


تأليف الإمام أبى الوليد 
تمد بن أحمد بن تمد بن أحمد بن رشد القرطى ْ 


واه وفةهه 


لان 
0 راج 
/ يه عق 


. الطب السارسم 
؟ اه 47م 


[ تمتاز بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ] 


دار المغرفبلا 


همل دقل ع ىت العام 2 
هن درد الله به خبرايممهه قالد ب 


| حديث شريف ]ا 


منرم 


أما بعد حمك ألله بجميع عامده » والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله 
وأصابه » فإن” غرضى فى هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسى ١‏ على جهة 
الذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والختلف فيها بأدلتها » والتنبيه على 
نكت الحلاف فها » ما يجرى ممجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على 
الجنهد من المسائل المسكوت عنها فى الشرع » وهذه المسائل فى الأكر هى 
المسائل المنطوقي بها فى الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا » وهى المسائل 
الى وقع الاتفاق عليها » أو اشتهر الحلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من 
لدن الصحابة رضى الله عنهم إلى أن فشا التقليد . 

وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق الى تتلى منها الأحكام الشرعية » 
وكر أصناف الأحكام الشرعية » وكم أصناف الأسباب البى أوجبت الاختلاف 
بأوجز ما بمكننا فى ذلك . فتقول : 

إن الطرق الى منها تلقيت الأحكام عن البى عليه الصلاة والسلام بالحنس 
ثلاثة : إما لفظ » وإما فعل » وإما إقرار . وأما ما سككت عنه الشارع من 
الأحكام فقال الحمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس . وقال أهل 
الظاهر : القياس ف الشرع باطل » وماسكت عنه الشارع فلا حكم له » ودليل 


. فى نسخة فاس : التنبيه لنفسى بد! أن أثيت‎ )١( 
) انظر ترجمة المؤلف آخر الكتاب‎ ( 


دعانت 
العقل يشهد بثبوته » وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسى غير متناهية » ' 
والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية » ومحال أن يقابل ما لايناهى 
ما يتناهى » وأصناف الألفاظ البى تتلى منها الأحكام من السمع أربعة : 
ثلاثة متفق عليها » ورابع مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام 
حمل على مومه » أو خاص حمل على خحصوصه » أو نفظ عام يراد به 
الخلصوص » أو لفل خاص يراد به العموم ٠‏ وق هذا يدخل التنبيه بالأعلى 
على الأدن » و بالأنى على الأعلى » وبالمساوى على المساوى ؛ فثال الأول 
قوله تعالى - و ٠‏ علليكم وعدي والدم. ولحسم الجسعزير فإن 
المسلمين اتفقوا على أن نظ اللنزير متناول الجميع أصناف اللدنازير مالم يكن 
مما يقال عليه الام بالاشتراك » مثل خنزير الماء » ومثال العام يراد 0 


#4 د م اام :3 


توله تعالى ل من ' أموالهم” صداقَة- تطهره م وتزكييم با 

فإن المملبين اتققوا غل أن لييست الزكاة واجبة ف جميع أنواع المال » 1 
لماص يراد به العام قوله تعالى - فلا تتفل 'لهمما أف - وهو من باب التنبيه 
بالآدى عا لى الأعلى » فإنه يفهم من هذا تحر م الضرب والشم وما فوق ذلك » 
وهذه إما أن بأل اللسدف ا فعله بصيغة الأمر » وإما أن يأنى بصيخة اير 
يراد به الأمر . وكذاك امستدعى تركت إنا أن يق بتصيتة الم خنوزها أن 
يأق يصيغة الخبر براد به الب » وإذا أن هده الألفاظ بهذه الصيغ » فهل 

حمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ماسيقال 0 
الواجب والمندوب إليه » أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهماء فيه بين 
العلماء خلاف مذكورى كتب أصول الفقه » وكذلك الحال فى صيغ الهى 
هل تدل على الكراهية أو التحريم » أو لاتدل على واحد مهما ؟ فيه الحلااف 
المذكور أيشا . والأعيان البى يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدك 
على معبى واحد فقط . وهو الذى يعركك ى : صناعة أصول الفقه بالنص 2 
ولا حلاف فى وجوب العمل به ؛ وإما أن يدل عايها بلفظ يدل على أكثر من 
معبى واحد . وهذا قسمان:إما أن تكون دلالته على تلك المعافى بالسواء » وهو 
الذى يعرف فى أصول الفقه بالمحمل . ولاخلاف فق أنه لايوجب حكنا » وإما 


ا 
أن تكون دلالته على بعض تلك المعانى أكثر من بعض . وهذا يسمى بالإضافة 
إلى المعانى البى دلالته عليها أكبر ظاهرا : ويسمى بالإضافة إلى العا البى 
دلالته عليها أقل معحتملا : وإذا ورد مطلعا جل على تلك المعاى الى هو اظهر 
فيها حبى يقوم الدليل على حمله على انتمل . فيعرض الحلاف للفقهاء فى أقاويل 
الشارع 9 ن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشيراك ف لفظ العين 
الى علد م ٠‏ ومن قبل الاشتراك فى الآلف واللام المقرونة بجدس 
تلك العين ل ١‏ ريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذى فى ألفاظ 
الأوامر والتواهي . وأما الطريق الرابع فهوآن يفهم من إيجاب الححكم لشى ع م 
نبى ذلك الم ماعنا ذلكاء بىء أومن نى الك ثم عن شىء ما إيجابه لما 
عدا ذلك الثى' الذى نى عنه . وهوالذى يعرف 3 االخطاب . : وهو 
أصل عتلف فيه . مثل قوله عليه الصلاة والسلام 0 ف سار ةر العم م الركاةة ( 
فإنقوما فهموا منه أن لازكاة و فى غير السائمة . وأما القياس !١‏ لشرعى فهو إلحاق 
المحم الواحية لذو مانا 2 بالشئ' . المسكوت عنه لشيهه بالكىء الذى 
أوجب اله لشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما ٠‏ ولذلك كان القياس 
الم لشرعى صنفين قياس شُبه . وقياس علة : والفرق بين القياس || شرعى 
واللفظ الحاص يراد به العام : أن القياس يكون على الخادس الذى أريد به 
5 به م أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من نجهة الشبه 
الذى بيدهما لامن جهة دلالة اللفظ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به هن 
جهة تبي اللفظ ليس بقياس ٠.‏ وإنما هر هن باب دلالة اللففل . وهذان 
العنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به : وهما بلتيسان 
على المقهاء كثيرا جدا . مثال القياس إلحاق 0 الحمر بالقاذف فى اليل" 
والصداق بالتصاب فى القطع . وأما إلحاق الربويات بالمقنتات أو بالمكيل أو 
بالمطعوم من باب الخاصض أ ريك به العام 1 0 هذا فإِنْ فيه 0 . والجنس 
الأول هو الذى ينبغى للظاهرية أن تنازع فبه . وأما الثانى فليس ينبغى لما أن 
تنازع فيه لأنه من باب السمع ٠‏ واللى فاك برد نوع من خطاب امرض . 
وأما الفعل فإنه عند ا من الطرق الى تتلتى منها الأحكام الشرعية . 


ل 
وقال قوم الأفعال: ليست تفيدحكا إذ ليس لما صيغ والذين قالوا إنها تتلى 
منها الأحكام اختلفوا فى نوع الحكم الذى تدل عليه » فقال قوم : تدل على 
الوجوب ٠‏ وقال قوم : تدل على الندب » وانختار عند امحققين أنها إن أتت 
بيانا لمجمل واجب دلت.على الوجوب ٠‏ وإن أتتبيانا مجمل مندوب إليه دلت 
على الندب ؛ وإن لم.تأت بيانا حمل » فإن كانت .من جنس القربة دلت على 
الندب . وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة » وأما الإقرار فإنه 
يدل على الحواز فهذه أصناف الطرق التى تتلى مها الأحكام أو تستليط . 
وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة » إلا أنه إذا وقع 
فى واحد منها ولم يكن قطعيا تقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع وليس الإجماع 
أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق » لأنه لو كان 
كذلك لكان يقتضى إثبات شرع زائد بعد النبى صلى الله عليه وسلم إذ كان 
لابرجع إلى أصل من الأصولالمشروعة . وأما المعانى المتداولة المتأدية منهذه 
الطر ق اللفظية للمكلفين : فهى بالحملة : إما أمر يشىء وإما نبى عنه » 
وإما تخيير فيه . والأمر إن فهم منه الحزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا » 
وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتى العقاب مع الترك سمى ندبا . والهسى 
أيضا إن فهم منه االحزم وتعلق العقاب بالفعل مى رما ومحظورا » وإن فهم 
منه الحث على تركه من غير تعلق عاب بفعله سمى مكروها » فتكون أصناف 
الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق حمسة : واجب » ومندوب » 
ومحظور . ومكروه » وعخير فيه وهو المباح . وأما أسباب الاختلاف باحس 
فستة : أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع : أعنى بين أن يكون 
اللفظ عاما يراد به الخاص ء أو خاصا يراد به العام » أو عاما يراد به العام » 
أو نخاصا يراد به الخاص : أو يككون له دليل خطاب » أولا يكون له . 
والثانى | لاشتراك الذى ى الأافاظ . وذلك إما فى اللفظ المقرد كلفظ القّرء 
الذى ينطاق على الأطهار وعلى الحيض » وكذلك لفظ الآمر هل يحمل على 
الوجوب أو الندب » ولفظ الى هل يبحمل على التحزيم أو الكراهية » 
وإما فى اللفظ المركب مثل قوله تعالى ‏ إلا" النّذِينَ تابوا - فإنه يحتمل أن يعود 


1 

على الفاسق فقط » ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد ‏ فتكون التوبة 
رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف . والثالث اختلاف الإعراب . والرابع 
تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله علىنوع من أنواع النجاز» الى هى : 
إى الحذف ء وإما الزيادة » وإما التقديم » وإما التأخير » وإما تردده على 
الحقيقة أوالاستعارة . والحامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة » مثل إطلاق 
الرقبة فى العتق تارة » وتقييدها بالإعان تارة . والسادس التعارض ف الشيئين 
فى يع أصنتاف الألفاظ الى يتلى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض 
وكذلك التعار ضالذى يأتى ف الأفعال أو ف الإقراراتء أو تعارض القياسات 
أنفسها » أوالتعارض الذى يتركب من هذه الأصناف الثلاثة : أعنى معارضة 
القول للفعل أو للإقرار أو للقياس » ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس » 
ومعارضة الإقرار للقياس . 

قال القاضى رضى الله عنه : 

وإذ قد ذكرنا بالحملة هذه الأشياء » فلنشرع فيا قصدئا له » مستعينين 
يالله » ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم : 


أت الإ 


كتات الطهار 6من الحيدث 


فقول : إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة 
من الحدث ع وطهارة من اللحبث » واتفقوا على أن الطهارة من الحدث 
ثلاثة أصناف : وضوء » وغسل » وبدل منهما وهوالتيمم » وذلك لتضمن 
ذلك آية الوضوء الواردة ف ذلك » فلنبدا من ذلك بالقول فى الوضوء » فتقول : 


إن الول الميط بأصول هذه العيادة ينحصر فق خمسة أبواب : الباب الأول 
ف الدليل على وجويها 3 وعللى من ننجب ومى يجب ٠.‏ الثانى ف معرفة أفعالها 5 
الثالكث ق معرفة ما به تفعل وهوالماء . الرابع ف معرفة نواقضها . الدامس 
فى معرفة الأشياء الى تفعل من أجلها . 


الياب الأول 
فأما الدليل على وجويها لكا والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى 


يا ا انين آمنوا إذا ملم إلى الصّلاة فَاغْسِلوا وجو هكلم" 

وأبنديكم' إلى المرافقر الابة . فإنه اتفق السليون على أن امتثال هذا 
الحطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقنها . وأما السنة فقوله 
عليه الصلاة والسلام د لايقبل” الله صّلاة” بغر طتهنور ولاصد وه" 
من لول » وقوله عليه الصلاة والسلام «لايقسبل” الله صّلاة من" أحندتث 
حَى يتسَوضأ , وهذان الحديئان ثابتان عند أئمة النقل . وأما الإجماع » فإنه 
لم ينقل عن أحد من المسلمين فى ذلك خلاف » ولوكان هناك خلاف لنقل ( 
إذ العادات تقتضى ذلك . وأما من تحب عليه فهو البالخ العاقل » وذلك أيضا 


م يو 


ثابت بالسنة والإجماع . أما السئة فقوله عليه الصلاة والسلام « رفسم القتلتع 
عن ثلاث ؛ فذكر : الص ىّ حّى يتلم ؛ واغبشون حى يفيق » 


حا أرات: 

وأما الإجماع » 0 ف ذلك خلاف » واختلف الفقهاء هل هر 
شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟ وهى مسئلة قليلة الغناء فى الفقه » لأنها راجعة 
إلى الحكم الأخروى : أن مبى نجب فإذا دخل وقت الصلاة » أو أراد. 
الإنسان الفعل الذى الوضوء شرط فيه » وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت . 
أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه لقوله تعالى 
يا نا الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة ‏ الآبة . فأوجب الوضوء عند القيام. 
إلى الصلاة » ومن شروط.الصلاة دخول الوقت ٠»‏ وأما دليل وجوبه عند. 
إرادة الأفعال الى هو شرط فيها فسيأق ذلك عند ذكر الأشياء الى يفعل. 
الوضوء من أجلها واختلاف الناس فى ذلك . 


الباب الثانى 


وأما معرفة فعلالوضوء فالأصل فيه ما ورد منصفته فى قوله تعالى ‏ يا أيها 
الذين آمنوا 0 إلى الصلاة فاغسلوا وجو 1 وأيديكم لل 'الرافق وامشسو1 
برعوسكم وأر كم إلى الكعبين ‏ وما ورد من ك أيضا فى صفة وضوء النبى 
صل اق عليه ول الث ابة » ويملق بلك مسائل ال عشرة مشهبورة 
جخرى مجرى الأمهات » وهى راجعة إلى معرفة الشروط والأركان و صفة. 
الأفعال وأعدادها وتعبينها وتحديد محال” أنواع أحكام جمبيع ذلك . 

( المسثلة الأورلى هن الشروط) . اختلف علماء الأمصارهل النية شر ط ف صمة 
الوضوء أم لا بعد اتفاقهمعلى اشتراط النية فى العبادات لقولهتعالى ‏ وما أمروا. 
١‏ رارك مام ١‏ الى وافوله اضل الله علية وسلم « إنا الأعماله 
بالنيات » الحديث المشبور. . فذهب فريق مهم إلى أنها شرط ع وهو مذهب. 
الشافعى ومالك وأحمد وأى ثور وداود . وذهب فريق آآخر إلى أنها ليست» 
بشرط » وهو مذهب ألى حنيفة والثودى . وسبب اختلافهم تردد الوضوء 

بن أن يكو عاك عو : أعى غين معقولة المعبى » وإا يقصد بها القربة. 
فقط كالصلاة وغيرها » وبين أن يكون عبادة معقولة العنى كغسل النجاسة » 
فإمهم لاختلفون أن الغيادة المحضة مفتقرة إلى النية » والعيادة المفهومة المععى, 


بم قاهت 
غير مفتقرة إلى النية » والوذموء فيه شبه من العبادتين » ولذلك وقع الحلاف 
فيه » وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة + والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى 
شبها فيلحق به . 

المسئلة الثانية من الأحكام : اختلف الفقهاء فى غسل اليد قبل إدخالها 
فى إناء الوضوء » فذهب قوم إلى أنه من سن الوضوء بإطلاق » وإن تيقن 
طهارة اليد » وهو مشهور مذهب مالك والشافعى . وقيل إنه مستحب للشاك 
فى طهارة يده ؛ وهو أيضا مروى عن مالك . وقيل إن غسل اليد واجب 
على المنتبه من النوم » وبه قال داود وأصحابه . وفرق قوم بين نوم الليل ونوم 
الهار » فأوجبوا ذلك فى نوم الليل ولم يوجبوه فى نوم اللهار » وبه قال أحمد ء 
فتحصل فى ذلك أربعة أقوال : قول إنه سنة بإطلاق » وقول إنه استحباب 
للشاك" وقول إنه واجب على المنتبه من النوم » وقول إنه واجب على 
المنتيه من نوم الليل دوت نوم اهار 2 والسبب ىُْ اختلافهم ذلك 
اختلافهم فى مفهوم الثابت من حديث ألى هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « ذا اسْتيتقتظة أحّد كثم' مين" تومه فيسل يندا 


وه 


قبل" أن يد خلتهنا الإناء » فإن أحد كلم" لايد رى ا ا 
وف بعض رواياته « فليغساتها ثلاثا » فن لم ير بين الزيادة الواردة فى هذا 
الحديث على مافى آية الوضوء معارضة » وبين آية الوضوء حمل لفظ الآمر 
ههنا على ظاهره من الوجوب » وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء » 
ومن فهم من هؤلاء من لفظ البياث نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط ‏ 
ومن لم يفهم منه ذلك وإتما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مسترقظ 
من النوم هارا أو ليلا » ومن رأى أن بين هذه الزيادة والابة تعارضا إذ كان 
ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء كان وجه اللجمع بيهما عنده 
أن رج لفظ الأمر عن ظاهره الذى هو الوجوب إلى الندب » ومن تأكد 
عنده هذا الندب لثابر ته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس 
السن » ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوبه 
المستحب » وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الال إذا تيقنت طهار بها : أعبى من 
بقول إن ذلك سنة » من يقول إنه ندب » ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا 


1 


الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك 
عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط ومن فهم جبداعلة الخلة وجعلة من 
باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك » لأنه فى معبى الناتم » 
والظاهر من هذا الحديث أنه ُ يقصد به حكم اليد ى الوضوء » 
وإغا قصد به حكم الماء الذى يتوضأبه » إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة 
وأما من ثقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديد قبل إدخالهما فى الإناء ىأ كثر 
أحيانه » فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يككون غسلها ف الابتداء 
من أفعال الوضوء » ويحتمل أن يكون منحكم الماء » أعبى أن لاينجس 
أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر . 

( المسئلة الثالئة من الأركان ) اختلفوا ى المضمضة والاستنشاق ق الوضوء 
على ثلاثة أقوال : قول إنهما سنتان فى الوضوء » وهو قول مالك والشافعى 
وأى حتيفة » وقول إنهما فرض فيه » وبه قالابن ألى ليلى وحماعة من أصماب 
داو #توكؤله' [ن الأستعاق تر قن و لمعه سق ويه فال أب واد 
وأبوعبيدة وجماعة من أهل الظاهر . وسبب اختلافهم فى كونما فرضا أو سئة 
اختلافهم فالسين الواردة ق ذلك » هل هى زيادة تقتضى معارضة أية 
الوضوء أو لا تقتضى ذلك ؛ فن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب 
اقتضت معار ضِة الآبة » إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم و تبيينه 
أخرجها من باب الوجوب إلى ياب الندب ؛ من ل ير أنها تقتضى مغارضة 
حملها على الظاهر من الوجوب ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال 
فى حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضية والاستنشاق » ومن كان عنده 
اقول مولا عل الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة 
والاستتشاق » وذلك أن ال مضمضة تقلت من فعله. عليه الصلاة::والسلا قم 
كلمن أمره » وأما الاتنشاق فن أمره عليه الصلاة والسلام وفله » وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : إذ ا رضأ أحد كيم" فلليتجلعمل' أنفه ماءة 
م ليشير 2 ومن استسجلمر فليسوتر » خرجه مالك فى موطيه » 
والبخارى فى صجيحه من حلويث أى هريرة . 


ختااه 
( المسئلة الرابعة من تحديد امحال ) اتفق العلماء على أن'غسل الوجه بالحملة 
من فرائض الوضوء لقوله تعالى - فاغسلوا وجوهك, - واختلفوا منه فى ثلاثة 
مواضع : فى غسل البياض الذى بين العذار والأذن » وى غسل ما انسدل من 
اللحية » وق نخليل اللحية ؛ فالمشوور من مذهب مالك أنه ليس البياضالذى بين 
العذار والأذن من الوجه وقد قيلف المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحى فيكون 
فى المذهب ف ذلكثلاثة أقوال . وقال أبوحنيفةوالشافعى : هومن الوجه . وأما 
ما انسدل من اللحية » فذهب مالك إلى وجو ب إمرارالماء عليه ؛ ولم يوجبه 
أبوحثيفة ولا الشافعى فى أحد قوليه ؛ وسبب اختلافهم فى هاتين المسئلتين 
هو خخفاء تناولاسم الوجه لهذين الموضعين » أعبى هل يتناولمما أو لايتناولهما 
وأما تخليل اللحية ذهب مالك أنهليس واجبا » وبه قال أبوحنيقة والشافعى 
ف الوضوة 6 و أويدية ابنعبد الحكم من أصماب مالك ؛ وسبب اختلافهم فى 
ذلك اختلافهم فى صعة الآثارالبى ورد فيها الأمر بتخليل الاحية » وال كثر على 
أنها غير طوريحة مع أن الآثارالصحاح التى ورد فيها صفة وضوثه عليه الصلاة 
والسلام ليس فى شىء مها التخليل . 
( المسئلة الخامسة من التحديد ) اتفق العلماءعلى أن غسل اليدين والذراعين 
من فروض الوضوء لقوله تعالى ‏ وأيديكم إلى المرافق ‏ واختلفوا فى إدخال 
المرافق فيها ؛ فذهب الحمهور ومالك والشافعى وابوحنيفة إلى وجوب 
إدئاها » وذهب بعض أهلالظاهر وبعيض متأخرى أ صعاب مالك والطبرى 
إلى أنه لايجب إدخالها فى الغسل ؛ والسبب فى اختلافهم فى ذلك الاشتراك 
الذنى فى حرف إلى » وق اسم اليد ى كلام العرب وذلك أن .حرف 
إلى مرة يدل فى كلام العرب على الغاية » ومرة يكون بمحبى مع » 
طاليد أيضا فى كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط . وعلى 
الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد» فن جعل ١‏ إلى » بمعبى مع ١‏ »أو 
فهم من اليد مجموع الثلاثةالأعضاء أوجب دخوها ف الغسل' » ومن فهم من 
(إلىالغاية ومن اليد مادون المرفقولىيكن الحد عنده داخخلاق المحدود لميدخلهما 


(؟) فيها هنا زيادة» لآ إلى عنده تكون بعنى من ومبداً الثنىء من الثبى' . 


اجت 


ى الفسل . وخرّج مسلم فى صعيحه عن أفهريرة أنه غسل بده ابن حتى 
أشرع فى العضد مم اليسر ى كذلك 00 رجله الى حى أشرع 
ف الساق . ثم غسل اليسرى كذلاك . ع قال هكذا رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم بتو شا . وشوحيزة لقول.هن أوجب إدكاهًا فق الغسل ٠‏ لأنه 
إذا تردد اللفظ بين لي عا لى السواء وجب أن لايصار إلى أخد ال معنيين إل 
بدليل » وإن كانت ١‏ إلى فى كلام العرب أظهر فى معنى الغاية منها فى معى 
مع ء وكذلك اسم اليد أظهر فيا دون العضد منه فيا فوق العضد »ء فقول من 
لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح ء وقول من ادخلها من جهة هذا 
الأثر أبين ء إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب ٠.‏ والمسئلة محتملة كا ترى . 
وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذى الغاية دخلت فيه » وإن 
ل تكن من جنسه لم تدخل فيه 5 

( المسئلة السادسة من التحديد ) اتفق العلماء على أن مسح الرأس دن فر وض 
الوضوء ء واختلفوا فى القدراء#زى منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه 
كله » وذهب الشافعى وبعض أصحاب مالك وأبوحنيفة إلى أن مسح بعضه 
هوالفرض ؛ ومن أصعاب مالك من حد هذا البعضى بالثلث ١‏ وممهم من حده 
بالثلثين . وأما أبوحنيفة فحده بالريع » وحد مع هذا القدر من اليد الذى 
يكون به المسح . ا 2 الشافعى 

يحد فى الماسح ولا فى الممسوح حدا . وأصل هذا الاختلاف ف الاشتراك 
الذى ف الباء ف كلام العرب ظ ذلك لك مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى 

تنيت ل ن - على قراءة من قرأ تنبت بضم الناء وكسر الباء من أنبت 6 
ومرة ة تدل على التبعيض مثل قول القائل : أحذت بثويه وبعضده » ولامعبى 
لإنكار هذا فى كلام العرب ع أعبى كون الباء مبعضة » يوي الكوفين 

من التحويين ان زائدة أوجب مسح الرأس كله ؛ ومعبى الزائدة 
ههنا كوبا مؤكدة » ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه 3 0 
من رجح هذا المفهوم تحديث المسيزة أن الى ) عليه الصلاة” والسلام تنو 
الح 0 وعللى العمامسةٌ شر نجه . وإن سلمنا أن الباء 0 
بى ههنا أيضا احمال آخر قوم اللراطث الأخذ بأوائل الأسماء أوبأواخرها 


ا 

( المسئلة السابعة من الأعداد ) اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة 
الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ » وإن الاثنين والثلاث مندوب 
إليما » لما صح ١‏ أنه صبى الله عليه وس توضأمرة مرة عضا عرتن هرانين 
وتوضاً ثلاثا ثلاثا » ولأن الأمر ليس يقتضى إلا الفعل مرة مرة » أَعنى الأمر 
الوارد فى الغسل فى آية الوضوء » واختلفوا فى تكرير مسج الرأس هل هو 
خضيلة أم ليس فى تكريره فضيلة . فذهب الشافءى إلى أنه من توضاً ثلاثا ثلاثا 
مسح رأسه أيضا ثلاثا » وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لافضيلة فى تكريره ؛ 
وسيب اختلافهم ف ذلك اختلافهم ىقبول الزيادة الواردة نى الحديث الواحد 
إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر » وذلك أن أكثر الأحاديث الى 
روى فيها أنه توضاً ثلاثا ثلاثا من.حديث عمان وغيره ل ينقل فيها إلا أنه مسح 
واحدة فقط . وف بعض الروايات عن عمان فى صفة وضوئه أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح برأسه ثلاثا » وعضد الثافعى وجوب قبول هذه الزيادة. بظاهر 
عموم ما روى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ٠‏ مرتين مرتين وثلاثا 
ثلاثا » وذلك أن المفهوم من عوم هذا اللفظ وإن كان من .لفظ الصحانى 
هو حمله عبوسائر أعضاء الوضوء » إلا أن هذه الزيادة ليست ف الصحيحين » 
ذإن صحت يجب المصير إليها » لأن من سكت عن شبىء ليس هو بحجةعلى من 
ذك ه . وأكثر العلماءأوجب تجديد الماء مسح الرأس قياساعلى سائر الأعضاء . 
وروى عن ابنالماجشون أنه قال: إذا نفد الماء مسح رأسه يبلل لحيته » وهو 
اخثيار ابن حبيب ومالك والشافعى . 

ويستحب فى صفة' المسح أن يبدأ عقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه َم يردا 
إل حيث بدأ علىما فى حديث عبد الله بن زيد الثابت . وبعض العلماء يختار 
أن يبدأ منمؤخر الرأس » وذلك أيضا مروى من صفة وضوئه عليه الصلاة 
والسلام من حديث الربيسع بنت معوذ » إلا أنه لم يثبت فى الصحيحين. . 

( المسئلة الثامنة من تعيين الخال" ) اختلف العلماء فى المسح على العمامة » 
' فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة » ومنع من 
ذلك جماعة منهم مالك والشافعى وأبو حثيفة ؛ وسبب اختلافهم فى ذلك 
اختلافهم فى رجوب العمل بالأثر الوارد فى ذلك من حديث المغيرة وغعره 


اوه 
”م عليه الفلا ١‏ السلام مسَسَمَ بناصيسّه وعتلى العمامسة » وقياسا على : 
اللحف » ولذلك اشترط أكثرهم ليسها علىطهارة » وهذا الحديث إنما رده 
من رده » إما لأنه م دصح عنده » وإما لأن ظاهر الكتاب عا 2 
أعبى الأمر فيه مسح الرأس » وإما لآنه لم يشهر العمل به عند من يشثر ط 
اشنهار العمل فيا نقل من طريق الأحاد ويخاصة فالمدينة على المعلوم من 
مذهب مالك أنه يرى اشهار العمل » وهو حديثث خرجه عد » وقال فيه 
أبو عمر بن عبدالبر إنه حديث معلول » وى بعض طرقه أنه مسح على العماءة 
ولم يذكر الناصية » ولذلك ل يشترط بعض العلماء ف المسح على العماءة المسح 
على الناصية » إذ لا>تمع الأصل والبدل فى فعل واحد . 
( المسئلة التاسعة من الأركان ) اختلفوا فىمسح الأذنين هو هل ساة أو 
فريضة » وهل يحدد لما الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلىأنه فريضة » 
وأنهيجدد لما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من أصداب مالك ويتأولون مع 
هذا أنه ذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس . وقال أبوحنيفة وأصصابه 
مسحهما فرض كذلك ١‏ إلا أنهما مسحان مع الرأس بماء واحد . وقال الشافعى. 
مسحهما سنة ويجدد لهما الماء . وقال بهذاالقوم جماعة أيضا م نأصحاب مالك 
ويتأولونأيضاأنهةو له لما روىعنه أنهقالحكم مسحهما حك المضمضة ؛ وأصل 
اختلافهم فى كون مسحهما سنة أوفرضا اختلافهم فى الآ ثار ااواردة بذلك » 
أعى مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هى زيادة على مافى الكتاب من مسح 
الرأس ؛ فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذى يتخيل 
بينها وبين الاية إن حملت على الوجوب » أم هى مرية لمجمل الذى فى الكتاب 
فيكون حكهما حكر الرأس ف الوجوب » فن أوجبهما جعلها مبينة همل 
الكتاب » ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة » والآ ثار الواردة بذلك 
كثيرة » وإن كانت لم تثبت ف الصحيحين فهى قد اشر العمل بها . وأما 
اختلافهم ف تجديد الماء هما فسيبه تردد الأذنين بين أن يكونا عضوا مفردا 
بذاته من أعضاء الوضوء » أو يكونا جزءا من الرأس . وقد شد قوم فذهبوا 
إلى أمبما يغسلان مع الوجه » وذهب آخخرون إلى أنه بمسح باطنهما مع الرأس 
(1) انظر هذا » فإن المّرر فى مذهب ألى حنيقة أن مسحهما سئة لافرض . 





هط - 


ويغسل ظاهرتهما الواعة ٠‏ وذلك لردد هذا العضو بين أن يكون جزعءا 
من الوجه أو جزءا من الرأس 6 س ء وهذا لامعبى له مع اشتهار الآآثار فى ذلك بالمسح 
واشهار العمل به . والشافعى يستحب فيهما التكرا ار كنا يستتحبه فى مسح الرأس . 
( المسئلة العاشرة من الصفات ) اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء 
الوضوء . واختافوا فى نوع طهارمما » فال قوم: طهارسبما الغسل وهم 
الجمهور . وقال قوم : فرضهما المسح . وقال قوم : بل طهارتمما نمجوز 
بالنوعين : ااغسل والمسح » وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف » وسبب 
اختلافهم القراءتان المشهورتان فى آية الوضوء : أعى قراءة من قرأ » وأرجا 
بالنصب عطفا على المغسول » وقراءة من قرأ وأرجلكم باللحفض عطفا على 
الممسوح ٠‏ وذلك أن قراءة النصب ظاهرة ف الغسل ٠.‏ وقراءة االحفض ظاهرة 
را فى الغسل كن ذه إلى أن فرضهما واحد من هاتين 
00 على القراءة لنائية ٠‏ 29 مرت بالأويل ظاهر القراءة الثانية 7 معبى 
ظاهر القراءة الى ترجحت علده ؟ ن اعتقد أن دلالة كل واحدة من 
00 على ظاهر ها عا لى السواء 3 0 5 إحداضا على ظاهرها أدل 
ن ااثانية على ظاهر ها أيضا جعل ذلا من الواجب انخير ككفارة الهين وغير 
٠ 3‏ وبه قال الطبر ى وداود . وللجمهور تأويلات ف قراءة الحفضص 3 
أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لاعلى المعبى . إذ كان ذلك موجودا 
8 كلام العرب مدل قول الشاعر : 
لعب الز مان مها وغسيرها بعدى و 2 المحور والقطر 
باتففى » ولو عطف على المععى لرفع القطر 
0 اغريق الثانى ٠‏ وهم الذين أوجروا المسح . فإنهم تأو لوا قراءة النصب 
على أنها عطف على ١‏ و كنا قال الشاعر.: » فلسنا بالحبال ولا الحديدا ٠‏ 
وقد لي جح الجتموور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إد قال 
ف آوم ١‏ يستوفوا عل أقدامهم ف الوضوء « ويئل” للأعتقاب من الشَارٍ ( 
قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفردض . لآن الواجب هو الذى يتعلق 
ركه العقاب . وهذا ليس ؤه حجة ٠.‏ لأنه إغا وقم اأوعيد على أنهم تركوا 


َك اسم 
أعقابهم دون غسل . ولا شك أن من شرع فى الغسل ففرضه الغسل فىحميع القدم 
ا أذ من شع ام المسح عند من يخير بين الأمرين ٠‏ وقد 
ل هذا على ناحاء ق اث [قر صرهه أيقنا سام أنه قال : فجعلنا عسح 
على أرجلنا فنادق « ويل للأعقاب من النار ») واهذا الأثر وإن كانت العادة 
, ين أ لل ازه هه على ونعةه . 
اساسا ان ترومة 
و يو 
نوعها . وذلك دليل على جوازها . 7 هو أيضا روف عن يعض 
الصحابة والتابعين . ولكن من طريق المعبى . فالغسل أشد مناسية اقدمين 
من المسح كا أن المسح أشد مناسبة لارأس من الغسل . إذ كانت القدمان 
لاينى دنسهما غالبا إلا بالغسل . ويشى دنس الرأس بالمسح وذلك أيضا 
غالب . والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروشة حى 
يكون الْشر ع لاحظ فبما معنيين : معبى وصلحيا . ومعى عباديا . 
أعنى بالمصلمتى مارجع ١!‏ لى الأموز احسوسة ٠‏ وبالعبادى ما رجع « إلى » زكاة 
النفس . وكذلك اختلفوا فى الكعبين هل يدخلان فى المسح 1 6 3 الفجل عفد 
أ المح ؟ وأصل اختلافهم الاشتّراك الذى فى حرف إلى أعى 
فى قوله تعالى - وأر جلكم إلى الكعبين ن - وقد تقدم القول فى اشتراك هذا ادرف 
ف قوله تعالى ‏ إلى المر فقن - لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك 


ص أجار 


٠‏ عق 


اسم اليد . ومن اشيراك حرف إلى وهنا من قبل اشيراك حرف إلى فقط . 
وقد اختلفوا فى الأكعب ما هو . وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل 
اللغة فى دلالته ٠‏ فقيل ثما العظمان اللذان عند معقد الشراك و قبل هما العثلمان 
الناتئان فى طرف الساق . ولا حلاف فيا احيث ل تعولها فى الغسل عند 
من يرى أنبما عند معقد |ل* لشراك إذ كانا جزءا من ن القدم . لذلك قال قوم : 
إنه إذا كان الحد من جئس المحدود دخلت الغاية فيه : أعبى الشىء الذدى 
يدل 0 إل ٠‏ إذا لم يكن من بجلس امدود لم يدخل فيه مثل قوله 
تعالى ‏ تم أتمو الصيام إلى اليل - 

), المستلة الحادية عشرة م ار ) احتلقوا في وجود ثريب أفعال 
الوضوء على نسى الاية . ققال قوم : هو سنة . وهوالذى حكاه المتأخرون 


با م 

من أصعاب مالك عن المذهب » وبه قال أبوحنيفة والثورى وداود . وقال 
قوم : هو فريضة » وبه قال الشافعى وأحمد وأبو عبيد 2 وهذا كله ف ترتيب 
المفروض مع المفروض . وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة 
فهو عند مالك مستحب ؛ وقال أبو حنيفة هو سنة ؛ وسبب اختلافهم 
شيئان ٠‏ أحدهما الاشتراك الذى فى واو العطف » وذلك أنه قد يعطف بها 
الأشياء المرتبة بعضها على بعض » وقد يعطف بها غير المرتبة » ؤذلك ظاهر 
من استقراء كلام العر ب » ولذلك انقسم النحويون فبها قسمين » فقال نحاة 
البصرة ليس تقتضى نسقا ولا ترتيبا » وإنما تقتضى الجمع ذقّط » وقال 
الكو فيون : بل تقتضى النسق والتّرتيب ؛ فن رأى أن الواو فى آية الوضوء 
تقتضى الترتيب قال بإيجاب الأْرتيب » ومن رأى ألما لاتقتضى الرتيب لم 
يقل بإيحابه . والسبب الثانى اختلافهم ف أفعاله عليه الصلاة والسلام » هل 
حى محمولة على الوجوب أو عل ىالنلدب ؟ فن حملها على الوجوب قال بوجوب 
الترتيبٍ » لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتيا » 
ومن حملها على الندب قال إن الرتيب سنة » ومن فرقبين المسنون والمفروض 
من الأفعال قال : إن التَرتيب الواجب إنما يثبغى أن يككون ف الأفعال الواجبة » 
ومن لم يفرق قال : إن الشر وط الوواجبة قد تكون ف الأفعال الى ليست واجية . 

( المسئلة الثانية عشرة من الشروط ) اخختلفوا فى الموالاة فى افعال الوضوء » 
فذهب مالك إلى أن الموا لاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان 
ومع الذكر عند العذر ما م يتفاحش التفاوت . وذهب الشافعى وأبوحنيفة إلى 
أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء » والسبب فى ذلك الاشتراك الذى 
فى الواو أيضا ء وذللك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على 
بعض » وقد يعطف بها الأشياء المأراخية بعضها عن بعض . وقد احتج قوم 
لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضاً فى أول 
طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آحر الطهر » وقد يدخل لحلاف فى هذه 
المسئلة أيضا فى الاختلاف فى حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب » وإنما 
فرق مالك بين العمد والنسيان » لأن الناسى الأصل فيه ف الشرع أنه معفو 
عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك » لقوله عليه الصلاة والسلام «رفم 

ب ل بداية امحتهد - أول 


1 جى السطأ والنسئيان” » وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له 


دى 


تأثيرا د لقو وله فقن ا لل أن النسمية من فروض لوا 
1 و لذاك بالحديثت ال رفوع ٠‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام 0 ار 
0 يسم اس و هذا الحديث لم يصح عتلك أهل النقل 3 وقدحهله بعضهم 


على أن المراد به النية ٠‏ وبعضهم حله علىالندب فيا أخكة » فهذه مشهورات 
المسائل الى تجرئ هن هذا الباب ##رى الأصول . وهى ا قلنا متعلقة 
إما بصفات أفعال هذه الطهارة . وإما بتحديد مواضعها . وإما بتعريفه 
شروطها وأركانما وسائر ماذكر . وما يتعلق بهذا الباب مسح الحفين إذ 
كان من أفعال الوضوء . 

( والكلام انخيط بأصوله يتعلق بالنظر فى سبع مسائل ) بالنظر ف جوازه » 
وىتحديد محله . وفى تعبين محله . وفى صفته: أعبى صفة المل . وفى توقيته 
وىشر وطه . وف نواقضه : 

( المثلة الأولى ) فأما الحواز . ففية ثلاثة أقوال : القول المشبور أنه جائز 
على الإطلاق ٠‏ وبه قال حمهور ذقهاء الأمصار . والقول الثانى جوازه فق السفر 
دون الحضر . والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل 
الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك . والسبب فى اختلافهم ما يظن من 
معارضة آية الوضوء ااوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للاثار 86 ورددمته 
ف المسح مع تأخرآية الوضوء . وهذا لحلاف كان بين الصحابة فى الصدر 
الأول . فكان مهم من يرى أن آية الوضوء ناحنة لتلك الآثار » وهو مذهبه 
ابن عباس ٠‏ واحتج القائلون يجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث 

جرير ٠ ٠١‏ وذلك أنه روى « أنه رأى النى عليه الصلاة والسلام سح عل 
الحفين . فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة » فقال : لت إلذ 
بعد نزول المائدة » وقال المتأخرون القائلون يجوازه : ليس بين الآبة والآثار 
عازن + الآن الأمزبالعسل [عاهو ستوشة إل ون لاتعك لم + والرخصة إننا 
هى للابس اليف ٠‏ وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالحفض هو المسح على 
الحفين . وأما من فرق بين السفر والحضر فلآن أكر إلا ثار الصحاح الواردة 


ب48.0وا سد 

ن مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت ف السفر » مع أن السفر مشعر 
الرخصة والتخفيف » والمسح على الحفين هومن باب اتيف + ذإن ترعه 
ما يشق على المسافر . 

( المسئلة الثانية ) وأما تحديد امحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار » فقال 
قوم : إن الواجب من ذلك مسح أعلى الحف ؛ وإن مسح الباطن أعبى أسفل 
اللحف مستحب » ومالك أحد من رأى هذا والشافعى » ومنهم من أوجب 
مسح ظهورهما وبطونهما » وهو مذهب أبن نافع من أصحاب مالك » ومنهم 
من أوجب مسح الظهورفقط ولم يستحب مسح البطون »وهو مذهب ألى حنيفة 
وداود وسفيان وحماعة » وششد اشبب تقال : إن الواجب مسح الباطن © أو 
الأعلى أيهما مسح ١‏ ؛ وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة فى ذلك 
وتشبيه المسح بالغسل » وذلك أن فى ذلك أثرين متعارضين : أحدهما حديث 
المغيرة بن شعيه وفيه « أنه صلى الله عليه وسلم مسح على اللسف وباطنه, 
والآخر حديث على « لو كان الد ين بالرأى لكان أسفل” الف أولى 
بالمَسح_ من" أعلاه” » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
ظاهر خفيه » فن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على 
الاستحباب » وحديث على على الوجوب » وهى طريقة حسنة . ومن ذهب 
مذهب الترجيح أخذ إما بحديث على » وإما يحديث المغيرة » فن رجح حديث 
المغيرة على حديث على" رجحه من قبل القياس » أعبى قياس المسح على الغسل » 
ومن رجح حديث على” ربجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند » 
والأسعد فى هذه المسئلة هو مالك . وأما مخ أجاز الاقتصار على مسح الباطن 
نقط فلا أعل له حجة » لآنه لاهذا الآثر اتبع » ولا هذا القياس استعمل » 
أعى قياس المسح على الغسل : 

( المسثلة الثالثة » وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا 
على جواز المسح على اللحفين » واختلفوا ف المسح على اللخوربين » فاجاز ذلك 
قوم ومنعه قوم ؛ ومن منع ذلك مالك والشافعى وأبوحتيفة 4 وممن أجاز ذلك 
أبو يوسف ومحمد صاحبا أنى حنيفة وسفيان الثورى . وسبب اختلافهم 


. نسخة فاس : والأعل مستحب‎ )١١( 


د فالات 
اختلافهم فى صعة الآ ثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسحعلى اللدوربين 
والتعلين . واختلافهم أيضا في هل يقاس على لحف غيره أم هى عبادة 
لابقاس عليها ولا يتعدى بها محلها » فن لم يصمح عنده الحديث 1 له 
0 على اللىف قصر المسح عليه » ومن صح عنده الأثر » أو جوز 
القياس على الليف أجاز المسح على الخوربين » وهذا الآّ: الم يرجه الشيخان 
اع 54 ومسلما وصححه الّرمذى . ولتردد الوربين الخلديه ن بين 
الحف والحورب غير النجلد عن مالك قى المسح عليهما روايتان : إحداهما 
بالمنم والأخرى بالدواز 

( المسئلة الرابعة ) وأما صفة الشف » فإنهم اتفقوا على جواز الح عل على 
اليف الصحيح » واختلفوا فى ارق : فذقال مالك وأصعابه مسح عليه 
إذا كان اللخرق يسيرا » وحدد أبوحنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة 
صابع . وقال قوم يواز المسح ءإ لى الحف المنخرق ما دام يسمى نحفا 
وإن تفاحشخرقه . وثمن روى عنه ذلك الثورى » ومنع الشافعى أن يكون 
فى مقدم اللحف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا فى أحد القولين عنه 
وسيب الي فى ذلك اختلافهم ق انتقال ارم من الغسل إلى المسيح 
هل هو 3 السر أعى شارسيك انمي ظ أم هو و لأوضع المشقة ق ١‏ أوع 
الحفين ؟ قن رآه موضيع السير م يجز المسح على اللدف المنخرق » لآنه إذا 
انكشف من القدم ث ثبىء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل » ومن رأى أن 
العلة فى ذلك المشقة لم يعتبر ارق مادام يسمى خخفا . وأما التفريق بين اللدرق 
الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج . وقال الثورى : كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار لاتسلم م من الروق كخفاف الناس : فلو كان فى ذلك 
حظر لورد ونقل عنهم . قات : هذه المسئلة هّ مسكوت عمها » فلو كان فيها 

كيم م 00 لبيته صلى إل الاعليه وسلم » وقد قال عا ليون 
للناس ما نول التنهم 5 

( المسثلة الخامسة ) وأما ا فإِن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه » فرأى مالك 
أن ذلك غير مؤقت 2 وأن لاب ى الخفين كسح عليهما مالم بي يز عهما أو تصييه 


سساح الم 


عات 
جنابة ؛ وذهب أبوحنيفة والشافعى إلىأن ذلك مؤقت . والسبب ف اختلافهم 
اختلاف الآثار فى ذلك » وذلك أنه ورد فى ذلك ثلاثة أحاديث : أحدها 
حديث على عنالنبى عليه الصلة السلا أ قال جل رمو اق ل ا 
عليه وسلم لطاع أيَام ولالييين المسافر ورنوم وَليْلة” المقم » 
خرجه مسلم . والثالى حديث ألى بن عمارة ( أنه قال يا رسول الله أأمسح 
على اللحف ؟ قال : : تعلها » قال *: يوما ؟ قال : :الع الل 
عم ؛ قال: وثلاثة ؟ قال تعنم لا ل ا 
لك » رجه أبو داود والطحاوى . والثالث حديث صفوان بن عسال قال : 
كنا فى سفر فأمرنا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة » 
ولكن من بول أو نوم أوغائط ١‏ .قلت أماجدية على فصحيح خرجه 

وأما حديث ألى بن عمارة ذقال فيه أبوعمر بن عبد البرإنه حديث 
لايثبت وليس له إسناد قاتم » ولذلك ليس ينبغى أنيعارض به حديث على . 
وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يرجه البخارى ولا مسلم 
فإنه قد صححه قوم من أهل | يحديث الترمذى وأبو محمد بن حزم » 
وهو بظاهره معارض بدليل اللخطاب لحديث أنى كحديث على » وقد يحتمل 
أن جمع سبناءيآن يقال : إن حديث صفوان وحديث على خرجا مرج 
السؤال عن التوقيت 3 وحديث ألى بن عمارة نص فى ترك التوقيت 3 لكن 
بعلي أل لم يغبت بعد » فعلى هذا يجب العمل بحديبى على وصفوان » 
وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس » وهو كون التوقيت 
غير مؤثر فى نقض الطهارة » لأن النواقض هى الأحداث . 

( المسكلة السادسة ) وأما شرط المسح على الحفين » فهو أن تكون الرجلان 

00 بطهر الوضوء » وذلك شىء مجمع عليه إلا خلافا شاذا . وقد روى 

بن القا عنماللك ذكره ابن لبابة فى التتخب » وإنما قال به الأكر 

سم 

م المغيرة وغيره إذا أراد أن بزع اللىف عنه » فقال عليه 


() هكذا رواية الُرمذى ورواية النسائ ٠‏ ثلاثة أيام بلياليين » من 
غائط وبول ونوم إلا من جنابة . 


ا 1 لكا 


و اسه كم 


الصلاة والسلام 31 دعيكنا فى نينا فيا طاهرثانٍ , والمخالف 
حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية » واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن 
غسل رجليه ولبس خفيه مم أتم وضوءه هل مسح عليهما ؟ فن لم ير أن 
الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكل الطهارة 
لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك » ومن رأى أن الترتيب واجب وأنهء 
لاتصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك » 
وبالقول الأول قال أبوحنيفة » وبالقول الثانى قال الشافعى ومالك » إلا أن 
مالكاً لم يمنع ذلك من جهة جهة الترتيب » وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة 
لاتوجد للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة + وقد قال عليه الصلاة والسلام 
و وما طاهرتان » قأخبر عن الطهارة الشرعية . وف بعض روايات المغيرة 
و إذا أدخلت رجليك ف اللحف وهما طاهر تان فامسح عليهما » وعلى هذه 
الأصول يتفرع الحواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه 
دقبل أن يغسل الأخرى ؛ ذال مالك لأسخ على الحفين لأنه لايس 
إلخف قبل هام الطهارة » وهو قو[الشافعى وأحمد وإحماق . وقال أبوحنيفة 
والثور 0 وداود جور له اليج :وبه قال حماعة من أصراب 
مالك منهم مطر ف وغيره )2 وكلهم أجعوا أندلو ترع على الأول عقيل 
لجل ايه ع ليضا جار له ابي رهز قر قر ل المسح على اكيت أن 
لايكون على خف آحر عن مالك فيه قولان . وسبب االحلاف هل كا تنتقل 
طهارة القدم إلى لحف إذا سستره الحف ء كذلك تنتقلٍ طهارة اللدف الأسفل 
الواجة إلى لحف الأعلى ؟ تن شبه النقلة الثانية بالأولى أجار ز المسح على اللدف 
الأعلى ٠‏ ومن لم يشبهها 8 له الفرق لم يجز ذلك . 
( المسئلة السابعة ) فأما نواقض هذه الطهارة » ني أجمعوا علي ) أنها نواقض 
0 بعينها : واختلفوا هل نزع الحف ناقض لهذه الطهارة أم لا 0 
إن نزعه وغسل قدميه قطهارته باقية » وإن لم يغسلهما وصلى أعا 
لل بعد غسل قدميه » وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعى 0 : 
إلا أنمالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه فى وجوب الموالاة 
على الشرط الذى تقدم . وقال قوم : طهارته باقية حبى يمحدث حدثا ين 


وفيد كل 
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الوضوء وليسعليه غسل » وممن قال بهذا اقول داود وابن ألى ليلى . وقال 
الحسن بن حى : إذا تزع خفيه فقد بطلت طهارته » وبكل واحد من هذه 
الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين » وهذه المسئلة هى مسكوت 
عنها . وسبب اختلافهم هل المسح على الحفين هو أصل بذاته ى الطهارة 
أوبدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما فى الحفين ؟ إن قلنا هو أصل بذاته 
فالطهارة ياقية وإن نزع الحفين كن قطعت رجلاه بعد غسلهما » وإن قلنا 
إنه بدل ء فيحتمل أن يقال إذا نزع ادف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط 
الفثور » ويحتمل ان يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط لفون 
وأما اشر اط الفور من حين نزع الدف فضعيف » وإنما هو شىء يتخيل 
فهذا ما رأينا أن نثبته فى هذا الباب . 


الباب الثالث ف المياه 


والأصل فى وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى - و يسنزّل” عليكم' من 
المنّاء ماء ليه كلم" به - وقولف فلم" تتجدوا ماء فستَيْسموا 
حعيد! طسبا و أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة فى نفسها مطهرة 
غير ها » إلا ماء البحر » فإن فيه خلافا فى الصدر الأول شاذا » وه محجوجون 
بتناول اسم الماء المطلق له » وبالأثر الذى خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام فى البحره هو الطّهورٌ ماؤم الحدل ممَْتنّه » وهو وإن كان حديثا 
ختلفا ف ضعته , فظاهر الشرع يعضده » وكذلك أجمعوا على أن كل مايغير 
الماء مما لاينفك عنه غالبا أنه لايسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا 
روى ف الماء الآجن عن ابن سيرين : وهو أيضا محمجوج بتناول امم الماء 
المطلق له » واتفقوا على أن الماء الذى غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو 
رنحه أو أكثر من واحل من هذره الأوصاف أنه لاجوز به الوضوء.ولا 
الطهور . واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لاتضره النجاسة الى لم تغير أحد 
أوصافه وأنه طاهر » فهذا ما أجمعوا عليه من هذا أَلْاب » واتعتلفوا من ذلك 
فى مدت مسائل نخرى ععرى القواعد والأصول هذا الباب : 


اه 

(المسئلة الأولى ) اختلفوا فى الماء إذا خالطته نحاسة ولح تخير أحد أو صافه > 
فقال قوم : هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا » وهى إحدى الروايات عن 
مالك ء وبه قال أهل الظاهر » وقال قوم : بالفرق بين القليل والكثير » 
فقالوا إن كان قليلا كان نجسا » وإن كان كثيرا لم يكن نجسا . وهؤلاء اختلفوا 
فى الحد بين القليل والكثير » فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد فى هذا هو أن 
يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدى من أحدٍ طرفيه لم تسر الخركة 
إلى الطرف الثانى منه . وذهب الشافعى إلى أن الحد فى ذلك هو قلتان من 
هجر » وذلك نحو قلال من خمسماثة رطل » ومسهم من لم يحد فى ذلك حداء ولكن, 
قال : إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن ل تغير أحد أوصافه » وهذا أيضا 
مروئ عن مالك » وقد روى أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك 
فى الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال : قول إن النجاسة تفسده » 
وقول إنها لاتفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه » وقول إنه مكروه . وسبب 
ديهم ف ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة ففذلك » وذلك أن 
حديثٌ ألى هر يرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا اسل ستيقظ أحد 
من نومه 6 الحديث » يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قبل الماء . 
وكذلك أيضا ار ألى هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
0 و أحد كلما فق الماء الداممر 7 يعتسل فيه ) (إنه م 
بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس كلدل الماء . وكذلك ار ريه ن البسى 
عن اغتسال الحنب ف الماء الدائم وما حديث أنس الثابت «١‏ أن أعرا ابيا قام 
ال ناحية من المسجد فال فيا » فصاح به الناس » فقال رسول الله صل ال 
عليه وس : دعو » فلما فرع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب 
ماء فصب على بو بوله ؛ فظاهره أن قليل النجاسة لايفسد قليل الماء » إذ معلوم 
أن ذلك الموضتع قد طهر م ن ذلك الذنوب . وحديث أبى سعيد الجدرى 
كذلك أيضا خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
يقال له ( إنه يستى من بثر بضاعة » وهى بثر يلى فيها لحوم الكلاب والحائض. 


ري 


وعذرة الناس » فقال البى عليه الصلاة والسلام : إن" الماء لا يشجسه 


عت ند 

2 ) فرام العلماء المع بين هذه الأحاديث واختلفوا فى طريق الجمع 
فاختلفت لذلك مذاهيهم ؛ فن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعراق 
وحديث أنى سعيد قال : إن حديى أل هريرة غير «عقولى المعنى » وامتثال 
ما تضمناه عبادة لالآن ذلك الماء ينجس » حبى إن الظاهرية أفرطت فى ذلك 
فقالت : لو صب البول إنسان فى ذلك الماء مه ن قدح لما كره الغسل به 
والو ضوء » فجمع بيهما على هذا الوجه من قال هذا القول » ومن كره 
الماء القليل نحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث » فإنه حمل حديى 
أى هريرة على الكراهية » وحمل حديث الأعرااى وحديث أى سعيد على 
ظاهرهما » أعنى على الإجزاء . وأما الشافعى وأبوحنيفة » فجمعا ين حديى 
ألى هريرة وحديث أ فى سعيد اللحدرى » بأن حملا حدييى أى هريرة على 
الماء القليل نت أنى سعيد على الماء الكثير . وذهب الشافعى إلى أن 
الحد فى ذلك الذى يجمع الأحاديث هو ما ورد فى حديث عبد الله بن عمر عن 
أبيه » خرجه أبو داود والعرمذى . وصححه أبو محمد بن حزم قال « سئل 
رسول الله صلى الله عليه ول قن الاغوها ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال 
إن" كان الماء” قلتين ' تحمل" خبتنا » وأما أبوحنيفة فذهب إلى أن اللدد 
فى ذلك من جهة القياس » وذلك أنه اعتبر سر بان العجاسة ف ججميع الماء بسريانث 
الحركة » فإذا كان الماء بحيث يظن أن الامجاسة لاعككن فيها أن تسرى ف جميعه 
فالماء طاهر © لكن م ن ذهب هلين المذهبين فحديث الأعرالى المثبور 
بتارض اله ديلا فللللتيخات القافسية إل أن ف فين وروة الماء عل 
النجاسة وورودها على المساء ٠‏ فتالوا إن ورد عليها الماء كما ف.حديث الأعرالى 
م ينجس » وإن وردت النجاسة على الماء كما فى حديث ألى هريرة 00 
وقال حمهور الفقهاء : هذا تحكر ٠‏ وله إذا تؤءل وجه من النظر » وذلك أنهم 

إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لاتؤثر فى الماء الكثير إذا 
كان الماء الكثير بحيث يتوه أن النجاسة لاتسرى ف جميع أجزائه » وأله 
ستحيل عينها عن الماء الكثير ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك » فلا يبعد أن قدراً منا 
من الماء لو حله قدر مام واالجات امرك . ولكان نجسا » فإذا ورد ذلك 


الماء على النجاسة جزءا فجزءا فعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل 


0 


قناء ذلك الماء . وعلىهذا فيكون آخرجزء ورد من ذلك الماء قد ار امل 
لأن نسبته إلى ماورد عليه مما بتى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من 
التجاسة : ولذلك كان العلم يع فى هذه الحال بذهاب عين النجاسة » أعى 
فى وقوع ابتزء الآخير الطاه ر على آخر جزء يبى من عين الانجاسة » ولمذا 
أجعوا على أن مقدار ما يتوضاً به يطهر قطرة البول الواقعة قعة ق الثوب أوالبدن . 
واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول:فى ذلك القدر من ٠‏ الماء . وأولى المذاهب 
عندى وأحسها طريقة فى الجمع : هو أنيحمل حديث أى هريرة وما فق معناه 
على الكراهية : وحديث ألى سعيد وأز نس على الحواز » لآن هذا التأويل يبق 
مفهوم الأحاديث على ظاهرها ‏ أعبى 00 أى هريرة عن أن المقصود بها 
تأثير النجاسة فى الماء ؛ وحد الكراهية عندى هو ما تعافه النفس وترى أنه 
فاء تحبيث . وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يحب أن يحتنب استعماله 
فى القربة إلى الله تعالى وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما بعااف وروده 
على داخله . وأما ىِِ احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء 
لما كان الماء يطهر أحداً أبدا : إذكان يحب على هذا أن يكون المتفصل من 
الماء عن الى ء ء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا » فقول لامعبى له » لما 
بيناه من أن نسبة آحر جزء يرد من الماء عا لى آخر جزء يبى من النجاسة 
فى امحل نسبة الماء الكتير إلى النجاسة القليلة » وإن كان يعجب 2 من 
المتأخرين ٠‏ فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عيئها إلى 
الطهارة ٠‏ ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لاتفسده النجاسة القليلة » 
فإذا تابع الغاسل صب الماء على لكات النجس أو العضو النجس 00 
الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته » ولا فرق بين الماء الكثير 

يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة » أو يرد علدها جزعا بعد جزء » 3 
هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع اللملاف من حيث لم 
يشعروا بذلك ١‏ والموضعان ى غاية التباين » فهذا ما ظهر لنا قى هذه المسئلة 
من سبب اختلاف الناس س فيها وترجيح أقوالهم فيها » ولوددنا لو أن" سلكنا 
فى كل مسئلة هذا المسلك » لكن رأبنا أن هذا يقتضى طولا وربما عاق الزمان 


ا 

عنه » وأن الأحوط هوأن نوم الغرض الأول الذى قصدناه » فإن يسر الله 
تعالى فيه وكان لنا انفساح من ار هذا الغرض . 

( المسئلة الثانية ) الماء الذى خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة 
الى تنفك منه غالبا مبى غير ت لحن أوؤضافه + ل لاد مدع فال 
غير «ظهر عند مالك والشافعى ؛ و.طهر عند ألى حنيفة مالم يكن التغير عن 
طبخ . وسبب اختلا فهم هو خفاء تناول ام الماء المطلق للماء الذى خخالطه 
أمثال هذه الأشياء » أعنى هل يتناوله أو لابتناوله ؟ فن رأى أنه لايتناوله 
ام الماء المطلق وإتما يضاف إلى الى ء الذى خالطه فيال ماء كذا لا ماء 
مطاق لم بجز الوضوء به » إذ كان الوضوء [نما يكون بالماء المطلق » ومن رأى 
أنه يتناوله اسممالماء المطلق أجاز به الوضوء » ولظهور عدم تناول اسم الماء 
ثلماء المطبوخ مع شبىء طاهر اتفقوا على أنه لايجوز الوضوء به » وكذلك 
فى مياه النبات المستخرجة منه إلا ما فى كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة 
عاء الورد . والق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة » فقد يبلغ من الكثرة 
إلى حد لا يتناوله ام م الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل » وقد لابلغ إل 
ذلك الحد »ع 5 مبى تغنرات منه الرييح فقط ع ولذلك لم يعتبر الريح 
قوم ممن هنعوا الماء المضاف » وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند 
أمره إياها بغسل ابنته « اغغسللتها بعماء و سدار واجعملن” فى الأخيرةر 
كافررا اهكان ن كافتور » فهذا ماء تلط تلط ولكنه لم يبلع من الاختلاط 
حيث سلب عنه امم الماء المطلق » وقد روى عن مالك باعتبار الكدرة 
فى المخالظة والقلة والفرق بينهما » فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف » 
ول يجزه مع الكثرة . 

( المسئلةالثالئة ) الماء المستعمل ف الطهارة . اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 
فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال » وهو مذهب الشافعى وأبى حنرفة و 
: وقوم كرهوه وم يجيزوا التيهم مع وجوده ) وهو ملعب مالك وأحابه 2 
وقوم لم يروا بينه وبين الم.اء المطلق فرقا: فونه قال ابو تون وناو راان 
وشد أبو يوسف فال إنه نمس . وسبب الحلاف فى هذا أيضا ما يظن من أنه 


مار سد 


لايتناوله اسم الماء المطلق حبى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أ به من 
اسم الماء » وقد ثيت أن لد ى صلى الله عليه وسلم ب أصحابه يكتتاون عل 
فضل وضوئه رلا بك أن 4 من اأاء المستعمل فى الإناء الذى ون 
وباخملة كيو قاء نظا لآند" ق الأعلب لس فى إلى أن كتين جد 
أوصافه يدنس الأعضاء الى تغسل بع فإن٠انيى‏ إلى ذلك »2 فحكه حكم 
الماء الذى تغير أحب أوصافه بشثىء طاهر » وإن كان هذا تعافه النفوس 
اد من كرهه » وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه . 

( المسئلة الرابعة ) اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين ويبيمة الأنعام .. 
واختلفوا فيا عدا ذلك اختلافا كثيرا » فنْهم من زعم أن كل حيوان طاهر 
السؤرء ومنهم من استثئى من ذلك الختزير نقط » وهذا القولان مرويان 
عن مالك » ومنهم من استثى من ذلك الختزير والكلب » وهو مذهب الشافعى 
ومنهم من استنى من ذلك السباع عامة » وهو مذهب ابن القاسم 3 ومهم 
من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم » ذإن كانت الاحوم حرمة فالأسآر 
نجسة » وإن كانت مكروهة فالأسار مكروهة » وإن كانت مباحة فالأسار 
طاهرة . وأما سؤرالمشرك فقيل إنه نمس » دقيل إنه مكروه إذا كان يشربه 
الحمرء وهو مذهب ابن القاسم ؛ وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات الى 0 قَّ 
النجاسة غالبا مثل الدجاج امحلاة والإبل الخلالة والكلاب انخلاة . 
اختلافهم فىذلك هو ثلاثة أشياء : أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب . و 0 
معارضته لظاهر الآثار . والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا فى ذلك . 
أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب. نجاسة عين الحيواك 
بالشرع. وجب أن تكو ن الحياة هى سبب طهارة عين يوان » وإذا كان ذلك 
كذلك فكل حى طاهر العين » وكل طاهر العين فسؤره طاهر . وأما ظاهر 
الكتاب فإنه عارض هذا القياس فى اللحتزير والمشرك » وذلك أن الله تعالى . 
يقول ف الحنزير - فإنّه” رجنس" - وما هو رجس ف عينه فهو نجس أعينه » 
ولذلك استتى قوم من الحيوان الحى الحتزير فقط » ومن لم يستثنه حمل قوله 
« رجس » على جهة الذم له . وأما المشرك فى قوله تعالى 1 نما الخركون 


وآات 
نحس” ‏ فن حمل هذا أيضا على ظاهره استثى من «تمتفبى ذلك ف القياس 
المشركين : ومن أخرجه مخرج الذم لحم طرد قياسه . وأما الآثار فإنها 
عارضت هذا القياس فى الكلب وار والسباع . أما الكلب فحديث ألى هريرة 
لنن على صحته » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « إذا وَلَمَ الكلب 
فى إناء أحدركم لير قله ولليغسلهة سبع ) مسرات » وى بعض طرقه 
0 أ ولاهن بالكراب ( وق بعضها 0 300 الامتها اراب ( وأما افر 
فا رواه قرّة عن ابن سيرين عن ألى هريرة قال : قال رسوك امه هسل الل 
عليه وسلم 0 م اللإناء إذا ولغ فيةٍ الم أت 1ه أومرثين 7 
وقرة ثقة عنك أهل الديث : وأما اسسباع فحديث أبن مر المتقدم عن عن أبية 
قال..و سكل رشيوك الله ل الله عليه و عن لاوطا روي من السباح 
والدواب ذال : إن" كان ل فين 1 حسمل حبسا 0 . وأما 0 
الآثار هذا الباب » فنا أنه روى عته ( أنه سثل صلى الله عليه وسلم عن 


الحياض الى بين ٠‏ مككة والمدي: 4 ة تر دها الكلاب والسباع فال :0 لما ما 1 


فى بسطو نها ولكلي' ف ل نارطم رات وتمر هنا حديث عمر الذى 
ر وادمالك فى موطئه وهو قولهويا صاحب الحتوضٍ لاتخشبرنا فإنًا ذر 7 على 
السباع ر وتدرد عاسيننا ( وحديث أنى قتادة أيضا الذي خر جه مالك (١‏ أن كيشة 
مث له واضوء فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حى شربت 2 
قال إن رسو ل الله ص] لىالله عليه وسلم قال انها يشمت بتتجس [ ما هى مين 
الى فين ؟ عتليلكي' أو الطوافات » فاختلف العلماء فى تأويل هذه الآ ثار 
ووجه جمعها مع القياس المذكور ؛-فذهب مالك ف الأمر بإراقة سؤر الكلب 
وغسل, الإناء منه » إلى أن ذلك عبادة غير معلاة » وأن الماء الذى يلغ 
:فيه ليس بنجس » ولح ير إراقة ماعدا الماء من الأشياء الى يلغ فيها الكلب 
ف الشبور عنه » وذلك كا قلنا لمعارضة ذلك القياس له ء ولأنه ظن أيضا 
أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى 

فكلوا مما أممستكئن” علتينكدي' ‏ يريد أنه لو كان نجس العين لنجس 
للصيد بعماسته » وأيد هذا التأويل بما جاء فىغسله من العدد والنجاسات ليس 


5-0 


يشترط فى غسلها العدد ذقَال : إن هذا الغسل إتما هو عيادة » وم يعرج عل 
سائر تلك الآثار لضعفها عتدة. وأنا الشافعى فاستثبى الكاب من الحيوان الى 
ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب تجاسة سؤره » وأن لعابه هو النجس 
لاعينه فها أحسب »ء وأنه يحب أن يغسل الصيد منه » وكذلك استثى التزير 
لمكان الآمة المذكورة . وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الأثار 
الواردة بنعجاسة سؤر المسباع والمر والكاب هو هن م 0 3 1 
هدا من باب اللخاص أريد به العام تقال : الأسآر تابعة الحوم الليوان : 
وأما بعض الناس فاستثئى من ذلك الككلب والهر والسباع على فلاهر الأحاديث. 
الواردة ى ذلك . وأما بعة وم فحكم بطهارة سؤر الكلب والخر » فاستئى >#ن 
ذلك السباع نقط . أما سؤر الكلب فلاعدد المشئرط فى غسله » ولمعارضة 
ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أى قتادة له . إذ علل عدم نجاسة اهرة 
من قبل أتاانن الطرافيق والكلك طراق د وأا الحرة فصير! إلى ترجبح 
حديث ألى قتادة ءا نيك قرة عن ابن سادين » وترجيح حديث ابن عمر 
على حديث عم رء وماوردق معناه لمعارضة حديث ألى قتادة له بدليل|نلاطاب ؛ 
وذلك أنه لما علل 6 النجاسة فى الهحرة بسبب الطواف ذهم 000 ما ليس 
بطواف وهى السباع فأسارها مجحرءة » وممن ذهب هذا امتح أبن ن الاسم 1 
وأما أبو حنيفة فقال كا قلنا بنجاسة سؤر الكلب ( وم ير العدد فى غسله 
شرطا فى طهارة الإناء الذى ولغ فيه لآنه عارض ذلك عنده القياس فى غسل 
النجاسات » أعبى أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين ذقط » وهذا على عادثه 
فى رد أخبار الأحاد لمكان معارضة الأصول لها . قال القافى : فاستعمل 
من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا » أعبى أنه استعمل منه مالم تعارضه 
عندله الأصول 2 وم يستعمل ما عار ضته منه الأصول » وعضد ذلك بأنه 
مذهب ألى هري برة الذى روى الحديث ء فهذه هى الأشياء البى حركت الفقهاء 
إلى هذا الاختلاف الكثير فى هذه المسألة وقادمهم إلى الافتراق فيها » والمسئلة 
اجهادية محضة“يعسر أن يوجد فيها ترجيح » دل الأرجح أن يستتى من 
طهارة أسار الحيوان الكلب والمتزير والمشرتك لصحة الآ ثار الوا ردة فى الكلب 
| ولآن ظاهر الكتاب أولى أن بتبع ف القول بنجاسة عين اللدازير والمشرك من 


هك 

القياس » وكذلك ظاهر الحديث » وعليه أكثر الفقهاء » أعنى على القول 
بنجاسة سؤر الكلب » فإن الأمر باراقة ماولغ فيه الكلب مميل ومناسب 
فى الشرع لنجاسة الماء الذى ولغ فيه » أعنى أن المفهوم بالعادة فى الشرع 
من الأمنر بإراقة الثبىء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشىء » وما 
اعثر ضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد » فغير 
نكير أن يكون الشرع يخ نجاسة دون نجاسة يحكر دون حكر تغليظا لما 
قال القاضى : وقد ذهب جدى ر<ة الله عليه فى كتاب المقدمات إلى أن هذا 
الحديث معلل معقول المعبى ليس من سبب النجاسة . بل من سبب ما يتوقع 
أن يكون الكلب الذى ولغ ف الإناء كلبا » فيخاف من ذلك السم . قال : 
ولذلك جاء هذا العدد الذى هو السبع غسله » فإن هذا العدد قل استعمل 
فى الشرع فى مواضعكثيرة فى العلاج زالمداواة من الأمراض » وهذا الذى قاله 
رحمه الله هو وجدحسن على طريقة المالكية » فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير 
نجس » فالأولى أن يعطى علة فى غسلهمن أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر 
بنفسه » وقد اعترض عليه فيا بلغنى بعض الناس بأن قال : إن الكب الكتلب 
لايقرب الماء ىحين كلبه » وهذا الذى قالوه هو عند استحكام هذه العلة 
بالكلاب للا ق مباديبها وق أولحدوما » فلا معبى لاعبراضهم ا فإنه 
ليس ف الحديث ذكر الماء » وإنما فيه ذكر الإناء » ولعل ى سؤره سخاصية 
من هذا الوجه ضارة » أعبى قبل أنيستحكم به الكلب» ولا يستنكر ورود 
مثل هذا فى الشرع ع فيكون هذا من باب ما ورد ف الذباب إذا وقع فى الطعام 
أن يغمس» وتعليل ذلك بأن فى أحد جناحيه داء وف الأتحر دواء . وأما ماقيل 
ف المذهب من آن هذا الكلب هو الكلب المبى عن ااذه أو الكلب الخضرى 
فضعيف وبعيد من هذا التعليل » إلا أن يقول قائل : إن ذلك أعنى الى من 
باب التحريج فى ااذه . 

( المسئلة الخامسة ) الختلف العلماء فى أسار الطهر على خسة أقوال : 
فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق » وهو مذهب مالك والشافعى. 
وأنى حنيفة : وذهب آخرون إلى أنه لايحوز للرجل أن يتطهر سوؤر المرأة 3 
ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل » وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن 


#« ا 


طهر ند المرأة مالم تكن المرأة جنبا أو حائضا » وذهب ارون إلى أنه 
لايجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا . وقال قوم : 
لابجوز وإن شرعا معا » وهو مذهب أجمد به ن حنيبل . وسبب اختلافهم 
فى هذا اختلاف الآثار » وذلك أن فى ذلك أربعة آثار : أحدها أن الى 
صللى الله عليه وسم كان يغتسل من 0 
والثافى حديث ميمونة أنه اليل :من فضلها . والثالث حديث الحكم الغفارى 
أن النبى عليه الصلاة والسلام مبى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة » لخراجه 
أبوداود والترمذى انع يت عاق بز رعس قله لبي وتيك اه 
صلى الله عليه وسلم أن ن يغتسل الرجل بفضل الرأة والمر أة بفضل الرجل » ولكن 
يشرعان معا » . فذهب العلماء ‏ فى تأويل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب 
ارح ؛ ومذهب الجمع بعض والرجبح :ف بع ٠‏ أما من رجبح 
-حديث اغتسال اللزى صل الله عليه وسم مع أأزواجه من إن واحد على سائر 
الأحاديث » لأنه ما اتفق الصحاح على تريجه . ول يككن عنده فرق بين أن 
يغتسلا معا أو يغتسل كل واحد مهما بفضل صاحبه » لأن المغتسلين معا 
كل واحد مهما مغتسل بفضل صاحبه » وصمح حديث ميمونة مع 4د 
الحديث ورجحه علىحديث الغفارى فال بطهر الأسآر على الإطلاق . وأما 
من رجح حديث الغفارى على حديث ميمونة وهو مذهب ألى لى محمد بن حزم . 
جم بين حديث الغفارى. وحديث اغتسال الزى عليه الصلاة والعلام عع 
أزواجه من إناء واحد بأن فزق بين الاغتسال معا » وبين أن يغتسل أحدهما 
بفضل الآعر وحمل على هذين الحديثين فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من 
إناء واحد » ولم يجر أن يتطهر هو من فضل طهرها ؛» وأجاز أن تتطهر 9 
من فضل طهره . وأما من ذهب مذهب اللتمع بين الأحاديث 00 
حديث ميمونة © فإنه أخذ بحديث عبد الله بن مرجس ٠‏ لأنه يمكن 
عت عاب اعقليت التغارى .+ وحديت عسل :الى لى الله عليه و 
أزواجه من إناء واحد ويكون فيه زيادة » و 0 المرأة أيضا بفضل 
الرجل ع » لكر ن يعارضه حذيث ميمونة » وهوحديث خرجه » لكن فك 
خلله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه : أكثر ظى كر 


الل 6 
علمى أن أيا الشعثاء حدثى » وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل 
صاحبه ولا يشرعان معا » فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم 
الغفارى وقاس الرجل على المرأة . وأما من نمبى عن سؤر المرأة الحنب 
والدائض فقط » فلسست أعلم له حجة إلا أنه مروى عن بعض السلف أحسبه 
عن ابن عمر . 

( المسئلة السادسة ) صار أبو حنيفة من بين معظم أصعابه وفقهاء الأمصار 
إلى إجازة الوضوء بنبيذ الدرفى السفرلحديث ابنعباس«أن ابن مسعود خرج مع 
رسول الله صلى للهعليه وسام ليلة الحن » فسأله رسول الله صل اللعليه وسا فقال : 
هل سك من ماء ؟ فال : معى نبيذ فى إداوتى » فمّال رسول الله صلى 
عليه وسل : اصبب فشَوَضأ به » وقال : شراب" وطهورٌ » وحديث 
أى رافع مولى ابن عمر عن خب اشن مسعود بعثله ء وفيه فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « كمرة” طبيية” وماء" طتهنون » وزعموا أنه منسوب 
إلى الصحابة على وابنعباس » وأنه لاعذالف لمم من الصحابة » فكانكالإجماع 
عندهم . ورد أهل الحديث هذا احبر ولم يقبلوه لضعف رواته »ولأنه قد 
روىمن طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة ابلدن . واحتج اللحمهور لرد هذا الحديث بقوله 
توالى - فلي “تمد وا ماء فتَتَيسسسُوا صعيد! طينبا قالوا فلم يجعل ههنا 
وسطا بين الماء والصعيد » وبقوله عليه الصلاة والسلام ؛ الصعيد الطيب 
57 المسلم وإن' تل" يحد المداء إلى عتشس حجج ء فإذا وجل 
الماء فليسمسته بَمسَرَتَه» ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه فى الحديث 
اسم الماء » والزيادة لاتقتضى نسخا فيعارضها الكتاب » لكن هذا مالف 
لقوهم إن الزيادة نسخ . 


والأصل ف هذا الباب قوله تعالى ‏ أو جاء أحّد” متكمم' من" الغائطر 


أو لامسسسم الماء - وقوله عليه الصلاة والسلام « ببسل الله صلاةة 
م بداية الحتبد - أول 


ويه 


ين" عدت احى يتَوَعيّاْ , واتفقوا فى هذا الباب على انتقاض الوضوء 
من البول والغائط والريح والمذى والودى لصحة الآثار ق ذلك إذا كان 


خحروجها على وجه الصحة . 

( ويتعلق ببذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل ) ترى منه مجرى الواعد. 
لمذا الباب . 

( المسئلة الأولى) اختلف علماء الأمضار ف انتقاض الوضوء مما يخرج من 
الحسد من النجس على ثلاثة مذاهب : فاعتبر قوم فى ذلك الخارج وحده من 
أى موضع خرج وعلى أى_جهة خرج © وهو أبو حنيفة وأصحابه والثورى 
وأحمد وحماعة وحم من ٠‏ الضحابة السلف فقالوا : كل نحاسة تسيل من 
للبد ضرعن لاطا ل ضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والتجامة 
والىء إلا البلغم عند أى حنيفة قال أو بوسف من أصراب ألى حنيفة : إنه 
إذا ملا الفم ففيه الوضوء » ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليمير م ن الدم إلا عجاهدء 
واعتير قوم آخرون ار جين الذكر والدير » فقالوا : كل ما خرج من 
هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أى شبىء خرج من دم أو حصا أو بلنم 
وعل أى وبرج كان خروجه علىسبيل الصحة أو على سبيلٍ امرض ٠‏ ومن 
قال بهذا القول الشافعى وأصتابه ومحمد, بن عبد الحكم ف صاب انلق 
واعتبر قوم آخرون الدارج واخرج وصفة الخروج » فقالوا : كل ما خرج 
من السبيلين مما هرمعتاد خروجه وهوالبول والغائط والمذى والودى والريح 
إذا كان خخروجه على وجه الصحة فهو ينقس الوضوء » يود قُْ الدم 
0 والدود وضوعا ولا السلس 2 وممن قال ببذا الول مالك وجل 

صحابه . والسبب فى اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتْؤاض الوضوء 
58 من السبيلين من غائط وبول وريح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر 
الآثار بذلك . تطرق إلى ذلك ثلاث احتّالات : أحدها أن يكون الحكم إنما 
علق بأعيان هذه الآشياء فقط التق عليها على ما رآه مالك رحمه الله . الاحمال 
الى أن يكون الحكم إن علق بهذه من جهة ألما أنماس خارجة من البدنم 
لكون الوضوء طهارة » والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . والاحهاله 
اثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أثرا حارس هق كدر 


:6 “لانت 

السبيلين : فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من 
تلك الأحداث امجمع عليها إنما هو من باب اللداص أريد به العام ويكون عند 
مالك وأكابه إعا هو من بات الخاص الخمول على خصوصه ؟ فالشافعى 
وأبوحنيفة اتفةًا على آن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام » واختلفا 
أى عام هو الذى قنصد به ؟ فالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن حمل 
الخاص على خصوصة حتى يدل الدايل على غير ذلك » والشافعى محمتج بأن 
بق اسفن . وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج هنفوق وكلاتما ذات واحدة ‏ 
والفرق بينهما اختلاف المْخُرجين » فكان هذا تنبيها على أن الحكم المخرج 
وهو ضعيف لأن الريحين متلفان فى الصفة والراحة . وأبو حنيفة يحتم لأن 
المدصود بذلاك هيو الدارج الننبجس لكون النحداسة «ؤثرة ف الطهارة 3 وهذه 
الطهارة وإن كانت طهارة حكثية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية » أعنى 
طهارة النجس . وبحديث ثوبان: أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضاً » 
وبا روى عن عمر وا بن عمر رضى الله عنهما من إيجامهما الوضوء من الرعافه 
وبما روئ من أمره صلى الله عليه وسل المستحاضة بالوضوء لكل صلاة . 
فكان المنهوم من هذا كله عند أنى حنيفة اللدارج النجس ٠‏ وإنما اتفق الشافعى 
وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على 
جهة المرض لأمره صلى الله عليه وسل بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة 
والاستحاضة مرضى . وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا تأثير فى الرخصة 
ق'سا أيضا على م وو أشنا من أن ١‏ لمستحا ضة تؤمر إلا بالغسل فقط 5 
وذلك أن حديث فاطلمة بات 00 هذا هو متفق على سحته ؛: ويحتلف 
فى هذه الزيادة فيه . أعبى الأمر بالوضوء لكل صلاة . ولكن سمححها أبوعمر 
ابن عبد البر 5 قياسا على من يغلبه الدم من جر ولا ينقطع 34 مثل ما روى 
أن عمر رضخى الله عنه صلى وجرحه يثعب دما : 

( المسئلة الثانية ) اتختلف العلماء فى النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا 
انه حدث . فاوجبوا من قلبله وكتيره الوضوء . وقوم رأوا أنه ليس محدث 
فم يوجيوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لابعتبر الشاتٌ > 


ا 
وإذا شك على مذهب من يعتبر الشلك حبى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه 
إذا نام من يتفقد حاله : أعبى هل يكون منه حدث أم لا ؟ وقوم فرقوا بين 
النوم القليل المخفيف والكثير المستثقل » فأوجبوا فى الكثير المستثةل الوضوء 
دون القليل . وعلى هذا فقهاء الأمصار والخمهور . ولما كانت بعضض 
الهيئات يعسرض فيها الاستثقال من الوم أكثر من كن :© وكدلاكر روي 
الحدث اختلف الفقهاء فى ذلك : فقال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا 
فعليه الوضوء . طويلا كان النوم أو قصيرا . ومن نام جالسا فلا وضوء 
عليه إلا أن يطول ذلك به . واختلف القول ف مذهبه فى الراكع » فرة قال 
كه حكم القاثم : ومرة قال حكنه حكم السباجد . و أما الشافعى قال ل 
كل نانم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
لاوضوء إلا على من نام مضطجعا . وأصل اختلافهم فى هذه المسئلة اختلااف 
الآثار الواردة فى ذلك . وذلك أن ههنا أحاديث يوجب ظاهرها أله ليس 
ف النوم وضوء أصلا . كحديث ابن عباس « أن البى صلى الله عليه وسلم 
دخل إلى ميمونة فنام عندها حى ممعنا غطيطه م صلى ول توما ) وقوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذ] تعس أحند كلم" ف الصّلاة قلي قد حبى 


ها م اب أشوفيى 28 م لس ست ف سى همه ىعرم هسام سس لات يم رس ىاه 
بدا هب عكسسسة الدوم ٠.‏ فإنه لعله سك شتذتثب أن 00 رمه فإسسبا 


اه دسي 


تفسه » وما روئ أيضا « أن أصوان البى صلى الله عليه وسلركانوا ينامون 
المسجد حبى فق رءوسوم ثم يصلون ولا يتوضئون » وكلها آثار ثابتة 

وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث ١‏ وأبينها فى ذلك حديث 

صفوان بن عسال وذلك أنه قال « كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه و 


فأمر نا أن لانتزع خحمافنا من غائط وبول وأوم ولانر عها إلا من جنابة » 
فسوى بين الى ل والؤائمل والنوم ٠‏ كيجه المرمذى 8 ومنها حديثٌ ألى هريرة 


2 


التقدم . وهو قوله عليه الصلاة والسلام و إذا استي ةك أمسر'م' 
اده ل ماي 2 تك ا 200 7 ه 5 . 3 
من نومه ليسغ سل لاه قبل ان بد خلها فى وضوئه ) فإن ظاهره 


ان النوم يوجب الو ضوء ليله وكثيره ٠‏ وكذلك يدل ظاهر آبة الوضوء عند 
من كان عنده لمعي قله اغال ديا أ حا للدي ار 1 


ره ذاه 


محم إل 


الام لم 
الصّلاة - أى إذا قمثم من النوم على ماروى عن زيد بن أسلم وو ا الل 
فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فها مذهبين : مذهب 
اللرجيح » ومذهب الجمع ؛ فن ذهب مذهب ارسي إما أسقط وجوب 
الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث الى تسقطه » وإما أوجبه من 
قليله وكثير ه على ظاهر الأحاديث الى توجبه أيضا » أعنى على حسب ما ترجح 
عنده من الأحاديث الموجبة » أو من الأحاديث المسقطة ؛ ومن ذهب مذهب 
الدمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على 
القليل » وهو كا قلنا مذهب الجمهور » واللجمع أولى من الترجيح 
ما أمكن اللتمع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافعى فَإتما حملها على أن 
استئنى من هيئات النائم الخاوس فقط لأنه قد صح ذلك عن الصحابة » أععى 
أنهم كانوا ينامون جاوسا ولا يتوضئون ويصلون . وإنما أوجبه أبوحنيفة 
فى النوم فى الاضطجاع فقط لأن ذلك ورد فى حديث مرفوع ؛ وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام قال « لما الوضوء عل مس نام مسضصطتجعا ) والرواية 
بذلك ثابتة عن عمر . وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من 
ع كان غالبا سببا للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال أو الطول 
أو الميثة » فلم يشرط ف الحيئة الى يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول 
ولا الاستثةال » واشترط ذلك فى الميئات الى لايكون روج الحدث منها 
غالبا . 

( المسئلة الثالثة ) اختلف العلماء فى إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد 
أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة . فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة 
بيده مفسيا إليها ليس بيها وبينه حجاب ولاسير فعليه الوضوء ء وكذلك من 
قبلها لآن القبلة عندهم لمس مما » سواء التذأم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعى 
وأصمابه » إلا أنه مرة. فرق بين اللامس «الملموس » فأوجب الوضوء على 
اللامس دون الملموس » ومرة سوّى بينهما » ومرة أيضا فرق بين ذوات 
امخارم والزوجة » فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات انحارم ؛ 
ومرة سوّى بينهما . وذهب آتخرون إلى إيجاب الوضوء عن اللمس إذا قار ته 
اللذة أو قصد اللذة فى تفصيل لهم فى ذلك وقع حائل أو بغير حائل بأى 


2 


عضو اتفى ما عدا القبلة فس م لم يشترطو لذة ف ذلك وهو مذهب مالك 
وجمهور أصوابه . وله فى قوم 0 الوضوء أن لمس النساء وهو مذهب 
أنىحنيفة » ولكل ساف من الصحابة إلا اشتراط اللذة فإنى لاأذكر أحدا من 
الصحابة اشترطها". وسبب اختلافهم فى هذه المسئلة اشتراك امم البمس 
فى كلام العرب ٠‏ فإن العرب بعللقه .مره عل اللمس الذنى هو 1 © ومرة 
تكى به على الجماع » فذهب قوم إلى أن ال الموجب لاظطهارة ف أبة 
الوضوء هو الجتماع ف قوله تعالى - أولامل 0 الدقافت وذهب ارون 
إلى أنه اللمس باليد » ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص 
فاشترط فيه اللذة . ومنهم من رآه من باب العام" أريد به العام" ة 0 
اللذة فيه . ومن اشبرط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآبة 
من أن البى صلى الله عليه وسلى كان لعن عائشة عند وده بيده ورعا 
مسته وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن ألىثابت عن عروة عن عائشة عن 
بى صلى الله عليه و « أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم 
0 ذقلت من هى إلا أنت ؟ فضحكت ») قال أ عمر هذا الحديث 
وهنه الحجازيون وصمحه الكوفيون » وإلى تصحيحه مال أبو مر بن عبد البر 
قال : وروى هذا الحديث ١‏ لعا طرق معبد بن نباتة . وقال الى 
إن ثبت حديث معبد بن نباتة فى القبلةلم أر فيها ولا ف الين 00 
وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على 
اللمس باليد وينطلق ازا عا لى الجماع » وأنه إِذا تردد اللفظ بين الحقيقة 
واغخاز , فالأولى أن حمل على الحقيقة حجى يدل الدليل على النهاز ؛ ولأولئك 
أن يقيلوا إن الخياز إذا كير استعماله كان أدل على اغياز منه على اللقرقة 
كالوال قى اسم الغائط الذى هرو أدل على اليدث الذنى هو فيه عاز منه 
على المطمئن من الآر ض الذى هو فيه حقيقة . والذى أعتقده أن اللمس وإن 
كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندى فى الجماع 
وإن كان ازا » لان الله تبارك وتعالى قد كبى بالمباشرة والمس عن الما 
وخما ثى معبى اللمس » وعلى هذا التأويل فى الآية يحتج بها فى إجازة التيمم 


للجاب دون تقدير تقد.م 0 المعار ضة 


او ب 
الى بين الآثار والآية على التأويل الآخر. وأما من فهم من الآءة اللمسين معا 
فضعيف » فإنالعرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إثما تقصد به معبى 
واحدا من المعان. الى يدل عليها الاسم لا جميع المعانى الى يدل عليها » 
وهذا بين بنسه قى كلا مهم : 

( المسئلة الرابعة) مس الذكر . اخختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب » 
فنهم من رأى الوضوء فيه كيقما مسة ©» وهو مذهب الشافعى وأصعابه وأحمد 
وداود » ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا وهو أبو حئيفة وأصمابه » ولكلا 
الفريقين سلف من الصحابة والتابعين . وقوم فرقوا بين أن عسه: ال أو 
لأبمسه بتلك الخال » وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : نهم من فرق فيه بين أن 
يلتذ أو لايلتذ . ومنهم. من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لايمسه » فأوجبوا. 
الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها » وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن 
الكف ولم يوجبوه م المس بظاهرها » وهذان الاعتباران مرويان عن أصعاب 
مالك » وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة . وفرق قوم 
ى ذلك بين العمل والنسيان 3 فأوجبوا الوضوء ماه مع العمد 2 يوجبوه 
عع النسيان » وهو مروى عن مالك » وهو قول داود وأصحابه . ؤرأى قوم 
أن الوضوء من مسه سنة لا واجب . قال أبو عمر : وهذا الذى استفر من 
مذهب مالك عند أهل المغرب من أصعابه » والرواية عنه فيه مضطربة . 


ع ع كرا فى هلس ص سير إسن © سا اص © 


أحيل كم ذ كره فليشوضا ) وهو شير الأحاديث الواردة إنجاب 
الوضوء من مس الذكر » خترّجه مالك ف الموطأ » وصحخه يحبى بن معين 
وأحمد بن حنيل 08 وضعفه أهل الكوفة ؛ وقد روى أيضا معناه من طريق 
أم حبيية » وكان آجد بن حنبل يصححه » وقد روى أيضا معناه من طريق 
ألى هريرة » وكان ابن السككن أيضا يصححه » ولم يرجه البخارى ولا مسلم . 
والحديث الثانى المءارضل له .حديث طلق بن على قال « قدمنا على رسول الله 
صل الله عليه وسلر وعنده رجل كأنه بدوى » 'فقال : يارسول الله ما ترى 


إ[ 2 2ه سلف » 


فى مس الرجل ذكره بعد أن يتوضا ؟ فقال :وهل هو إلا بضمة ملك ؟ 


ل 
خرّجه أيضا أبو داود والترمنى » وصححه كثير من أهل العلم الكوفيوت 
وغيرهم ؛ فذهب العلماء فىتأويل هذه الأحاديث أحد مذهيين : إما مذهب 
الترجبح أو النسخ » وإما مذهب الجمع » فن رجح حديث بسرة أو رآه 
ناحنا لحديث طلق بن على قال بإبجاب الوضوء من مس الذكر» ومن 
وجح حديث طلق 5 على أسقط وجوب الوضوء من مسه »2 ومن رام أن 
جمع بين الحديثين وت الوضوء منه ف حال ول يوجبه فى حال 03 
أَوْ حمل حديث بسرة على النبب » وحديث طلق بن على نى الوجوب. 
والاحتجاجات الى يحتج ما كل واحد من الفريقين فى ترجيح الحديث الذنى 
رجحه كثيرة يطول ذكرها » وهى موجودة فى كتبهم 3 ولكن ببكتة. 
اختلافهم هو ما أشرنا إليه . 

( المسئلة الخامسة ) اختلف الصدر الأول فى إيحجاب الوضوء من أكل. 
ما مسته النار لاختلاف الآ ثار الواردة فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه » إذ 
صح عندم أنه عمل الخلفاء الأربعة » ولما ورد من حديث جابر أنه قال : 
«كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسام ترك الوضوء مما ممسته 
الثار ) خرجه أبو داود : ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسماق 
وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب نقط من أكل لحم الحزور لثبوت الحديث 
الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام . 

( المسئلة السادسة ) شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحلك ف الصلاة 
أرسل أنى العالية » وهو أن قوما ضحكوا فى الصلاة فأمره الننبى صلى الله 
عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة . ورد الحمهور هذا الحديث لكونه 
مرسلا واافته للأصول . وهو أن يكون شىء ما ينقض الطهارة فى الصلاة 
ولا ينقضها فى غير الصلاة وهو مرسل صحيح . 
( المسثلة السابعة ) وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت »© وفيه 
أثر ضعيف « من غسل ميتا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً » وينبغى أن تعلم 
ل :ور الغاماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأى نوع كان من قبل 
إحماء أو جنون أو سكر ؛ وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم » أعنى أنهم 


د 
رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء فى الحالة الى هى سبب للحدث غالبا 
وهو الاستتقال » فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك » فهذه هى 
مسائل هذا الباب المجمع عليها » والمشهورات هن اتاف فيها » وينبغى أن 
نصير إلى الباب الخامس . 
الباب الخامس 
وهو معر فة الأفعال الى تشئرط هذه الطهارة فى فعلها 

والأصل فى هذا البات قوله تعالى يا أيثهنا اللدين” امستوا 1ن اتلسم' إلى 
الصلاةر الآبة »؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : لايقبّل الله صلدة” بغبير 
طهنور ولا صداقة” من غدُول ؛ فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط 
من شروط الصلاة لمكان هذا » وإنّكانوا اختلفوا هل هى شرط ٠ن‏ شروط 
الصحة أومن شروط الوجوب ٠‏ ول يختافوا أن ذلك شرط فى جميع الصلوات 
إلا ف صلاة الحنازة وق السجود » أعنى سرد التلاوة » فإن فيه خلافا شاذا . 
والسبب ذلك الاحهال العارض ف انطلاق اسم الصلاة علىالصلاة على الخنائز 
وعلى السجود » فن فن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الخنائن وعق 
السجود نفسه وهم الخمهور اشرط هذه الطهارة فيهما : ومن ذهب إلى أله 
لاينطلق عليهما إذ كانت صلاة الحنائز ليس فيها ركوع ولا حمود » وكان 
السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما . 
ويتعلق مبذا لباب مع هذه المسئلة أربع مسائل : 

( المسئلة الأولى ) هل هذه الطهارة شرط فق مس المصحف أم لا ؟ 
اماك وار حم افش ل 2 1 السسمت ب رك 
أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط ف ذلك . والسبب ف اختلافهم تردد مفهوم 
لول ل ال - بين أن يكون المطهروك هم نو آدم 
وبين أن يكونوا هم الملائككة » وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه البى » 
وبين أن يكون خبرا لانبيا » فن فهم من المطهرون بى آدم » وفهم من الخبر 
المى قال : لايجوز أن يمس المصحف إلا طاحر » ومن فهم منه الخبر فقط 
. وفهم من لفظ المطهرون اللملائكة قال : إنه ليس ف الآبة دليل على اشتراط 


2 
هذه الطهارة فى مس المصحف » وإذا لم يكن هنالك دايل لا من كتاب ولا 
عن سنة ثابتة ببى الأمر على البراءة الأصلية وهى الإباحة ؛ وقد احتج الدمهور 
لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم « أن البى عليه الصلاة والسلام كتب : لايمهس 
القرآن إلا طاهر » وأحاديث تعمرو بن حزم اختلف الناس قى وجوب العمل 
عالآنا محف #ورايت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات لآم ا كتاب 
النبى عله العادة رمدم 4 وكذلك أحاديث مرو بن صعب عن أبيه عن 
جدم ع وأهل الظاهر يردوسما » ورخص مالك للصبيات ق مس المصحف 
على غير طهر لأنهم غير مكلفين . 
( المسئلة الثانية ) اختلف التامن فى إيجاب الوضوء على الدب ف أحوال : 
أحدها إذا أراد أن يناءوهوجنب ؛ فذهب الحمهورإك استحبابه دون وجوبه 
بوذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن اد بى صلى الله عليه وسلم 
عن حديث عمر( أنه ذكر إراسول الله صلى الله عليه وسلمأ أنه تعنيه جنا دمن 
الليل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضا واغسل" 1 5 ]ه” 
م م وهر أيضا مروى عنه من طريق عائشة . وذهب الجمهور إلى حمل 
الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب 
«الطهارة لإرادة النوم 2 أعى المناسية الشرعية » وقد لحتجوا أيضا لذلاك 
يأحاديث اعت اعباس ٠‏ أن 00 الله صل 6ك 0 خرج 
ا 0 ا م ال ا ا 
فأتوضأ , والاستدلال به ضعيف » فإنه من باب مفهوم اللحطاب من 
أن ضعف أنواعه » وقد احتجوا نحديث عائشة « أنه عليه الصلاة والسلام كان 
م وهو حة اعس اكارم إلا أنه حديث ضعيف 8 م الحلبر 
يرك أن يعاود أهله » فقال اير فى هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم 
0 به الطهارة مله الأشياء » وذلك أن الطهارة إعا فر ضت فى الشرع لأحؤوال 
كالصلاة ) وأيضا فلمكان تعارض الآ ثار فى ذلك 08 0 
عته عليه الصلاة والسلام « أنه أمر الحنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضاآ, 


جو 
وروى عنه أنه كان جامع 0 يعاود ولا يتوضاً . وكذلك روى عنه منع 
الأكل والشرب للجنب حبى يتوضا . وروى عنه إباحة ذلك . 

( المسئلة الثالثة ) ذهب مالك والشافعى إلى اشتراط الوضوء ف الطواف » 
وذهب أبو حنيفة إلى إسةاطه . وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن 
وى حكه بحكر الصلاة أو لايلحق » وذلك أنه ثبت « أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم منع المائض الطواف كا منعها الصلاة , فأشبه الصلاة من هذه 
ابجهة . وقد جاء فى بعض الآ ثار تسمية الطواف صلاة » وحجة ألى حنيفة 
أنه ليس كل شىء منعه الحيض » فالطهارة شرط فى فعله إذا ارتفع الحيض 
كالصوم عند الجمهور . 

( المسئلة الرابعة ) ذهب اللحمهور إلى أنه يجوز لغير متوضي* أن يقرأ 
القرآن ويذكر الله » وقال قوم : لايحوز ذلك له إلا أن يتوضاً . وسيب 
الحلاف حدئان متعارضان ثابتان : أحدهما حديث أبى جهم قال « أقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بر جمل » فلقيه رجل فسلم عليه فلم 
برد عليه حبى أقبل على الجخدار ) سح يوجههة ويديه : م إنه رد عليه الصلاة 
والسلام السلام » . والحديث الثانى حديث على « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان لاحجبه عن قراءة القرآن شى ء إلا | لحنابة » فصار الحمهور إلى أن 
الحديث الثانى ناسخ للأول » وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى 
ترجبح الحديث الأول . 

كتاب الغسل 

والأصل فى هذه الطهارة قوله تعالى ‏ وإن' كنشسم' جتنا فاطهتروا - 
والكلام حيط بقواعدهاينيحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من نجب » ومعرفة 
ما به تفعل » وهو الماء المطلق ف ثلاثة أبواب : الباب الأول : فى معرفة 
العمل فى هذه الطهارة . والثانى : فى معرفة نواقض هذه الطهارة . 
واليباب الثالث : فى معرفة أحكام واقض هذه الطهارة . فأما على من يجب ؟5 
فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خخلااف ف ذلك » وكذلك لاخحلاف ف وجوببا 
ودلائل ذلك هى دلائل الوضوء بعينها » وقد ذكرثاها » وكذلك أحكام 
المناه » وقد تقدم القول فيها . 


حم وافانه 
الباب الأول ى٠عرفة‏ العمل فى هذه الطهارة 


وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 

( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد 
على جميع الحسد كالهال فى طهارة أعضاء الوضوء » أم يكى فيها إفاضة الماء 
على جميع الحسد وإن لم عر يديه على يدنه + + فأكبر العلماء على أن إفاضة 
الماء كافية ف ذلك . وذهب مالك وجل أحدابه والمزنىمن أصراب الذافعى إلى 
أنه إن فات ا متعلهر مو ضع واحد م٠‏ ن جسده لم عر ده عليه أن ظيوة ول يمل 
بعد . والسبب فى اختلافهم اشتراك ١‏ سم الغسل وهعارضة ظاهر الأحاديث 
الواردة فى صفة الغسل لقياس الغسل ى ار على الوضوء » وذلك أن الأحاديث 
الثابتة الى وردت فى صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة 
وميمونة ليس فيها ذكر التدلك » وإئما فيها إفاضة الماء فقط . فى حديث 
عائشة قالت و كان رسول الله صبى الله عليه وسلم إذا اتدل كن الخنابة 
يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ع ا وضوءه 
للصلاة ) م يأخذ الماء فيدخل أصابعه فىأصول الشعر » َم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات » 9 يفيض الماء على جلده كله والصفة الواردة ق حديث 
ميمونة قريبة من هذا » إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى 
آخر الطهر » وق حديث أم سلف أها » وقد سألته عليه الصلاة 20 
وهل تصن ضفر رأسبا لغنبل النابة » فال عليه الصلاة والسلام ما 
يكفيكٍ أن" نحى على رأسكٍ الما ثلاث عسات » 0 تتفيضى 
مَليئكٍ الماء> فإذا أنت قل طهارات ) وهر أقوى 2 مقاط التدلاك من 
تلك الأحاديث الآخر » ل لاعكن هنالك أن يكون الواصف اطهره قد 
ترك التدلك » وأما ههنا فإئما حصر لها شروط الطهارة » ولذلك ث أجمع العلماء 
على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة م ى أكل صفاتها » 
وأن ماورد فى حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانيا الولجة » وأن الوضوء 
فى أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا » روى عن الشافعى وفيه 
قوة من جهة ظواهر الأحاديث » وق قول الجمهوور قوة من جهة النظر لآان 


ده + بت 


الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط فى صعة الوضوء » لاأن الوضوء شرط 
فى با . فهو من باب معار ضِة القياس لظاهر الحديث » وطريقة ة الشافعى 
تغليب ظاهر الأحاديث على القياس ؛ فذهب قوم كا قلنا إلى ظاهر الأحاديث 
وغلبوا ذلك ءإ لى قياسها على الوضوء ؛ فلم يوجبوا التدلك » وغلب آخرون 
قياس هه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث » فأوجبوا التدلك 
كالحال فى الوضوء » فن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك » ومن رجح 
ظاهر الآدا ديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك » وأعبى بالقياس : 
س الطهر على الوضوء . وأما الاحتتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ 
كان 0 الطهر والغسل ينطاق فكلام العرب على المعنيين حميعا على حد سواء . 
( المسثلة الثانية ) اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ 
كاختلانهم 0 الوضوء . فذهب مالك و اثشافعى وأحمد وأبو ثور وداوذ 
وأدابه إلى أن النية من شروطها . وذهب أبو حنيفة وأكحابه والثورى إلى 
أنها تخرئ بغير نية كادال فى الوضوء عنده, . وسيب اختلافهم فى الطهر 
هو بعيذهة سيب اختلافهم ف الوضوء ٠‏ وقد تقدم ذلك . 
( المسثلة لثالئة ) احتلفوا فى المضمضة والاستنشاق فى هذه الطهارة أيضا 
كاختلافهم فيبم| ؛ الوضوء 0 أعى هزد سا واجبان فيها أم لا ؟ فلذهب قوم 
إلى أمهما غير واجبين فيها . وذهب قوم إلى وجوبهما ؛ وممن ذهب إلى 
عدم وجوبهما مالك والشافعى . وممن ذهب إلى وجوبهما أبوحنيفة وأصعابه . 
وسيب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث اتى تقلت ٠ن‏ 
صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام فى طهره وذلك أن الأحاديث الى نقلتمن 
صفة وضوئه فى الطهر فيها المفسمضة والاستنشاق . وحديث أم سلمة ليس فيه 
أ مر لاعضمضة ولا باستنشاق . أن جعل حديث عائشة ا مفسرأ 
مجمل حديث أم سلمة ولقرله تعال ع و إن" كم ا فاطهاروا - 
أوجب ا والاستتشاق . ومن بجعله معارضأ جمع بينهما بأن حمل 
حديى عائشة وميموئة على الندب . وحديث أم سلمة على الوجوب » ولهذا 
السبب بعينه اختلفوا فى ليل الرأس هل هو واجب ف هذه الطهارة أم لا ؟ 
و مذهب مالك أله مستحب : ومذهب غيره أنه واجب : وقد عضل مذهبه 


لد 


3 ن أوجب ا لا ل ل اا والسلام أ قال حت كل 
شعارة حا تافر امف 5 بوبدرا الف ون 

2 المسئلة الرابعة ) اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والرتيب 1 
أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك ف الوضوء ؟ . وسيب اختلافهم 
ف ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب او على الندب ؟ 
فإنه ل يتقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ماتوضأ قط إلا مرتيا متواليا . وقد 
ذهب قوم إلى أن الترتيب فى هذه الطهارة أبين منها فى الو ضوء . وذلك بين 
الرأس وسائر الحسد . لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أم سلمة ٠‏ إتما 
يكفيك أن تمى على رأسك ثلاث حثرات . ثم تفيغبى الماء على جسدك » 
وحرف ثم يقتغبى الغرتيب بلا خلاف بين أهل الاغة . 

الباب الثانى فى معرفة نواقض هذه الطهارة 

والأصل : ى هذا الباب قوله عاق وإك كنم جنيا ذاطهروا ‏ وقوله 
د الوا" عن الملحيضٍ قل لخر أذ الآية . واتقق العلماء على 
وجو 0 هذه الطهارة من حدثين : أحدعها خروج المى على وجه الصحة 
ف النوم أ وق الل د دن ٠‏ إلا ما روى عن النخعى م 
كان لايرى على الرأة غسلا نالاحتلام ٠‏ وإيما اتفق اللدمهور على ٠ساواة‏ 
المرأة فى الاحتلام للرجل ا أم سلمة الثابت أنها قالت ٠‏ 00 الله 


بضساهم - 


المرأة ترى ى ف المنام مثل ما ب يرى الرجل هل عليها غسل ؟ قال : م إذا 
أت .الماءء » . وأما الحديث الثانى الذى اتفةوا أيضا عليه فهو دم 0 : 
أعى إذا انقطع ٠‏ وذلك أيضا لدَوله تعالى وال تك ع ن اميس 5 الآبة 5 
ولتعليمه الغسل من الحيضض لعائشة وغير ها من النساء . و اختلفوا فى هذا الياب 
ما يحرى مجرى الأضبول مسئائين مشبورتين . ش 
8 الأول ) اختلف الصحابة رخبى الله عنم ف سبب. إنجاب الطهر 
بن الوطء . فمم من رأى الطهر واجيا فى التقاء اللحتانين أنزل أو لم ينزل . 
وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصابه والشافعى بأكدابه وجماعة م أ 


نَ اهل 
الظاهر ٠‏ وذهب قوم من .أهن الظاهر إلى إتجاب الطهر مع الإنزال فقيط 


لا 
والسبب فى اختلاتهم ف ذلك تعارض الأحاديث فى ذلك » لأنه ورد فى ذلكه 
حديئان ثابتان اتفق أهل العمريج على نر هما . قال التقاضى رضى الله عنه * 
وهبى قلت ثابت . فإنما أعى به اها أخرحه البخارى أو ءسلم » » أوما اجتمعا 
عليه ادها عدر أنى هم ريرة عدن الثبى عليه الصلاة والسلام, أنه قال 
1 فك ا شسعبها الارت بعرو رو ق” الحتان” باللنتان ققد وجب 
لحمل » والحديث الثانى حديث عهان أنه سثئل فيل له« آرا ايت الرجل إذا 
جامع أهله ول يمن ؟ قال عيان : يتوضاً كما يتواضاً للصلاة سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلر » فذهب العلماء فى هذين الحديثين مذهبين : أحدهما 
مذهب النسخ ٠‏ والثالى مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض. 
الذى لامكن الجمع فيه ولا العر جيح فاللهوون زأوا أن حدية ألى ه, ريرة 
ناس لحديث عيان + ومن الحجة لهم على ذلك ما روى عن ألى بن كعبه 
أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك , رخصة ق3أول 
الإسلام ثم أمر بالغسل ٠‏ شر جه أبو داود . وأما من زأى أن التعارض بين. 
هذين الحديثين هو مما لامكن الجمع فيه بينهما ولا الر جيح فوجب الرجوع 
عنده إلى ما عليه الاتفاق ٠‏ وهووجوب الماء من الماء . وقد رجح الجمهور 
حديث ألى هريرة من جهة القياس . قالوا : وذلك أنه لما وقع الإجماع على, 
أن اورة اللحتانين توجب المد وجب أن يكون هو الموجب للغسل » 
"وحكوا أن هذا القياس مأخو ذ عن الحلفاء الأربعة » ورجح الجمهور ذلك. 
أيضا من حديث عائشة لإخبار ها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
جر جه سام 1 
( المسئلة الثانية ) اسحتلف العلماء ى الصنة المعتبرة فى كون خروج النى 
موجبا للطهر . ذذهب مالك إلى اعتبار اللذة ى ذلك . وذهب الشافعى إلى 
أن نفس خروجه هو المونجب الطهر سواء شرج بلذة أو بغير لذة . وسببه 
اختلافهم فى ذلك هو 00 : أحدهما دل اسم الجنب ينطلق على الذى أجنبه 
على المهة الغير المعتادة أم أم ليس ياطلق عليه ؟ ففن رأى أنه إنما ينطلق على 
اللى أ حب على طريق العادة لم يوجب الطهر فى خروجه من غيرلذة » ومن. 


خا جد 
رأى أنه ينطلق على خخروج المى كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يرج 
مع لذة . والسبب الثانى تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة . واختلافهم 
فى خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه ؟ 
فسنذ كره ق باب الحجيض وإن كان من هذا الياب : 
وى المذهب ثى هذا الباب فرع ٠‏ وهو إذا انتقل من أصل #اريه بلذة 
فقيل يعيد الطهر . وقيل لابعيده . وذلك أن هذا النوع من الدروج كديته اللذة 
فى بعض نقلته ولم تصحبه فى بعص ١‏ شن غلب حال اللذة قال : يحب الطهر » 
ومن غلب حال عدم اللذة قال : لانجب عليه الطهر . 
الياب الثالث 
فى أحكام هذين الحدثين أعنى الحنابة والحيض 
أما أحكام الحدث الذى هو اللحنابة . ففيه ثلاث مسائل : 
( امممئلة الأولى) اختلف العلماء فى دخول المسجد للجنب عل ثلاثة أقوال : 
ققوم منعوا ذلك باطلاق ٠‏ وهو مذهب مالك وأككابه ِ وقوم منعوأ ذلك 
إلا لعابر فيه لامقيم ومنهم الشافعى ؛ وقوم أباحوا ذلك للجميع . ومنهم 
داود وأصحابه فيا أحسب . وسيب اختلاف الشافعى وأهل الظاهر هو تردد 
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قوله تبارك وتعالى - يا أبهنا الّذِين آمسَنُوا لاتقدريُوا الصّلاة و نسم 
سكارى - الاية . بين أن يكون ف الآية مجاز حبى يكون هنالك محذوف مقدر 
استثناء من النبسى عن قرب موضع الصلاة . وبين أن لايكون هنالك محذوف 
أصلا وتكون الآية على حقيقما ٠‏ ويكون عابر السبيل هو المسافر الذى عدم 
الماء وهوجنب » من رأى أن ف الابة محذوذا تا المرور للجنب فق المسجد 
ومن لم يرذلك لم يكن عنده فى الاية دليل على منع امنب الإقامة فى المسجد 
وأما من منع العبورف المسجد فلا أعلم له دليلا إلاظاهر ماروىعنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال «لاآحل المستجد” كك ولاحائض ) وهوحديث غيرئابت 
عند أهل الحديث ٠واختلافهم‏ ى الائض ف هذا المعبى هو اختلافهوق امنب . 


8غ - 

( المسئلة الثانية مس اللحنب المصحف ) ذهب قوم إلى إجازته وذهب 
الحمهور إلى منعه » وهم الذين منعوا أن يمسه غيرمتوضى . وسيب اختلافهم 
هو سيب اختلافهم ف منع غير المتوضي؛؟ أن عسه أعنى قوله ‏ لا بمسه” إل 
اهرون وقد ذكرنا سبب الاختلاف ف الآية فيا تقدم » وهو بعينه 
سبب اختلافهم فى منع الدائض مسه . 

( المسئلة الثالثة : قراءة القرآن للجنب) اختلف الناس ى ذلك » فذهب 
الجمهور إلى منع ذلك » وذهب قوم إلى إباحته . والسبب ق ذلك الاحمال 
المتطرق إلى حديث على أنه قال «كان عليه الصلاة والسلام لابمنعه منقراءة 
القرآن شىء إلا الحنابة » وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لايوجبشيئا » لأنه 
ظن من الراوى» ومن أين يعم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الحنابة إلا 
لوأخبره بذلك ؟ والحمهور رأوا أنه لم يكن على رضى الله عنه ليقول هذا 
عن توه ولاظن»ءوإتما قاله عن نحقق » وقوم جعلوا الدائفض هذا الاخحتلاف 
بمازلة الحنب » وقوم فرقوا بيينهما » فاجازوا للحائيض القراءة القليلة 
استحسانا لطول مقامهاحائضا » وهومذهب مالك » فهذه هى أحكام الحنابة . 

( وأما أحكام الدماء اللخارجة من الرحم) فالكلام الحيط بأصوطا ينحصر 
فى ثلاثة أبواب : الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة منالرحم . والثانى : 
معرفة العلامات الى تدل على انتقال الطهر إلى الخيض »و الحيض إلى الطهر 
أو الاستحاضة » والاستحاضةأيضا إلالطهر . والثالث معرفة أحكام الحيض 
والاستحاضة : أعبى موانعهما وموجباتهما , 

ونحن نذكر فى كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجرى 
مجرى القواعد والأصول لحميع مافى هذا الباب على ما قصبدنا إليه ما اتفقوا 
عليه واخختلفوا فيه . 


الباب الأول 


اتفق المسلمون على أن الدماء الى ترج من الرحم ثلاثة : دم حيض » وهو 
اللخارج على جهة الصحة 8 ودم استحاضة م( وهو الخارج علىجهة المرض» 
ه - بداية ابد - أول 


ابد 68 لمم 
وله غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام وما ذلك عرق واليسن 
بالخيضة » 3 ودم نغاس »وهو الخارج مع الولد 2 
الباب الثالل 

أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضما إلى بعض » وانتقال الطهر 
إلى الحيض » والحيض إلى الطهر » ذإن معر فة ذللك ف الآ كير تنببى على معر فة 
أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار. ونحن ذل كرما ما جخرى خرى الاصول. 
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( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء فى أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام 
الطهر : فروى عن مالك أن أكثر أيام الحيض خسة عشر يوما » وبه قال 
الشافعى » وقالأبوحنيفة :أكتره عشرة أيام . وأما أقل أيام الخيض فلاحد 
كنا عند مالك » بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضاء إلا أنه لايعتد بها 
فى الأقراء فى الطلاق . وقال الشافعى :أقله يوم وليلة . وقال أبوحنيفة : أقله 
ثلاثة أيام . وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الرواياتعن مالك » فروى عنه 
عشرة أيام: وروى عنه تمانية أيام » وروى حمسة عقر يو » وإلى هذه 
الرواية مال البغداديون من أصحابه » ويها قال الشافعى وأبوحنيفة » وقيل 
سبعة عشر يوماء وهو أقصى ما انعقد عليه الإحماع فيا أحسب . وأما أكر 
الطهر فليس له عندم حد ؛ وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فن كانه 
لأقل الحيض عنده قدر معاوم وجب أن يكون ماكان أقل من ذلك القدر 
إذا ورد فى سن ايض عئده استحاضة » ومن م يكن لأقل ايض عنده, 
قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا» ومن كان أيضا عنده أكره 
محدودا وجب أن يكون مازاد على ذلك القدر عنده استحاضةء ولكن ممصل. 
مذهب مالك ف ذلك أن النساء على ضر بين :مبتدأة ومعتادة ؛ فالمتدأة ترك 
الصلاة برؤية أول دم تراه إلى مام خسة عشر يوما » فإن لم ينقطع صلبته 
وكانت مستحاضة » وبه قالالشافعى » إلا أن مالكا قال تصلى من حين تتيقن 
الاستحاضة » وعند الشافعى أنها تعيد صلاة ماسلف لها من الأيام » إلا أققل 
الحيض عنده وهويوم وليلة . وقيلعن مالك بل تعتد أيام لدامها 53 تستظهر 


اه 

بثلاثة أيام » فإن لم ينقطع الدم فهسى مستحاضة . وأما المعتادة فقيها روايتان 
عن مالك : إحداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام مالم تتجاوز 
أكثر مدة الحيض . والثانية جلومها إلى انقضاء أكير مدة الحيض » أو تعمل 
على القييز إن كانت من أهل القَييز . وقال الشافعى : تعمل على أيام عادتما 
وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء فى أقل الحيض وأكثره 
وأقل الطهر لا«ستند لا إلا النجربة والعادة » وكل إنما قال من ذلك 
ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك ولاختلاف ذلك فى النساء عسر أن 
يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء فى أكثر النساء »ووقع فى ذلك هذا 
الإيلاف_الذى ذكر نا وإنما أحمعوا بالحملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من 
مدة أكير الحيضأنه استمحاضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت 
لفاطمة بنت حبيش «١‏ فإذا أقبلت الميضة فاتركى الصلاةءفإذا 
ذاهبتت قندارها فاغاسلى عنتك الدام وصلى » والمتجاوزة لأمد أكر 
أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة وإما صار الشافعى ومالك رحمه 
الله فى المعتادة فى إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبى على عادتها حديث أم سلمة 
الى رواه ف الموطأ « أن امرأة كانت تبراق الدماء علىعهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 


*م ه 5-5 52 


نظن إلى عتدتد اللتيالى والأينام الى كانتت" محيضين مين الشبر 
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مه 4 فت يرك الصلاة قبدار ذلك مسن 


ات 6س 


فل أن يُصيها الى أصا 
ْ ارا فاذ! خائفتة ذلك فلتتسل” “ثم لتنتفير يدوب ثم 
لتمصالى » فألحقوا حكم الحائض الى تشك فى الاستحاضية: يحكم المستحاضة 
الى تشلك فى الحيض . وإنما رأى أيضا ف المبتدأة أنيعتير أيام لداتها » لآن 
أيام لداتما شييبة بأيامها فجعل حكمهما واحدا . وأما الاستظهار الذى قال 
به مالك بثلاثة أيام » فهو شىء الفرد بهمالك وأصحابه رحمهم الله وخالفهم 
فى ذلك جميع فقهاء الأمصار ماعدا الأوزاعى » إذلم يكن ذلك ذكر 
فى الأحاديث الثابتة » وقد روى فق ذلك أثر ضعيف:. 

( المسثلة الثانية ) ذهب مالك وأصحابه فى الحائض الى تنقطع فا 


وذلك بأن تحيضص يوما أويومين » وتطهر يوما أو يومين إلى أنما جمع أيام 
الدم بعضها إلى بعض وتلغى أيام الطهر وتغتسل فى كل يوم ترى فيه الطهر 
أول ما تراه وتصلى » فإنها لاتدرى لعل ذلك طهر فاذا اجتمع لها من 
أيام الدم خخسة عقر ايها قهس. مستحاضة » ويهذا القول قال الشافعى . 
وروى عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها فان ساوتها 
استظهرت بثلاثة أيام » فان انقطع الدم وإلا فهى مستحاضة » وجعل الأيام 
الى لاتر فيا ألدم غير معتيرة ف العدد لامعبى له » فإنه لاغذاو تلك الايام 
أن تكون أيام حيض أوآيام طهر » فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها 
إل أيام الدم وإن كانت أيام ظيو فليس يحب أن تلفق أيام الدم » إذ كان 
قد تللها طهر » والذى يجىء على أصوله انها أيام حيض لاأيام طهر إذ 
أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه 
بين إنشاء الله تعالى ..و الحق أندم الحيضودم النفا سيجرى ثم ينقطع يوما 
أو يومين ثم يعود حى تنقضى أيام الحيض أو أيام النفاس كنا تجرى ساعة 
أو ساعتين من الهار ثم تتقطع . 

( المسثلة الثالثة ) اختلفوا فى أقل النفاس وأكثره ؛ فذهب مالك إلى أنه 
لاحد لأقله ؛ وبه قالالشافعى ؛ وذهب أبوحنيفة وقوم إلى أنه محدود » فقال 
أبوحنيفة": هوخمسة وعشرون يوما » وقال أبويوسف صاحبه : أحد عثشر 
يوما » وقال الحسن البصرى : عشر ون يوما . وأما أكثره فقال مالك مرة : 
هوستون يوما ؛ م رجع عن ذلك فقال : يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه 
ثابتون على القول الأول وبه قال الشافعى . وأكثر أهل العلم من الصحابة على 
أن أكره أربعون يوما » وبه قال أبوحنيفة وقد قيل تعتبر امرأة فى ذلك أيام 
أشياهها من النساء » فإذا جاوزءها فهسى مستحاضة . وفرق قوم بين ولادة 
الذكر وولادة الأنى » فقالوا : للذكر ثلا ثون يوما وللأنيى أر بعون يوما 
وسبب الحلاف عسر الوقوف على ذلك بالآجربة لاختلاف أحوالالنساء 
فى ذلك » ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالهال فى اخختلافهم فى أيام 
الحيض والطهر . 


كلها 


( المسثلة الرابعة ) انحتلف الفقهاء قدبما وحديثا هل الدم الذى ترى الخامل 
و أم استحاضة ؟ فذهب مالكو الشافعى فى أصح قوليه وغيرهما إلى 
أن الكامل يض ؛ وذهب أبو حنيفة وأحمد والثورى :وغرم إلى أن 
ادامل لا يض 3 وأنالدم الظاهر لما دم فساد وعلة » إلا أن يصيبها الطاق » 
فإنهم أحيه وا على أنه د م نفاس » وأن. كه حكم ا خيض فق منعه الصلاة 
وغير ذلك من أحكامه » واسالك وأصابه فى معر فة انتتال الحخائض الحامل إذا 
تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حك الاستحاضة أقوالمضطر بة : أحدها أن 
حكدها حكم الحائض نسها ؛ أعنى إما أن تقعد أكثرأ يام الخيض ثم هى 
مستحاضة » وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام مالم يكن مجموع 
ذاك أكثّر من خسة عشر يوما » وقيل إنها تقعد حائضا ضعط أكثر أيام 
الحيض » وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشرور التى ٠رت‏ ها فق 
الشمر الثانى من جلها تضعف أ, م أكثر الخيض مرتين ء وف اثالث ثلاث مرات 
وق الراب بع أربع مرات وكذلك ما زادت الأشير: . وسبباختلافهوق ذلك عسر 
الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين » فإنه مرة يكون الدم الذى 
تراه الحامل دم حيض » وذللك إذا كانت قوة المرأة وافرة ونين صغيرا » 
وبذلك أمكن أن يكون<ل على حل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر 
الأطباء » ومرة يكون الدم الذى تراه الحامل لضعف الخنين ومرضه التابع 
لضعفها ومر ضها ف الآ كبر ؛ فيكون دم علة ومرض » وهو ق الأكر دم علة 
( المسئلة الحامسة ) اختلض الفقهاء ف الصفرة والكدرة هل هى حيض أم لا ؟ 
فرأت جماعة أمها حيض ف أيام الحيض » وبه قال الشافعى وأروحنيفة» وروى 
مثل ذلك عن مالك . وف المدونة عنه : أن الصفرة والكدرة حيض فى أيام 
ايض وق غير أيام ايض راث ذلك لدم أو م تره . وقال داود 
وأبو يوسف : إن الصفرة والكدرة' لاتكون حيضة إلا 1 ر الدم . والسبب 
فى اختلافهم محالفة ظاهر .حديث أم عطبة لحديث عائشة » وذلك أنه روى 
عن أم عطية أنمها قالت : كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا » وروى 
عن عائشة : أن النساء كن يبعئن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة 
والكدبرة من دم الحيضن يسألنبا عن الصلاة : فتقول : لاتعجلنحى ترين 


سا8 ب 

القصة البيضاء . فن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاء سواء ٠‏ 
ظهرت ف أيام الحيض أو ف غير أيامه مع الدم أو بلا دم 2 فإن حكم الثبىء 
الواحد فق نفسه ليس يختلف » ومن رام الجمع بن دين ال إن حديث 
أم عطية هو بعد انقطاع الدم » وحديث عائشة ف أثرانقطاعه » أو إن حديث 
عائشة هو فى أيام الحيض » وحديث أم عطية ف غير أيام الخيض . وقد ذهب 
قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولح يروا الصفرة والكدرة شيئا لاى أيام 
حيض ولا فى غيرها » ولا يأثر الدم ولا بعد القطاعه » لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «دم الخيض دم" أسرد يعرف » ولأن الضفرة 
والكدرة ليست بدم » وإنما هى من سائر الرطوبات الى ترخيها الرحمء 

( المسئلة السادسة ) اختلف الفقهاء فى علامة الطهر » فرأى قوم أن علامة ] 
الطهر رية القصة البيضاء أو الحفوف» وبه قال ابن حبيب من أصعاب مالك 
وسواء كانت المأة ممن عاد ها أن تطهر بالقصة البيضاء أو باللخفوف أىٌ ذلك 
رأت طهرت به . وفرق دوم فقالوا : إن كانت الأة ممن ترى القصة البيضاء 
فلا تطهر حبى تراها » وإن كانت ممن لاتراها فطهرها الحفوف » وذلك 
فى المدو نة عنمالك . وسبب اختلافهمأن منهم مر اعى العادة ومنهم منراعى 
انقطاع الدم فقط :وقد قيل إنالى عادتها ابلنفوف تطهر بالقصةالبيضاءولاتطهر 
الى عادتها القصة البيضاء بالحفوف وقد قيل بعكس هذا وكلهلاأسحاب مالك . 

( المسئلة السابعة ) اختلف الفقهاء فى المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى 
يكون حكها حكم الخائض » كا اختلفوا فى الحائض إذا تمادى بها الدم ممى 
يكون حكها حكم المستتحاضة » وقد تقدم ذلك » فقال مالك فى المستحاضة 
أبدا : حككها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض» وذلك إذا 
مضى لاستحاضها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر » فحينئذ تكون 
حائضا : أعنى إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها فى الاستحاضة 
من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا » وإلا فهى مستحاضة أبدا . وقال أبوحنيفة 
. تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة » وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض 


-_ 668 ما 


وذلك عنده عشرة أيام . وقال الشافعى : تعمل على المي إن كانت من أهل 
العريز » وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة » وإن كانت من أهلهما 
معا فله فى ذلك قولان : أحدها تعمل على العييز » والثالى على العادة . 
الكو ف اختلافهم أن فى ذلك حديثين مختلفين أحدهما حديث عائشة عن 
خاطمة ينت أنى حبيش وأن النبى عليه الصلاة والسلاماً مرها وكانت مستحاضة 
أن تلدع الصلاة قدر أيامها البىكانت تحيض فيبا قبل أن يصيبها الذى أصابها 
3 تغتسل و تصلى ) وى معنئاه أيضا حديث أمسلمة المتقدم الذى خرجه مالك » 
والحديث الثانى ما خرجه أبو داود من يق فاطمة بت أى حبيش مه 
كانت ابسخعيه فال ا رسول الله صلى الله عليه و وإن” دم 
الخيئضة أسُود يعرف . فإذا كان ذلك فامكتى عن الصّلاق » 
وإذا كان" الأمر فتوضى وَصَلَى فانما دو عرق" , وهنا الحديث 
حمحه أبوتحمك بن حزم » فُن دؤلاء من ذهب مذهب اللرجيح » ومعهم 
من ذهب مذهب المع » فنذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد 
في معناه قال باعتبار الأيام » ومالك رضىى الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط 
0 الى تشك ف الاستحاضة . ولح يعتبر ها فى المستحاضة الى تشك 
فى المي : أعبى لاعددها ولا موضعها من الشهر إذكان عندها ذلكمعاوما . 
لذن 7 جاء فى المستحاضة الى تشك ف الحخيض » فاعتبر الحكم ف الفرع ٠.‏ 
وم يعتبره فى الأصل وهذا غريب فتأمله . ومن رجح حديث فاطمة بنت 
أنى حبيش | قال باعتبار اللون . ومن هؤلاء من راعى مع اعتبان لون الدم 
عفى ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة . وهو قول مالك فيا 
حيككاه عبد الوهاب . ومهم من ل يراع ذلك . ومن جمع بين الحديثين قال : 
الحديث الأول هو فى الى تعر ف عدد أيامها ا وموضعها . والثالى 
ف الى لا تعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الدم ٠ ٠‏ ومنهم من رأى أنم ١‏ 
إن لم تكن من أهل ابيز ولا تعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها 
أو لا تعر ف عددها أنها تتحرى على حد.ث حاة بنت جحش ١‏ صريحه 
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الى لبرمذى ٠‏ وفيه أن رسول الله صلى له عليه وسل قال لها ٠‏ إتمتاهى' ركنضة” 


م 
مين الشتيْطان فتتحتضبى سه أينّام أو ستبئلسةة أينام فى عالم الله » 
َم عمسيل » وسيأق الحديث يككاله عند حكم المستحاضة ف الطهر » 
فهذه هى مشبورات المسائل الو, فى هذا الباب » وه بالحملة واقعة 3 أديدة 
مواضع : أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحيض . والثانى معرفة انتقال 
الحيض إل الطهر . والثالث معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة . والرابع 
معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض » وهو الذى وردت فيه الأحاديث . 
وأما الثلاثة فسكوت عنها : أعنى عن محديدها » وكذلك الأمر ف انتقال 


النفاس إلى الاستحاضة . 
الباب الثالث 
وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 

والأصل هذا الباب قوله تعاق ل وممتلر تك عن المحيضصٍ ُ 
الآبة 3 والأحاديث الواردة فى ذلك الى سنذكرها . واتفق ور 0 أن 
الحيض ينع أربعة أشياء : أحدها فعل الصلاة ووجوبها + أنه 
أيس يحب على الخائض قضاؤها القتوم . والثانى أنه كنع 0 
لاقضاءه . وذلك لحديث عائشة الثابت أنْها قالت و كنا تؤمر بقتضاء 
الصّوم ولا دُؤْمر بقسضاء الصّلاة » وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة 
من الحوارج . والثالث فيا أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفع ل كل ما ع يه ج غير الطواف بالبيت. 


6 مسمس 


و الرابع الجماع فى الفرج لقوله تعالى - فاعمدتز لوا النساء” فى المتحيضص_الابة. 

( واختلفوا من أحكامها فىمسائل ) نذكر لها مشهوراتها » وهى خمس : 

( المسئلة الأول ) اختلف الفقهاء ف مباشرة الخائض وما يستباح منها 
فقَال مالك والشافعى وأبوحتيفة : له منها ما فوق الإزار فط . وقال سفيان 
الثورى وداود الظاهرى : إتما يجب عليه أن يتنب مو ضع الدم فقط 
وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك . والاحهال الذى فىهنمهوم. 
آبة الحيض . وذلك أنه ورد ف الأحاديث الصحاح عن عائشة وميموئة 
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وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا 
أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها . وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس 
عن الننى صلى لله عليه وسلم أنه قال امنتَمُوا كر شىء بالخائض_ إلا 
التكاح » وذكر أبوداود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال لا 
وهى حائض «اكشى عدن فخذاك » قالت : فكشفت » فوضع خده 
وصدره على فخذلى » وحزيت عليه حتى دؤْءٌ » وكان قل أوجعه البيرد . 
وأما الاحتال الذى فى آية الحيض » فهو تردد قوله تعالى - قل" هو أذكى 
فاعلتزلوا الحياء فى الملحيض . بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه 
الدليل » أوأن يكون من باب العام أريد به اتلخاص » بدليل قو له تعالى فيه 
-تل هو أذى ‏ والأذى إتما يكون فى موضع الدم » فن كان المفهوم منه 
عنده العموم » أعنى أنه إذاكان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على مومه 
حى مصصه الدليل » استثبى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة » إذ المشهور 
جواز ناصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين » ومن كان عنده من باب 
العام 1 يد به الحاص رجح هذه الآبة على الآثار المانعة مما نحت الإزارء 
وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة [لل ثار المائعة مما تحت الإزار » ومن 
الناس من را م الجمع بين هذه الآثار » وبين مفهوم الآية علىهذا المعى الذى 
نبه عليه اللحطاب الوارد فيها وهوكونه أذى 5 فحمل أحاديث المنع لانحث 
الإزارعلى الكراهية وأحاديث الإباحة » ومفهوم الآبة على اراز » ورجحوا 
تأؤيلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليبس من جام الدائض شىء نجس إلا 
توج النم وجاك + ل 0 
الحتّمرة وهى حائض » فقالت : إفى حائض » ذقال عليه الصلاة والسلام : 

إن" حيضتك ليست فى يدك ) وماثبت أيضا من ترجيلها رأسبه عليه 
الصلاة والسلام وم بى حائضص 5 وقزلة عليه الصلاة والسلام « إن المؤْمن” 


د و الي و 


لا سجس ااء 
( المسئلة الثانئة ) الختلفوا فى وطء الخائض ق طهرها وقبل الاغتسال » 
فذهب مالك والشافعى والحمهور إلى أن ذلك لايجوز حى تغتسل » وذهب 


بد ره حم 


ابرعة وأصعابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهوعنده 
عشرة أيام ؛ وذهب الأوزاعى إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها » 
أعنى كل حائض طهرت هبى طهرت » وه نك أو عملدين حزم 0 
0 الاحيّال الذى فى قوله تعالى ‏ فاذ ! تتطهدرن فأتوهن ‏ من حيسث 
اروم 3 هل المراد يه الطهر الذى هوانقطاع دم الحيضن أم الطهر بالماء؟ 
ثم 0 الطهر بالماء » فهل امراد به طهر جميع الحسد أم طهر الفرج ؟ 

فإن الطهر كلام العرب وعرف الشرع اسم مشر ك يقال على هذه الثلاثة 
المعافى » وقد رجح الحمهور مذهيهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون 
من فعل المكلفين » لاعلى ما يكون من فعل غير هم » فيكون قوله تعالى ‏ فإذا 
تطهرن : أظهر فى معى الغسل بالماء منه فى الطهر الذى هو انقطاع الدم » 
والأظهر يحب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه » ورجح أبو حنيفة 
مذهبه بأن لفظ يفعلن فى قوله تعالى - حدّى يتطهيرن” - هو أظهر ف الطهر 
الذى هو انقطاع دم الحيض منه فى التطهر بالماء . والمسئلة كا ترىمحتملة » 
ويجحب على من فهم من لفظ الطهر فى قوله تعالى ‏ حبى يطهرن - معى 
واحدا من هذه المعانى الثلاثة أن يفهم ذلك المعبى بعينه من قوله تعالى ‏ فإذا 
تطهرن ‏ لأنه مما ليس يمك نأو جما يعسر أن يجمع ف الآية يبن معنيين من هذه 
المعالى محتلفين حبى يفهم من لفظة يظهرن القاء ؛ ويفهم من لفظد تطهرن 
الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيينٌ ف الاحتجاج لمالك » فإنه ليس 
من عادة العرب أن يقولوا لاتعط فلانا درهما حبى يدخل الدار » فإذا دخل 
المسجد فأعطه درهما » بل إتما يقولون وإذا دخل الدار'فأعطه درهما » لآن 
الحملة الثانية م لى مؤكدة لمفهوم الحملة الأولى . ومن توك قوله تعالى ‏ ولا 
.1 0 يتطْهن” ‏ على أنه النقاء » وقوله ‏ فإذا تطهرن ‏ على 
أنه الغسل بالماء فهو عنزلة من قال لاتعط فلانا درا حى يدخحل الدار » فإذا 
دخل المسجد فآعطه درهها ؛ وذلك غير مفهوم كلام العرب » إلا أن يكون 
هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن 

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 0 الله » وى تقدير هذا الحذف بعد أمدًا 


84هسم- 

ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل : ظهور لفظ التطهر فى معنى الاغتسال هو 
الدليل عليه » لكن هذا يعار ضه ظهور عدم الحذف ف الآبة » فإن الحذدف 
عجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على انجاز » وكذلك فرض 
الحهد ههنا إذا انهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازك بين اللاغرين» 
فا ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه » وأعنى بالظاهرين أن يقايس 
بين ظهور لفظ فإذا تطهرن ف الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف فى الآية 
إن حت 0 حمل لفظ تطهر ن على ظاهره من النقاء » فأى الظاهرين كان 
عنده أرجح عمل عليه ) أعبى إما أن لايقدر ف الآبة حذفا وحمل لفظ فإذا 
تطهرن على النقاء أو يقدر قى الآبة حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل 
بالماء » أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن فى الاغتسال وظهور لفظ 
عطيرن فى النقاء » فأى كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثانى 

له وعل على عن لان فىالآية على معنى واحد » أعن إما على معى النقاء 
وإما على معبى الاغتسال بالماء » وليس فى طباع النظر الفقهى أن ينبسى هذه 
الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله » وىمثل هذه الحال يسوغ أن يقال : كل 
عمل معبيب . وأما اعتبار ألى حنيففة ة أكثر الحييض ى هذه المسئلة فضعيف . 

( المسئلة الثالثة ) اختلف الفقهاء فى الذى بأتى امرأته وهى حائض » فمّال 
مالك والشافعى وأبوحنيفة : يستغفر الله ولا شىء عليه . وقال أحمد بن حنبل: 
يتصدق بدينار أو بنصضن دينار ‏ وقالت فرقة ءن أهل الحديث : إن وطى 
فى الدم فعليه ديثار » وإن وطىئ قانقطا اع الم فنصغف دينار . وسبب اختلافهم 
ف ذلك احتلافهم ف صدة الأحاديث ل ذلك أو وهيبا » وذلك أنه روى 
عن أبن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم ق الذنى يألى امرأته وهى حائض 
أنه يتصدق بدينار . وروى عنه بلنصف ديئار . وكذلك روى أيضا فق حديث 
ابن عباس هذا أنه إن وطى فى الدم فعليه ديئار » وإن وطى فى انقطاع الدم 
فنصف دينتار . وروى فى هذا الحديث يتصدق بحمسى ديئار » وبه قال 
ش الأو زاعى ) من ن صح عنده شئى *ن هذه الأحاديث صار إلى العمل بها » 
ومن لم بح عنده شى ء مها 0 الجمهور عمل على الأصل الذى هو سقوط 


لحكم حى يثيث بدليل . 


ا 

2 المسئلة الرابعة ) اختلف العلماء فى المستحاضة » فقوم أوجبوا عليها 
طيرا واخنا فقط » وذلك عند ماترى أنه قد انقضت حيضما بإحدى تلك 
العلامات الى تقدمت على حسب مذهب هؤلاء فى تلك العلامات ٠‏ وهؤلاء 
الذين افد طن لور انا تدرا ميت : فقوم أوجروا عليها أن تتوضاً 
لكل صلاة 5 وقوم استحبوا ذلك اروم حر علبا » والذين ن أوجوا عليها 
طهرأ واحدا فقط مم مالك و الشافعى وآبر خدفة وأصابيم وأأكار ذقهاء 
الأمصار » وأكر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضاً لكل صلاة » وبعضهم 
0 استحبايا وهو مذهب مالك ؛ وقوم آخرون غير هؤلاء 

رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة » وقوم رأوا أن الواجب أن 

خر الظهر إلى أول العصر » ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين » وكذلاك تؤخر 
م وقها وأول وقت العشاء » وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع الهنهما 
ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح » فأوجوا عليها ثلاثة أطهار فى اليوم 
والليلة » وقوم رأوا أن علما طهرا واحدا فى اليوم والليلة » ومن 
هؤلاء من لم يحد له وقتا » وهو مروى عن على . و:هم من رأى أن تتطهر 
من طهر إلى طهر » فيتحصل ف المسئلة باالحملة أربعة أذوال : قول إنه اليس 
عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيضض . وقول إن عليها الطهر لكل 
صلاة . وقول إن عليها ثلاثة أطهار فى اليوم واللياة . وقول إن عليها طهرا 
واحدا ف اليوم والليلة . والسبب ف اختلافهم فى هذه المسألة هو اختلاف ظواهر 
الأحاديث الواردة فى ذلك » وذلك أن الوارد فى ذلك من الأأحاديث المشهورة 
أربعة أحاديث : واحد منها متفق على صحته » وثلاثة تلشف فها . أما المتفق 
على صحته فحديث عائشة قالت و جاءت فاطمة ابئة أبى حبيش إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إفى امرأة أستحاض فلا أطهر » 
أفأدع الصلاة ؟ فقال لما عليه الصلاة والسلا م :لاء نما ذلاك عبراق” وليسست 
بالحخي-ضة » فإذا أقببلآت اله 00 الصّلاة” » وإذا أ تت 
فاغنسلى عنتئك الدكم” رعلي ) وف بعض روابات هذا الحديث ١‏ توضيى, 
لكل" صلاة ) وهذه الزيادة لم يخرجها البخارى ولامسم » وخرجها أبوداود 


عد بك 
«وضضحها قوم من أهل الحديث . والحديث الثانى حديث عائشة عن أم حبيية 
ينث جحش امرأة دا بن عوف وأنها استحاضت فأمرها رسول الله 
على الله عليه وسم أن تغتسل لكل صلاة, وهذا الحديث هكذا أسنده إعاق 
عن الزهرى » وأما سائر أصعاب الزهرى فإنما رووا عنه : أنها استحيضت» 
فسألت رسول امل الله عليه وسلم فقال لما 1" نما هو و عرق وليْسَت 
بالخيضة ( وأمريها أن تغتسل وتصلى » فكانت تغثسل لكل صلاة على أن 
ذلك هوالذى فهمت منه » لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام » 
ومن هذا الطريق خرجه البخارى . وأما الثالث فحديث أسماء بنت يس 
« أنها قالت : يا رسول الله إن فاطمة ابنة أذ ف حبيش استحيضت » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهل الظذهار والعتصر علسلا 
واحدا 3 والمغرب والعشاء د” واحدا 3 وتعتسل الجر 
ونشوضا في فين ذلك » خخرجه أبوداود » و عصحه أبوتحمد بن حزم . 
وأما ارابع فحديث حنة ابنة جحش » وفيه ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيرها بين أن تصلى الصلوات بطهر واحد عند ماترى أنه قد انقطع دم 
الحيض » وبين أن تغتسل ف اليوم واللبلة ثلاث مرات على حديث أمماء 
بنت عميس » إلا أن هنالك ظاهره على |اوجوب وهنا على التخيير » فلما 
اختافت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء فى تأويلها أربعة مذاهب : 
مذهب النسخ 5 ومذهب لبر جيح 3 وفغت احم ومذهب البناء » والفرق 
بين المع والبناء أن البانى ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين : 
وأما لايع فهو يرا أن هنالك تعارضا فق الظاهر » فتأمل هذا )2 فإنه فرى 
بين . أما من ذهب مذهب الثر جبح من أخل حديث فاطمة ابنة حبيش 
لمكان الاتفاق عل صعته عمل على ظاهره » أعنى من أنه لم يأمرها صلى الله 
عليه 5 أن تغنسل لكل صلاة ولا أن جمع بين الصاوات بغسل واحد » 
ولا بشىء من تلك المذاهب » وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وأصداب هؤلاء وه الحمهور » ومن سحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة 


فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها 4 ومن لم تصح عنده 


7ت 


يوجب ذلك عليها » وأما منذهب مذهب البناء فقَال : إنه لسن :يان ديت 
قاطمة وحديث أم حبلية ة الذى من رواته ابن إعاق تعارض أصلة 04 وأن الذى 
حديث أم حيمة من ذلك زيادة على ما حديث فاطمة » فإن حديث 
قاطمة إِعغا وقع الحواب فيه عن الس وال ٠‏ هل ذلاك الدم احيس كنع الصلاة 
أم لا؟ فأخيرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست محيضة بع العا وم مرعافنة 
بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولاعند انقطاع دم الحيض وق تأ ملحريرة 
أمرها بشى؟ واحد . ودر التظهر لكل صلاة ؛ لكن الجمهور ا ذيقولرا إنتأخير البيان. 
عن وقت الخحاجة لا جوز . فاو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها 
بذلك ١‏ ويبعد أن يدعى مدع أنها كانت تعرف ذلك مع انبا كانك هل 
الفرق بين الاستحاضة والحيض . وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلاءها 
بالطهر لواجب علها عللك انقطاع دم الي ٠‏ فضمن قُّ كوله )0 إن 0 
بالحيضة » لآنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الم 

يوجب الغسل 3 فإذا إنما 0 يردا بذلك لانبا كانه عالمة به ٠.‏ وأيس 0 
كذلك ف وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعى مدع أن كله ال يادة 
لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد . فيتطرق إلمذللكث المسثلة المشوورة . هل الزيادة 
سخ خ أم لا ؟ وقد روىق بعتم ىرق حديث فاطمة أمزة عليه الصلاة والسلام 
ها بالغسل 3 فهذا هو حال مسن ذهب مذهب الرجع ومذهب البناء 35 
وأما من ذهب مذهب النسخ قال : إن حديتث أساء بت 5-8 ن تاسخ 
لحديثأم حبيبة » واستدل على ذلك عا روىعن عائشة « أن سماة بذنت سهيل 
استحيضت وأن رسول الله صلى . الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عزل 
كل صلاة » فلما جهدها ذلك أمرها أن جمع بين الظور والعصر ١‏ ق غسل وأسحله 
والمغر ب والعثئاء و ف غسل واحد وتغتسل ثالذا للصبح ) وأما الذين ذهروا مذهبه 
اجيم فقالوا: إن حديث فاطمة ابنة حبيش جنول على الى تعرف أيام ايض 
سن أيام الاستحاضة » وحديث أم حبية محمول عا لى الى لاتعروف ذلك ع 
فأمرت بالطهر : ف كل وقت احتياطا للصلاة » وذاك أن هذه إذا قامت إلى 
الصلاة يحتمل أن تكون طهردت فيجب عليها أن تغقتسل لكل صلاة . 
وأما حديث أسواء أبزة ميس #حمول على 8 ى لايتميز ما أيام اليشن من 
أيام الاستحاضة 37 إلا أنه قل بط طع عا 2 5-8 فهذم إذا انقطع عمها الدم 


ا 2 
وجب عليها أن تغتسل وتصبى بذلك الغسلصلاتين . وهنا قوم ذهبوا مذهب 
الدخبير بين حدينى أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك يحديث حنة بنت جحش 
وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها » وهؤلاء منهم من قال : 
إن اغميرة هى البى لاتعرف الأمحصم . ومنهم ءن قال : بل هى المستحاضة 
على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة » وهذا هو قول نخامس ف المسثئلة » 
إلا أن الذى 'ى حديث حنة ابئة جحش إنما هوالتخيير بين أن تصلى الصلوات 
كلها بطهر واحد » وبين أن تتطهر فاليوم والليلة ثلاث مرات . وأما من 
ذهب إلى أن الواجب أن تطهر فكل يوم مرة واحدة » فلعله نما أوجب ذلك 
عليها لمكان الشلك ولست أعلم فى ذلك أثرا . 

( المسئلة اللخامسة ) اخختلف العلماء فى جواز وطء المستحاضة على ثلاثة 
أقوال : فال قوم : يوز وطؤها » وهو الذى عليه فقهاء الأمصار » 
وهو مروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين . وقال 
قوم .ليس يجوز وطؤها 3 وهو مروى عن عائشة » وبه قال النخعى واللحكم. 
وقال قوم : لايأتها زوجها إلا أن يطول ذلك بها » ويهذا القول قال أحمد 
ابن حنبل . وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هى رخصة لمكان تأكيد 
وجوب الصلاة ؛ أم إنما أبييحت لها الصلاة لأن حكمها حك الطاهر ؟ فن 
رأى أن ذلك رخصة لم يز لزوجها أن يطأها » ومن رأى أن ذلك لأن حكتها 
حكر الطاهر أباح ذا ذلك وهى باللدملة منئلة مسكوتعنيا ‏ وأما' التفريق 
بين الطول ولا طول فاستحسان . 


كتاب التيمم 
والقول المحيط بأصول هذا الكثاب يشتمل بالحملة على سبعة أبواب : 
الباب الأول فى معرفة الطهارة الى هذه الطهارة بدل منها . الثالى : معر فة 
من تجوز له هذه الطهارة . الثالث : ق .معرفة شروط سراز هذه الطهارة . 
الرابع :فى صفة هذه الطهارة . اللخامس : فيواتصنع به هذه الطهارة . السادس: 
فى نواقض الطهارة . السابع : فى الأشياء الى هذه الطهارة شرط فى عصبا 
أو فىاستباحتها , 


لاع" د 


الباب الأول فى معرفة الطهارة الى هذه الطهارة بدل منها 

اتفق العلماء على أن هذه الطهارة حى بدل ٠ن‏ الطهارة الصغرى » 
واختلفوا فى الكبرى » فروى عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لايرياتها 
بدلا من الكبرى » وكان على وغيره من الصحابة يروت أن التيمم يكون 
بدلا من الطهارة الكبرى » وبه قال عامة الفقهاء . والسبب ف اختلافهم 
الاحمال الو ارد فى آية التيهم © وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم 
الجنب م الاحمال الوارد فى الآبة فلآن قوله تعالى - فلكم دوا ماع 
فتسسّسُوا يحتمل أن يعود الضمير الذى فيه على افلاث ترا ادر نونك 
وبحتمل أن يعود عللهما معا » لكن من كانت الملامسة عنده فى الآبة الجماع 
فالأظهر أنه عائد عليهما معا )» ومن كانت الملامسة عنده هى اللمس باليك » 
أعنى فى قوله تعالى ‏ أو ١‏ لامسسام” النْساء ‏ فالأظهر أله [تايعود الفمير عئدة 
على المحدث حدثا أصغر فقط » إذ كانت الغمائر إنما حمل أبدا عودها على 
أقرب مذ كور إلا أن يقدر فى الآبة تقدبما و تأخيرا حى يكون تقديرها هكذا 
ياأمها الذين آمنوا إذا قمم إل الصلاة » أوجاء أحد ا الغائط ء أو 
لامسم النساء » فاغساوا و جردم وأبديكم إلى المراقق » ع بر عوسكم 
وأ جلكر إلى لى الكعيين » وإن كنم جنبا فاطهروا : وإث كتم مرضى أوعل 
تر قل جدوااماء. تتيدوا صعيدا طيبا . ومثل هذا ليس ينبغى أن يصار إليه 
إلا بدليل » فإن التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى :من 
حمله على انجاز » وقد يظن أن فى'الآبة شيثا يقتضى تقدبما وتأخيزا » وهو 
أن حملها على ترتييها يوجب أن المرض والسفر حدثان .» لكن هذا لايحتاج 
إليه إذا قدرت أو ههنا بمعنى الواو » وذلك موجود كم العرب ى 08 
قول الشاعر : 5 


0 
0 


وكان سيان أن لايسرحوا نعما أو يشر حوه بها واغبرث السرح 


فإنه إنما يقال : سيان زيد وعمرو . وهذا هو أحد الأسباب الى أوجيت 


الحللاف هذه المسئلة وأا ارتيابهم فى اله ثار أل ى وردت ف هذا المعيى 


فبين ثما خرجه البخارى ومسام : أن رجلا أقى عمر ركضى الله عله فمّال ٠‏ 


هل 
أجنبت فلم أجد الماء » فقال : لاتصل”» فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد الماء 2 فأما أنت فلم تصل » وأما أنا 


فيكت ف الثرات فصليت ؟ فقال البى صلى الله عليه وسلم : لعا كان” 


متك أذ ممترت ب لق 1 طم ف ل يو ييا 
ا لع ا ل د 
ل العام به ) وق بعض الروايات : أنه قال له عمر : نوليك ماتوليت 
وخرج مسلم عن تّشيق قال : كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأنى ٠وسى‏ 
قال أبوعودئ :نا أباعيد الحن أرايك او أن رجلا أجنب فلم يحد الماء 
شبرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لألى موسى : لايتيمم وإن لم يحد 
الماء شبرا » فال أبوموسى : فكيف بهذه الآبة فى سورة المائدة ‏ فلم" 
انو عاد ارا صعيد! طنيسبا - فقال عبد الله : لو رخص لهم 
فىهذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد : فقال أبوموسى 
لعبد الله ألم تسمع لقول عمار ؟ وذكر له الحديث المتقدم » فقال له عبد الله : 
ألم تر عملم يقنع بقول عمار ؟ لكن الحمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث 
عمار وعمران بن الحصين . خرجهما البخارى ؛ وإن نسيان عمر ليس مؤثرا 
فى وجوب العمل بحديث عمار : وأيضا فم اداو وان التيسم للجنت 
والحخائض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 0 جعت لى الارض مسجد! 
وطهورً » . وأما حديث عمران بن الحصين فهوه أن رسول الله صلل الله عليه 
وعم رأى رجلا معلز لالم يصل مع القوم فقال : يا فلان” أما يَكفيك” 
أن' تنصّلى مم القنم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتى جتابة ولاماء » فقال 
عليه الصلاة والسلام : عليك” بالصعيدٍ فإنَّه” يكفيك” 0 ولموضع هذا 
الاحمال اختلفوا: هل لمن ليس عنده ماء أنيطأ أهله أم لايطؤها ؟ أعنى من 
يحوز للجنب التيمم . 


الباب الثانى فى معرفة من تجوز له الطهارة 


وأما من تجوز له هذه الطهارة ء فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين : للمريض 


ه - بداية | نيد -أول 


كك 


ه اع 


وللمسافر إذا عدما الماء . واختلفوا فى أربع : المريض جد الماء ويخاف من 
استعماله » وى الحاضر يعدم الماء » وق الصحيح المسافر يحد الماء فيمنعه 
هن الو صول إليه خحوف . وق الذى خخاف من استعماله مان شدة البرد . 

قما المريض الذى ند الماء ويخاف من استعماله . فال الجمهور : يجوز 


التيمم له ؛ وكذاك الصحيح الذى ناف الملاك أو المرض الشديد من برد 


الماع ". كذاك الى 0 56 ن الخرو- ج إف ىمالاء . إلا ان معظمهم أو جب 
عله الاعادة إذا وجد الماء . وقال ل : : لايتيمم المريض ولا غير المر يض 
إذا وجد الماء . وأما الحاضر الصحي- الذى يعدمالماء . فذهب مالك والشافعى 
الى جواز التيمم له ف قال أ حنيشة : لاجو ول الع لتيمم اعحاضر ا لصحيح و إن 
عدم الماء : وسبب اختلافهم هذه المسائل الآر بع بع الى هى قو اعد هذا الباب 5 


أها ثى المريفى الذى تخاف دن استعمال الماء . فهو اختلافهم :هل : ف الآية 


حذوف ٠قدر‏ ثىقوله تعالى » وإن كثم هسر ضي أ عا لى سسفسر - . فن 
أن بى الآبة حذفا وأن تقدير الكلام وإن ا مر ضى لاتقدرٌ ون على 
ليان الماء . وأن الضمير ثى قوله تعالى فل نتجدواماء: إنمايعود على 
المافر فقط أي ز التيمم امريض الذى يخاف من استعمال الماء . ومن رأى 
أن الضميرنى« فلم تجدوا ماءه يعود على المر يض كترسا وأنه ليس ف الآية 
حذف لم يجر للمريض إذا وجد الماء التيمم + :وأمااشيت اختلافهم فق الحاضر 
الذى يعدم الماء ٠‏ فاحهال ل الشضمير ير الذى قوله تعالى 0 تجدوا ماعن أن يعود 
على ات اخدئين : أعى 0 والمسافرين . أو على المسافرين فقط . 
فن رآه عائدا على جميع أصناف اه 
عائداعلى المسافرين فط أو عا على المر ضى والمسافر 8 نم خٍ ز التيمم للحاضر اللى 
عدم الماء . وأما سرب اختلافهم, فىاللحائف هن الل فج إلى الماء . فاخحتلافي 


0 ل اسه عا ن دن عدم الماء -ه اكذلاك اختلافهم 9 ف الصحيح تحاف من 


.- 


خاءثين اجاز التيمم , الحاضر؛ دن . ومن 


إن 


5 
2 


م 
درد 
الماء . السبب فيه شه و اختلافهم : 5 قمأسه عل المر كم الذى ناف عن استعمال 
الماء . وقدر ج- ا العائلون م راز التيهم لج. ريشن لحديث جابر 


فى اشيروم الذى اغتسل قات .د اواك عليه الصلاة والسلام المسح له وقال 


اع * ع سين على 


7 قتلو 3 كاي سم ا او كذلك 0 رجحوا أيشا قياس الصحيح الذى اخافه 


لد 


من برد الماء على المريض بما روى أيضا فى ذلك عن عمزو .بن العاضن أنه 


أجنب ف ليلة ده ؛ فتيمم وتلا قول الله تعالى ‏ ولاتقتلوا أنفسكم' إن 
تر سان - ب رحها 0 فذكر ذلك الى عليه الصلاة والسلام فلم يعنف 5 


وآما مغرفة شروط هله الطهارة © فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد. : 
إحداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ . والثانية : هل الطلب شرط 
فى جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ والثالثة : هل دخول الوقت شرط 
جواز الت أم لا ؟ 1 

(أما المسعلة الأولى ) فالحمهور على أن النية فيها شرط لكو مها عبادة غير 
معقولة المعبى » وشل زفر فققال : إن النية ليست بشرط فيها » وأنها لانحتاج 
إلى نية » وقد روى ذلك أيضا عن الأوزاعى والحسن بن حى وهو ضعيف . 

( وأما المسئلة الثانية ) فإن مالكا رضى الله عنه اشئرط الطلب وكذلك 
الشافعى : ولم يشترطه أبوحنيفة . سبب اختلافهم هذا هوهل يسمى من 
م يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا 
طلب الماء فلم يده ؟ لكن الحق ى هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما 
بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء » وأما الظان فليس بعادم للماء ». 
ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذى ق المذهب ف المكان الواحد بعيئه 
ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعى بعدم الماء . 

( وأما المسئلة الثالثة ) وهو اشتراط دخول الوقت فهم من اشير طه وهو 
مذهب الشافعى ومالك ؛ ومنهم من لم يشترطه. ‏ وبه قال أيو تحنيفة وأهل 
الظاهر وابنشعيان من أصعاب مالك . وسيب اختلافهم هو : هل ظاهر مفهوم 

آبة الوضوء يقتضى أن لايجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقو له 
تعالى ‏ يا أنيها لذبن آمَندُوا إذا فنْممْم' إلى الصلاة - الآبة » فأوجبه 
الو ضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة » وذلك إذا دخل الوقفت 3 
فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم ى هذا حكم الصلاة » أعى أنْه. 
كا أن الصلاة من شرط صحتها الوقت » كذلك من شروط صعة الوضوء 
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وال يمم الوقت » إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك » فبى لبجم عل 
أصله أ) ليس يقتضى هذا ظاهر مفهوم الآية » وأن تقدير قوله تعالى ايا أمها 
الذين آمنو إذا قمم إلى الصلاة ‏ أى إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأيضا 
فإنه لولم يكن هتالك محذوف ا كان بيفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء 
والتيمم عند وجوب الصلاة فقط» لاأنه لايجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن 
يقاسا على الصلاة » فلذلك الأولى أن يقال فق هذا إن سبب الخلاف فيه 
هو قياس التيمم على الصلاة » لكن هذا يضعف » فإن قياسه على الوضوء 
أشبه » فتأمل هذه المسئلة فإنها ضعيفة » أعبى من يشر ط فى صحتهدخول الوقت 
ويجعله من العبادات المؤقتة » فإن التوقيت فالعبادة لايكون إلا بدليل سمعى » 
وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخخول الوقت 
فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة » لكن من باب أنه ليس 
كلد ناي العرز وا عد العاء إلا عند دخول وقت الصلاة » لآنه مالم يدخل 
وقنها أمكن أن يطرأ هوعلى الماء » ولذلكاختلف المذهب مّى يتيمم ؟ هل 
ف أول الوقت أو فى وسطه أو فى آخره ؟ لكن ههنا مواضع د قطعا أن 
الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبلدخول الوقت » ولا الماءبطارئ عليه . 
وأيضا فإن قدارنا طروّ الماء فليس يجب عليه إلا تقض التيمم فقط لامنع 
صحته ؛ وتقدير الطرو هو ممكن فىالوقت وبعده » فلم جعل حكله قبل الوقت 
خلاف حكمه ف الوقت أعبى أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم » وبعد 
دخوول الوقت لاعنعه » وهذا كله لاينبغى أن يصار إليه إلا يدليل سمعى 2 
ودزم على هذا أن لايجوز التيمم إلا فى آخر الوقت فتأمله . 


الباب الرابع فى صفة هذه الطهارة 
وأما صفة هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل هى قواعد هذا الباب . 
( المئلة الأولى ) اختلف الفقهاء رحد الأيدى الى أمر الله بمسحها ق الت 
ىقوله دافا فيحو] بوجوهكل" وأيندريكم منه” ‏ على أربعة أقوال : 
القول الأول : أن الحلا الواجب ف ذلك هو الحد الواجب بعينه ف الوضوء » 
وهو إلى المرافق » وهو مشهور المذهب » وبه قال فقهاء الأمصار . والقول 
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الثانى : أن الفرض هومسح الكف فقط ء وبه قال أهلالظاهر وأهل الحديث . 
والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين » والفرض الكفان » وهو مروى 
عن مالك . والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب » وهوشاذ روى عن 
اازهرى ومحمد بن مسلمة . والسبب ق اختلافهم اشتراك امم اليد ى لسان 
العرب » وذلك أن اليد فى كلام العرب يقال على ثلائة معان : على الكف فقئط 
وهو أظهرها استعمالا » ويقال على الكف والذراع » ويقال على الكن 
والساعد والعضد . والسبب الثانى اختلاف الآثار ذلك » وذلك أن حديث 
جمارالمشهور فيه منطرقه الثابتة « إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها 
ثم تمسحبها وجهك وكفيك » . وورد فى بعضطرقه أنه قال له عليه الصلاة 
والسلام « وأن تمسح بيديك إلى المرفقين » . وروى أيضا عن ابن عمر أن 
النى عليه الصلاة والسلام قال التنَمسم” ضَرْبتان. : ضمرينة” للوجه» 
وصَربة" لليتدديْن إلى المرفقتين » وروى أيضا من طريق ابن عباس 
ومن طريق غيره ؛ فذهب ابحمهور إلى ترجبح هذه الأحاديث على حديث 
عمار الثابت من جهة عضد القياسها : أعنى من جهة قياس التيمم على الوضوء 
وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذى هو فيه أظهر 
إلى الكف والساعد » ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء » وأنه ليس ق أحدهما 
أظهر منه فالثانى فقد أخطأ » إن اليد وإن كانت اما مشتركا فهى فىالكف 
حقيقة » وفما فوق الكف مجاز » وليس كل اسم مشيرك هو مجمل » وإثما 
المشترك اغجمل الذى وضع من أول أمره مشتركا » وى هذا قال الفقهاء إنه 
لايصح الاستدلال به » و لذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض. 
إنما هو الكفان فقط » وذلك أن اسم اليد لايخلو أن يكون فى الكف أظهر منه 
فى سائر الأجزاء أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء » 
فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت » فأما أن يغلب 
القياس ههنا على الأثر فلا معنى له » ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تنبت 
بعد » فالقول ى هذه المسئلة بين من الكتاب والسنة فتأمله . وأما من ذه بإلى 
الآباط فإتما ذهب إلى ذلك . لأنه قد روى فى بعض طرق -حلجث جما رأ قا 


عت شد 

« تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى 
المناكب » . ومن ذهب إل أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث 
عمار على الوجوب فهو مذهب حسن إذ كان اللجمع أولى من الترجيح عند 
أهل الكلام الفقهى » إلا أن هذا إنما ينبغى أن يصار إليه إن صحت تلك 
الأحاديث . 

( المسئلة الثانية ) اختلف العلماء وعدد الضربات على الصعيد للتيمم » فوم 
من قال واحدة ؛ ومنهم من قال اثنتين : والذين قالوا اثنتين منهم من قال : 
ضربة للوجه وضربة لليدين » وه الحمهرر ؛ وإذا قلت اللحمهور فالفقهاء 
الثلاثة معدودون فيهم : أعبى مالكا والشافعى وأا حنيفة . ومهم من قال : 
ضربتان لكل واحد منهما : أعنى لليد ضربتان وللوجه ضربتان + والسبب 
فى اختلافهم أن الآية مجملة فى ذلك والأحاديث متعار ضة © وقياس التيمم 
على الوضوء فق جميع أحواله غير متفق عليه ؛ والذى فى حديث عبار الثابت 
من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا » لكن ههنا أحاديث فيها 
ضربتان » فرجح الحمهور هذه الأحاديث لكان قياس التيممعلى الوضوء . 

( المسئلة الثالثة ) اختلف الشافعى مع مالك وألى حنيفة وغيرما فى وجوب 
توصيل التراب إلى أعضاء التيمم ؛ فلم ير ذلك أب حنيفة واجبا ولا مالك : 
ورأى ذل كالشافعى واجيا . وسبب اختلافهم الاشير اك الذى فى حرف «من » 
ف قوله تعالى .. فامسحوا بوجو هكم وأيديكم منه ‏ وذلك أن من قد ترد 
للتبعيض » وقد ترد لمييز الحنس » فن ذهب إلى أها ههنا للتبعيض أو جب 
نقل التراب إلى أعضاء التيمم . ومن رأى أنها لقييز الحنس قال : ليس 
النقل واجيا . والشافعى إتما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوء » لكن يعار ضه حديث عار المتقدم لأن فيه م تنفخ فيها : وتيمم 
رسول الله صلل الله عليه وسلم على الخائط . وينبغى أن تعلم أن الاختللاف 
فى وجوب الترتيب ف التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم فى ذلك 
ق الوضوء وأسباب لحلاف هنالك هى أسيابه هنا فلا معبى لإعادته . 


الات 


ألباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة 

وفيه مسثلة واحدة » وذلك أهم اتفقوا على جوازها براب الحرث الطيب » 
واختلفوا فى جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها 
كالحجارة » فذهب الشاذعى إلى أنه لايجوز التيمم إلا بالتراب انلخالص 
وذهب مالك وأصحابه إل أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه 
الأرض من أجزائها ف المشهور عنه الحخصا والرمل والآراب . وزاد أبوحتيفة 
فقال : وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ 
و الحص والطين والرخام . ومنهم من شرط أنيكون الثراب على وجه الأرض 
وهم الجمهور . وقال أحمد بن حنبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد.. والسبب 
فق اختلافهم شيئان : أحدهها اشتراك اسم الصعيد فى لسان العرب » فإنه مرة 
يطلق على الثراب الخالص » ومرة يطلق على جميع آجزاء الأرض الظاهرة ؛ 
حبى أن مألكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعبى الصعيد أن 
يحيزوا ى إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا : لأنه 
يسمى صعيدا فى أصل التسمية ؛ أعنى من جهة صعوده على الأرض » وهذا 
ضعيف . والسبب الثانىإطلاق اسمالأرض فجوز التيمم بها ى بعض روايات 
الحديث المشهور ٠‏ وتقييدها بالراب فى بعضها » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا: فإن فى بعض رواياته و جعلت 
لى الأرض مسجدا وطهورا » وق بعضها « جعلت لى الأرض مسجدا وجعلت 
لى تر بتها طهورا « وقد اختلف أهل الكلام الفقهسئى هل يقضى بالمطلق على 
المقيد أو بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عنده ,أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه 
نظر » ومذهب ألى محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد » لآن المطلق 
فيه زيادة معبى » فن كان رأيه القضاء باأقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد 
الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالراب » ومن قضى بالمطلق غلى المقيد وحمل 
اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزاتما أجاز التيمم با لرمل 
واللحصى . وأما إجازة-التيمم بما يتولد مها فضعيف إذ كان لايتناوله اسم 
الصعيد فإن أعم دلالة امم الصعيد أن يدل على ماتدل عليه الأزض » لاأن 


ا 


يدل على الزرنيخ والنورة » ولا على الثلج والحشيش م والله الموفق للصواب : 
والاشتراك الذى اسم الطيب أيضا من أحد دواعى الحلاف . 
الباب السادس فى نواقض هذه الطهارة 

وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ماينقض الأصل الذى 
هو الوضوء أو الطهر » واختلفوا من ذلك فىمسألتين : إحداهما هل ينقضها 
إرادة صلاة أخرى مفروضة غيرالمفروضة الى تيمم لا ؟ . والمسئلة الثانية 
هل ينقضها وجود'الماء أم لا ؟ . ش 

( أما المسثلة الأولى ) فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض 
طهارة الأولى ؛ ومذهب غيره خلاف ذلك . وأصل هذا الحلاف يدور على 
شيئين : أحدههما هل ف قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قممم إلى الصلاة ‏ 
محذوف مقدر : أعبى إذا قمثم من النوم » أو قمم محدثين » أم ليس هنالك 
محذوف أصلا ؟ فن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآبة وجوبه 
الوضوء أوالتيمم عند التقيام لكل صلاة ع لكن خصصت السنة من ذلك 
الوضوء فبى التيمم على أصله ؛ لكن لاينبغى أن يحتج بهذا مالك فإن مالكا 
يرى أن ف الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم قموطته . وأما السبب 
الثالى فهوتكرار الطلب عند دخول وقتكل صلاة ؤهذا هوألزم لأصولمالك 
أعى أن يحنج له بهذا »؛ وقد تقدم القول.ق هذه اللسئلة » ومن لم يتكرر 
عنده الطلب وقدر فالابة محذوفالم ير إرادة الصلاةٍ الثانية مما ينقض التيمم . 

( وأما المسئلة الثانية. ) فإن اللحهمور ذهبوا إلى أن. وجود الماء 
ينقضها . وذهب قوم إلى أن الناقض لا هو اجدث .؛.وأصل هذا الللائ 
هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة الى كانت بالتراب » أو ببرفع 
ابتداء الطهارة به ؟ فن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال : 
لا ينقضها إلا الحدث . ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال > 
إنه ينقضها ء فإن 'حد الناقض هو الرافع للاستص حاب »؛ وقك احتج 
الجمهور لذهبهم بالحديث الثابت ».وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
و جعلتت الى" الأرْض” مسْجد] وطهسور) ما ' تيجحمد المباء” , والحديث 


الا 


محتمل ؛ فإنه يمكن أن يقاك : إن قوله عليه الصلاة والسلام «مالم يجد:الماء » 
بمكن أن يفهم منه : فإذا. وجد الماء :انقطعت هذه الطهارة وارتفعت » 
ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماءلم تصح ابتداء هذهالطهارة » والأقوى 
ق عضد الحمهور هو حديث ألى مبعيد اخدري » وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « فإذ! وجدات د جلبداك » فإن الآمر محمول 
عند جمهور المتكلمين على الفور » وإ كان أيضا قد يتطرق إلنه الاحيّال 
المتقدم فتأمل هذا . وقد حمل الشافعى تسليمه أنوجود الماء يرفع هذه الطهارة 
أن قال إن اصع لبن راهنا ليت : أى ليس مفيدا للمتيمم الطهارة 
الرافعة الحدث » و[إنما هو مبيح للصادة ة فقط مع بقاء الحدث » وهذا لامععى 
له » فإن الله قد سماه طهارة ء وقد ذهب قوم من أصعاب مالك هذا المذهب 
فقالوا : إن التيمم لايرفع الحدث » لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث . 
والحواب أن هذه الطهارة وجود الماء ف حقها هو حدث خاص بها على القول 
بأن الماء ينقضها » واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينققيبا 
قبل الشروع فى الصلاة وبعد الصلاة » وانختلفوا هل ينقضها طروّه فالصلاة ؟ 
فذهب مالك والشافعى وذاود إلى أنه لاينقض الظهارة فى الصلاة » وذهب 
أبوحنيفة وأحمد ويرهما إلىأنه ينقض الطهارة الصلاة وهم أحفظ للأصل » 
لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شى ء واحد لاينقض الطهارة فالصلاة 
وينقضها فى غير الصلاة » وبمثل هذا شنعوا على مذهب ألى حنيفة فها يراه 
من أن الضنحك ف الصلاة ينقض الوضوء » مع أنه مستند فى ذلك إلى الآثر 
فتأمل هذه المسئلة فإئها بينة » ولا حجة ف الظواهر الى يرام الاحتجاج بآ 
لهذا المذهب من .توله تعالى ‏ ولا تبطلو أعمالكم ‏ فإن هذا لم يبطل الصلاة 
بإرادته وإتما أبطلها طرو الماء كا لوأحدث . 
ف الأشياء الثى هذه الطهارة شرط فى كتنبا أو فىاستباحتها 

واتفق اللحمهور على أن الأفعال التى هذه الطهارة شرط ق ضيبا هى 

الأفعال الى الوضوء شرط فى صعتها من الصلاة.ومس المصحف وغير ذلك »> 


#لأ سد 
واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فشذبور مذهب مالاك 
أنه لايستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا واحتلف قوله فى الصلاتين 
المقضيتين » والمشبور عنه أنه إذا كان تإحدى الصلاتين فرضا والأخرى 
نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بيبما » وإن قدم النفل لم جمع بيهما . وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفرو ضة بتيمم واحد وأضل 
هذا الخللاف هو :هل التيمم يحب لكلصلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الاية 
كا تقدم ؛ وإمامن قبل وجوب تكررالطلب » وإما من كليهما . 
كتاب الطهار من العجس 

والقول المميط يأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر ستة أبو ب . 
الباب الأول : ق معرفة حكم هذه الطهارة : أعنى فى الوجوب أو ف الندب 
إما مطلقا وإما من جهة أنها مشترطة فق الصلاة . الباب الثانى : فى معر فة أنواع 
النجاسات : الباب الثالث : فى معرفة امال الى يحب إزالتها عنها . الباب 
الرابع : معرفة الشىء الذى بهتزال . الباب الحامس : فى صفة إزالها فى عل" 
محل . الباب السادس ؛ فى آداب الإحداث . 


الباب الأول ف معرفة حكم هذه الطهارة 

والأصل هذا الباب إما من الكتاب » فقوله تعالى - و ثيابك” ا 5 
وإما من السنة » فآ ثار كثيرة ثابتة » مها قوله عليه الصلاة والسلام من 
تتوضأ فلليسستتشار » ومّن' اسْتتجلمر فلْيسوتر' وومنهاه أمره صلى الله 0 
و بغسل دم الحيض من الثوب » وأمره بصب ذنوب من ماء على بول 
الأعانى » وقوله عليه الصلاة و السلام فى صاحى القن ف 1 نكما ليعذا بان 
وما بعذبان ىكبير ) أما أحد هما فكان” لايستتازه” من الول 5 
واتفق العلماء لكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها فى الشرع 
واعخلفوا : هل ذلك على الوجوب أوعل الندب المذكور » وهو الذى يعير 
عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة » وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى » وقال قوم : إزالما سنة مو كدة وليست بفرض . وقال قوم : 


هلا - 
هى فرض مع الذ كرء ساقطة مع النسيان » وكلا هذين القولين عن مالك 
وأصعابه . و سبب اختلافهم هذه المسئلة راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها 
اختلافهم فى قوله تبارك وتعالى - وثيابك فطهر ‏ هل ذلك مممول على الحقيقة 
أو ممول على الماز؟. والسبب الثانى تعارض ظواهر الآثار ىوجوب ذلك » 
والسيب الثالث اختلافهم فى الآمر والبى الوارد لعلة معقولة المعنى » هل 
تلك العلة المفهومة من ذلك الآمر أوالنبى » قرينة تنقل الأمرمن الوجوب إلى 
الندب » والهىمن الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لافرق ف ذلك 
بين العبادة المعقولة وغير المعقولة » وإنما صار من صار إلى الفرق فى ذلك 
لأن الأحكام المعقولة المعانى ف الشرع أكثُرها هى من باب اسن الأخلاق 
أو من باب المصالح » وهذه ق الأكثر هى مندوب إليها » فن حمل قوله 
تعالى ‏ وثيابك فطهر ‏ على الثياب ا#سوسة قال : الطهارة من النجاسة 
واجبة . ومن حملها على الكناية عن طهارة القاب لم يرفيها حجة . وأما الآ ثار 
المتعارضة فذلك » فنهاحديث صاحى القبر المشبور » وقوله فيهما صلى الله 
عليه وسلم « إنهما ليعذبان » وما يعذبان فكبير : أما أحدهما فكان لايستنزه 
من بوله » فظاهر هذا الحديث يقتضى الوجوب » لأن العذاب لايتعلق إلا 
بالواجب » و أما المعارض لذلك فا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه ربى 
عليه وهو ف الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة . وظاهر هذا 
أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة 
ومنها ما روى ١‏ أن النى عليه الصلاة والسلام كان ى صلاة من الصلوات 
يصلى ؛ فى نعليه » فطرح نعليه » فطرح الناس لطرحه نعليه » فأنكر ذلك 
علهم عليه الصلاة والسلام وقال و إنما خلعلتا لأآن” جبريل أختبر فى 
أن “فيا فتذتر) ع فظاهر هذا أنه لواكانت واحية ا ب على ما مضى من 
الصلاة » فن ذهب فى هذه الآ ثار مذهب ثر جيح الظواهر قال إما بالوجوب 
إن رجح ظاهر حديث الوجوب ٠‏ أو بالندب إن رجح ظاهر حديى الندب» 
أعبى الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالها من باب الندب المؤ كد . ومن ذهب 
مذهب الجمع ؛ فهم من قال هى فر ض مع الذ كر والقدرة » ساقطة مع النسيان 
وعدمالقدرة . ومنهم منقال هى فرض مطلقا وليست من شروط صعة الصلاة 


54 
وهى قول رابع ف المسئلة وهو ضعيف » لأن النجاسة إنما تزال فى الصلاة » 
وكذلك من فرق بين العيادة المعقولة المعبى وبين الغير معقولته » أعبى أنه 
جعل الغير معقولة 5 كد فى باب الوجوب فرق بين الأمر الوارد فى الطهارة 
من الحدث ؛ وبين الأمر الوارد فى الطهارة من النجس » لأن الطهارة من 
النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك من اسن الأخلاق . وأما 
الطهارة من الحدث فغير معقولة المعبى مع ما اقيرن بذلك من صلاتمهم 
ف النعال مع أنها لاتنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا » وما أجمعوا عليه 
من العفو عن اليسير قى بعض النجاسات . 
الباب الثانى فى معرفة أنواع النجاسات 

وأما أنواع النجاسات ٠»‏ فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة 
الحيوان ذى الدم الذى ليس عانى » وعلى الحم الحتزير بأى سبب اتفق أله 
تذهب حياته » وعلى الدم نفسه من ا حيوان الذى ليس عائى انفصل من الحى 
أو اميت إذا كان مسفوحا ء» أعبى كثير ا » وعلى بول ابن آدم ورجيعه )» 
وأكثرههم على نجاسة الحمر »وى ذلك خلاف عن بعض المحدثين » واختافوا 
فغير ذلك » والقواعد من ذلك سبع مسائل : 

( المسئلة الأولى) اختلفوا ىميتة الحيوان الذى لادم له » وفىميتة الحيوان 
البحرى » فذهب قوم إلى أن ميتة ما لادم له طاهرة » وكذلك ميتة البحر » 
وهو مذهب مالك وأصحابه » وذهب قوم إل النسوية بين ميتة ذوات الدم 
واتى لادم ها فى النجاسة » واستئنوا من ذلك ميتة البحر » وهو مذهب 
الشافى - إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الحل وما يتولد 
ف المطعومات ؛ وسوى قوم بين ميتة البر والبحر » واستثنوا ميتة ما لادم 
؛ وهو مهب أن حيفة. وسيب اختلافهم اخحلاتهم فومفهوم قوله تماق 
دخ نيت لحم الميتة ‏ وذلك أنهم فما أحسب اتفقوا أنه من باب 
وا أريد به الخاص ؛ واختلفوا أ خا ص ريد به » فنهم من استثئى من 
ذلك ميتة البحر ومالا دم له » ومنهم من'استئنى من ذلك ميقة البحر فقط » 
ومجم من استئى من ذلك ميتة ما لادم له فقط . وسبب اختلافهم فى هذم 


الوا 

المسئنيات هو سبب اختلافهم ف الدليل التخصوص . أما من استثئى من ذلك 
ما لادم له » فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره 
عقل الذباب إذا وقع في الطعام » قالوا : فهذا يدل على طهارة الذياب 
وليس لذلك علة إلاأنه غير ذىدم . وأما الشافعى فعنده أن هذا خاص بالذباب 
لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فإن” فى إحدى جناحيهٍ داء وق الأأخرى 
دواء” » ووهن الشافعى هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضى 
أن الميتة والدم نوعان من أنواع الرمات : أحدهما تعمل فيه التزكية وهى 
الميتة » وذلك ق الحيوان المباح الأكل باتفاق » والدم لاتعمل فيه التذكية 
فحكهما مفترق » فكيف يجوز أن يجمع بيهما حى يقال : إن الدم هو 
سبب تحريم الميتة ؟ وهذا قوى كا ترى » فإنه لوكان الدم هو السبب ف نحريم 
الميتة لما كانت تر تفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة » وتبى حر مية الدم الذى 
م ينفصل بعد عن المذكاة » وكانت الحلية إتما توجد بعد انفصال الدم عنه 
لآنه إذا ارتفع السبب ار تفع المسبب الذى يقتضصيه ضرورة » لأنه إن وجبك 
السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببا » ومثال ذلك أنه إذا ارتفع 
التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا تعتقد 
أن الإسكار هو سبب التحريم . وأما من استثى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب 
إلى الآ ثر الثابت فق ذلك من -حديث جابر ؛ وفيه (أ: نهم أكلوا ٠ن‏ الحوت الذى 
رماه الجر بان اتزوادرا مه + رأني أحبوا بالك رضيرل إن سل لل 
عليه وسلم فاستحسن فعلهم » وسأهم : هل بومنه شىء؟ » وهودليل على 
أنه لم يجوزهم لمكان ضرورة خخروج الزاد عم . واحتجوا أيضا بقوله عليه 
الصلاة والسلام « هو الطهور 07 الحلة ميته" . . وأما أبو حنيفة 
فرجح عموءالآية على هذا الآثر ٠»‏ إما لأنالاية ة مقطوع بها » والأثر مظنون ؛ 
وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم » أعى حديث جابر أو لأنه احتمل عنده 
أن يكو نالحوتمات يسبب » وهورى البحربه إلى الساحل » لآن الميتة هو 
ما مات من تلقام نفسه من غير سبب خارج » ؛ ولاختلافهم هذا أيضا سيب 
آخروهواحهيالعودة الفسمير فى قو لدتعالى_وطعامه 'مستاعا لي وللسيارة - 


لا 7 
أعنى أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه » فن 2 على البحر قال 
طعامه هو الطاى » ومن أعاده على الصيد قال هو الذى أحل فمَّط من صيد 
البحر » مع أن الكو فيين أيضا تمسكوا ذلك بأثر وره فيه تحريم الطاقى من 
السملكُ وهو عبلهم ضعيف . 

( المسئلة الثانية ) وكا اختلفوا فى أنواع الميتات كذلك اخختلفوا فى أجزاء 
ما اتفقوا عليه أنه ميتة » وذلك أنهم اتفقوا على أن الاحم من أجزاء الميتة ميتة . 
واختلفوا فى العظام والشعر » فذهب الشافعى إلى أن العظم والشعر ميتة » 
وذهب أبوحنيفة إلى أنهما ليسا بميتة » وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم 
فقال : إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة . وسبب اختلافهم هو اختلافهم 
فيا ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء . فن رأى أن المو والتغذى هو 
من أفعال الحياة قال : إن الشعر والعظام إذا فقدت العو والتغذئ فهى ميتة . 
ومن رأى أنه لاينطاق اسم الحياة إلا على الحس قال : إن الشعر والعظام ليست 
عيتة لأنها لاح سلا . ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر . 
وى حس العظام اختلاف » والآمر .للف فيه بين الأطباء » ومما يدل على 
أن التغذى والعو ليسا هما الحياة البى يطلق على عدمها اسم المبتة » أن ابلجميع 
قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهى حية أنه ميتة لوزود ذلك فى الحديث 


ومس 


وهو قوله عليه الصلاة والسلام «ماقئطم من البييمة وهى حي ”فهو 
مَيتّة” واتفقوا على أن الشعرإذا قطع من الى أنه طاهر » وأو انطلق اسم 
الميتة على من فقد التغذى والمُو لقيل فى النبات المقاوع إنه ميتة » وذلك أن 
النبات فيه التغذى والهو » وللشافعى أن يةول إن التغذى الذى ينطاق على 
علمة اسم الموت هو التغذى الموجود قف الحساس 3 

( المسئلة الثالثة ) اختلفوا فق الانتفاع يحاود الليتة ؛ فذهب قوم إلى الانتفاع 
يحلودها مطلقًا ديغت أو لم تدبغ » وذهب قوم إلى خلاف هذا » وهو ألا 
ينتفع به أصلا » وإن دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لاتديغ » 
ورأوا أن الدياغ مطهر ها ؛ وهو مذهب الشافعى وأنى حنيفة » وعن مالك 
فذلك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعى » والثانية أن الدباغ لايطهرها » 
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ولكن تستعمل ف اليابسات » والذين ذهيوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على 
أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة هن الحيوان : أعنى المباح الكل » واختلفوا 
فما لاتعمل فيه الذكاة » فذهب الشافعى إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة 
فقط » وأنه بدل منبا ىإفادة الطهارة . وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ 
ف جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير : وقال داود : تطهر حبى جلد اللدزير, 
وسبب اختلافهم تعارض الآثار ذلك » وذلك أنه ورد ى حديث ميمونة 
إباحة الانتفاع بها مطلقا » وذلك أن فيه أنه مر بميتة » فقال عليه الصلاة 
والسلام « هلا اتيقنعا يحائد ها ؟, وفى حديث ابنعكم منع الانتفاع 
بها مطلا » وذللك أن فيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكتب « ألا" 
تنْتتمعُوا من المينْسَة بإهاب ولا عتصب » قال : وذلك قبل موته بعام . 
وق بعضها الأمر بالا نتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ » والثابت ىهذا 
لباب هوحديث ابن عباس أنهعليه الصلاة والسلام قال « إذا دب الإهاب 
فد طهر نلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس فى تأويلهاء فذهب 
توم مذهب ادمع علي حديث ابن عباس » أعنى أمهم فرقوا فى الانتفاع بها 
بين المدبوغ وغير المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ » فأخذوا بحديث 
ابن عكم لقوله فيه قبل موته بعام . وذهب قوم مذهب الرجبح لديث 
ميمونة » ورأوا أنه يتضمن زيادة على ماى حديث ابن عباس » وأن تحريم 
الانتفاع ليس يرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ » لآن الانتفاع غير 
الطهارة » أعبى كل طاهر ينتفع به » وليس يازم عكس هذا المعنى ؛ أعى 
أن كل ما ينتفع به هو طاهر . 

( المسثلة الرابعة ) اتفق العلماء على أن دم الحيوان البرى نجس » واختلفوأ 
دم السمك » وكذلك اختلفوا ف الدم القليل من دم الحيوان غير البحرى * 
فقال قوم : دم السمك طاهر » وهو أحد قولى مالك ومذهب الشافعى . 
وقال قوم : هو نجس على أصل الدماء » وهو قول مالك ف المدونة . وكذللك 
قال قوم : إن قليل الدماء معفو عنه . وقال قوم : بل القليل منها والكثير 
حكه واحد » والأول عليه الحمهور . والسبب فى اختلافهم قدم السملث. 


وى سد 

هو اختلاقهم ف ميكته » فُن جعل ميئته داخخلة نمت جحموم اللتحريم جعل دمه 
كذلك » ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة ؛ و ذلك أثر ضعيف 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : أجلت" لنا يتان ودمان اللسراد” 
وخر ؛ والكتبد والطتحال” , . وأما اختلافهم فى كثير الدم وقليله 
فسببه اختلافهم ف القضاء بالمقيد على المطاق أو بالمطلق عل المقيد » وذلك أنه 
ورد تحريم الدم مطلقا فى قوله تعالى - حرمت" عليكم” الميتة” والدتم” 
ولحلم الحسازير - وورد مقيدا فى قوله تعالى ‏ قلل* لاأجد فيا أ وحى إلى 
ا دما مَسفُوحا أوا للم ناير - فن قضى بالمقيد 
على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس ارم فقط » ومن قضى 
بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير ؛ وغير المسفوح 
وهوالقايل كل ذلك حرام » وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض . 

( المسئلة الحامسة ) اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول 
الصى الرضيع » واختلفوا فيا سواه من الحيوان ؛ فذهب الشافعى و أبوحنيفة 
إلى أنها كلها نجسة . وذهب قوم إلى طهارما بإطلاق » أعنى فضلتى سائر 
الحيوان البول والرجيع : وقال قوم : أبوالها وأرواءها تابعة للحومها » نما 
كان مها لحومها محرمة فأبوالها وأروائها مجسة محرمة: وما كان منها لحومها 
مأكولة فأبوالها وأروائها طاهرة ؛ ما عدا التى تأكل النجاسة » وما كان منها 
مكر وها فأبوالها وأرواما مكروهة ؛ وبهذا قال مالك كا قال أبو حنيفة 
بذلك ف الأسار . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهها اختلافهم ومفهوم الإباحة 
الواردة ى الصلاة فى مرابيض الغم » وإباحته عليه الصلاة والسلام للعر نيين 
شرب أبوال الإبل و ألبانها ؛ وق مفهوم اللهسى عن الصلاة فى أعطان الإبل . 
والسبب الثانى اختلافهم قياس سائر الحيوان ذلك على الإنسان » فن قاس 
سائر الحيوان على الإنسان و أى أنه من باب قياس الأولى والأحرى ل يفهم 
من إباحة الصلاة فى مرايض الغم طهارة أرواتما وأبواها جعل ذلك عبادة » 
دمن نهم من المى عن الصلاة فى أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعر نيين 
أيوال الإبل لمكان المداواة على أصله فى إجازة ذلك قال : كل رجيع وبول 


ندا ١‏ ارايت 

فهو نجس » ومن فهم من حديتث إباحة الصصلاة ف مرايض الغسم طهارة 
أروائما وأبوالها وكذلك من حديث العر نيين وجعل البى عن الصلاة ىأعطان 
الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة » وكان الفرق عنده بين الإنسان 
وبهيمة الأنعام أن فضلى الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلى ببيمة الأنعام 
ليس تكذاك جعل الفضلات تابعة لالحوم والله اعلم . ومن قاس على بجيمة 
الأنعام غير ها جعل الفضلا تكلها ما عدا فضلى الإنسان غير نجسة ولامحرمة 
والمسثلة #تملة » ولولا أنه لايجوزإحداث قول ل يتقدم إليه أحد فالمشهور» 
وإن كانت مسئلة فيها خلاف لقيل إن ماينان منها ويستقذر يلاف ما لاينان 
ولا يستقذر» ويمخاصة ما كان منها راحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر 
وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر » وكذلك المسك » 
وهو فضلة دم الحيوان الذى يوجد المسلك فيه فما يذ كر . 

) المسثلة السادسة ) اختلف الناس ف قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : 
فقوم رأوا قليلها وكثير هاسواء » وممن قال بهذا القول الشافعى . وقوم رأوا 
أن قليل النجاسات معفو عنه » وحدوه بقدر الدرهم البغلى ؛ وممن قال بهذا 
القول أبوحنيفة » وشذ محمد بن الحسن فقال : إنكانت النجاسة ريع الثوب 
فادونه جازت به الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثير ها 
فاه الم ل 4 وهو مذهب مالك 04 وعنه فى دم الحيض روايتان 
والاشبر مساواته لسائر الدماء . وسبب اختلافهم اختلافهم قُُ قياس قليل 
النجاسة على الر خصة الواردة فق الاستجمار العلم بأن النجاسة هناك باقية » 
فن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة» و لذلك حدوه بالدر هى قياسا 
ذلك . وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء » فقد تقدم : وتفصيل مذهب 
أى حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة» وأن المغلظة هى الى 
يعنى مها عن قدر الدرهم ؛ واغّففة هى الى يعى مها عن ريع الثوب » 
واتخففة عندهم مثل أرواث الدواب » وم الا تنفك منه الطرق غالبا » 
و تقسيمهم إياها إلى مغلفلة وعففة حسن جدا . 

د - بداية المحتبد - أول 


الال 

(الممسلة السابعة) اختلفوا ف الى : هل هونحس أم لا ؟ فذهبت طائفةمنهم 
مالك وأبو حنيفة إلى أنه نمس » وذهبت طائفة إلى أنه طاهر ٠‏ وبهذا قال 
الشافعى وأحمد وداود وسبب اختلافهم فيه شيئان : ٠‏ أحدههما اضطراب الرواية 
ف حديث عائشة شة وذلك أن ق بعضها و كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسل من المى فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء » وق بعضها «أفركه 
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وق بعضها « فيصلى فيه ؛ خرج 
هذه الزيادة مسلم . والسبب الثالى تردد الى بين أن يشبه بالأحداث الخارجة 
من البدن ؛ وبين أن يشبه يخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره » فن جمع 
الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة » واستدل من الفرك على 
الطهارة على أصله ف أن الفرك لايطهر نجاسة » وقاسه على اللبن وغيره من 
الفضلات الشريفة ل يره نجسا » ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه 
النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال : إنه لجس » 
وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل على نجاسته 
كا يدل الغسل وهو مذهب ألى حنيفة » وعلى هذا فلا حمجة لأولك فقولا 
فيصل فيه » بل فيه حجة لأنى حنيفة فى أن النجاسة تزال بغير الماء وهوخلافه 
قول المالكية . 


الياب الثالث ق معرفة المحال الى يجب إزالتها عنها 


وأما ا محال البى تزال عنها النجاسات فثلاثة ولاخلاف ف ذلك : أحد 
الأبدان » ثم الثياب » ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإنما اتفق العلماء على هذه 
الثلاثة لآنها منطوق بها ف الكتاب والسنة . أما الثياب فى قولهتعالى ‏ وشيابتك” 
فسطم هس على مذهب من حماها على الحقيقة » و الثابت من أمره عايه الصلاة 
والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبى الذى بال 
عليه . وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على 
بول الأعرانى الذى بال قى المسجد » وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
« أنه أمر بغسل المذى من البدن وغسل النجاسات من ار جين « واختلف 


2 
الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذى أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام 
واعديت على الشرود اوه د سثل عن )00 ١‏ اسل ذكرة 


ع مه عد صا 


سل الذ كركله 4 ل 00 ل 
الأذى فقط قياسا على البول والملى . 


الباب الرابع فى الثبىء الذى تزال به 

وأما الشبى ء الذى به تزال » فإنالمسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر 
يزيلها من هذه الثلاثة ا محال » واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من 
ار جين » واختلفوا فما سوى ذلك من المائعات والحخامدات الى تزيلها . 
فذهب قوم إلى أن ماكان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا فى أى 
موضع كانت » وبه قال أبوحنيفة وأصحابه . وقال قوم : لاتزال النجاسة بما 
سوى الماع إلا ق الاستجمار فقط المتفق عليه » وبه قال مالك والشافعى . 
واختلفوا أيضا فى إزالها فى الاستجمار بالعظم والروث » فنع ذلك قوم: 
وأجازه بغير ذلك مما ينق » واستثى مالك من ذلك ماهو مطعوم ذو حرمة 
كالخبز » وقد قبل ذلك فها فى استعماله سريف كالذهب والياقوت . وقوم 
قصروا الإنقاء على الأحجار فقط » وهو مذهب أهل الظاهر . وقوم 
أجاز والاستنجاء بالعظم دون الروثوإن كان مكروها عندهم . وشذ الطبرى 
فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس . وسبب اختلافهم فى إزالة النجاسة 
بما عدا الماء فما عدا الخرجين هو : هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو 
إنلاف عينها فقط فيستوى فى ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها ؟ أم للماء 
ف ذلك مزيد صوص ليس بغير الماء . فن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص 
قال بإزالها بسائر المائعات وابخامداتالطاهرة » وأيد هذا المفهوم بالاتفاق 
على إزالها من الخرجين بغير الماء ؛ وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت 
« إفى امرأة أطيل ذيل وأمشى فالمكان القذر » فال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلى « هده مابَعْدده” : وكذلك بالآ ثار التى خرجها أبوداود ىهذا 


وعد 
مثل قو له عليه الصلاة والسلام «إذاوطى أحد 5 ' الأذى متايه 
فإن” ارال طهور إلى غير ذلك مما روى فى هذا المعنى : ومن رأى 
أن للماء ف ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلاقى موضع الرخصة فقط : وهو 
الذرجان . ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذى الماء 
لحئوا فى ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعطرا ف ذلك سببا معقولا » حى 
أنهم سلموا أن الماء لايزيل النجاسة يمعبى معقول» وإنما إزالته معبى شرعى 
ححتى » وطال الحطب والحدل بيهم : هسل إزالة النجاسة بالماء عبادة 
أو معنى معقول خلفا عن سلف » واطرت الشافعية إلى أن تثبت أن 
فى الماء قوة شرعية فى رفع أحكام النجاسات ليست فغيره » وإن استوى 
مع سائر الأشياء فى إزالة العين » وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذى 
اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة . بل قد يذهب العين ويب | 
فباعدوا المقصد وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست 
طهارة حككية أعى شرعية ) وناك ) 6 تحتج إلى نية واوراموا الانفصالعتهم 
بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها مسن لثياب 
والأبدان ليست لغيره » ولذلك اعتمده الناس فى تنظيف الأبدان والثياب 
لكان قولا جيدا وغيره بعيد ؛ بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد 
فى كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التى فى الماء » ولو كانوا 
قالواهذا لكانو | قد قالوا فى ذلكقولاهو أدخلق المذهب الفقهالخارى على المعاثى 
وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخيصم 3 فتأمل 
ذلك ؤإنه بين من أمرهم ف أكر الواضع . وأما اختلافهم فق الروث فسيبه 
م 2 المفهوم من الهى الوارد ى ذلك عنه عايه الصلاة والسلام 3 
أعى أمره عليه الصلاة والسلام أن لا ستلجى بعظم ولاروث » فن دل 
عنده الهبى على الفساد لم يحز ذلك ؛ ومن لح ير ذلك إذ كانت النجاسة معبى 
معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إيطال الاستنجاء بذلك » ومن 
فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده . 


ف 


الباب الخامس فى صفة إزالتها 


وأما الصفة الى بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود 
ذلك ف الشرع وثبوته فى الا ثار . واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع 
النجاسات ولجميع مخال النجاسات . وأن المسح بالأحجار يجوز ف الخرجين 
ويحوزاى الحفين وق النعاين من العشب اليابس . وكذك ذيل المرأة الطويل 
اتفقوا على أن طهارته هى على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس ء 
واختلفوا من ذلك فثلاث مواضع هى أصول هذا الباب : أحدها ف النضح 
لأى نبحاسة هو والثانى قى المسح لأى عل هو ولأى يحاسة هو بعد أن اتفقوا 
على ما ذكر ناه . والثالث اشتراط العدد ف الغسل والمسح . أما النضح فإِنْ قوما 
قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذى لم يأكل الطعام . وقوم فرقوا بين 
بول الذكر فذلك والأنى . فقالوا : ينضح بول الذكر ويغسل بول الآنى . 
وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يقيقن بنجاسته » والنضح طهارة ما شلك فيه ؛ 
وهو مذهب مالك بن أنس رضى الله عنه . وسيب اختلافهم تعارض ظواهر 
الأحاديث فى ذلك » أعبى اختلافهم فى مفهومها » وذلك أن ههنا حديثين 
ثابتين ى النضح : أحدهما حديث عائشة « أن النى [عليه الصلاة والسلام كان 
يؤى بالصبيان فيبرك عليوم ويحنكهم ٠»‏ فأق بصدى فيال عليه » فدعا بماء 
فأتبعه بوله ول يغسله » وى بعض رواياته « فنضحه ول يغسله » خر جه البخارى 
والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف بيته قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث » فنضحته 
إلماء . فن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة . وقال : هذا 
خاص يبول الصبى واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآ ثار 
الواردة ف الغسل على هذا الحديث » وهو مذهب مالك » وير النضح إلا 
الذى فى حديث أنس » وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . وأما 
الذى فرق ق ذلك بين بول الذكر والأننى ١‏ إنه اعتمد على مارواه أبوداود 


تمل 


اج شاه مم 


عن الالسعع نر له عايهالصلاة والسلام 0 عسل برك الخارية وبرش” 
بول" المّى”» وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذى 
ورد قيه الحديث الثايت . وأما ايع فإن نومأ أجازوه ف أى حل كانت 
النجاسة إذا ذهب عيبا على ذهب أن حنيفة » وكذلك الفرك على قياس من 
يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر ء وقوملم يجيزوه إلا ف المتفق عليه وهو 
اتخرج وق ذيل المرأة وف الهف : وذلك من العشب اليابس لا من الأذى 
غير اليابس ودو مذهب مالك » وهؤلاء مم يبعدوا المسح إلى غير ا مواضع الى 
جاءت فق الشرع وأما الفريق الآخر فإنهم عدوه ده قُُ اختلافهم 
ا , ذلك رخصة أو حكم ؟ فن قال رخصة لم يعدها إلى 
: : أعبى ل يقس عليبا : ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النئجاسة 
الغسل عداه . وأما اختلافهم ف العدد : فإن قوما اشير طوا الإبقاء 
فقط ف الغسل والمسح : وقوم اشترطوا العدد فى الاستجمار وق الغسل . 
والذين اشيرطوه فى الغسل م من اقتصر على الذخحل الذى ورد فيه العدد 
القن بطريق السمع . ومنهم مق عداه: اك تائر التساسات: . أما بن 
ط العدد لاه 0 ولا مسح ح فنهم مالاك وأبو حليفة . وأ ان اشتر ط 
ل العدد : أعى ثلدثة ار لا قا ل هن ذلأت . هم الشافعى 
وأهل الظاهر . وأما من اشير ط العدد فى الغسل واقتصر به على ماه الذى ورد 
فيه وهو غسل الإناء سبعا من ولو الكاب . فالشافعى ومن قال بقوله . 
وأنا من عداه واشترط السبع فى غسل ا فى أغلب ظى أن أحمد 
بن حتبل بم . وأبوحنيفة يشترط الثلاثة فى إزالة النجاسة الغير محسوسة العين 
أ ى الحكية . وسيب اختلافهم + هذا تعار ض المفهوم من هذه العيادة لثلاهر 
ال 1 ف الأحاديث البّى ذكر فيها العدد . وذلك أن من كان المفهوم عنده 
من 2 بازالة النجاسة إزالة عام يشير ط العدد أصات » وجعل م 
له وارد هن ذلك ثى الاستجما, راث حديث. :سلامان الثايت الذى فيه الأمر 
لاسانجى بأقل من ثللاثة أحجار عل سبيل الاسحيح باب حي لجدع بين 8 
من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث . وجعل العدد اشرما ف غسل 
الإناء من وأو الكاب عيادة لا لنجاسة ؟ا تقدم من هذهب مالك . وأما 


دلام- 
من صار إلى ظواهر هذه الآ ثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه 
إلى سائر النجاسات . و أما حجة ألى حنيفة فالثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام 
و إذا استيقظ أحدكي من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها فى إنائه » . 


الياب السادس ف أداب الاستنجاء 


وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكيرها محمولة عند الفقهاء على 
الندب » وهى معاومة من السنة >البعد فى المذهب إذا أراد الحاجة وترك 
الكلام عليها 3 والهمى عن الاستنجاء بالهين » وأن لايكس ذكره بيمينه » 
وغير ذلك ما ورد فالآ ثار » وإنما اختلفوا من ذلك فمسئلة واحدة مشهورة 
وهى استقيال القبلة للغائط والبول واستدبارها » فإِن للعاماء فيها ثلاثة أقوال: 
أنه لامجو زأن تستقبل القبلة لغائط ولابول أصلا » ولاق موضع من المواضع . 
وقول إن ذلك يجوز بإطلاق . وقول إنه يجوز ف المبانى والمدن ولا يحوز 
ذلك ف الصحراء وى غير المبالى والمدن . والسبب فى اختلافهم هذا حديثان 
متعار ضان ثابتان : أحدهما حديث أنى أيوب الأنصارى أنه قال عايه الصلاة 
والسلام «إذا تيلم" الغائط فلا تسْتقبلوا القبلة و لاتستد برد ها 
ولكن' شَرفوا أو غربُوا » . و الحديث الثانى حديث عبد الله بن عمر أنه 
قال 9 ارتقيت على ظهر بيت أخنى حفصة » فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
و سام قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة ) فذهب الناس 
فى هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الجمع . والثانى مذهب 
الترجيح . والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصاية إذا وقع التعارض » 
وأعنى بالبراءة الأصلية عدم الحكم » فن ذهب مذهب المع حمل حديث 
أى أيوب الأنصارى على الصحارى وحيث لاسترة » وحمل حديث ابنجمر 
لل 5 » وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الأرجيح رجح حديث 
ألى أبوب » لآنه إذا تعارض حديثان ألحدهما فيه شرع موضوع » والآخر 
موافق للآصل الذى هو عدم الحكم ولم يعام المتقدم منهما من المتأخر وجب أن 


اام ب 
يصار إلى الحديث المثبت للشرع » لآنه قد وجب العمل بنقاه من طريق 
العدول » وتركه الذى ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل 
شرع ذلك الحكم . ويمكن أن يكون بعده » فلم يحز أن نترك شرعا وجبه 
العمل به بظن لم نوم رأن نوجب النسخ به إلا لونقل أنه كان بعده » فإن الظنون 
البى تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع : أعنى الى توجب رفعها أو 
إيجاها » وليست هى أئ ظن اتفق » ولذلك يقولون إن العمل مالم يحب 
بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به » يريدون بذلك الشرع المقطوع به 
الذى أوجب العمل بذلك النوع هن الظن » وهذه الطريقة الى قلناها هى 
طريقة أنى محمد بن حزم الأندلسى » وهى طريقة جيدة مبنية على أصول 
أهل الكلام الفقهى » وهو راجع إلى أنه لاير تفع بالشلك ما ثبت بالدليل 
الشرعى . وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو 
مينى على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم » وهو مذهب داود 
الظاهرى » ولكن خالفه أ حمل بن حزم هذا الأصل مع أنه من أصحابه : 
قال القاضى : فهذا هو الذى رأينا أن نثبته فى هذا الكتاب من المسائل الى 
ظننا أنها تحرى مجرى الأصول » وهى الى نطق بها ف الشرع أكثر ذلك » 
أعنى أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به : إما تعلقا قريها » أو قريبا من القريب » 
وإن تذكرنا لشىء من هذا الحنس أثبنناه ى هذا الباب » وأكير ما عولت 
فها نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هوكتاب الاستذكار ٠‏ وأنا قد 
أبحت من وقع من ذلك على وه, لى أن يصلحه : والله المعين والموفق . 


كتاب الصلاج 


( يسم لله الرحمن الرحم) و صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
الصلاة تنقسم أولا وبالحملة إلى فرض» وندب . والقول المحيط بأصول 
هده العبادة ينحصر بالحملة ىأر بعة أجناس : أعى أربع مل : الحملة الأول : 
قمعرفة الوجوب وما شتعلة, له و الحملة الثانة » قمعر فة شروطها النلاث : 


4م 


أعى شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط العام والكثال . والحملة 
الثالثة : فى معرفة ماتشتمل عليه من أفعال وأقوال » وهى الأركان . 
والحملة الرابعة ف قضانها ومعرفة إصلاح مايقع فيها من الحلل وجبره » لأنه 
قضاء ما إذا كان استدرا كا لما فات . 

( الحملة الأولى ) وهذه الحملة فيها أربع مسائل هى ف معنى أصول هذا 
الباب . المسئلة الأولى : قبيان وجوبيها . الثانية : قى بيان عدد الواجبات 
منها . الثالثة : فى بيان على من نجب . الرابعة : ما الواجب على من تركها 
متعمدا ؟ . 

( المسثلة الأولى ) أما وجوبها فبينمن الكتاب والسنة والإحماع » وشهرة 
ذلك تغنى عن تكلف القول فيه . 

( المسئلة الثانية ) وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أحدهما قول مالك 
والشافعى والأكثر » وهو أن الواجب هى الحمس صاوات فقط لاغير. 
والثانى قول أبىحنيفة وأصحابه وهو أن الوترواجب مع الحمس » واختلافهم 
هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لامعبى له ؟ . وسبب اختلافهم 
الأحاديث المتعارضة . أما الأحاديث الى مفهومها وجوب الحمس فقط 
بل هى نص ق ذلك فشهورة وثابتة » ومن ع أبينها ق ذلك ما ورد قحديث 
الإسراء المشهور « أنه لما بلغ الفرض إلى خس قال له مومى : ادجع 
إلى ربلك إن أمنك لاتطيق ذلك » قال : فراجعته” » فقال تعالى : هى 
خمس” وهى فون لايسبدال” القتؤل” لندى » وحديث الأعرااى ٠‏ المشهور 
الذى سأل النى عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له و خمس” 
صانوات ف اليوم واللَيائَةر » قال : هل على" غيرها ؟ قال : لاء إلا" أن" 
تتطبوّعّ م وأما الأجاديث الى مفهومها وجوب الوتر » فنها حديث عمرو 
بنشعيث عن أيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال « إن الله 

قد زاد 0 صّلاة وهى الور فحافظوا تعتليها 0 بن 
حذافة قال « خرج علينا رسول الله صلى الله.عايه وسلم فقال : إن" الله 
أسر كم" بصلاة هئ تير" الكثم' مين" مثر العم" وتهى الوئر وجتتاتها 


اهس 
لكم' فما بين صلاة العشاء اك طللوع الفَجْر » وحديث بريدة 


الأسامى أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال « الوتسر 0 
فليمن” مننًا , فن رأى أن الزيادة هى نسخ ولم تقو عنده هده الأحاديث 

0 تبلغ بها أن تكون ناسة لتلك الأحاديث الثابتة اأشبورة رجح تلك 
الأحاديث : وأيضا ؤإنه ثبت من قوله تعالى ى حديث الإسراء ( إنه لايبدل 
القول لدئ » وظاهره أنه لايزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو ف النقصان 
أظهر » والخبر ليس يدخله النسخ » ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار البى 
اقنضت الزيادة على الحمس إلى'رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه 
الزيادة » لاسما إن كان ممن يرى أن الزيادة لاتوجب نسخا » لكن ليس 
هذا من رأى أنى حنيفة . 

( المسئلة الثالثة ) وأما علىمن تج فعلى المسلم البالغ ولا خلاف ذلك . 

( المسئلة الرابعة ) وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن 
يصليها لاجحودا لفرضها » فإنقوما قالوا : يقتل » وقوما قالوا : يعز 
ويحبس » والذين قالوا يقتل منهم من أوجب آتله كفرا » وهو مذهب أحمد 
وإححاق وابنالمبارك؛ ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعى وأبوحنيفة 
وأصعابه وأهل الظاهر ممن رأىحسه وتعزيره حتى يصلى . والسبب ق هذا 
الاخترام ات الآ ثار » وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال «لاتبحل دم امرئ ملسلل إلا ياحْدتى ثلاث : كفار م 
لعائرء أو زنا بعد إحتصانر» أو ققل نفس يكير نفس )وروى 
عنه عليه الصلاة والسلام من حديث تزيدة أنه قال « العهند اذى بَيْسنا 
واببنبتي* الصّلاة” ف" تش ركتها ققد كير » وحديث جابر عن النى 
صلى الله عايه وسلم أنه قال ٠‏ لتينس بين العبلد واب بين الكفر 0 قال 
الشرك إلا ترك الصّلاة , فن فهم من الكفر ههنا الكفر الحقيق 
ها الحديث كأن تس لقوله عب الصلاةواسلام « كفر بد مان ؟ ومن 
فهم ههنا التغايظ والتوب بيخ أى.أن أفعاله أفعال كافر وأنه فى صورة كافر 


كا قال « لايزانى الزانى حينة فى وهو ملؤمن” ٠‏ ولا يسرق” 


3 
السارِق حين يَسرق وهو مؤمن” هل ير قتله كفرا . وأما من قال يقتل 
حدا فضعيف ولا مستئد له إلا قياس شيه ضعيئف إن أمكن ؛ وهو تشبيه 
الصلاة بالقتل ىكون الصلاة رأس المأمورات ء والقتل رأس المبيات . 
وعلى الحماة فاسم الكفر إنما ينطاق بالحقيقة على التكذيب » وتارك الصلاة 
معلوم أنه ليس يمكذب إلا أذيئركها معتقدا لتركها هكذا » فتحن إذن بين 
أحد أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيق يحب عاينا 
أن نتأول أنه أر اد عايه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد 
كفر » وإما أن يحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الأول » وذلك على 
أحد معنيين : إما على أن حكه حكر الكافر: أعنى ف القتل وسائر أحكام الكفار 
وإن لم يكن مكذبا » وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ 
والردع له : أى أن فاعل هذا يشبه الكافر ف الأفعال » إذ كان الكافر لايصلى 
53 قال عايه الصلاة والسلام « لايزنى الزانى حين يزلى وهو مؤمن ) 
وحمله على أن حكه حكم الكافر فى أحكامه لايجب المصير إليه إلا بدليل لآنه 
حك لم يثبت بعد فى الشرع من طريق يجب المصير إليه » فقد يحب إذالم يدل 
عندنا على الكفر الحقيتى الذى هو التكذيب أن يدل على المعنى الجازى لاعلى 
معنى يوجب حكا ل يثبت بعد فى الشرع بل يثبت ضده » وهو أنه لاحل 
دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا » فإنه بين 
والله أعلم . أعنى أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن نقدر ف الكلام محذوفا 
إن أردنا حمله على المعنى الشرعى المفهوم من اسم الكثفر ‏ وإما أن محمله على 
المععى المستعار » وأما حمله على أن حكه حكم الكافر ف جمبيع أحكامه مع أنه 

كفرا أو حدا ء ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب . 

(الحماة الثانية الشروط )وهذه الحماة فيها ثمائية أبواب : الباب الأول : 
فى معرفة الأوقات . الثاني : فى معرفة الأذان والإقامة . الثالث : ف معرفة 
القباة . الرابع : فى سر العورة والاباس ف الصلاة . الخامس : فى اشتراط 
الطهارة من النجس قَْ الصلاة . السادس 5 قَْ تعيين ا مواضع الى يصلى فيبا 
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من المواضع الى لايصلى فيها . السابع : فى معر فة الشروط الى هى شروط 
ف ححة الصلاة . الثامن : ف معرفة النية وكيفية اشتراطها و الصلاة ١‏ 


الباب الأول فى معرفة الأوقات 

وهذا الباب ينقسم أولا إلىفصلين : الأول ىمعرفة الأوقات المأمور بها . 

الثانى فى معر فة الأوقات المهبى عنبا . 
لفل الأرل وشعرفة الأرقات المامونبها 

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا : القسم الأول ف الأوقات الموسعة. 
والختارة . والثانى فى أوقات أهل الضرورة . 

القسم الأول من الفصل الآول من الباب الأول من اللحماة الثانية 

والأصل فى هذا الباب قوله تعالى ‏ إن الصّلاة” كانتت على المؤمنين” 
كتابا مقُوتا - اتفق المسلمون على أن للصاوات الخمس أوقانا مسا هى 
شرط قضضة الصلاة ؛ وأن منبا أوقات فضيلة وأوقات توسعة + واختافوا 
ف حدود أوقات التوسعة والفضيلة » وفيه حمس مسائل : 

( المسئلة الأولى ) اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذى لا تجوز قبله هو 
الزوال » إلا خلافا شاذا روىعن ابن عباس » وإلا ما روى من اللحلاف 
فى صلاة الجمعة على ما سيأق » واختافوا مها فى موضعين فى آآخر وقنها 
الموسع وف وقنها المرغب فيه . فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعى 
وأبوثور وداود هو أن يكون ظل كل شىء مثله . وقال أبو حنيفة : آآخر 
الوقت أن يكون ظل كل شىء مثليه فى إحدى الروايتين عنه » وهو عنده 
أول وقت العصر . وقد روى عنه أن عر وقت الظهر هو المثل » وأول 
وقت العصر امثلان » وأن ما بين المثل والمثاين ليس يصلح لصلاة الظهر » 
وبه قال صاحباه أبويوسف ومحمد . وسبب الحلاف ذلك اختلاف الأحاديث 
وذلك أنه ورد فى إمامة جبريل أنه صلى بالنى صلى الله عايه وسلم الظهر 
ف اليوم الأول حين زالت الشمس » وف اليوم الثانى حين كان ظل كل شى ء 
مثله » ثم قال : ١‏ الوقت مابين هذبن, » ور وى عنه قال صا , الله عليه وسلم : 


,2 ع ام “فها سايفث فبلكي” من الم م كما سا صلاة 


العتصر إلى غدروب الشه” لس ءأاو قََ أمل التتوراةر 2 فعس 1 
ب إذا ا اليا 7 عجروا ف اعطوا قيراطا قيراطا م 
أو أمثل” الأمميل الإ وحمل فَعملدوا إلىصلاة العتصر ء ثم “جروا 
فأ عتطلو | قيراطا قيراطاء ثم أ وتينا القرآن” فَعَملنا إلىمغدر ب الشكممس 

ف أعطينا قيراطين قيراطين » فقال أهمل 'الكتاب 0 نا ا هو تؤلاء 
قيراطين قيراطينٍ وأعتطياتنا قبيراطا قيراطاو” 0 كنا كلسل عرلا؟ 
قال الله تعالى هل' طلتمتئكثم” من أج ركم' من' شّى ؟ قالوا لا ) 
قال هيو فض على 1 ونيه من “أشاء ) فذهب مالك والشافعى إلى حديث 
إمامة -جبريل » وذهب أبوحنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا » وهو أنه إذا كان 
من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا 
الحديث » فواجب أن يكون أو لالعص رأ كثرمن قامة » وأن يكون هذا هو 
آخر وقت الظهر . قال أبومحمد بن حزم : وليس كا ظنوا وقد امتحنت 
الأمر فوجدت القامة تددهى من النهار إلى تسع ساعات وكسر . قال القاضى : 
أنا الشاك” فى الكسر ء وأظنه قال : وثلث“حجة من قال باتصال الوقتين » 


معي ره وي 


أعى اتضالا لابفضل م قوله عليه الصلاة والسلام ل يبرج وقت 
صلاة حّى يداخل وقلت أخرى ‏ وهو حديث ثابت . وأما وقنها 
لقب فيه والختار فذهب ماللك إلى أنه للمنفر د أول الوقت ويستحب تأخيرها 
عن أول الوقث قايلا فى مساجد الحماعات . وقال الشافعى : أول الوقت 
أفضل إلا فى شدة الحر . وروى مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : أول 
الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والحساعة وق الحر والبرد » وإثما اختلفوا 
فذلك لاختلاف الأحاديث » وذلك أن فذلك حديثيز ثابتين : أحدهما قوله 

عليه الصلاة و الام «إذا اشّد الح فأبئْرد”وا عن الصّلاق » فإنة 
شا ةالح من" فيلح جهمم » والثانى « أن النى عليه الصلاة والسلام 
كان يصلى الظهر بالهاجرة » وى حديث عياب « أنهم شكوا إليه حر الرمضاء 


48 

9 5 قال زهيرراوى الحديث :قات لآلى إسعاق شلخه 
فلم يشكهم » خرجه مسام . ل زهيرراوى 0 ١‏ 0 د 
أفى الظهر؟ قال : نعم » قلت : أ تعجيلها ؟5 قال : نعم ؛ فرجح قوم 
حديث الإبراد إذ هونص » وتأولوا هذه الأحادبث إذ ليست بنص . وقوم 
رجحوا هذه الأحاديث لعموم ماروى من قوله عايه الصلاة والسلام « وقد 
سثل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصّلاة” لأوّل ميقا نما ) والحديث متفق 
عليه » وهذه الزيادة فيه » أعبى ١‏ لأول ميقاتما » مختلف فيا . 

( المسئاة الثانية ) اختلفوا من صلاة العصر فق موضعين : أحدههما فى اشتراك 
أول وقنها مع آخر وقت صلاة الظهر . والثانى فى آخر وقتها , فأما اختلافهم 
فى الاشتراك إنه اتفق مالك والشافعى وداود وجماعة على أن أول وقت العصر 
هو بعينه آخر وقت الظهر » وذلك إذا صار ظل كل شى ء مثله 3 إلا أن 
مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشّرك للصلاتين 
معا : أععى بقدر ما يصلى فيه أريع ركعات . وأما الشافعى وأبو ثور وداود 
فآخر وقت الظهر عنلاهي هو الآن” الذى هو أول وقت العصر هو زمان غير 
منقسم . وقال أبوحنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصيرء ظل كل ثىء 
مثايه » وقد تقدم سبب اختلاف ألى حنيفة معهم ذلك . وأما سبب احتلاف 
مالك مع الشافعى ومن قال بقوله فى هذهفعار ضة حديث جيريل فى هذا المعنى 
الحديث عبد الله بن عمر » وذلك أنه جام فى إمامة جبر يل أنه صلى بالبى 
عليه الصلاة والسلام الظهر 2 اليوم الثالى ف الوقت الذى صلى فيه العصر 
ف اليوم الأول . وفى -حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام « وَقت” 
000 محري © اسم وي . .- هه ٠‏ 
الظهر ما 0 يحنضر وَقنت العتصلر » خرجه مسلم . فن رجح حديث 
جيريل جعل الوقت مشيركا » ومن رجح حديث عبد الله ل يجعل بينهما 
اشتراكا ) وحديث جبر يل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث 
عبد الله إلى حديث جبر يل» لأنه يحتمل أن يكون الراوى تجوز فى ذلك لقرب 
ما بين الوقتين » وحديث إمامة جبريل صححه الترمذى » وحديث أبن عمر 
خرجه مسلم . وأما اختلافهم فق آخر وقت العصر فعن مالك فى ذلك روايتان 
احداهما : أن آخر وقها أن يصير ظل كل شىء مثليه » وبه قال الشافعى . 


هه 


والثانية أن آتحر وقتها مالم تصفر الشمس » وهذا قول أحمد بن حمبل . 
وقال أهل الظاهر : آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة . والسبب فاختلافهم 
أن فى ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة : الظاهر أحدها حديث عبد الله بن عمر 
خرجه مسلم وفيه « فإذا صليم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس » 
وق بعض رواياته « وقت العصر مالم تصفر الشمس , . والثالى حديث 
ابن عباس فق إمامة جر يل » وفيه ‏ أنه صلى به العصر ف اليوم الثانى حين كان 
ظل كل شىء مثليه » . والثالث حديث أبى هريرة المشهور ‏ من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » فقد أدرك العصر » ومن أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » فن صار إلى ترجبح 
حديث إمامة جبر يل جعل آخر وقما امختار المثاين ( ومن صار إلى ترجيح 
حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المْتار اصفرار الشمس ) ١‏ ومن صار إلى 
ترجيح حديث ألى هريرة قال : وقت العصر إلى أن يب منها ركعة قبل 
غروب الشمس » وه, أهل الظاهر كا قانا. وأما الحمهور فسلكوا فى حديث 
ألى هريرة وحديث ابن عمر مع حديث ابن عباس إذكان معارضالهما كل 
التعارض مسلك الجمع » لأن حديى ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود 
المذكورة فيهما » ولذلك قال مالك مرة يبهذا » ومرة بذلك . وأما 
الذى فى حديث أ هريرة فيعيد مهما ومتفاوت فقالوا : حدي ثأى هريرة 
إنما خرج مخرج أهل الأعذار . ْ 

( المسئلة الثالثة ) اختافوا ثئى المغرب هل لا وقت موسع كسائر الصلوات 
أم لا ؟ فذهب قوم إلىأن وقتها واحد غير موسع . وهذا هو أشهر الروايات 
عن مالك وعن الشافعى . وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين 
غروب الشمس إلى غروب الشفق . وبه قال أبوحنيفة وأحمد وأبو ثور وداود 
وقد روى هذا القول عن مالك والشافعى . وسبب احتلافهم ذلك معار ضة 
حديث إمامة جبريل ى ذلك لحديث عبد الله بن عمر » وذلك أن فى حديث 
إمامة جبر يل أنه صل المغر ب فى اليومين ىوقت واحد . وىحديث عبد الله 


م 


. مابين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثيتناه لأنه من الضرورى‎ )١( 





"ةق 


و ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق , فن رجححديث إمامة جبريل جعل 
لما وقتا واحدا ء وين وجح اجايكو عه لعل خا و كاهرب » وحديث 
عا الله خر جه مسلم ولى نرج الشيخان حديث إمامة جيريل : أعبى حديث 
ابن عياس الذى فيه أنه صج بالذنى عليه الصلاة والسلام عشر صاوات 
مفسرة الأوقات ثم قال له : الوقت ما بين هذين » والذى فىحديث عبد الله 
من ذلك هو موجود أيضا ىحديث بريدة الأسلمى جره عار © زعو 
أصل فى هذا الباب . قالوا : وحديث بريدة أولى لآنه كان بالمدينة عند سؤال 
السائل له عن أوقات الصلوات : وحديث جبريل كان ىأول الفرض بمكة 

( المسئلة الرابعة ) اختلفوا من وقت العشاء الآخرة فى موضعين : أحدههما 
فى أوله . والثانى فى آخره . أما أوله فذهب مالك والشافعى وجماعة إلى أنه 
تغيت الخسرة + ذهب أبوحنيفة إلى أنه مغيب البياض الذى يكون بعد 
الحمرة . وسبب اختلافهم ف هذه المسئلة اشتراك اس م الشفق ف لسان العرب 
فإنه كا أن الفجر ف لساءه نهم فجران كذلك الشفق شفثان : : أمر 3 وأبيض 
ومغيب الشفق الأببيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل ( إما'بعد الفجر 
المستدق من آخخر الايل : أعنى الفجر الكاذب » وأما بعد الفجر الأييض 
المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة » فالطوالع إذا أربعة : الفجر الكاذب 
والفجر الصادق . والأحمرء والشمس ٠‏ وكذلك يجب أن تكون الغوارب 
ولذلك ما ذكر عن اللخايل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبق إلى ثلث 
الليل كذنب بالقياس والب لتجربة )١‏ . وذلك أنه لحلاف بيهم أنه قد ثبت 
حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء ف اليوم الأول حين 
غاب الشفق . ٠‏ وقد رجح الجمهور مذهبهم با ثبت 0 أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كاديصى العشاء عند مغيب القمر ف اللياة الثالثة و ورجح ف 
مذهبه بما ورد فى تأخير العشاء و استحياب تأخيره وقوله «لولا أن لق 


عك كاد 


1م حى لا رت هذه الصلاةة إلى نصضف ادن » وأما آخر وقما 0 





١ع(‏ ما ع ن الو سين 2 يادة بالنسخة المصرية غير موجودة بالنسخة الفاسية 
فأثبتناها ئ هى اه 


لالب 
فيه على ثلاثة أقوال : قول إنه ثاث الليل . وقول إنه نصف الليل وتول إنه 
إل طاوع الفجر ؛ وبالأول لعي ثأث الليل . قال الشافعى وأب و حنيفة: 
وهو المشهور من مذهب مالك » وروى عزمالك القول الثانى : أعبى نصف 
الليل . وأما الثالت فقول داود . وسيب الحلاف ق ذلك تعارض الآثارء. 
فنى حديث إمامة جيريل أنه صلاها بالبى عليه الصلاة والسلام ف اليوم الثانى 
علع :انبل بدو فتحدرث أنشن أنه قال « أخر النبى صلى الله عليه وسلم صلاة 
العشاء إلى نصف الليل » خخرجه الببخارى . وروى أيضا من حديث ألى سعيد 
الحدرى وأنىهريرة عن التبى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لولا أن أشق 
على أمتى لآخرت العشاء إلى نصف الليل « وى حديث ألى قتادة ليس التفريط 
فالنوم إتما التفريط أن تؤخخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى . فن ذهب 
مذهب البر جيح لحديث إمامة جبريل قال ثاث الليل » ومن ذهب مذهب 
الترجبح لحديث أنس قال شطر الليل . وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث 
أى قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبر بل فهو ناسخ 
ولول يكن ناعنا لكان تعارض الآ ثار سقط حكاها » فيجب أن 00 
استصحاب حال الإجماع » وقد اتفقوا على أن الوقت يرج لما بعد طاوع 
الفجرواءنلفوا فها قبل .فإنا روينا عن ابن عراس أن الوقت عنده إلى طلوع 
الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت . إلا حيث وقع الاتفاق على خر وجه 
وأحسب أن به قال أبوحنيفة . 
( المسئلة الخامسة ) واتفقوا على أن أول وة قت الصبح طاوع المجر الصادق 
وآنخره طلوع الشمس » ؛ إلا مارو عن ابن القاسم وعن بعض أصعاب الشافعى 
من 0 وقتها الإسفار : واختافوا فى وققبها الختار . فذهب الكوفيون 
وأبوحنيفة وأصحابه والثررى و أكثر العراقيين إلى أن الإسنار بها أفضل » وذهب 
مالك والشافعى و أعصابه وأحمدين حنيل وأبوثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل : 
وسبب اختلافهم اختلافهم ىطريقة جمع الأحاديث امختلفة الظواهر ذلك » 
وذلك أنه ورد عنه عليه الخلاة والننلام معزيو راقع بن ديج أنه قال 


فاعا مكمه هرس 


«أسْفروا بالصباح فكانما أسفرتم هر أعلظم للأجار » ل 
لا بداية المحخهد - 


حهت 
عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد ستل أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة 
لأول ميقاتها » وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلى الصبح 
فتنصرف النساء متاشعات عر وطهن مابعر ذفن من افلس ( وظاهر الخديث 
لأول ميقاتها , عام » والمشهور أن الخاص يقَضى عن العام إذا هو استثنى من 
إنما تضمن الإخبار بوتوع ذلك منه لابأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله 
عليه وسلم قال 8 الإسفار أفضل من التغليس . ودن رجح حديث العموم 
لوافقة حديث عائشة له ع ولأنه نص ق ذلاك أو ظاهر 1 وحديث رافم 
ابن خديج محتمل ء لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه » فله 
يكون ددلة وين حديث عائشة ولا العموم الوارد ق ذلك تعار ض قال 3 
أفضل الوقت أو له . وأما هن ذهب إلى أن آخر وقنها الإسفار فإنه تأولالحديث 
فى ذلك أنه لأدل الضرورات : أعنى قوله عايه الصلاة و والسلام 0 8 
أد' رك ركعة" من" الصبلح. قبل أن' تتطاللم الشتّممس” فقتد" أد'رلفة 
الصبُح 0( وهذا شبيه با فعله الجمهور ق العصر . والعجب ا مم عدلوا 
عن ذلك فى هذا ووافقوا أهل الظاهر » ولذلك لأحل الظاهر أن ايام 
بالغرق بين ذلك . 
القسم الثانى من الفصل الأول من الباب الأول 

فأما أوقات الضرورة والعذر فأئبتها كما قإنا فقهاء الأمصار ونفاها أهل 
الظاه عر )ا .ؤقل تقدم سبب اختلافهم فى ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثيتوها 
ؤثلاثة مواضع : : أحدها لأى الصاوات توجد هذه الأوقات ولأمها لا ؟ والئاى 
قحدود هذه الأوقات . والغالك ومن 3 أهل العذر الذين رخص هم ق هذه 
الأوقات 0 فذلك ا من 000 العا ومن 00 
صاوات : للظهر والعصر مشتركا بينهما » والمغرب والعشاء كذلك » وإنما 
اختافوا فىجهة اشترا كهما على ما سيأق بعد » وخالفهم أبوحنيفة فقال : إن 


8و 
هذا الوقت إنما هو للعصر فقط » وأنه ليس ههنا وقت مشترك . وسيب 
اختلافهم ى ذلك هو اختلافهم ف جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 
فى وقت إحداهما على ماسيأق بعد » فن تمساك بالنص الوارد ى صلاة العصر 
أعنى الثابت من وله عليه الصلاة والسلام ومن" أدارك ركعةة” من” 
صّلاة العصر قبل مسغيب ١‏ الشمْسٍ فقد أدرلع” عضر » وفهم من 
هذا الرخصة » ديز الاشترالك الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ لايتقوت 
وت صلاةٍ سق ل ل رك تت ت الأخرئ ) ولما ستذكره بعد ىباب 
الجمع من حجج ار يقين قال : إنه لايكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر 
فقط . ومن أجاز الاشتراك فى الجمع ف السفر قاس عايه أهل الضرورات » لأن 
المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر . فجعل هذا الوقت مشتركا الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . 

( المسئلة الثانية ) اختاض مالك والشافعى فى آخر الوقت المشئرك لهما » 
فقال مالك : هو للظهر والعصرمن بعد الزوال » بمقدارأريع ركعات للظهر 
للحاضر وركعتين للمسافر إلى أن يبق لللهار مقدار أريع ركعات للحاضر 
أو ركعتين للمسافر » فجعل الوقت الخاص للظهر إما هو مقدار أريع ركعات 
للحاضر بعد الزوال » وإما ركعتان للمسافر » وجعل الوقت اللخاص بالعصر 
إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وإما ثنتان للمسافر : أعنى أنه من أدرك 
الوقت الخاص فقط لح تإزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن 
م تازمه الصلاة قبل ذلك الوقت » ومن أدرك أكر من ذلك أدرك الصلاتين 
معا أو حكم ذلك الوقت و جعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة 
قبل الغر وب » وكذلك فعل فىاشتراك المغرب والعشاء » إلا أن الوقت الخاص 
مرة جعاه للمغرب فقال : هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطاع الفجر ‏ 
ومرة جعاه للصلاة الأخيرة كا فعل فى العصر فمَال هو مقدار أربع ركعا 
وهو القياس » وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر 
وأما الشافعى فجعل حدود أواخخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا وهو 
إدراك ركعة قبل غروب الشمس » وذلك للظهر والعصر معا » ومققدار 


لاه ةأسه 


ركعة أيضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا » وقد قيل عنه 
بمقدار تكبيرة : أعنى أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته 
صلاة الظهر والعصر معا . وأما أبوحنيفة ا ان 

مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب ول يوافق فى الاشير اك 
والاختصاص . وسبب اختلافهم أعنى مالكا والشافعى هل القول باشتراك 
الوقت للصلاتين معا يقتضى أن لهما وقتين : وقت خاص بهما ووقت مشترك ؟ 
أم إنما يقتضى أن لهما وقتا مشتركا فقط ؟ وحجة الشافعى أن الجمع إنما دل 
على الاشيراك فقط لاعلى وقت خاص . وأما مالك فقاس الاشتراك عنده 
فى وقت الضرورة على الاشتراك عنده فى وقت التوسعة : أعبى أنه لما كان 
لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان » وقت مشارك ووقت خاص » وجب 
أن يكون الأمركذلك فى أوقات الضرورة » والشانعى لايوافقه على اشيراك 
الظهر والعصر ى وقت التوسعة » فخلافهما فى هذه المسئاة إنا ينبى والله 
أعام على اختلافهم ف تلك الأول فتأماه » فإنه بين والله أعام 

( المسئلة النالئة ) وأما هذه الأوقات : أء عنى أوقات الشرورة » فاتفقوا 
على أنها لأربع : الحائض تطهر فىهذه الأوقات أو تحيض ف هذه الأاوقات 
وهى لم تصل ؛ والمسافر يذكر الصلاة فى هذه الأوقات وهو حاضر »أو 
الماضريل كرها فيها وهومسافر والصبى يبغ فيها » والكافر يسام . واختلفوا 
المغمى عليه فال مالك والشافعى : : هو كالحخائض من أهل هذه الأوقات 
لأنه لايقفى عندهم الصلاة التى ذهب وقنما . وعند ألى حنيفة أنه يقضى 
الصلاة فيا دون الحمس » فإذا أفاق عنده من إعمائه مبى ما أفاق قضى 
الصلاة . وعند الآخر أنه إذا أفاق فى أوقات الضرورة لزمته الصلاة الى 
أفاق فى وقنها » وإذالم يفق فيهالم تازمه الصلاة » وستأق مسئاة المغمى عايه 
فها بعد » واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت فى هذه الأوقات إنما تيجب عايها 
الصلاة الى طهرت فى وقتها » فرن طهرت عند مالك وقد ب من الهار أربع 
ركعات لغروب الشمس إلى ركعة فالعصر فقط لازمة ها وإن بق خس رمحي 
فالصلاتان معا . وعند الشافعى إن بى ركعة للغروب فالصلاتان معا كا قانا » 
أو تكبير ة على القول الثانى له ء وكذلك الأمر عند مالمك فى المسافر الئاسى 


او ءام 
بحضر فى هذه الأوقات ١‏ أو الحاضر يسافر » وكذلك الكافر يسام فى هذه 
لأوقات : أعنى أنه تازمهم الصلاة ٠‏ وكذلك الصبى يباغغ . والسبب ف أن 
جعل مالك الركعة جزءا لآخر الأوقت » وجعل الشافعى جزء الركعة حدا مثل 
التكبيرة . منها أن وله عليه الصلاة والسلام «من أد رك ر كعة” من العصر 
قبل أن” تتغئرب الشتّممس” فقتد" أد'ركة العصْرهوهو عند مالك من باب 
التنبيه بالأقل على الأكثر » وعند الشافعى من باب التنبيه بالأكثر على الأقل » 
وأيد هذا بما روى: من" أد'رك” سَجئدة” من العتصر قتبئل أن' تغلرب 
الفتّمْس فقتد” أد'رّك” العتصر » فإنه فهم من السجدة ههنا جزء من الركعة 
وذلك على قوله الذى قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو 
الطاوع فقد أدرك الوقت . ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت 
بعد الفراغ من طهر ها » وكذلك الصبى يبلغ . وأما الكافر يسام فيعتك" له بوقت 
الإسلام دون الفراغ من الطهروفيه خلاف . والمغمى عإيه عند مالك كا حائض » 
وعند عبد الملك كالكافر يسام . ومالك يرى أن الخائض إذا حاضت ق هذه 
الأوقاتوهى لم تصل بعد أن القضاء ساقط عنها » والشافعى يرى أن القضاء 
واجب عليها » وهو لازم لمن يرى أن الصلاة نجب بدخول أول الوقت © 
لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت 
عايها الصلاة » إلا أن يقال إذالصلاة إثما نجب بآخرالوقت » وهو مذهب 
ألى حنيفة لامذهب مالك » فهذا كا ترى لازم لقول ألى حنيفة أععى 
جاريا على أصوله لاعلى أصول تول مالك . 
الفصل الثانى من الباب الأول 
فى الأوقات المهى عن الصلاة فيها 

وهذه الأوقات اختلف العلماء مها فى موضعين : أحدهما فق عددها » 
والثانى ف الصاوات الى يتعاق البى عن فعلها فبها . 

( المسثلة الأولى ) اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهى عن الصلاة 
فيها وهى : وقت طاوع الشمس » ووقت غروبها » ومن لدن تصلى صلاة 
الصبح حتى تطاع الشمس . واختلفوا فى وقتين :ىوقت الزوال وق الصلاة 


ا 
بعد العصر ؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهبى عنها هى أربعة : 
الطاوع 2 والغروب ع وبعك الفيع ' ويعذ العصر 3 واخاك اباد عنلك 
الزوال . وذهب الشافعى إلى أنهذه الأوقات خسة كلها منبى عنها إلا وقت 
الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة . واستتى قوم من ذلك الصلاة بعد 
العصر . وسبب الحلاف ف ذلك أحد شيئين : إما معارضة أثر لآثر » وإما 
معار ضة الأثر العمل عند من راعى العمل : أعنى عمل أهل المدينة » وهو مالك 
ابن أنس »ع فحيث ورد الهى ولم يكن هناك معارض لامن تول ولا من عمل 
اتفقوا عليه » وحيث ورد المعارض اختلفوا . أما اختلافهم فوقتالزوال 
فلمعارضة العمل فيه للأثر » وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر االحهى 
أنه قال ؛ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسام ينهانا أن نصلى فيها 
وأن نقبر فيها موتانا : حين تطاع الشمس بازغة حبى ترتفعم » وحين 
يقوم قام الظهيرة حتى تميل » وحين تضيف الشمس للغروب » خرجه 
مسم + .شد وك أ عبدالله الصناحى ؤمعناه . ولكنه منقطع » خخرجه مالك 
فموطته . فن الناس من ذهب إلى منع الصلاة فىهذه الأوقات الثلاثة كلها . 
ومن الناس من استثى من ذلك وقت الزوال » إما باطلاق وهو مالك » وإما 
فى يوم الجمعة فقط وهو الشافعى . أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما 
وجده على الوقتين فقط ول يحده على الوقت الثالث : أعى الزوال أباح الصلاة 
فيه » واعتقد أن ذلك الى منسوخ بالعمل . وأما من لم ير للعمل تأثير ا فب 
على أصله ف المنع » وقد تكلمنا العمل وقوته فى كتابنا فى الكلام الفقهى » 
وهو الذى يدعى بأصول الفقه . وأما الشافعى فلما صح عنده ما روى ابن 
شهاب عن ثعلبة بن ألى مالك القرظى أمم كانوا فى زمن عمر بن الخطاب 
يصلون يوم الجمعة حبى مرج عمر » ومعلوم أن روج شمركان بعد الزوال 
الغربى ؛ فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الحدار خرج عمر بن الخطاب مع 
ما رواه أيضا عن أبى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :بى عن 
الصلاة نصف الهار حى تزول الشمس إلا يوم الجمعة « استثى من ذلك 


امات 
الهى يوم الجمعة » وقوى هذا الأثر عنده العمل فى أيام عمر بذلك وإن كان 
الأثر عنده ضعيفا . وأما من رجح الأثر الثابت ف ذلك فب على أصله قالتهى . 
وأما اختلافهم ف الصلاة بعد صلاةالعصر فسيبه تعارض الا ثارالثابتة ذلك 
وذلك أن ف ذلك حديثئين متعارضين : أحدههما حديث ألىهريرة المتفق على 
عته « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد العصر حبى 
تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حبى تطازع الشمس , . والثانى 
-حديث عائشة قالت (١‏ ما ترك رسول الله صلى الله عايه وساى صلاتين ببى 
قط سرا ولاعلانية : ركعتين قبل الفجر » وركعتين بعد العصر » ن رجح 
حديث ألى هريرة قال بالمنع » ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسنا لآنه ٠‏ 
العمل الذى مات عايه صلى الله عايه وسام قال بالحواز » وحديث أم سلمة 
يعارض حديت عائشة » وفيه « أنها رأت رسول الله صلى الله عايه وسام يصلى 
ركعتين بعد العصر » فسألته عن ذلك فقال : نه أتانى ناس من” 
عبد القتيئس_قشستكونى سن كتين اللّتين عند الظلهار 
ا هاتات 1 1 1 
( المسئاة الثانية ) اختلف العاماء فى الصلاة الى لاتحوز فى هذه الأوقات 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لاتنجوز فى هذه الأوقات صلاة بإطلاق 
لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه » قالوا : فإنه يحوز أن 
يقضيه عند غروب الشمس إِذا نسيه . واتفق مالك والشافعى أنه يقضى 
الصلوات المفروضة ف هذه الأوقات. وذهب الشافعى إلى أن الصاوات الى 
لاتجوز فى هذه الأوقات هى النوافل فقط الى تفعل لغير سبب » وأن السئن 
مثل صلاة الحنازة تجوز فى هذه الأوقات » ووافقه مالك ف ذلك بعد العصر 
وبعد الصبح : أعى فق السئن » وخالفه فى الى تفعل لأسبب مثل ركعى 
المسجد » فإن الشافعى يجيز هاتين الركعتين يعد العصر وبعد الصبح » ولا 
يحيز ذلك مالك » واختائف قول مالك قجواز السن عند الطاوع والغروب . 
وقال الثورى فى الصلوات الى لانجوز فى هذه الأوقات هى ما عدا الفرض, ٠‏ 
ولم يفرق سنة من نفل » فيتحصل ف ذلك تلاثة أقوال : قول هى الصاراته 


سا#»# أس 

باطلاق . وقول إنْها ما عدا الفروض سواءكانت سنة أو نفلا . وقول إنها 
النفل دون السئن . وعلى الرواية الى منع مالك فيها صلاة الحنائز عند الغروب 
قول رابع » وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والستن معا عند 
الطاوع والغروب . وسيب الحلاف ذلك اختلانهمق الحم بين العمومات 
المنعارضة ف ذلك أعنى الواردة ف السنة » وأى بخص بأى » وذلك أن ن عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام «إذا نسى أحد كلم" الصّلاة” فليصلها إذا 
ذ كرها ) يقتضى استغراق جميع الأوقات ؛ وقوله فى أحاديث الى ق هذه 
الأوقات؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلى عن الصلاة فيها « يقتضى أيضا 
ععموم أجناس الصاوات المفروضات والسئن والنوافل » مبى حملنا الحديثين 
على العموم فى ذلك وقع بيهما تعارض هومن جلس التعارض الذى يقع بين 
العام والخاص » إما الزمان » وإما امم الصلاة . فُن ذهب إلى الاسئئناء 
فى الزهان : أعنى استثناء الحا ص من العام منع الصلوات بإطلاق ف تلك الساعات ‏ 
ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنخصوص عايها بالقضاء من حموم 

الصلاة المبى عنها منع ما عدا الفرض ف تلك الأوقات ؛ وقد رجح 
مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد 

من قوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربه 

الشمس فقد أدرك العصرم ولذلك استثنى الكزفون عضي الروم بون لفيارت 
المفروضة » لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح 
أيضا للنص الوارد فيها » ولا يردوا ذلك برأمهم من أن المدرك لركعة قبل 
الطلوع يحرج لاوقت المحظور » والمدرك لركعة قبل الغروب يرج للوقت 
المباح . وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استئناء 
الصلوات المفروضة من عموم امم الصلاة الى تعلق الهى بها تلك الأيام 
لأن عصر اليوم ليس فى مععى ماين الصاوات المفروضة » وكذلك كان لحم 
أن ن يقولو ١‏ الصبح لو سلموا أنه يقضى فالوقت المبى عنه » فإذا لحلاف 

ينهم آيل إلى أن المستنى الذى ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد 
به ل 0 
من ذلك هى صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليبما فهو عنده من باب 


-١6ه‎ 

الخاص أريد به الخاص » وءن رأى أن المفهوم ٠ن‏ ذلك ليس هو صلاة 
العصر فقط ولا الصبح بل يع الصلاة المفروضة ء فهو عللده من باب 
الخاص أريد به العام » وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على 

أن الصلوات المفروضة هى المستثناة من اسم الصلاة الفائتة » كا أنه ليس ههنا 
دليل أصلا لاقاطع ولاغير قاطع على استثناء الز مان الخاص الوارد ىأحاديث 
الهى من الزمان العام الوارد فى أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة 
المنطوق بها قأحاديث الأمرمن الصلاة العامة المنطوق بها ىأحاديث الهى 
وهذا بين » فإنه إذا تعارض حديثان فى كل واحد مبهما عام 0096 
أن يصار إلى تغليب أحدهها إلا بدليل : أعنى استثناء خاص هذا من عام 
ذاك أو خاص ذاك من عام هذا ؛ وذلك بين والله أعلم . 


الباب الثانى فى معرفة الأذان والإقامة 
هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين : الأول فى الأذان . والثانى ف الإقامة . 


الفْضل الأول 

هذا الفصل ينحصر الكلام فيه ىخمسة أقسام : الآول : صفته . الثالى : 
فى حكه . الثالث : ق وقته . الرابع : فى شروطه . الحامس : فما يقوله 
السامع له 

القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثانى فى صفة الآذان 

اختلف العلماء فى الأذان على أربع بء صفات مشهورة : إحداها تثنية التكبير 
باوريع الشبادت» ن وباقيه فتى ا ال المدينة مالك وغيره ‏ 
واختار المتأخر ون من أصعاب مالك الترجيع وهو أن يثى الشبادتين أولا 
خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت . والصفة الثانية أذان المكيين ونه 
قال الشافعى » وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باى الأذان . 
والصقة الثالثة أذان الكو فيين وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باق الأذان » 
و بدقال أبوحنيفة . والصفة الرابعة أذان البصريين وهوتر بيع التكبير الأولوتثايث 


5ه اند 


الشبادتين وحى على الصلاة وحى على الفلاح » يبدأ بأشبد أن لا إله إلا الله 
حى يصل إلى حى على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة ثانية : أعنى الأربع 
كلمات تبعا : ثم يعيدهن ثائثة » وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين . 
والسبب ف اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآ ثار ذلك 
واختلاف اتصال العمل عند كل واحد مهم » وذلك أن المدنيين يحتجون 
امذهييم بالعمل المتصل بذلك ف المدينة : والمكيون كذلك أيضا يحتجوث بالعمل 
المتصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون ولكل واحد منهم آثار 
تكزبد لقوله. آنا تثنية التكبير فق أوله على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق 
محذورة وعبد الله بن زيد الأنصارى» وتربيعه أيضا مروى عن 


6 
حوارم ع١‏ |؟ 


ات ناا 
ألى محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد . قالالشافعى : وهى زيادات 
يجب قبوطأ مع اتصال العمل بذلك بمكة . وأما الترجيع الذى اختاره المتأخرون 


من أصعاب مالك ذروى من طريق أنى قدامة : قال أبوعمر : وأبوقدامة ءندم 
ضعيف . وأما الكوفيون فبحديث أى ليل وفيه « أن عبد الله بن زيد رأى 
ف المنام رجلا قام على خرم حائط وعايه بردان أخضران ٠‏ فأذن مثى وأقاممتى 
وأنه أخبر بذاك رسول الله صلى الله عليه وسام : فقام بلال فأذن مثنى وأقام 


مثى » والذى خرجه البخارى هذا الباب إتما هو من حديث أنس فقط 
ودو«أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة 

فإنه يثنيها » وخرج مسلم عن أى محذورة على صفة أذان الحجازيين ولمكان 
هذا التعارض الذى ورد فى الأذان رأى أحمد بنحنبل وداود أن هذه الصئمات 
اتتائمة إنما وردت على التخيير لاعلى إيجاب واحدة منها . وأن الإنسان مخير 
فيبا . واختلفوا ىتول الموؤذن فى صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال 
فيها أم لا ؟ فذهب الحمهور إلى أنه يقال ذلك فيها . وقال آغدرون : إنه لابقا 

لأنه ليس من الأذان المسنون . وبه قال الشافعى . وسبب اختلافهم اختلافهم 
هل قيل ذلك فى زمان الننى صلى الله عليه وسلم ؟ أو إنما قيل فى زمان عمر ؟. 

القسم الثانى من الفصل الأول من الباب الثانى 
اختائ العلماء فيحكم الأذان هل دو واجب أو سنة مؤكدة . وإن كان 


لاوا 
وَاجبا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك 
إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات » وقيل منة مؤكدة » ول يره 
على المنفرد لافر ضا ولاسنة . وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان. 
وقال بعضهم : على الجماعة كانت ف سفر أو فى حضر . وقال بعضهم : 
فى السفر . واتفق الشافعى وأبو حنيفة على أنه سئة للمتفرد والحماعة إلا أنه 
كد بىحق الجماعة . قالأبوعمر : واتفق الكلعلى أنه سنة مؤكدة أو فرض 
على المصرى لما ثبت( أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان إذا سمع النداء 
لم يغر : وإذا لم يسمعه أغار ) . والسبب ف اختلافهم معارضة المفهوم من 
ذلك لظواهر الآثار . وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلى قال 


الى 


لمالك بن الخوير تو لصاحبه«إذ اكسمم ف وقسفر فأذنا وأقها وليئٌ مكنا 
ار ك5 ( وكذلك ماروى من اتصالعمله به ضلى الله عايه وسلرق الجماعة» 
فن فهم من هذا الوجوب مطلتا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة) 
وهواللذى حكأة ابن المغخاس عن داود » ومن فهم منه الدعاء إلى الاجماع 
للصلاة قال إنه سنة المساجد أو فرض ف المواضع الى يجتمع إليها الجماعة . 
فسبب الحلاف هو تردده بين أن يكون قولامن أقاويل الصلاة الختصة بها 
أو يكو المقصود به هو الاجماع . 
القسم الثالث من اللفنصل الأول ف وقته 

وأما وقت الآذان فاتفق الجميع ع لىأنه لايؤذن للصلاة قبل وقنهاء ماعدا 
الصبح فإنهم اختلفوا فيبا . فذهب مالك والشافعى إلى أنه يحوز أن يؤذن لها 
قبل الفجر » ومنع ذلك أبو حنيفة » وقال قوم : لابد الصبح إذا أذن لها 
قبل الفجر من أذان بعد الفجر . لأن الواجب عندهم هو الآذان بعد الفجر . 
وقال أبو محمد بن حزم : لابد الما من أذان بعد الوقت » وإن أذن قبل الوقت 
جاز إذا كان بنْبما زمان يسير قدر ما يببط الأول ويصعد الثانى . والسبب 
ى اختلافهم أنه ورد فق ذلك حديثان متعار ضَاك : : أحدهما الحديث المشهور 
الثايت » وهىق قوله عليه الصلاة والعدم )0 إن" بلالا كناه كا بلبل 0 


فكوا واشش ربوا حت يمُنادرى ابئن' 1م كتوم » وكان ابن أم مكتوم 


لامها 
رجلا أعمى لاينادى حى يقال له أصبحت أصبحت . والثافى ما روى عن 
ابن عمر « أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره النبى ضل اند عا وهم 
أن يرجع فينادى : ألا إن” العيد قد" نام » وحديث الحجازيين أثبت » 
وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبوداود وصمحه كثير من أهصل العلم » 
فذهب الناس ى هذين الحديثين إما مذهب الجمع » وإما مذهب الترجيح ‏ 
فأما من ذهب مذهب الرجيح فالحجازيون © فإنمم قالوا : حديث يلاله 
0 . وأمامن ذهب مذهب الجمع فالكوفيون » وذللكه 
مهم قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال فى وقت يشك فيه قطلوع الفجر » 
ريه » ويكون نداء ابن أم مكتوم ى وقت يأيقن فيه 
طلوع الفجر » ويدل على ذلك ما روى عن عائشة ألما قالت «لم يكن بين 
أذائيهما إلا بقدر ما هبط هذا ويصعد هذا , وأما من قال إنه يجمع بينهما : 
أعنى أن يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ماروى من ذلك قصلاة الصبح 
خاصة أعنى أنه كان يؤذن لها ىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان 
بلال وابن أم مكتوم . 
القسم الرابع من الفصل الأول فى الشروط 
هذا القبي مسالل ثمانية : إحداها هل من شروط من أذن أن يكوه 
هو الذى يقم أم لا ؟ والثانية هل من شرط الأذان أن لايتكام فى ,أثنائه أم لا + 
والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة هل من شرطه أن 
يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والحادسة هل من شرطه أن يكون قائما أم لا> 
والسادسة هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة هل من شرطه 
البلوغ أم لا . والثامنة هل من شرطه أن لايأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له 
أن يأخذه . فأما اختلافهم فى الرجلين يؤذن أحدها و بقم الآخر » فأكبر 
فقهاء الأمصار على إجازة ذلك » وذهب ع إل أن ذلك لايحوز : 
والسببق ذلك أنه ورد قهذا حديئان متعار ضان : أحدهها حديث الصّد الى 
قال أتيترسول الله صلى الله عليه وسلء فاما كان أوان الصبح أمرى فأذنته 
م قام إلى الصلاة » فجاء يلال ليقم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 


فا 
إنة أخا صداء أذآن” » ومن" أذان” فهر يُقمء . والحديث الثانى 
ما روى أن عبد الله بن زيد حين أرى الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسل بلالا فأذن » ثم أمرعبد الله قأقام . فن ذهب مذهب النسخ قال : 
حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدانى متأخر . ومن ذهب مذهب 
الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد أثبت » لأن حديث الصدالى انفرد 
به عبد الرحمن بن زياد الإفريى وليس بحجة عندهم . وأما اختلافهم الأجرة 
على الأذان فامكان اختلافهم ف تصحيح احبر الوارد ذلك : أعبى حديث 
عنْان بن أنى العاص أنه قال « إن من آتخر ما عهد إلى" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أتذذ مؤ ذا لايأخذ على أذانه أجرا و ومن منعه قاس الأذان فىذلك 
على الصلاة . وأما سائر الشروط الأخر فسبب اللحلاف فيها هو قياسها على 
الصلاة » فن قاسها علىالصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة ؤالصلاة » ومن 
لم يقسها لم يوجب ذلك . قال أبوعمر بن عبد البر : قد روينا عن ألى وائل 
ابن حجر قال : ح<ق وسنة مسنونة أن لايؤذن إلا وهو قائم » ولا يُؤوذن إلا 
على طهر » قال : وأبو وائل هو من الصحابة» وقوله سنة يدخل ف المسند 
وهو أولى من القياس . قال القاضى : وقد خرج الترمذى عن ألى هريرة 
. أنه عليه الصلاة والسلام قال 9 لايؤذان إلا متوضى ٠»‏ . 

القسم الخامس 

اختاف العاماء فيا يقوله السامع للمؤذن : فذهب قوم إلى أنه يقول مايقول 
الؤذنٍ كامة بكامة إلى آتخر النداء » وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل 
ما يقول المؤذن » إلا إذا قال حى على الصلاة حى على الفلاح » فإنه يقول : 
لاحول ولا قوة إلا بالله . والسبب ف الاختلاف فق ذلك تعارض الا ثار » 
وذلك أنه فد روى, من حديث ألى سعيد الحدرى أنه عليه الصلاة والسلام 
قال «إذ] سملم المُوّذنة فَقُولُوا مثل” ما يتقكول” » وجاء من طريق 
عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حى على الفلاح لاحول 
ولاقوة إلا الله . فن ذهب مذهب الترجيح أخدذ بعموم حديث ألى سعيد 
الحدرى » ومن بنى العام" فى ذلك على الخاص جمع بين الحديثين » وهومذهب 


كه لانت 


الفصل الثانى من الباب الثانى من الجملة الثانية 
قَ الإقامة 


اختلذوا ف الإقامة فى موضعين ىحكها وى صفنئها . أما حكها فإنها عند 
فقهاء الأمصار ىحق الأعيان » والجماعات سنة مؤكدة أكير من الأذان » 
وهى عند أهل الظاهر فرض ولا أدرى هل هى فرض عندهم على الإطلاق 
أو فرض من فررض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول ا 
الصلاة ببركها . وعلى الثانى تبطل .:وقال ابن كنانة من أصعاب مالك : 
تركها عامدا بطلت صلاته . وسبب هذا الاختلااف اختلافهم هل هى من 
الأفعال الى وردت بيانا جمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله 
عليه الصلاة والسلام « صلو ا كما رأيتكمونى أصلى , أم هى من الأفعال 
الى حمل على الندب ؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونما 
فرضا إما فى الجماعة وإما على المنفرد . وأما صفة الإقامة ذإنها عند مالك 
والشافعى . أما التكبير الذى أولا فى . وأما ما بعد ذلك فرة واحدة إلا 
قوله : قد قامت الصلاة » فإِمها عند مالك مرة واحدة » وعند الشافعى مر تين . 
وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثى مثى »© وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد 
والتثنية على رأيه فى التخيير ف النداء . وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس 
فى هذا المعى وحديث ألى ليلى المتتدم » وذلك أن ىحديث أنس الثابت أمر 
بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة . وق حديث أى ليل 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن م وأقام مثبى . والجمهور أنه ليس 
على النساء أذان ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن فحسن » وقال الشافعى : 
إن ا . وقال إساق : إن عليين الأذان والإقامة . وروى 
عائشة أنباكانت تؤذن وتقم فيا ذكره ابن المنذر » والحلاف آيل إلى هل 
00 أو لاتؤم ؟ وقيل الأصل أنها فى مععى الرجل فى كل عبادة » إلا أن 
يقوم الدليل على تخصيصها » أم ف بعضها هى كذاك وفى بعضها يطلب الدليل ؟ . 


1١١1 


الباب الثالثِ من الجملة الثانية فى القيلة 


اتفق المسامون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صعة الصلاة 

له تعالى - ومن" نت عرجت فول وجهك شطر السجد 

15 0 أما إذا أبصر البيت » فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت 3 
ولا حلاف فق ذلك . وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك 
فى موضعين : أحدهما حل الفرض هو العين أو الحهة ؟ والثانى هل فرضه 
الإصابة أو الاجتهاد : أعنى إصابة الحهة أو العين عند من أوجب العين ؟ 
فذهب آوم إلى أن 7 هو العين » وذهب آخحرون إل أنه الجهة . 
والسبب اخلافيم هل وقول تعالى ‏ فول وجهاتٌ شط ر المسجد الخرام - 
محذوف ححتى يكون تقديره : لك شطر المسجد 
الحرام أم ليس ههنا محذو ف أصلا وأن الكلام على حقيقته ؟ فن قدر هنالك 
محذوفا قال : الفرض الحهة » ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال : الفرض 
العين » والواجب حمل الكلام على الحقيقة حبى يدل الدليل على حماه على انجاز » 
وقد يقال إن الدليلعل ارا الحذوف قوله عليه الصلاة والجلام وماب نين 
ال شرق والمغرب قله" إذا را َو البيلت ( قالو | : واتماق 
المسامين على الصف اللو يل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين 
أعبى إذا لم تكن الكعية مبصرة . والذى أ وله إنه لو كان رابا فيد النون 


لكان حرجا » قد قال تعالى وما جعل 0 الك" إن من" حرج - 


ون إصايةالعين شىء لايدرك إلا بتفر بب وتسامح بطر ق الطندسة واستعمالن 
الأرصاد قى ذلك » فكيف بغير ذلك من طرق يه ونحن لم كاف 
الاجباد فيه بطريق الهندسة المببى على الأرصاد المستتيط هلها طول البلاد 
وعرضها . 


( وأما المسكاة الثانية ( فهى هل فر ض اميد قالقماة الإصابة أو الاجحباد 
فقط ل حى بى يكون إذا قانا إن فر ضه الإصابة مى تبينله أنه أخحطأ أعاد الصلاة. 
مى قلنا إن فرضه الاجمباد يحب أن يعيد إذا تبين له الحطأ » وقد كان 


ش17 جه 

:صل قبل اجتهاده . أما الشافعى فزعم أن فرضه الإصابة وأنه إذا تبين له أنه 
أخطأ أعاد أبدا . وقال قوم : لايعيد وقد مضت صلاته مالم بتعمد أو صلى 

بغير اجهاد ؛ وبه قال مالك وأبوحنيفة » إلا أن مالكا استحب له الإعادة 
ارقت . وسيب الحلاف ذلك معارضة الأثر و أيضا 
فىتصحيح الأثرالوارد ذلك . أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت + أعنى 
بوقت الصلاة : وذلك أ" نهم أحمعوًا على أن الفرض فيه هو الإصابة » وأنه إن 
انكشن للمكاف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إلا خلافا شاذا فق ذلك عن 
ابن عباس وعنن الشعبى » وما روى عزمالك من أن المسافر إذا جهل فصلى 
العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها تبل غيبوية الشفق أنه قد 
مضت صلاته » ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت » وهذا ميقات جهة . 
وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف ليلة ظلماء ف سفر » فخفيت علينا القبلة » فصلى كل واحد منا إلى 
وجه وعلمنا » فلما أصبحنا فإذا نحن قد صاينا إلى غير القبلة » فسألنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : مضت صلاتكتي" » ونزلت - وت 
المشرق و والمَغترب فأينها تل لوا فم" وتجئه” الله - وعل هذا فتكون هذه 
الآ محكمة » وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة » واللحمهور 
على أنها منسوحة بقوله تعالى - ومن حي ث خرجت فول وجهلك شطر المسجد 
الحرام ‏ فن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات االحهة على ميقات الزمان » 
ومنذهب مذهب الأثرلم تبطل صلاته . وىهذا الباب مسئلة مشبورة » وهى 
جواز الصلاة فى داخخل الكعبة . وقد اختلفوا فى ذلك » فْهم من منعه على 
الإطلاق » ومنهم من أجازه على الإطلاق » ومنهم من فرق بين النفل ذلك 
والفرض . وسبب اختلافهم تعارض الآ ثار ذلك » والاحهال المتطرق لمن 
استقبل أحد حيطانها هن داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كا يسمى من استقبله 
من خارج أم لا ؟ أما الآثر فإنه ورد الك ذفان مسار وان كلجا نادت + 
أحدها حدييث ابن عباس قال لما دخعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البييت 
»دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حى خرج » فلما خرج ركع ركعتين فى قبل 


عللع 
الكعبة وقال : هكم القبلة » والثاثى حديث عبد الله بن عمر « أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعمان بن طلحة 
وبلال بن رباح » فأغلقها عليه ومكث فيها » فسألت بلالا حين خرج ماذا 
صنع رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره وعمودا 
عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » فن ذهب مذهب الرجيح أو النسخ 
تال إما عنع الصلاة مطلما إن رجح حديث ابن عباس » وإما باجاز مها مطاقا 
إن رجح حديث ابن عمر » ومن ذهب مذهب الجمع بيهما حمل حديث ابن 
عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل » والجمع بيهما فيه عسر » 
فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خخارج الكعبة وقال « هذه 
القباة » هى نفل » ومن ذهب مذهب سقوط الأثرعند التعارض » فإن كان 
من يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت 
أصلا » وإن كان ممن لايرى استصحاب حك م الإجاع عاد النظر ق انطلاق 

مم المستقبل للبيت على من صلى داثخل الكعبة » فن فن جوزه أجاز الصلاة » 
0 الأظهر » لم يجز الصلاة ف البيت » واتفقالعلماء بأحبعهم 
على استحباب السيرة بين المصلى والقباة إدا صلى را أوإماما » وذلك 
لقوله عليه الصلاة وملام لذ ات أحّد كم" بين يديه مثل” 
مؤخرة الرخلٍ فلْيئّصّل” » واختلفوا ى اللط إذا م بحد سترة ء فال 
الحمهور : ليس عايه أن يخط . وقال أحمد بن حنبل : خط خطا بين يديه . 
وسبب اختلافهم اختلافهم فى تصحيح الآثر لوارد فى اللخط » والأثر رواه 
أبوهريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال 9 إذ! صَلّى أحد كم' فليتجعل”' 
تلقاء وجلهه شيا » فإن” 3 يكن 'فايستخصب عضا )2 فإن” ' تكن" 
ال لت ل وه لضان 0 كيه من "مسر بين يديه ) خرجه 
أبو داود وكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعى لايصححه وقد روى ١‏ أنه 
صل الله عليه وسلم صلل لغير سئرة » والحديث الثابت أنه كان يخرج له 
العنزة » فهذه حملة قواعد هذا الباب وهى أريع مسائل . 

م - بداية الجبد ‏ أوله 
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الباب الرابع من الجملة الثانية 
ل فصلين : أحدهما فى ستر العورة والثاق فما جحز ىء 


الفضل الأول 

اتفق العلماء على أن سئر العورة فرض بإظلاق » واتحتلفوا هل هو شرط 
من شروط سعة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا ى حد العورة من الرجل 
والممأة » وظاهر مذهب مالك أنها من سن الصلاة » وذهب أب حنيفة والشافعى 
إلى أمها منفروض الصلاة وسبب اللحلاف فى ذلك تعارض الآثار واختلافهم 
ف مفهوم قولهتعالى - ياب ى آدام” خذ وا زينسكم 'عند كثل” مسسْجدر ‏ 
هل الأمر بذلك عل الوجوب أو على الندب ؟ فن مله على الوجوب قال : 
المراد به سثر العورة » راحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة 
كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : 

اليُوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه قلا أحله 

فنْزلت هذه الآية «وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لايحج بعد العام مشرلك 
ولا يطوف بالبيت عريان » ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة 
الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس اللى هى زينة » واحتج لذلك بما 
جاء ى الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبى . عليه الصلاة والسلام 
عاقدى أز رهم على أعناقه م كهيئة الصبيان ؛ ويقال للنساء لاتر فعن رءوسكن 
حى يستوى الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يسبر عورته 
م يحتلن فى أنه يصلى » واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلى أم لا يصلى ؟ 

( وأما المسئلة الثانية ) وهى حد العورة من الرنجل » فذهب مالك والشافعى 
إلى أن جد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة » وكذلك قال أبو حنيفة وقال 
قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل . وسبب اللحلاف ىق ذلك أثران 
ماران كردعنا نايت : أحدهما حديث جر هد أن ال بى صلى الله عليه وسَلم 
قال « الفَحل” عوارة" » .والثاى حديث أن « أن النى صلى الله عليه وسلم 


حت8 31ت 

حسر عن فحذه وهو جالس مع أصدابه « قال البخارى وحديث لسن أسنك 
وحديثجرهد أحوط .وقد قال بعضهم العورة الدبر والفرج والفدل 8 

( وأما المسئلة الثالثة )وهى حد العورة ف المرأة » فأكثر العلماء على أن بدنها 
كله عورة ماخلى الوجه والكفين؟» وذهب أبوحنيفة إلى أن قدمها ليست 
بعورة 3 وذهب أب وبكرة بن وين وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة 8 
وسبب اللحلاف ق ذلك! احتال توله تعالى بولا جد ين" مم إل 
ما ظهر مها دمل هذا المسائى المقصود منه أعضاء محدودة » أم إعا 
اللقصود به ما لابملك ظهوره ؟ فن'ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لايملك 
ظهوره عند الحركة قال ديدم كله عور #تعى ظهريها رواج لدان خموم 
قوله تعالى ‏ يا 1 مها عا الن ركم لأزواجك” وبناتك” ونساء ومين 
الآية 2 ومزرترأئ أن لمقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لايستر ٠وهشى‏ 
الوجه والكمان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تسير 
وجهها ف الحج . 
الفصل الاثانى من الباب الرابع فيما يجزئ” ق اللباس فى الصلاة 

أما 'اللناس. فالاصل افه قوله تغاق.- عدوا ريتتكم' عند كل" 
مسسْجد ‏ والبى الوارد عن هيئات بعض الملابس ق الصلاة ») وذلك أنهم 
اتفقوا فما أحسب على أن الحيئات من اللباس الى نهبى عن الصلاة فيها مثل 
اشيال الصماء ء وهو أن يحتى الرجل فى ثوب واحد ليس علىعاتقه منه شىء » 

وأن ختى الرجل ف ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء »© وسائر 
ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته 3 ولا أعلم أن 
أحدا قال لاخ رز صلاة عا لى إحدى هذه الهيئات إن لم تتكشف عورته » 
وعد خاذاعل أصوك أهل الطاهر بذاك والةوااغلق أنه زع الرجل من 
سئل أيصلى الرجل فى الثوب الواحد ؟ ققال وأو لكذكم' تربآن ؟ ) 
واختلفوا فى الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن »© فالجمهور على جواز 
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صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة » وشذ قوم فقالوا : 
لانجوز صلاته لنبيه صلى الله عايه وسلم أن يصلى الرجل ف الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه ثبىء » وتمساك بوجوب قوله تعالى - خذوا زيتتكم' عثد 
كل مَسمجد - واتفق الحمهور على أن اللباس الجزى للمرأة ف الصلاة هو 
درع وخمار: لما روىعن أم سلمة ١‏ أمها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسام : ما ذا تصلى فيه المرأة ؟ فقال : فى اللحمار والد رّع_السابغ إذا 
عيبت ظهُورٌ قتدامنيها هولما روى أيضا عن عائشة عن الننى عايه الصلاة 
والسلام أنه قال ١‏ لايتقْبل” الله صّلاة” حائض إلا بخمار » وهو مروى 
عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء يقولون 
إنها إن صلت مكشوفة أعادت فى الوقت وبعده » إلا مالكا فإنه قال : إنها 
تعيد ف الوقت فقط . والحمهور على أن الحادم لها أن تصلى مكشوفة الرأس 
والقدمين 4 وكان الحسن البصرى يوجب عابها اللحمار وأستحيه عطاء . 
وسبب الحلاف الحطاب المتوجه إلى الحنس الواحد هل يتناول الأحرار 
والعبيد معا أم الأحرار فقط "دون العبيد ؟واختافوا فى صلاة الرجل.ى الثوب 
الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه . وقال قوم : لانحوز . وقوم استحبراله 
الإعادة فى الوقت . وسبب اختلافهم فى ذلك هل الثى' المهى عنه مطلقا 
اجتنابه شرط فى صحة الصلاة أم لا ؟ فن ذهب إلى أنه شر ط : قال إن الصلاة 
لانجوزبه » ومن ذهب إل أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال : 
ليس شرطأ فى صحة الصلاة كالطهارة الى هى شرط » وهذه المسئلة عى من 
نوع الصلاة فى الدار المغصوية والحلاف فيها مشهور . 
الباب الخامس 

وأما الطهارة من النجس فن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض 
فى الصلاة أى من شروط ها . ومن قالإنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول 
نما فرض ف الصلاة : ويجوز أن لايقول ذلك ؛ وحكى عيد الوهاب 
عن المذهب فى ذلك قولين : أحدهها أن إزالة النجاسة شرط فى صحة الصلاة 


ااا 

فى حال القدرة والذكر » والقول الآخر إنها ليست شرطا . والذى حكاه من 
أنها شرط لايتخرج علىمشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة » 
وإثما يبتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة » وقد مضت هذه 
المسئلة ق كتاب الطهارة » وعرف هنالك أسباب اللحلاف فيها » وإتما الذى 
يتعلق بهدههنا الكلام من ذلك : هل ماهوفرض مطلق مما يقع ف الصلاة يجب 
أن يكون فرضا ف الصلاة أم لا؟ والمق أن الشىء المأمور به على الإطلاق 
لايحب أن يكون شرطا فى صعة شىء مما ( آخرمأمور به » وإن وقع فيه 
إلا بأمر آخر » وكذلك الأمر ف الشىء المبى عنه على الإطلاق لايجب أن 
يكون شرطا وصعة شىء ما ) ! إلا بأمر آخر . 


وأما المواضع الى يصلى فيها » فإن منالناس من أجاز الصلاة فى كل مو ضع 
لاتكون فيه نجاسة . ومنهممن استثئى من ذلك سبعة مواضع : المز بلة » والنجزرة 
والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطنالإبل » وفوق ظهر بيت الله. 
ومسهم من اسائى من ذلك المقبرة فقط » ومنهم من استثى المقبرة والحمام 3 
ومنهم من كره الصلاة ىهذه المواضع المبى عنما ولم يبطلها وهو أحدماروى 
عن مالك » وقد روى عنه الحواز ؛ وهذه رواية ابن القاسم . وسبب اختلافهم 
تعارض ظواهر الآ ثار هذا الباب » وذلك أن ههنا حديثين متفق على هما 
؛ٍ : 3 

وحديثين تاف فيهما. فاما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام «أعطيت 
مسا 1" لظي أحد” قتبللى » وذكر فيها : وجعاتت 7 الأرين” 


عن عا اس في 


مسجد"ا وُطَهورا فاا ادر فى الصّلاة” صَلنَيْت » وقوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ اجْعلدُوا من 'صلانكثم' فى بيلوتكلم' ولا تتخذاوها 
قُورًا» وأما الغير المتفق عليهما فأحدهما ما روى: أنه عليه الصلاة والسلام 


أن يصلى ق سبعة مواطن 8 قالمزيلة 4 واغخزرة 4 والمقيرة 14 وقارعة 


)١(‏ مابين الّوسينغير موجود بالنسخة المصرية » لكنه مثبت ف النسخة 


الفاسية أه. 
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الطريق » وق الحمام وى معاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله » خرجه 
اللترمذى, . والثااى ماروى أنه قال عليه الصلاة والسلام )0 صَلر] ؤم رآابضٍ 
العم ولاتمْصلُوا فى أعنطانٍ الإبل » فذهب الناس ق هذه الأحاديث ثلائة 
مذاهب ٠‏ أحدها لاخ والنسخ 4 0 مذهب || مناء ِ : أعى بناء 
والنسخ فأخحذ بالحديث المشبور » وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( جعات 
لى الأرض مسجدا وطهورا » وقالهذا ناسخ لغيره » لآن هذه هى فضائل 
له عليه الصلاة والسلام » وذلك مما لايجوز نسخه . وأما من ذهب مذهب بناء 
الخاص على العام فقال : حديث الإباحة عام » وحديث الى خاص : 
فيجب أن يبنى الحاص على العام . فن هؤلاء من استثى السبعة مواضع . ومنهم 
من استئى الحمام والممبرة وقال 09 هذا هو الثابت عنة عليه الصلاة والسلام 
لأنه قد روى أيضا الهى عنهما مفردين . ومنهم من استئتى المقبرة فقط 
للحديث المتقدم . وأما من ذهب مذ هب الجمع ول يستين خاصا منعام فقال 
أحاديث الهى محمولةعلى الكراهة » والأول على الحواز. واختلفوا فالصلاة 
ف البيع والكنائس » فكرهها توم » وأجازها قوم » وفرق قوم بين أن يكون 
فيها صور أو لا يكون » وهو مذهب ابن عباس لقول عمر : لاتدخل 
كنائسهم من أجل الغاثيل » والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير» حملها 
على النجاسة ٠.‏ واتفقوا على الصلاة على الأرض » واختلفوا فىالصلاة على 
الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض » و الحمهور على إباحة السجود 
على الحصير وما يشبهه مما تنبت. الأرض » والكراهية بعد ذلك » وهو مذهب 
مالك بن أنس 
الباب السار | 
فى معر فة الشروط الى هى شروط فى عة الصلاة 
وأما التروك المشترطة ف الصلاة » فاتفق المسلمون على أن منها ولا » وهنها 


)003( لانى ماق هذه العبارة فتدبر . 


اا 
قعلا . فأما"الأفعال فجميع الأفعال المباحة الى ليست من أفعال الصملاة » إلا 
قتل العقرب والحية ف الصلاة » فإنهم اختلفوا فى ذلك لمعار ضة الآثر ف ذلك 
للقياس » واتفقوا فما أحسب على جواز الفعل الحفيف . وأما الأقوال فهمى 
أيضا الأقوال البى ليست من أقاويلالصلاة » وهذه أيضالم يختلفوا أنها تفسد 
الصلاة عمدا لقوله تعالى ‏ وَقنُومرا لله قانتينَ ‏ ولما ورد من قوله عليه 
التسلاة والسلام ‏ إن” الله" حسداث 0 درك مايشاء” » ومما أحدث أن 
لاتكلموا قالصلاة » وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم أنه قال 
« كنا نتكلم ف الصلاة حبى نزلت - وقوموا لله قانتين - فأمرنا بالسكوت 
ونبينا عن الكلام » وحديثمعاوية بن الحكم السلمى :سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « إن" صلاتنا لايتصلح فيها شىء” من كلام لاس 
اتا هو التتسبيح واللّممليل' والتّحْميد وقراءة القرآن» إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك فى موضعين : أحدهما إذا تكلم ساهيا » والآخر إذا تكلم 
عامدا لإصلاح الصلاة . وشذ الأوزاعى فقال : من تكلم الصلاة لإحياء 
نفس أو لأمر كبيرء فإنه يبنى . والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا 
على جهة الإصلاح لايفسدها . وقال الشافعى : يفسدها التكلم كيف كأن 
إلا مع النسيان . وقال أبو حنيفة : يفسدها التكلم كيف كان . والسبب 
فى اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث ذلك » وذلك أن الأحاديث المتقدمة 
تقتضى نحريم الكلام على العمؤم » وحديث ألىهريرة المشهور ١‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : أقصرت 
السلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أصداق ذو اليندايئن ؟ فقالوا : نعم » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غصلى ركعتين أخريين ثم سلم » ظاهره أن البى صلى الله عليه وسلم تكام والناس 
معه » وأنهم بنوا بعد التكلم » ول يقطع ذلك التكلم صلاتهم » فن أنحد بهذا 
الظاهر » ورأى أن هذا شىء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استنى هذا من 
ذلك العموم » وهو مذهب مالك بن أنس » ومن ذهب إلى أنه ليس ىالحديث 
دلي لعلى أنهم تكلموا عمدا فالصلاة وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون 


2 
أن الصلاة قد قصرت » وتكلم البى عليه الصلاة .والسلام وهو يظن أن 
الصلاة قد نمت ء ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا يعد قول رسول الله 
صل الله عليه وسام : وما قصرت الصلاة ومانسيت, قال : إن المفهوم من 
الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد » فإذا السبب فى اختلاف مالك 
والشافعى ف المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم فى مفهوم هذا الحديث 
مع أن الشافعى اعتمد أيضا فى ذلك أصلا عاما » وهو 3وله عليه الصلاة 
والسلام « رقم عن” أ'مسَتى اللنطأ” والدسئيان” » وأما أبوحنيفة فحمل 
أحاديث البى على عمومها » ورأى ألما نائة لحديث ذى اليدين وأنه 
متقدم عليها . 
الباب الثامن 
فى معر فة النية وكيفية اشتراطها فى الصلاة 
وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا فى كعة الصلاة لكون الصلاة هى 
رأس العبادات الى وردت فالشرع لغير مصاحة معقولة : أعبى من المصالح 
المحسوسة » واختلفوا هل من شرط نرة المأموم أن توافق نية الإمام فى تعيين 
الصلاة وف الوجوب حتى لايجوز أن يصلى المأموم ظهرا بإمام يصلى عضرا ؟ 
ولايحوزأنيصل الإمام ظهرا يكون ىحقه نفلا » وى حق المأموم فرضا ؟ 
فذهبمالك وأبوحنيفة إلى أنه يحب أن توافق نية المأموم نية الإمام » وذهيه 
الشافعى إلى أنه ليس يحب . والسبب ق اختلافهم معارضة مفهوم قوله 
عليه الصلاة والسلام عن جعل” الإمام” ليوتم" به « لماجاء ق حديس» 
معاذ من أنه كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم يصلى بقومة » فن رأى 
ذلك خاصا لمعاذ » وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام « إتما جعل الإمام 
ليؤكم به » يتناول النية اشتر ط موافقة الإمام للمأموم . ومن رأى أن الإياحة 
لمغاذ ذلك هى إباحة لغير ه من سائر المكلفين وهو الأصل قال : لايخلو الآمر 
ف ذلك الحديث الثانى, من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذى: فيه 
لايداول النيةلأن ظاهره إنما هو ق الأفعال » فلا يكون بهذا الوجه معار ضبا 
لحديث معاذ » وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص ف ذللك 


اا 

العموم . وق النية مسائل. ليس لا تعلق بالمنطوق به من الشمرع رأينا تركها 
إذ كان غر ضنا على القصد الأول إنما هو الكلام فالمسائل الى تتعلق بالمنطوق 
به من الشرع . 

( الحملة الثالثة من كتاب الصلاة ) وهى معر فة ما تشتمل عايه من الأتواله 
والأفعال » وهى الأركان والصلوات المفرو ضة نختلف فى هذين بالزيادة 
واانقصان » إما من قبل الانقراد و الجماعة » وإما من قبل الزمان » مثل محالفة 
ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام » وإما من قبل الحضر والسفر » وإما من قبل 
الأمن واللدوف » وإما منقبل الصحة والمرض » فإذا أريد أن يكون القول 
هذه صناعياوجاريا على نظام فيجب أن يقال أولا فيا تشير ك فيه هذه كلها 
م ثم يقال فيا خص واحدة واحدة ممها 2 أويقال قواحدة واحدة منهاوهو الأسهل 
وإن كان هذا النوع من التعايم يعرض منه 53 ارما ظ وهوالذى سلكه الفقهاء 
وتحن تتبعهم ف ذلك » فجعل هذه ابخملة م'قسمة إلى ستة أيواب . اليباب 
الأول : فوصلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . الباب الثالى : فى صلاة 
الجماعة : أعنى فى أحكام الإمام والمأموم فالصلاة . الباب الثالث : فىصلاة 
الجمعة . الباب الرابع : قصلاة السفر . الباب اللخامس : قصلاة اللحوف ‏ 
الباب السادس : قصلاة المريض . 

الباب الأول فى صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح 

وهذا الباب فيه فصلات : الفصل الأول : فق أنوال الصلاة . والفصل, 

الثاتى : فى أفعال الصلاة . 
الفصل الأول فى أقوال الصلاة 
وى هذا الفصل من :واعد المسائل تسع مسائل : 
( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء فى التكبير على ثلاثة مذاهب :' فقوم 
قالوا : إن التكبيركله واجب فالصلاة . وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب 

وهوشاذ . وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط » 0_7 وسبب اختلافه 
منأوجبه كله وم نأوجب منه تكبيرة الإحرام فقط : معارضة مانقلمن قوله. 


لات 
.لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام ».فأما ما نقلمن وله فحديث أليهريرة 
المشبور أن النبى عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذى علمه الصلاة 
« إذا أرّدات الصّلاةة فأسّبغ الواضوء “ثم اسنتقبل القبئلةة *نم” 
كر ثم اقرأ وففهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هى الفرض فقط » ولو 
كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كنا ذكر سائر فروض الصلاة . 
وأماما نقل من فعله فها حديث ألى هريرة « أنه كان يصلى فيكبر كلما خفض 
ورفع ) ثم يقول :فى لأشيكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسام » 
ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشسخير قال « صليت أنا وعمران بن 
الحصين خلف على بن ألى طالب رضى الله عنه » فكان إذا جد كبر » وإذا 
رفع رأسه من الركوع كبرء فلما قضى صلاته واتصرفتا أخخل عمران بيده + 
فقال : أذ كر نى هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ( فالقائاون بإيجابه تمسكوا ' 
بهذا العمل المنقول فى هذه الأحاديث وقالوا : الأصل أن تكون كل أفعاله 
:الى أنت بيانا لواجب » محمولة على الوجوب كا قال صلى الله عليه وسلم صَلنُوا 
كا ايوق ا على و«خمذواعنى مّناسكتكم ووقالتالفرقةالأولى 
ما فى هذه الآ ثار يدل على أن العمل عند الصحابة إتما كان على [تمام التكبير 
ولذلك كا نأبوهريرة يقول : إنى لأشبهكم صلاةيصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلى . وقال عمران : أذكر تى هذا يصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسام . 
وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف » ولعله قأسه على سائر الأذ كار البى 
ف الصلاة ما ليست بواجب » إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات . 
قال أبو عمر بن عبد البر : ومما يؤيد مذهب الحمهور ما روادشعبة بن الحجاج 
عن الحسن بن تمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : 
صليت مع البى صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير » وصليت مع عمر بن" 
عبد العزيز فا يم التمبير . وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضى الله عنه 
أنه كان لايكبر إذا صلى وحده » وكأن هولاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان 
إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده » ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب 
من رآه كله نفلا . 
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(المسثلة الثانية ) قال مالك : لايحزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر . 
وقال الشافعى : الله أكبر والله الأكبر اللفظا نكلاهما يحرى". وقال أبوحزيفة : 
يجرئ من لفظ التكبيركل لفظ فق مغناه مثل : اله الأعظم + والله الأجل . 
وسيب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به فق الافتتاح أو.المعبى » وقد استدل 
إنالكود والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ مفمتاح الصّلاةر 
الطيور ونح ريمها التكبير و تمحمليلتها التسْلم” » قالوا: :والالى 
واللام ههنا للحصر » والحصر يدل على أن الحكم خخاص بالمنطوق به » وأنه 
لاجوز بغيره » وليس يوافقهم أبوحنيفة علهذا الأصل » فإن هذا المفهوم 
بهو عنده من باب دليل الخطاب » وهو أن يحكم المسكوت عنه بضد حكم 
المنطوق به » ودليل اللحطاب عند ألى حنيفة غير معمول به . 

( المسئلة الثالثة )ذهب قوم إلى أن التوجيه ف الصلاة واجب » وهو أن 
يقول بعد التكبير : إما وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض - وهو 
ذهب الشافعى » وإما أن يسبح وهو مذهب ألى حنيفة » وإما أن يجمع 
بينهما وهومدهب ألى يوسف صاحبه . وتال مالك ليس التوجيه بواجب 
الصلاة ولابسنة / وسبب الاختلاف معارضة الا ثار الواردة بالتوجيه 
للعمل عند مالك » أو الاختلاف فى صذة الآ ثار الواردة بذلك . قال القاضى : 
قد ثبت ف الصحيحين عن ألى هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
.سكت بين التكبير والقر اءة إسكاتة » قال ا ا 
وأى : إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟: : قال أقول : الهم" باعد 
على د بين خحطاياى كا باعدت نين المشرق والغرب 3 الهم 
تقى من تايا كا يتق البسرب الأبنيتض من دنس + الهم 
اسل" خمطاباى” بالماء والقئجر والتبرد ) وقد ذهب قوم إلى استحسان 
سكتات كير ة فالضلاة + مبائحين يكيوء ومنبا.حين يفرغ من قراءةأم القرآن 
وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع » وممن قال بهذا القول الشافعى وأبو ثور 
والأوزاعى » وأنكر ذلكمالك وأصحابه وأبوحئيفة وأصحابه . وسبب اختلافهم 
اختلافهم نصحيح حديث ألى هريرة أنه قال وكانت له عليه الصلاة والسلام 
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فى صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب » وإذا فرغ من 
القراءة قبل الركوع . 
( المسثلة الرابعة) اختلفوا ف قراءة بسم الله ال حمن الرحم ف افتتاح القراءة 
قالصلاة » فنع ذلكمالك والصلاة المكتو 0-00 سرا » لاق استفتاح 
أم القرآن ولا فى غيرها من السور » وأجاز ذلك ف النافلة . وقال أبو <نيفة 
والثورى وأحمد يقرؤها مع أم القرآن فى كل ركعة سرا . وقال الشافعى : 
يقرؤها ولا بد ق الخهر جهرا وفالسر سرا » وهى ءئده آية من.فاتحة الكتاب »> 
وبه قال أحمد وأبو ثور وأبوعبيد . واختلف قول الشافعى هل هى آية من كل 
سورة ؟ أم إما هىآية منسورة العْل فقط »ومن فاحة الكتاب ؟ فروى عنه 
القولان حيعا . وسبب الحلاف فى هذا آيل إلى شيكين : أحدها اختلاف 
الآثار فى هذا الباب » والثانى اختلافهم : هل بم الله الرحمن الرحم آية من 
فائحة الكتاب أم لا ؟ فأما الآ ثار التى احتج بها من أسقط ذلك فنها حديشه 
ابن مغفل قال « سمعى ألى وأنا أقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم » فقال : يا ببى 
إياك والحدث » فإنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها « قال أبوعمر بن عبد البر : ابن مغفل رجل, 
مجهول . ومنها ما رواه مالك هن .حديث أنس أنه قال : « قمت وراء ألى بكر 
وعمر وعيّان رضى الله علهم » فكلهم كآن لايقرأً سم لله إذا افنتحوا الصلاة » 
قال أبو عمر : وثى بعض الروايات أنه قال : « خلف التبى صلى الله 
عليه وسلم فكان لايقرأ بسم الله الرحمن الرحم » قال أبوعمر : إلاة أن أهل 
الحديث قالوا ىحديث أنس هذا :إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لاتقوم به 
حجة » وذلك أن مرة روى عنه مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم ومرة 
برع وحم قن باكر عبان وين لايل درهء بوسيع من يقل فكانوا 
يقرعون بسم الله الرحمن الرحم » وسهم من يقول : فكانوا لايقرءون 
يسم الله الرمن الرحم . ومهم عن يقول : فكانوا لايجهروك 
ببسم الله الرحمن الرحم , و أما الأحاديث المعار ضة لهذا 2 فنا حديث نعم 
ين عبد الله المجمر قال : صليت خلق ألى هريرة فقرأ بد م الله الرحمن الرحم 


ه7١‏ - 
بل أم القرآن وقبل السورة وكبر فى الحفض والرفم وقال : أنا أشبيكم بصلاة 
50 الله صل الله عليه وسام . ومنها حاديث ابن عباس « أن النى عليه 
الصلاة والسلام كان جهر بيسم الله الرحمن الرحم » ومنها حديث أم سلمة أنها 
الت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحم . الحمد 
لله رب العالمين , فاختلاف هذه الآ ثار أحد ما أوجب اختلافهم فى قراءة بسم 
الله الرحمن الرحم فى الصلاة . والسبب الثانى كا قانا هو: هليسم الله الرحمن 
الرحم آية من أمالكتاب وحدها أو من كل سورة أم ليست آية لامن أم الكتاب 
ولامن كل سورة؟ فنرأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب 
قراءة أم الكتاب عنده قوالصلاة ؛ ومن رأى أنه آية من أول كل سورة وجب 
عنده أن يقرأها مع السورة . وهذه المسئلة قد كثر الاختلاف فيها والمسئلة 
متملة » ولكن من أعجب ما وقع فى هذه المسئلة أنهم يقولون: ربا اختلف 
فيه هل بسم الله الرحمن الرحم آية من القرآن ف غير سورة الم ؟ أم إئما هى 
آبة من القرآن فى سؤرة الل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعى أنما 
لو كانت من القرآن فى غير سورة القل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن القرآننقلتو اترا ٠‏ هذا الذى قاله القاضى فالرد على الشافعى وظن أنه قاطع 
وأا أبوحامد فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لوكانت من غير القرآن لوجب على 
يرسول الله 0 الله عليه وسا, أن يبين ذلك » وهذا كله نخبط وشىء غير 
مفهوم » فإنه كيف يجوز فى ألآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنما من القرآن 
ق مو ضع وإننا ليست من القرآن ى موضع آخر + بل يقال إن بسم الله الر حمن 
الرحمم قد ثبت أامن القرآن حيما ذكرت ؛ وأا آية من سورة الل » وهل 
هى آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بهاء مختلف فيه والمسئلة 
عتملة ١‏ وذلك أنها ؤسائر السور'فانحة . وهى جزء من سورة المل » فتأمل 

هذا فإنه بين : والله أعلم ١‏ 

( المسئلة الخامسة") اتفق العلماء على أنه لاتجوز صلاة بغير قراءة لاعمدا 
ولا سبوا » إلا شيئا روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى فنسى القراءة.. 
غقيل له فذلك ١‏ فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ فقيل حسن » فقال : 
لابأسإذا . وهوحديث غر يب عندهم . أدخحله مالك مو طتهق بعض الروايات 


0 
وإلا شيئا روى عن ابن عباس أنه لايقرأ فى صلاة السر وأنه قال « قرأ رسول 
3 ات وسكت فىأخرى » فنقرأ فها قرأ ونسكت في 
سكت . وسئل هل ف الظهر والعصرقراءة ؟ فال وكا وأعد اللمهور عدي 
خباب « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر والعصر » قيل فبأى ثى » 
تعرفون ذلك ؟ قال : ياضطراب لحيته ) وتعلق الكوفيون بحديث 
ابنعباس ف تركو جوب القراءة ف الركعتين الأخير تين من الصلاة لاستواء صلاة 
الجهر والسر ق سكوت ال' بى صل الله عليه وسلم قهاتين الركعتين . و اختلفوا” 
القراءة الواجبة ف الصلاة » فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن 
حفظها » وأن ماعداها ليس فيه توقيت ء ومن هؤلاء من أوجبها فى كل 
يي ا 
الصلاة » ومنهم من أوجبها فق ركعة من الصلاة » وبالأول قال الشافعى » 
وهى أشهر الروايات عن مالك » وقد روى عنه أنه إن قرأ أها فى ركعتين من 
الر باعية أجز أنه . وأما من رأى آنا مخرى ف ركعة © فء مهم الحسن البصرى 
وكثير من فقهاء البصرة . وأما أبو حنيفة فالواجب عنده 8 هو قراءة العَرآنِ 
أى آبة اتفقت ت أن تقرأ » وحد أصحابه ف ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة 
مثل آية الدئّن ء وهذا ف الركعتين الأورليين . وأما ف الآخير تينفيستحب عنده 
التسبيح فيهما دون القراءة » وبه قال الكوفيون . والحمهور يستحبون القراءة 
فيها كلها . والسبب قهذا الاختلاف تعارض الا ثار قىهذا الباب ٠»‏ ومعار ضة 
ظاهر الكتاب للأثر . أما الآثار المتعارضة ذلك : فأحدها حديث ألى هريرة 
الثابت « أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه 
وسام ٠‏ فرد عليه الى صلى الله عليه وس م السلام وقال : أرجسم فَصّل” فإئك” 
" 0 ع قص!إ ى م جاء فأمره بالرجوع ٠‏ فعل ذلك ثلاث هرات » فقال : 
والذى بعك بالحق ما أحسن غير ه ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : م 
إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء” ثم استقيل القبلة” فكتيء”* 6 ثم اقسرآ 
0 مَعكٍ من" القرآن ال كنم" اراكتما عن لمان 
راكعاء ثم ارقم حى مدل قرئما » ثم اسجد' حّى تطمان 
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0 5 ارقع حّى تتطلمان جالسا ) ما جد" حى تطلمسان 
ساجدً! » ثم ارقم حَّى تَسْسوى قائما » “ثم” افتعتل' ذلك" فى صلائرلك” 
ثاتها » وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما : أحدهما حديث 
عاد نين الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال « لاصّلاة لمن" لم” بتقاراً 
بفا تحّة الكتاب» وحديث ألى هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال « من' صَلَى صلاة ل يقثرأ فيها بأم القرآن فى خداج » فى 
خبد”اج ٠‏ فَهبى خداج ثّلاثا ووحديث ألى هريرة المتقدم ظاهره أنهيجزىئ 
من القراءة الصلاة ما تيسر من القرآن » وحديث عبادة وحديث ألى هريرة , 
الثانى يقتضيان أن أم لقرآن شرط فالصلاة + وظاهر وله تعالى ‏ فاقئرءوا: 

ما تيس مده" يعضد حديث ألى هريرة المتقدم » والعلماء امختلفون هذه 
المسثلة إما أن يكونوا ذهبوا فىتأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع » وإما أن 
يكونوا ذهبوا مذهب المرجيح » وعلى كلا القولين يتصور هذا اأعبى » 
وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول 
هذا أرجح » لأن ظاهر الكتاب يوافقه » وله« أن يقول على طريق الجمع أنه 
بمكن أن يكو ن حديث عبادة المقصود به تى الكمال لانى الإجزاء » وحديث 
ألى هريرة المنصود منه الإعلام بالغجزئ من القراءة » إذا كان المقصود منه 
تعلم فرائض الصلاة » ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا 
هذه الأحاديث أو ضح لأنها أكثر » وأيضا فإن حديث ألى هريرة المشمور 
بعضده » وهو الحديث الذى فيه يقول الله تعالى « قنَسَمْت الصلاة 
بتى وبين عبدرى. تصْفّئين : تصطلفها لى ونطافها لعبدرى 
رتسل رامال © ول" الناد اشسمد” ها رب العائليت © يفول 
اذ مد فى عنبُدرى » الحديث » ولهم أن يقواوا أيضا إن قوله عليه الصلاة. 
والسلام ثم اقرأما تيسر معك من القرآن » مبهم والأحاديث الآخر معينة » 

والمعين بقضى على المبهم ؛ وهذا فيه عسر» فإن معبى حر ف وما ههنا إتما هو 
معنى أى شىء تيسر » وإبما يسوغ هذا إن دلت «ماء فى كلام العرب على ما تدل. 
عليه لام العهد » فكان يكون تقدير الكلام : اقرأ الذى تيسر معلك من القرآن. 
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.ويكون المفهوم منه أم الكتاب ٠‏ إذا كانث الألف واللام فى الذى تدل على 
العهد » فينبغى أن يتأمل هذا فى كلام العرب » فإن وجدت العرب تفعل هذا 
أعنى تتجوز فىموطن ملا » فتدل با علىشى ء معين فليسغ هذا التأويل » وإلا 
فلا وجه له » فالمسئلة ما ترى >تملة » وإتما كان يرتفع الاحمال لو ثبت 
النسخ . وأما اختلاف من أوج ب أمالكتاب فالصلاة فى كل ركعة أو فى بعض 
.الصلاة فسيبه احتّالعودة الضمير الذى فى قولدعليه الصلاة والسلام « لم يقرأ 
خيها بأم القرآن » علىكل أجزاء.الصلاة أو على بعضها » وذلك أن من قرأ فى الكل 
.منها أو ف الحزء : أعبى فى ركعة أو ركعتين لم يدخل نحت قوله علره الصلاة 
والسلام دل يقرأ فيبا» وهذا الاحمّال بعينههو الذى أصار أباحنيفة إلى أن يكرك 
القراءة أيضا فى بعض الصلاة : أعبى ف الركعتين الأخير تين » واخختار مالك 
:أن يقرأ فى الركعتين الأوليينمن الرباعية بالحمد وسورةوف الأخيرتين بالحمد 
خط ء فاختار الشافعى أن تقر ف الآر بع من الظهر بالحمد وسورة إلاأن السورة 
الى تقرأ فى الأوليينتكون أطول » فذهبمالك إلى حديث ألى قتادة الثابيت 
« أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ى الأوليينمن الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسورة » وف الآخريين منها بفاتحة الكتاب فقط . وذهب الشافعى إلى ظاهر 
حديث ألى سعيد الثابت أيضا أنه كان يقرأ ىالركعتين الأوليين من الظهر قدر 
ثلاثين آية » وى الأخريين قدر حمس عشرة آية » ولم يختلفوا فى العصر لاتفاق 
الحديثئين فيها » وذلك أن نى حديث ألى سعيد هذا « أنه كان يقرأ فى الأوليين 
من العصر قدر حمس عشرة آية » وف الأخريين قدرالتصف من ذلك ع . 
( المسئلة السادسة ) اتفق الحمهور على منم قراءة القرآن فى الركوع والسجود 
حديث على فى ذلك قال « تنهانى جسيريل” صلى اللرعليه وسلم أن" أقرأ القسرآن” 
راكعا وساجد!» قال الطبرى : وهو حديث صحبح » وبه أخلذ فقهاء 
الأمصار » وصار توم من التابعين إلى جوازذلك » وهو مذهب البخارى » 
لآنه لم يصح الحديثعنده » والله أعلم . واختلفوا: هل الركوع والسجود قول 
محدود يقوله المصلى أم لا؟ فقال مالك : ليس ق ذلك ول محدود . وذهب 
الشافعى وأبوحيفة وأحمد وحماعة غير هم إلى أن المصلى يقول فى ركوعه : سبحان 
رلى العظم ثلاثا » و السجود سبحان ربى الأعلى ثلاثا على ما جاء فى حديث 
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عقبة بن عامر . وقال الثورى : أجب إلى أن يقوبها الإملم خسا فى صلاته 
حب يدرك الذى خلفه ثلاثة تسبيحات . والسبب هذا الاختلاف معار ضة 
حددت ابن عباس ق هذا الباب لحديث عقبة بن عابر » وذلك أن فيحديتث 

بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام, قال « ألا وإنى نمبيت أن" أقرأ أ قرا 
راكعا أو ساجك ا » فأمنًا ١|‏ ركع فعظموا فيه الب آنا العو 
فاجلستبد “و1 فيه ف العام فَكسمين سهان لكب" ) وق حديث عقبة 
إيتعامر أنه قال «ولما نزلت فتسبح 0 ربلك” العظم قال إنا ز سول لنه 
عل اذ عله وام : اجعلوها ف كنوع كلم : ولمانتزثت سبح 06 
رَبك 7الأعلى قال . ااجعالوها فى تجو د كنم" » وكذلك إشستلفوا فى الناعاءٍ 
ف الركوغ بعد اتفاقهخ:علىجواز الثناء على الله » فكره ذلك مالك لمتديث. على" 
أنه قال علية الصنلاةوالسلام :# أما الركوع فعظمؤا فيه الرب ٠‏ وأما السجود 
فاجتهدوا فيه فى الدعاء » وقالت طائفة يجوز الدبعاء ف الركوع » واحتجوا 
بأُخاديت جاء فيهبا أنه عليه الصلاة والسلام دغا ف الركوع وهو مدهب 
اللخارف بولح ات عائشة ة قاليت «كال اله بى علية الصلاة والسلام يقول 
فى ركوعهو وده : سسبلحا نلك" اللهسهة را تدك انهم اغنفيرلى » 
وأبو حنيفة لايجيز الدعاء ف الصلاة بغير ألقاظ القرآن١ء‏ ومالك والششافعى 
يران ذلك . والسبب ق ذلك اختلافهم افيه » هل ه وكلام أم لا ؟. 

( المسئلة السابعة ) اختلفوا وى جوب التشبهد و اغْتار منه » قذهب مألك 
وأبوحنيقة وجماغة إلى أن التشهد ليس بواجب » ودهبت طائفة إلى وجوبه » 
وبه قال الشافعى وأحمد وداود . وسيب اختلافهم معار ضة القناس لظاهر 
الأثار » وذلك أن القيآس يقتضى إلحاقه بسائر الأركان-البى ليست بواجبة 
فى الصلاة » لاتفاقهم على وجوب القرآن » وأَن التشبد ليس بقرآن فيجب . 
وحديث ابن عباس أنهقال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهدك 
كا يعلمنا السورة من القرآن » يقتضى وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن 


)ع0( وكذاما وردءن الستة اه مصححه . 
- بداية المحتّبد - أول 


ءاس 
أفعاله وأقوالهىالصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل 
على خلاف ذلك » والأص ل عند غيرهم على لاف هذا » وهو أن ماثيت 
وجوبه فى الصلاة ما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا 
ماصرح به ونص عليه » فهما كنا ترى أصلان متعار ضان . وأما اختار من 
التشبد » فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضى الله عنه ألذى كان يعلمه 
الناس على المنبر ء وهو : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ء 
السلام عليلك أيها الننى ورحمة الله وبركاته السسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا عيده ووسوله . 
واختار أهل الكوفة أبوحنيفة وغيره تشهد عيد الله بن مسعود . قال أبو عمر : 
وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث ء لثبوت نقلق عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو: ١‏ التحيّات لهو والصلوات والطيبات 2 السلام عتلتيلك” 
أنها اق 07 للم وبر كائثه' السّلام عتلتيلن وعتلى عباد الله 
الّالحين 3 أشبل” أن 5 لاله | ا ا أن “مدا 0 
وَرسُوله”, واختار الشافعى وأصصابه تشهد عبد الله بن عياس الذى رواه عن 
لنى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
التشيد كا يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول « الشّحِيناتَ المباركات 
الصّلوات الطيبات للمء سلام' عتلتيلك أيباالتدبى ورحمة الله روب ركانه” 
سلام” ينا وعتلى عباد الله الصّالحين » أشهدا أن" لاله إلا" الله” وأن” 
محمد رسّول الله » وسيب اختلافهم اختلاف ظنوتهم ف الأرجح مها » 
فن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه 4 
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكيير 
على الحنائز وق العيدين وقىغير ذلك ما تواتر نقله » وهوالصواب والله أ 
وقد اشير ط الشافعى الصلاة على الى حمل الله عليه وسلم ف التشهد وقال': 
إنها فرض لقوله تعالى ديا ا لين امدرا صَلُوا علي ماهوا 
تسادها- - ذهب إلى أنهذا التسلم هو التسلم من الصلاة » وذهب الجمهور 


. نسبة هذا إلى الشافى فيه نظر » فتدبر أه مصححه‎ )١( 


171 - 

إلى أنه التسلم الذى يؤق به عةب الصلاةعليه ؛ وذهب قوم من أهل الظاهر إلى 
أنه واجب أذيتعوذ المتشبد من الأربع الى جاءت فى الحديث من عذاب 
القبر ومن عذاب جهم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة اليا والممات » 
لأنه ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلى كان يتعوذ منها ىآخر تشبده » 
وى بعض طرقه « إذا فرغ أحتد كلم من التمْبد الأخير فليسعونة 
مين" أربسع , الحديث خخرجه مسام . 

( المسئلة الثامنة ) اختلفوا ف التسلم م ن الصلاة » فقال الجمهور يوجويه » 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : ليس بواجب » والذين أوجروه منهم من قال الواجب 
على المنفر د والإمامتسليمة يمة واحدة » ومنهم من قال اثنتان » فذحب ب الجمهور 
مذهب ظاهرحديث على 3 وهو تولاعليه السلاه والغلام قيهو بي تحليلها 
اكلم »ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان » فلما ثبت من 
« أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين « وذلك عند من حمل فعله على 
الوجوب . واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة » وقد قيل عنه 
إن المأموم يسلم ثلاثا: الواحدة للتحليل » والثانية للإمام » والثالثة لمن هو عن 
يساره . وأما أبوحنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريق أن 
عبد الرحمن بن رافع و بكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قالرسول الله صلى الله عليه و سلم «إذا جتلس الرجل” ىآخر صّلاته 
فأحداث قبل أن سكم فقند' منت صلاته وقال أبوعثر بن عبد البر : 
وحديث على المتقدم أثبت عند أهل النقل » لأن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص انفرد به الإفريقى » وهو عند أهل النقل ضعيف . قال القاضى : إن 
كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق الافظ » وذلك أنه ليس يدل 
على أن الحروج منالصلاة لايكون بغير التسلم إلا بضرب من دليل الخطاب 
وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر » ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام 
الى للحصر أقرى من دليل الحطاب ق كون حكم المسكوت عنه يضام 
حكم المنطوق به . 


( المسئلة التاسعة ) اختلفوا فىالقنوت ء فذهب مالك إلى أن القنوت ىضلاة 


وده 
الصبح مستحب . وذهب الشافعى إلى أنه سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
لايحوز القنوت فى صلاة الصبح ‏ وأن القنوت إنما موضعه الوتر . وقال قوم : 
بل بقدت فى كل صلاة . وقال قوم 5 لاقنوت إلا فى رمضان . وقال قوم : 
بل فى النصف الأخير منه . وقال قوم : بل فى النصض الأول منه . والسبب 
ق ذلك اخختلاف الآ ثار المنقولة فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم . وقياس 
بعض الصلوات ف ذلك على بعض : أعنى الى قنت فيها على الى لم يقنت فيها .“ 
قال أبو عمر بن عبد البر : والقنوت بلءن الكفرة فى رمضان مستفيض 
فى الصدر الأو ل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعائه على رعل 
وذكوان : والنفر الذين قتلوا أصحاب بثْر معونة . وقال الليث بن سعد : 
ما قنت منذ أربعين عاما أوخسة وأربعين عاما.إلا وراء إمام يقنت . قال 
الليث : وأخذت فى ذلك بالحديث الذى جاء عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قنت شهرا أو أربعين يدعو لقوم ويدعو على آخرين : حتى أنزل الله تباراء 
وتعالى عليه معاتبا - ليس" لك" من” الأمان شق 1 0 ب علئهية 
0 عل بينم" ف مهسم” ظا لون فترا ك رسول الله صلى الله عليه وسام القنوت 
فا قنت بعدها حتى لى الله » قال:: فنذ حملت هذا الحديث لم أقنت . وهو 
مذهب يحبى بن يى . قال القاضى : ولقد حدثى الأشياخ أنه كان العمل 
عليه بمسجدهعندنا بقر طبة » وأنه استمر إلى زمائنا أوقريب من زماننا . ورج 
مسلم عن أنى هريرة «أن النبى عليه الصلاة والسلام قنت فى صلاة الصبح : 
م بلغنا أله ترك ذلك لما ترلت ‏ ليس للك من الأمر شىء أو ينوب عليهم - 
وخرج عن أنى هريرة أنه قنت ف الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح . 
وخرج عنه عليه الصلاة والسلام ١‏ أنه قنت شهرا فى صلاة الصبح يدعو على 
بى عصية) واختلفوا فيا يقَنثُ به » فاستتحب مالك القنوت ب«اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك ونسهديك ونؤمن بك وتنم لك و تخلع ونترك من يكفرك 3 اللهم 
إياك نعيد ولك تصلى ونسجد وإليك نسعى وتحفد » نرجو رحمتك ونخاف 
عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق؛ ويسميها أهل العراق السورتين » ويروى 
أنها ف مصحف أى بن كعب . وقال الشافعى وإسماق : 


بلى يقنت ١‏ بالدّهسم 


ام 
اهْد نا فيمن هد يبساءو عافنا فيمّن' عاقيت » وقنا شر ما قَضَيت] 
إتك” تقضى ولا يقضى عَليئك” » تتباركلت ربا وَتَعالَيت , وهذا 
يرويه الحسن بن على فن طرق ثابتة أن النبى عليه الصلاة والسلام علمه هذا 
الدعاء يقنت به فى الصلاة . وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين 
فلا يصلى تخلفه . وقال قوم : ليس ف القنوت شىء موقوت . 
الفصل الثالى 
ق. الأفعال الى هى أركان 
وى هذا الفصل من قواعد المسائل تماتى مسائل : 

( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء رمع اليدين فالصلاة فثلاثة مواضع : 
أحدها فى حكه . والثاتى ف المراضع الى يرفع فيها من الصلاة . والثالث إلى 
أين ينهى بر فعها . فأما الحكم » فدهب الحمهور إلى أنه سئة فق الصلاة » 
وذهب داود وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرص » وهؤلاء انقسموا أقساما 
فوم من أوجب ذلك ق ره الإحرام فقط . ومْهم مس أوجب ذلك 
ف الاستفتاح وعند الركوع : أءنى عند الاتحطاط فيه وغند الارتفاع منه ؛ 
ومنهم من أوجبا ذلك ق هذين المو ضعين وعند السجود ودلك كسب 
اختلافهم ف المواضع اتى ير فع فيها . وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث 
ألى هريرة'الذى فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك 
أن حديث ألى هريرة نما فيه أنه قال له وكبر ول يأمره برفم يدية » وثيت عنه 
عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره و أنه كان يرفع يديه إذا افتتج 
الصلاة ) وأما اختلافهم فالمواضع الى ترفع فيها فذهب أهل الكوفة أبوحنيفة 
وسفيات الثورى وسائر فقهائهم إلى أنه لايرفع المصلى يديه إلا عند تكبيرة 
الإحرام فقط » وهى رواية ابن القاسم عن مالك » وذهب الشافعى وأحمد 
وأبوعبيد وأبوثور » وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند 
تكبيرة الإحرام وعند الركوع' » وعند الرفع من الركوع » وهو مروى عن 
مالك إلا أنه عتدبعضأو لنكفر.ض وعند مالكمبنة . وذهب بعض أهل الحديث 
اختلاف الآ ثار الواردة قي ذلك وعغالفة العمل بالمدينة لبعضها » وذلك:أن ىذلك 


15 -- 

أحاديث أحدها حديث عبد الله بن مسعود » وحديث البراء بن عازب «١‏ أنه 
كان عليه الصلاة والسلام يرقع يديه عند الإحرام مرة واحدة لايزيد عليها » 
.والحديث الثانى حديثابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان" 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع وأننهنها 
أيضا كذلك وقال « سّمع الله لمن تمده ربئّنا كلك الحتمئد” » كان 
لايفعل ذلك ف السجود » وهو حديث متفق على صمته وزعموا آنه روى ذلك 
عن البى صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا من أصابه . والحديث الثالث 
عدوت وان ا كر وفيه زيادة على ما ى حديث عبد الله بن عمر ( أنه 
كان يرفع.يديه عند السجود ع فن حمل الرقع ههنا على أنه ندب آو فريضة » 
فم من اقتصربه على الإحرام فقط ترجيحا حديث عبد الله بن مسعود وحديث 
البراءبن عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به» ومنهممن رجح حديث عب الله 
أبن عمرء قرأ الر فع ف الموضعين أعبى فى الركوع وف الافتتاح لشهرته » واتفق ابجميع 
عليه ومن كان رأيهمن هؤلاءأن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة» ومن كان 
رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب » ومهم من ذهب مذهب المع وقال : 
إنه يحب أن تجمع هذه الزيادات بعضنها إلى بعض على ما فى حديث وائل 
ابن حجر »ء فَإِدْا العلماء ذهبوا ىهذهالآ ثار مذهبين : ما مذهب الترجيح » 
وإما مذهب الجمع . والسيب ق اختلافهم ى حل رفع اليدين قالصلاة : هل هو 
على الندب أو على الفرض ؟ هو السبب الذئى قلناه قبل من أن بعض الناس 
يرى أن الأصنل فى أفعاله صلى الله عليه وسام أن تحمل على الوجوب حى يدل 
الدليل على غير ذلك » ومنهم من يرى أن الأصل آن لايزاد فها صح بدليل 
واضح من قول ثابت أوإجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح » وقد 
تقدم هذا من قولنا » ولا معبى لتكرير الشبىء الواحد مرات كثيرة » وأما 
الحد الذى ترفع إليه اليدان » فذهب بعضهم إلى أنه المتكبان ء وبه قأل مالك. 
و الشافعى وجماعة » وذهب يءضهم إلى رفعهما إلى الأذنين » وبه. قال 
أبو حئيفة » وذهب بعضهم إلى رفعهما إل الصدر 3 وكل ذلك مروى عن 
"النبى صل الله عليه وسلم » إلا أن أثبت ماق ذلك أنه كان ير فعهما حذو منكبيه 


وعليه االجمهور » والرفع إلى الآذنين أثبت من الزفم إلي الصدر . تأشهر 
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( المسئلة الثائية ) ذهب أبوحنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وف الركوع 
غير واجب . وقال الشافعى : هو واجب . واختلف أصعاب مالك: هل ظاهر 
مذهبه يقتضى أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص ق ذلك + والسبب 
فى اختلافهم : هل الواجب الأخذ يبعض ماينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشى ء 
اللذى ينطلق عليه الاسم » قن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه 
الاسم لم يشتر ط الاعتدال فى الركوع » ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل 
اشر ط الاعتدال » وقد صح عن الننبى صلى الله عليه وسم أنه قال فى الحديث 
للتقدم للرجل الذى علمه فروض الصلاة « اركع حبى تطمكنراكعا » وارفع 
حتى تطمكن رافعا » فالواجب اعتقاد كونه فرضا » وعلى هذا الحديث عول 
كل من رأى أن الأصل لاتحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام فق سائر أفعال 
الصلاة ممالم ينص عليها ى هذا الحديث على الوجوب ححبى يدل الدليل على 
ذلك » ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام 
والقراءة من الأقاويل التى فالصلاة فتأمل هذا » فإنه أصل مناقض الأصل 
الأول وهو سبب اللدلاف قأكير هذه المسائل . 

( المسثلة الثالئة ) اختلف الفقهاء فى هيئة الحلوس ٠‏ فقال مالك وأصعابه 
يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله الههى ويثى اليسرى » وجلوس 
المرأة عنده كجلوس الرجل . وقال أبوحتيفة وأصحابه : ينصب الرجل الى 
ويقعد على اليبرى . وفرق الشافعى بين الحلسة الوسطى والأخيرة » فقال 
ى الوسطى يمثل قول ألى حنيفة ٠وق‏ الآخيرة عثل قول مالك . وسبب 
اختلافهم فى ذلك عار فين الآثار . وذلك أن ف ذلك ثلاثة آثار : أحدها 
وهوثابت باتفاق حديث أنى حميد الساعدىالوارد بى وصف صلاتهعليه الصلاة 
والسلام » وفيه « وإذا ع3 الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
لييى » وإذا جلس ف اأركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الى وقعد 
على مقعدته , . والثانى حديث وائل بن حجر ٠‏ وفيه « أنه كان إذا قعد 
فى الصلاة نصب العبى وقعد على اليسرى , . والثالث ما رواه مالك عن عبد الله 
ابن عمر أنه قال « إتما سنة الصلاة أن تنصب رجلك الى وتثى اليسرى » 
وهو يدخل فى المسند لقوله فيه : إنما سنة الصلاة . وى روايته عن القاسم 
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ابن محمد أنة أراهم الحلوس ف التشهد » قنصب ريجله الى وثى اليسرى 
وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه » ثم قال : أرانى هذا 
عبد اللة بن عبد الله بن عمر © وحدثئى أن أباه كان يفعل ذلك » فذهبء 
مالك ٠مذهب‏ الرجيح لهذا الحديث . وذهب أبو حنيفة مذهب الت جبح 
لحديث وائل . وذهب الشافعى مذهب الجمع على حديث أنى حميد . وذهبه 
الطبرى مذهب التخيير . وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها 
لثبوتها عن رصول الله صلى الله عليه وسلم »وهو قول حسن » فإن الأفعاله 
امختلفة أولى أن حمل على التخيير منها على التعارض » وإتما يتصور ذلك 
التعار ضأكثر ذلك ف الفعل مع القول أو ف القول مع القول . 

( المسثلة الرابعة ) اختلف العلماء فى الحلسة الوسطى والأخيرة » فذهب. 
الأكثر فى الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض » وشدق قوم وقالوا : إنمة 
فرض » وكذلك ذهب امهو رف الحاسةالآخرى إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا 
إنها ليست بفرض . و السبب ف اختلافهم هوتعارض مفهوم الأحاديث » وقياس. 
إحدى الحلستين على الثانية » وذلك أن ىحديث ألىهريرة المتقدم « اجلس, 
<ى تطمئن جالا , فوج بالحلوس على ظاهر هذا الحديث فق الصلاة كلها » 
فن أخذ بهذا قال : إن الحلوس كله فرض » ولما جاء ى حديث ابن بحيئة 
الثابت ٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام أسقط اللحاسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها > 
وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبر هما » وكذلك ركعة . فهم الفقهاء من هذ1 
الفرق بين حكم الخلسة الوسطى وحكم الركعة » وكانت عندهم الركعة فر ضا 
بإجماع : فوجب أن لاتكون الحلسة الوسطى فرضا » فهذا هو الذى أوجبه 
أن فرق الفقهاء بين الحلستين » ورأوا أن #ود السهو إتما يكون للسئن دون 
الفروض » ومن رأى أنها فرض قال: السجود للجلسة الوسطى شىء يخصها 
دون سائر الفرائض » وليس ف ذلك دليل على أنها ليست بفرض . وأما من. 
ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الللسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد 
ف الوسطى بالدليل الذى اغتقد به اللجمهور نبا سنة 4 فإذا السبب فى اختلافهم 
هر ف الحقيقة آبل إلى معار ضية الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر المعل » فإن 
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من الناس أيضا من اعتقد أن الخلستين كليهما فرض من بجهة أن أفعاله عليه 
الصلاة والسلامعنده الأصل فيها أن تكون فالصلاة محمولة على الوجوب حى 
يدل الدليل على غير ذلك على ما تقسدم » فاذن الأصلان حميعا يقتضيان ههنا 
أن الحلوس الأخير فرض » ولذلك عليه أكثر الحمهور من غير أن يكون له 
معارض إلا القياس » وأعبى بالأصلين الول والعمل » ولذلك أضعف 
الأقاويل من رأى أن اللحلستين سنة و الله أعلم . وثبت عنهعليه الصلاة والسلام 
« أنه كان يضع كفه اليبى على ركبته الوبى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى 
ويشير بأصبعه » واتفق العلماءعلى أن هذه اطيئة من هيئة !لحاوس المستحسنة 
فى الصلاة » واختلفوا فى نخريك الأصابع لاختلاف الآثر فى ذلك : والثابت 
أنه كان يشير فقط . 
( المسئلة اللخامسة ) اممتلف العلماء ف م اليدين إحداهما على الأخرئ 
ق الصلاة » فكره ذلك مالك ف الفرض ٠»‏ وأجازه ف النفل . ورأى قوم أن 
هذا الفعل من سن الصلاة وهم الجمهور . والسبب قاختلافهم أنه قد جاءت 
آثار ثابتة نقلت فيبا صفة ا عليه الصلاة والسلام ' ولم ينقل فيبا أنه كان 


يضع يده الهى على اليسرى 4 وثيبت أيضا أن الناس كانوا 00 تروك بذلك ‏ 
وورد ذلك أيضا من صقة م صلاته عليه الصلاحٌ والدكدم ق حديث ألىحيد ل فرأى. 


توم أن الا ثار الى أثبتت ذلك اقتضت زيادة على إلا ثار الى م تنقل فيها هذه 
الزيادة وأن الزيادة يحب أن يصار إليها . ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى 
الآثار البى ليس فيها هذه الزيادة » لآنها أكير ء ولكون هذه ليست مناسبة 
لأفعال الصلاة » وإنما هى من باب الاستعانة ء ولذلك أجازها مالك ى النفل 
وم جز ها ق الفرض » وقد يظهر من أمرها أ ها هيئة تقتضى المضوع 3 
وهو الآولى بها . 

( المسئلة السادسة ) اختار قوم إذاكان الرجل فق وترهن صلاته 'أن لاييض. 
حى ستوى قاعدا» وآختار "اروك أن يهض من #دوده أفسه 6 وبالآوله 
قال الشافعى وحماعة . وبالثانىقال مالك وحماعة . وسبب اللحلاف أن فىذلك 
حديتين مختلفين : أحدهما حديث مالك بن الحوير ث الثابت « أنه رأى رسوله 
الله صلل الله عليه وسلم يصلى فإذا كان ق وثر هن 'صلاته لم ينض جى 
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يستوى قاعدا وفى حديث ألى حميد فى صفة صلاته عليه الضلاة والسلام : أنه 
لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الآولى قام ولم يتورك » فأخل 
بالحديث الأول الشافعى » وأخذ بالثانىمالك » وكذلكاختلفوا إذا جد » هل 
بيضع يديه قبل ركبتيه » أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين 
قبل اليدين . وسبب اختلافهم أن ى حديث ابن حجر قال «رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا جد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا ممض رفع يديه 
قبل ركبتيه و وعن ألى هريرة أن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا مد" 
أحدث كم ' قلا يراك" كا له البعي وضع بتدينه قبل" كلباتينه » 
.وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركيتيه . وقال بغض أهل الحديث : 
-حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أى هريرة . 

( المسثلة السابعة ) اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : 
الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين » لقوله عليه الصلاة والسلام 
« مات أن' أسْجد على سبئْعة أعنْضاء, واختلفوا فيمن مد على وجهه 
ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال 
قوم : لاتبطل صلاته لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط . وقال قوم : 
تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت » ولم يختلفوا أن من 
عد على جببته وأنفه فقد جد على وجهه » واختلفوا فيمن #د على أحدهها » 
مال مالك : إن جد على جبهته دون أنفه جاز » وإن سعد على أنفه دون 
جبهته ل يجز . وقال أبوحنيفة : بل يحوز ذلك . وقال الشافعى : لاجوز إلا أن 
يسجد عليهما جميعا . وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق 
عليه الاسم أم كله » وذلك أن قى حديث النى عليه الصلاة والسلام الثابت 
عن ابن عباس « أمرت أن أحبد عن سبعة أعضاء » فذكر منها الوجه » فن 
رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم » قال : إن مد على الحببة 
أوالأنف أجزأه . ومن رأى أن اسم السجود يآناول من حمدعلى اللحبهةولايتناول 
من مهد على الأنف أجاز السجود على الحببة دون الأنف » وهذا كأنه تحديد 
للمبعضي الذى هو امتثاله » هو الواجب مما يتطلق عليه الاسم » وكان هذا على 
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ذهب من يفرق بين أبعاض الشى ء ؛ فرآى أن بعضها يقوم فى امتثاله مقام 
الوجوب وبعضما لايقوم مقامه فتأمل هذا فإنه أصل فىهذا الباب » وإلا جاز 
لقائل أن يقول : إنه إن مس م نأنفه الأرض مثقال خردلة تم وده . وأما 
من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم » فالواجب عنلاه أن 
يسجد على ابلببة والأنف . والشافعى يقول:إن هذا الاحمّال الذى من قبل 
اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه » فإنه كان يسجد على الأنف 
والحبية لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جببته وأنفه 
أثرالطين والماء » فوجب أن يكون فعله مفسرا الحديث المجمل . قال أبوعمر 
ابن عبد البر : وقد ذكر امن الحقاقة تختريك ابن عابر لك كرو]' فيه 
الأنف والحببة . قال القاضى أبوالوليد : وذكر بعضهم اللحبهة فقط » وكلا 
الروايتين فى كتاب مسلم » وذلك حجة لمالك ا 
السجود أن تكون يد الساجد بارزةوموضوعة على الذى يو ضع عليها الوجه 
أم ليس ذلك من شرطه ؟ فقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط 
تمامه . وقالت جماعة : ليس ذللكمن شرط السجود . ومن هذا الباب اخختلافهم 
فى السجود على طاقات العمامة » وللناس فيه ثلاثة مذاهب : قول بالمنع » 
وقول بالخواز » وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة 
أوكثيرة » وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شىىء أو لايمس منها 
شىء » وهذا الاختلا ف كله موجود ف المذهب وعند فقهاء الأمصار» وى 
البخارىكانوا يسجدون على القلانس والعماكم . واحتج من لم ير إبراز اليدين 
ل الصفره يقول الزيغياسة آمر تبي صل الله عليه ودار أن سمل عل شيعة 
أعضاء ولاتكفت : ثوبا ولا شعرا » وقياسا على الركبتين وعلى الصلاة ق الحفين 
يمكن أن يحتج بهذا العموم فى السجود على العمامة . 

( المسئلة الثامنة ) اتفق العلماء على كراهية الإقعاء فى الصلاة لما جاء 
'ى الحديث من اللنهبى أن يقعى الرخل فى صلاته "كا يقعى الكلب إلا أنهم 
اختلفوا فيا يدل عليه الاي »خبعضهم رأى أن الإقعاء المهبى عنه هو 
جلوس الرجل على أليتيه فى الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسيم 
بولا خلاف بينهم أن هذه اهيئة ليست من هيئات الصلاة .وقوم رأوا أن مععى 


وي 


الإقعاء:الذى مبى عنه هو أن يجعل آليتيه على عفبيه بين البسجدتين وأن يجدسس 
على صدور قدميه » وهو مذهيه مالك إبا ووى عن ابن عمر أنه ذكر أنه 
إتمامان يفغل ذلك لأنه كان يشتكى قدميه . . وأمنا ابن عباس فكان يقول : 
الإقعاء على القدمين ف السجود على هذه الصفة هو سنة تبيكم » خرجه مسام - 
وسبب اختلافهن هوتردد اسم: .الإتعاء المبى عنه فى الصلاة بين أن يدل على 
الى اللغوى أو يدل على معنى شرحى : أعنى على هيئة خصها الشرع 
مهذا الاسم » فن زأى-أنه يدل على المعنى اللغوى قال : هو إقعاء الكلب ‏ 
ومن رأى أنه يدل على مععى شزعى قال : إنما أريد بذلك إحدى هيئات» 
اللاة المبنى عنها عنبا » ولماثبت ت عن اتن عمر' أن قعود الرجل على صدور قدميه 
ليس من نسنة الصلاة » سبق إلى اءتقاده أن هذه الحيئة هى الى أريد بالإقعاء 
المبى عنه » وهذا ضعيف » فإن الأب بإ الى 4عزي ا معاد ترعية ع 
أن تحمل على المعنى اللغوى حتى يثبت يثبت ا معنى شرعى » يخلاف الأمر والأساء 
البى تثبت لا معان شرعية : أعبى أنه لب أن حمل على المعالى الشرعية حى 
يدل الدليل على المعنى اللغوى » مع أنه قد غارض حديث ابن عمر ف ذالكه 
حديث ابن عباس . 


الباب الثانى من اللجملة: الثالثة 

وهذا البآبْ الكلأم حيط بمواعده فيه. فصول سبعة : أحدها : فى معر فة: 
حك أصلاة الجماعة . والثانى .فى معرفة شروط الإمامة » ومن أولى بالتقديم, 
وأخكام الإمام الخاصة به . الثالث : فى مقام المأموم من الإنام والأحكام. 
الخاصة بالمأمومين ٠‏ الرابع : ف معرفة ما يتبغ فيه المأموم الإمام مما ليس 
يتبعه . الحامس : فى صفة الأتباع . السادس : فيا يحمله الإمام عن المأمومين ‏ 
السابع : ف الأشياء الى [ذا فسدت لها صلاة الإنام يتعذى الفسّاذ إلى ألمأمومين ‏ 


الفصل الأول فى معرفة حم صلاة اليجماعة 
فى هذا الفصل حسئلتان: إخداما : هل صلاة املساعة ؤاجبةٍ على من سمعم 
النداء أم ليست بواجبة'. .اللسئلة الثانية إذا دخل الرءجل المسجد وقد صلى » هل . 


14م 

بيجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التى قد صلاها أم لا ؟ . 
(أما المسكلة الأولى ) فإن العلماء اختلفوا فيها » فذهب الحمهور إلى أنها 
سنة أو فرض على الكفاية . ؤذهبت الظاهرية“إلى أن صلاة الجماعة فرض 
متعين على كل مكلف . والسبب فىاختلافهم تعارض مفهومات الآ ثار فذلك 
.واذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وصلاة” المتماعة تفضل صّلاةة 
الف ل عمس و عشسر بن >ادرجة أو بسبع و وعشير عرين” درج 2 
أن الصلذة قَّ الجماعات من جنس المندوب إليه 4 ه وكأنبها كال زائد 
0 الصّلاة الواجبة » فكأنه قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الخماعة أكل 
من صلاة المنفرد . والككال إنما هو شى ء ز ائددعلى الإجزاء » وحديث الأشمى 
المشبور حين استأذنه ف التخلف عن صلاة ابلماعة لأنه لإ قائد له » فرخص 
لق ذلك ٠»‏ 9 'قال له علي هالصلاة و السلام لا أتسمع الشداء> ؟ قال - لعو 
.قال : لاأجد” لك رخمصة “, هوكالتصض فى وجوبها مع. عدم العدر + خريجه 
عسلم . وما يقوئ هذا حديث الاقزيرة التق عل مه 3 وهو : أن رسول 


ا ا 


الله صلى الله عليه وسلم قال : والّنى نفس سيد م لقد همميت أن" 


آم - مع 2 لسار سه لام اس 


بطب فيحطب مم أمير بالصّلاةر فيو أذ 3 هام كم 85 يجلا 
0 0 سن لعي سل اس ص © ىو ىل م داه 


5 لاس ثم أخالف إلى رجالر حرق عللييم بوهم ء 
والّذى تفسى 1-6 عنمت أ<داهثم' أنه تيحد عظما سمينا أو 
مرما تثين. ان لشهد العشاءء وو ا مسعود » وقال فيه 
سول الله صل الله عليه ومثلم لمن سان المدى » وإن من سكن الحهدى 
الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيهم وى بعض رواياته « ولوتر كم سنة. نيكم 
لضلام » فسلك كل و.احد'من هذين الفريقين. مسلك اجلبيع بتأويل حديث 
مخالقه » وصرقه إلى ظاهر الحديث الذى تمسك به . فأما أهل الظاهر فإ لم 
'قالوا : إن.المفاضلة لا يمتنع أن 7 تقع. فى الواجبات أنفسها : : أى إن صلاة الجماعة 
ق حق من فرضه صلاة ده المنفرد قى حق من سقط عنه 
وجوب صلاة الجماعة لمكا نالعذر بتلك ,الدرجات المذكورة . قالوا : وعلى 
هذا .فلا تعار ض. بين الحديئين واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة.والسلام+ 


مداخ[ سد 

«وصلاة القاعد على التطف من" صلاة القائم , وأما أولئك فزعموا أنه 
يمكن أن حمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة » إذ ذلك هو النداء الذى, 
يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد والله أعلم » لأن نص 
الحديث هو أن أبا هريرة قال و أتى الننى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى » 
فقال : يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد » فسأل رسول الله 
أن يرخص له فيصلى فى بيته » فرخص له » فلما ولى دعاه فقال : هل” 
تسسمم التداءة بالصّلاة . فقال : نعم » قال : فأجسب » وظاهر هذا يبعد 
أن يفهم منهنداء الجمعة » مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كات 
فالمصر وإنلم يسمع النداء » ولاأعر ف فذلك خلافا . وعارض هذا الحديث 
أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور ى الموطأ » وفيه أن عتبان بن مالك كان 
يؤم وهو أعمى » وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إنه تكون الظلمة 
المطر والسيل وأنا رجل ضر يرالبصر فصل با رسول الله قبيتى مكانا أتخذه 
مصلى ؛ فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : أن حب أن "على 
فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسام » . 

( وأما المسئلة الثانية ) فإن الذى دخل المسجد وقد صلى لايخلو من أحد 
وجهين : إما أن يكون صل منفردا » وإما أن يكون صلى فى جماعة . فإن 
كان صلل منفردا فال قوم : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط 2 
وممن قال ببذ القول مالك وأصحابه . وقال أبوحتيفة : يعيد الضلوات كلها 
إلا المغرب والعصر. وقال الأوزاعى : إلا المغرنٍ والصبح . وقال أبو ثور : 
إلا العصر والفجر . وقال الشافعى : يعيد الصلوات كلها » وإتما اتفقوا 
على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالحملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 'له حين دخخل المسجد ولم يصل معه : ماللك” 
ل تتْصّل” مع الناس :الست برحل ملم الى اروك إن 
ولكنى صليت أهلى » فقال عليه الصلاة والسلام : إذ! جثلت فصل مع" 
الا وإن* كنت كذ" متشت و فاعبلت الناس لأعيال مصيصض هذه 
العموم بالقياس: أو بالدليل » فن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصليات 


1 

كلها وهو مذهب الشافعى + وأما فن استئنى من ذُلك صلاة المغرب فقط فإته 
خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله » وذلك أنه زعم أن صلاة 
المغرب هى وتر » فلو أعيدت لأشبيت صلاة الشفع الى ليست بوتر » لأنها 
كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات » فكأنها كانت تنتقل من جنسبا 
إلى جنس صلاة أخرى و ذلكمبطل لها » وهذا القياس فيه ضعف »لأن السلام 
قد فصل بين الأوتار والمّسلك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من 
الراس » وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر 
مرتين » وقد جاء ف الأثره لاوتران ق ليلة ع وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن. 
الصلاة الثانية تكون له نفلا » فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر »> 
وقد جاء الّبى عن ذلك » فخصص العصر ببذا القياس والمغرب بأنها وتر » 

والوتر لايعاد » وهذا قياس جيد إن سام لم الشافعى أن الصلاة الآخيرة 
نفل . وأما منفرق بين العصر والصبح فذلك فلأنه ل تختلف الآ ثار فالبى 
عن الصلاة بيك العديخ 4 واختلف قالسلاة بعك النصر اا 0 وهو قول 
الأوزاعى . وأما إذا صلى ف حماعة فهل يعيد ف حماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء 
على أنه لايعيد 3 منهم مالك وأبوحديفة 3 وقال بعضهم : بل يعيد » وثمن قال. 
بهذا القول أحمد وذاود وأعل الظأاهر . والسبب فق اختلافهم تعارض مفهوم 
الآثار فى ذلك » وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «لاتصلى 
صلاة” فى يوام م رين » وروى عنه ١‏ أنه أمر الذين صلوا ‏ جاعة أن 
يعيدوا مع ابخماعة الثانية » وأيضما فإن ظاهر حديث بشر يوجب الإعادة على, 
كلمصل إذا جاء المسجد “٠‏ فإنةوته قرة العموم » والأكثر على أنه إذا ورد 
العام على سبب خاص لايقتصر به على سبيه ©» وعسلاة معاذ مع الى عليه 
الصلاة والسلام » ثم كان يؤم قومه ف تلاك السلاة فيه ديل على جواز إعادة 
الترجيح . أما من ذهب مذهب الث جيح فإنه أخل بعموم و له عليه الصلاة 
والسلام « لاتصل صلاة واحدة فى يوم عرثين » ولح يستين من ذلك إلاة 
صلاة المنفرد فقط لوتوع الاتفاقعلها . وأمامن ذهب مذهبالحمع فقالوا إنه 
معبى آولهعاره الصلاة والسلام : «لاتصللى صلاة واحدة يوم مرتين» إثما ذلك 


سسا ؤس 


أن لايصلى الرعل اله الصلاة الواحدة بعينها مرتين: يعتقد ى كل واحدة منهما 
أنها فرض ٠‏ بل يعتقد ف الثانية أنها زائدة على الفرض و لكنه مأمور يها . 
وقال قوم : بل معى هذا الحديث إنما هو للمنفرد : أعبى أن لايصلى.الرجل 
المتفرد صلاة واحدة يعينيا مرتين . 


الفصل الثانى 

ف معرفة شروط الإمامة. ومن أولى بالتقبيم » وأحكام الإمام الخاصة به . 

وق هذا"الفصل مسائل أر بع 

( المسئلة الأولى ) اختلفوا فيمن أولى بالإمامة » فقال مالك : يؤم القوم 
أفمَهم لاأقرؤهم وبه قال الشافعى + وقال أوتحدقة والثورى وأحمد : يؤم 
القو أقرؤ 0 السبب هذا الاحسلات اختلافهع متو م قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ يوم القنوم” أقرؤهم' لكتاب الله فإن” كاتوا فى القر أاعاة 
بدواء نأعلتمهئم” بالسنّة . فإن* كاثوا ف السلئةر سوام تاد عي 
1 جرة” : فإن' كانوا الجر سو اء”ء فأقد. مهم ' إسْلاماء ولا يوم 
0 ل “الرعزة ف سللطانه ولا 0 ىُّ ته على تكرمقه إلا 3 
5 نه , وهو حديث متفق على كته لكن اختلف للحا ق مفهومه : هم 
.من 0 على ظاهره وهو أب وحنيفة ٠‏ ومهم من فهم من الأقر] ههنا الأفقه - 
ا زعم أن الحاجة إلى الفقه فى الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة » وأيضا 
فإن أ رأ من الصحابة كان هو الأفققه ضرورة . وذلك حلاف ما عليه 
الناس اليوم . 

( المسئلة الثانية ) اختلف الناس فى إمامة الصبى الذى لم يبلغ الام إذا كان 
قارئا . فأجاز ذلك ث قوم لعموم ( هذا ارو ا سويت رو لاه أنه 
كان ؤم قو مه وخودى ومع ذلك قوم مطلقا ٠‏ وأجازه قوم قَْ النفل ٠‏ 
2 بخيزوه قالفريضة . ٠‏ وهى مروى عن مالك . وسبب الخلا ؤذلك هل 

)١(‏ ما بين الموسين زائدة ف النسخة المصرية مع أنه لم يذكر أثررا : فلهذا 

بهنا على زيادته. 





١4ه‎ 

حل يؤم أحد فى صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ؟. وذلك لاختلاف 
نية الإمام والمأموم ؟. 

( المسئلة الثالثة ) اتلفوا فى إمامة الفاسق . فردها قوم بإطلاق : وأجازها 
قوم بإطلاق : وقرق قوم بين أتذكرة قت مسطوعابه أررخر مقطوع يدع 
فقالوا : إن كان فسقه مقطو عا به أعاد الصلاة المصلى وراءه أبدا . وإن كان 
مظنونا استحبت له الإعادة قث الوقت : وهذا الذى اختاره الأبرى تأولا 
على المذهب . ومنهم من فرق بين أنيكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل 
مثل الذئى يشر ب النبيذ ويتأول أقوال أه ل العراق . فأجازوا الصلاة وراء المتأول 
ول يجيزوها وراء غير المتأول . وسيب اختلافهم هذا أنه ثىء مسكوت عنه 
فىالشرع : والقياس فيه متعارض . فن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة 
الصلاة ول يك كن من ايحتاج المأموم إمامه إلا صحة صلاته فقط علىقولمن يرى 
أن الإ هام , حمل عن المأموم أجاز إمامة الفاسق : ومن قاس الإمامة على 

الشبادة وانهم الفاسق أن يكون يصلى صلاة فاسدة كا ينهم ف الشهادة أن 
يكذب لم يجر إمامته : ولذلكفرق ف قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير 
تأويل ٠‏ وإكى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن 00 به 
أو حو سين به . لآنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور فى تأويله » 
وقد رام أهل الظاهر أن نيز وا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
يوم م الققوم أقرؤهم » قالوا : فلم شن من ذلك فاسما من غير فاسق . 
والاحتجاج بالعموم ف غي, القضره ضعيف .و وممهم من فرق بين أن يكور 
فسقه فى شروط صمعة الصلاة . أو ثىأمورخارجة عن الصلاة بناء علىأن الإما, 
إنما يشير ل فيه وقوع صلاته كديحة . 

( المسئلة الرابعة ) احتلفوا فىإمامة المرأة ٠.‏ فالجمهور على أنه لاوز أن 
تؤم الرجال وانختلفوا ف إمامتّها النساء : فأجاز ذلك الشافعى . ومنع ذلك مالك 
وشذ أبوئثوروالطبرى . فأجازا إهامتها على الإطلاق ٠١‏ وما اتفق الجمهور 
على منعها أن :ؤم الرجال . لأنه لوكان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول » 
ولآنه أيضا لما كانت سادين فى الصلاة التأخير ص الرجال علم أنه ليس 
بحوزط نالتقدم عليهم ٠‏ لقوله عليه الصلاة و السلاموأخر و هن حيك خسن هن 

٠‏ س بداية المحتهد - أول 


ات 

الله , ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذكن متساويات ف المرتبة فىالصلاة > 
مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول » ومن أجاز إمامتها فإما ذهبء 
إلى مارواه أبوداود من حديث م ورقة و أن رمول الله صلى لله عليه و 
كان يزورها فى بيتها وجعلها مؤذنا يؤذن طا » .وأمرها أنتؤم أهل دارها » 
و هذا الياب مسائل كثيرة أعنى من اختلافهم ف الصفات المشترطة ف الإمام 
تركنا ذكرها لكوانها مسكوتا عنها فىالشرع . قال القاضى : وقصدنا ىهذا 
الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ماله تعلق قريب بالمسموع . 

( وأما أحكام الإمام الخاصة به) فإن ذلك أربعة مسائلمتعلقة بالسمع : 
إحداها هل يؤمّن” الإمام إذا فرغ منقراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هوالذى, 
يؤمن فقط . والثانية مى يكبر تكبيرة الإحرام ؟ والثالثة إذا أرتج عليه هل, 
يفتح عليه أم لا ؟ والرابعة هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع 
المأمومين . فأما هل يؤمّن الإمام إذا فرغ منقراءة أم الكْتاب » فإن مالكا 
ذهب فى رواية ابن القاسمعنه والمصريين أنه لايؤمن » وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنهديؤمن كالمأمو مسواء ؛ وهى رواية المدنيين عن مالك » وسبب اختلافهم 
أن فىذلك حديثين متعارضى الظاهر : أحدهما حديث ألى هريرة المتفق عليه 
فى الصحيح أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام ١‏ إذا أممّن” الإمام” 
فأمنوا , والحديث الثانى ما رجه مالك عن ألى هريرة أيضا أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : ذا قال" الإمام” غير المخضو ب تعتلئيسم' ولا الضالين 
فقو لوا آمين : فأما الحديث الأول فهو نص ف تأمين الإمام . وأما الحديئه 
الثانى فيستدل منه على أن الإمام لايؤمن » وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر 
المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يِوْ من الإمام » لأن الإمام 
كا قال عليه الصلاة والسلام ١‏ [نما جتعل الإمام” ليؤتم” به » إلا أن 
يخص هذا من أقوال الإمام : أعبى أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله » 
فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام ف التأمين » ويكون إنما تضمن حكم المأموم 
فقط » لكن الذى يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح الحديث الذى رواه 
لكو ن السامع هو المؤمن لا الداعى » وذهب اللتمهور لترجيح الحديث الأوله 
لكونه نصا » ولآنه ليس فيه شىء من حكم الإمام » وإنما الحلاف بينه وبين 
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الحديث الآخر : مو ضع تأمين المأمو م فقط لا ىهل يؤمن الإمام أو لايؤمن 
فتأمل هذا . وعكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال : إن معبى قوله 
« فإذا أمن فأمنوا » أى فإذا بلغ مو ضع التأمين »؛ وقد قيل إن التأمين هو الدعاء 
وهذا عدول عن الظاهر لشىء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس : أعنى 
أن يقهم م ن قوله « فإذا قال غير المغضوب علييم ولا الضالين نأمئوا » 
أنه لايؤمن الإمام . وأما مى يكبر الإمام فإن قوما قالوا : لايكبر إلا بعد تمام 
الإقامة واستواء الصفوف » وهومذهس مالك والشافعى وجماعة وقوم قالوا: 

إن مو ضع التكبير هو قبل أن يم الإقامة » واستحسنوا تكبير ه عند قول المؤذن 
قد قامت الصلاة ؛ وهومذهب ألى حنيفة والثورى وزفر . وسبب الحللاف 
ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال . أما حديث أنس فقال: 
«أقبل علينا رسول الله عل امسوم قبل أن يكبر ف الصلاة فقال : 

أقيموا صفو فكي" وتراصوا فى را كم' من وراء ظهْرِى » وظاهر 

هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثل ما روى عن عمر أنه كان 
إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكير . وأماحديث بلال فإنه روى 
« أنه كان يقي للبى صلى الله عليه وسام » فكان يقول له : يا رسول الله 
لاتسبقبى بآمين » خدر جه الطحاوى 0 | : فهذا يدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم كان يكبرو الإقامة لم تم 1 أما اختلافهم الفتح على الإمام 
إذا أرتجعليه ٠‏ فإن مالكا والشافعى و أمكثر العلماء أجازوا الفتح عليه » ومنع 
ذلكالكوفيون . وسيب الحلاف ق ذلك اختلاف ال ثارء وذلك د أنه روى 


أن رسولالله صلى الله عليه وسلم تردد فىآية » فلما انصرف قال : أيئن””أى؟ 
أل يكن ف القوم ؟ » أى يريك الفتح عليه . وروى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال ٠‏ لايفتح عل الإمام , والحلاف ؤذلك والصدر الأول 0 
والمنع مشهور عن على » والخواز عن ابنعمر مشهور . وأما موضع الإمام 
فإن قوما أجازوا أنيكون أرفع من موضع اللأمومين » وقوم منعوا ذلك » 
وقوم استحبوا من ذلك اليسير » وهو مذهب مالك . وسبب الحلاف قذلك 
حديثانمتعارضان : أحدهها الحديث الثابت : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام أم” 


مشا 
الناس على المثبر ليعلمهم الصلاة » وأنه كان إذا أراد آن يسجد نزل من 
على المنبر 5 والثانى ما رواه أبوداود أن حذيفة أمْ الناس على دكان » فأخذ 
ابن سعود بقميصه فجذيه » فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا 
يبون عن ذلك » أوينبى عن ذلك ؟ . وقد اختلفوا هل يحب على الإمام أن 
يتوى الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم إل أنه ليس ذلك بواجب عليه. لحديث 
ابن عباس أنه قام إلىجنب رسول اللدصلٍ الله عليه وس بعد دخوله فالصلاة 2 
ورأى قوم أن هذا م>تمل » وأنه لابد من ذلك إذا كان حمل بعض أفعال 
الصلاة عن المأمومين » وهذا على مذهب من يرىئ أن الإمام يحمل فرضا 
أو نفلا عن المأمومين . 
الفصل الثالث 
فمقام المأموم من الإمام » والأحكام الخاصة بالمأمومين . 

وقىهذا الباب خمس مسائل : 

(المسئلة الأولى ) اتفق حمهو رالعلماء على أن سنة الواحد المتفرد أن يقوم عن 
بمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابنعباس وغيره » وأنهم .إن كانوا ثلاثة 
سوى الإمام قاموا وراءه » واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام » فذهب 
مالك والشافعى إلى أنبما يقومان خلف الإمام . وقال أبو حنيفة وأصصابه 
والكوفيون : بل يقوم الإمام بينهما . والسبب ف اختلافهم أن فذلكحديثين 
متعار ضين : أحدهما حديث جابر بن عبدالله قال : « قمت عن يسار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه » ثم جاء 
جاير بن سن فتوضأ ,» ثم جاء فقام عن يساررسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاحل بايديئا جميعا ) فدفعنا حبى قمنا مخلفه » والحديث الثالى حديث أبن مسعود 
أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما » وأسئده إلى النى 'صلى الله عليه وسلم 
قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث » فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده » 
والصحبح أنهموقوف » وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال 
إن كان هنالك رجل سوى الإمام » أو نخلف الإمام إن كانت وحدها » 
فلا أعلم ف ذلك خلافا لوت ذات من حديث أنس الذى خر جه البخارى « أن 


4لا 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى به و بأمه أوخلاته » قال : فأقامنى عن بمينه وأقام 
المرأة خلفنام والذى خرجه عنه أيضا مالك أنه قال « فصففت أنا واليكم وراءه 
عليه الصلاة والسلام » والعجوزمن ورائنا » وسنة الواحد عند الحمهور أن 
يقف عن بمين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة . وقال قوم : 
بل عنيساره » ولا خلاف أن الرأة الواحدة تصلى خلف الإمام » وأنها إن 
كانت مع الراجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه . 
( المسئلة الثانية ) أجمع العلماء علىأن الصف الأول مرغب فيه » وكذلك 
تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمربذلك عن رسول الله صلى الله عليهوسلم » 
واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده ء فالحمهور على أن صلاته 
تجزى' . وقال أحمد وأبو ثور وحماعة صلاته فاسدة . وسبب اختلافهم 
اختلافهم أ تصحيح حديث وابصة والفة العمل له » وحديث وابصة هو 
أنه قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة” لقائم خف الصّف ووكان الشافعى 
يرى أن هذا يعارضه قيام الععجو ز وحدها خلف الصف وحديث أنس . وكان 
أحمد يقول : ليس فق ذلك حجة » لأن سنة النساء هى القيام خلف الرجال . 
وكان أحمد كا قلنا يصحح حديث وابصة . وقال غيره : هو مضطرب 
الإسناد لاتقوم به حجة . واحتج الحمهور بحديث أى بكرة أنه ركع دون 
الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال له« زاد كك 
الله حر صا ولا تعد" » ول وحمل هذا على الندب لم يكن تعارض : أعنى 
بين حديث وابصة وحديث ألى بكرة . 
(المسئلة الثالئة ) اختلف الصدر الأول فالرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة 
هل يشرع المشى إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروى 
عن عمر و وابن مسعود أمهم كانوا يسرعون المشى إذا سمعوا الإقامة . وروى 
وس كانوا لايرون السعى » بل 
تؤتى الصلاة بوقار وسكنة » وببذا القول قال فتمهاء الأمصار لحديث 
0 الثابت , إذا 52 بالصلاة فلا تأتوها وأنم تسعون »© وأتوها 
وعليكم السكينة » ويشبه أن يكون سبب اللحلاف ق ذلك أنه لم يبلغهم هذا 
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الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى - فاسْتبقوا اخيرات 
وقوله ‏ السسّابقئُون السّابقُون أولئاك ارون وقوله - وسارعوا 
إلى مخقيرة من ' ربكم ب . 

وبالحملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير » لكن إذا صح الحديث 
وجب أن تستئنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب . 

( المسئلة الرابعة') مبى يستحب أن يقام إلى الصلاة » فبعض استحسن البدء 
فى أول الإقامة على الأصل 'ف الترغيب ف المسارعة » وبعض عند قوله : قد 
قامت الصلاة » وبعضهم عند حى على الفلاح » وبعضهم قأل : حتى يروا 
الإمام » وبعضهم لم يحد فى ذلك حدا كمالك رضى الله'عنه » فإنه وكل ذلك 
إلى قدر طاقة الناس » وليس'قىهذا شرع مسموع إلا حديث أبى قتادة أنه 
قال عليه الصلاةوالسلام : إذا أ"قيمت الصّلاة فلا تقو مواحى تروى» 
فين صح هذا وجب العمل به » وإلا فالمسئلة باقرة' على أصلها المعفو عنه : 
أعى أنه ليس فيها شرع 2 وأنه مبى قام كل فحسن . 

( المسئلة الحامسة ) ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداجل وراء 
الإمام إذا حاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى 
يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا » 
وكره ذل كالشافعى » وفرق أبوحنيفة بين الخماعة والواحد » فكرهه للواحد » 
وأجازه للجماعة . وماذهب إليه مالك مروى عن زيد بن ثابت وابن مسعود .. 
وسبب اختلافهم اخثلافهم 'ق تصحيح حديث ألىبكرة » وهو «١‏ أنه دخل 
المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس: وهم ركوع » فركع ثم 
سعى إلى الصف ؛ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليسه وسام قال 0-0 
الساعى ؟ قال أبو بكرة أنا » قال : زَادك الله حصا ولا تعد » 


الفصل الرابع 


وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن دابع الإمام فْحميع أقواله وأفعاله 


لاوهأ 
إلا فىقوله :سمع الله لمن حمده ٠.‏ وف جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز 
إمامة الخالس . وأما اختلافهم فىقوله سمع الله لمن حمده ء فإن طائفة ذهيت 
إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط » 
ويقولالمأموم : ربنا ولك الحمد فقط » وممن'قال'.بذا القول مالك و أبوحنيفة 
. وغيرهما . وذهبت طائفة أخرى إلى أن.الإمام والمأموم يقولان 'جميعا سمع 
الله لمن حمده رينا ولك الحمد » وإن المأمو م يتبيع فيهما معا الإمام كسائر 
التكبير سواء . وقد روىعن أن ىحنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا » 
ولا خلاف ف المنفرد : أعنى أنه يقوهما حميعا . وسبب الاختلاف فى ذلك 
حديثان متعارضان : أحدههما حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
دما جعل” الإمام” 0 كت قار معو وإذا دفع 
.فارفَعواء وإذّاقالس سم اللهلمن”' مداه" فعولواء ريتاولك امد ؟؛ 
والحديث الثالى حديث 00 عمر « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة 
برفع يديه حذو منكبيه ٠‏ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا 
.وقال : #مع لَه لمن" تمده ربنّنا ولك الحتمئْد » فن رجح مفهوم 
.حديث أنس قال : لايقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك 
الحمد » وهو من باب دليل الخطاب » لآنه جع ل حكم المسكوت عنه لاف 
حكم المنطوق به ونق زع خديت ابن كر قال : يقول الإمام ربنا ولك 
الحمد » ويج بعل المأموم أن يأبع الإمام قَّ قوله سمع الله إن حمده لعموم قوله 
«[تماجعل الإمام ليم به اح حكن ار قاو ا بين الإمام والمأموم . 
والمق ف ذلك أن حديث أنسيقتضى بدليل الحطاب أن الإمام لايقولر بناولك 
الحمد » وأن المأموم لايقول ممع الله لمن حمده . وحديث ابن حمر يقتضى 
نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد » فلا يجب أن يئر كالنص بدليل الحطاب 
إن النص أقوى هن دليل اللخطاب . وحديث أنس يقتضى بعمومه أن المأموم 
يققول : سمع الله لمن حمده بعموم قوله « إئما جعل الإمام ليؤثم به » وبدليل 
خطابه أن لايقولها » فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الحطاب » ولا 
خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب» لكن العموم يلف أيضا قالقوة 


ب اآ6اس 

والضعف » ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض 
أدلة العموم فااسئلة لعمرى اجتهادية : أعنى فى المأموم . 

( وأما المسثلة الثانية ) وهى صلاة القائم خلف القاعد » فإن حاصل القول. 
فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلى فرضا قاعدا إذا كان. 
منفر دا أو إماما لقوله تعالى ‏ وَقدٌومُوا لله قانتين -واختلفوا إذا كان المأموم, 
صعيحا فصلل خلف إمام مريض: يصلى قاعدا على ثلاثة أقوال : أحدها أن 
المأموم يصلى خلفه قاعدا » وممن قال بهذا القول أحمد وإسحق » والقول 
الثانى أ: مهم يصلون خلفه قياما . قال أبوعمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة. 
فقهاء الأمصار الشافعى وأصحابه وأبوحديفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور 
وغيرهم » وزاد هؤلاء فقال يصلون وراءه قياما وإن كان لايقوى عل, 
الركوع والسجود بل يو إيماء . وروى ابن القاسم أنه لانجوز إمامة القاعد. 
وأنه إن صلوا خلفه قياما أوقعودا بطلت صلاتهم » وقد روى عن مالك. 
أنهم يعيدون الصلاة قالوقت » وهذا إتما بى على الكراهة لاعلى المنع » 
والأول هوالمشهور عنه . وسبب الاختلاف تعارض. الآ ثار فذلك ومعار ضة. 
العمل للآ ثار : أعنى عمل أهل المدينة عند مالاك » وذلك أن ذلك حديثين. 
متعار ضين : أددهما حديث تسن » وهوةواه عليه الصلاة والسلام «وإذ" 
صلى قاعد افصلوا كدودا يعدت عائشة معناه غ؛ وهو(ر أتدصلى صلى. 
الله عليه وسلم ودو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قينا فأشار إليهم أن اجلسوا 
فلما انصرف قال « لما جع ل الإمام” ليلؤتم” به فإذا 0 فا كعدوا 
وإذا رفم فارْفعوا » وإذّا صلَّى جالسا ا جلونا «واطنيك 
الثاى حديت عائشة ة و أن رسول الله عل اله عليه ويم حراج ق مرضه 
الذى توق هنه» فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قام يصلى بالناس 2 
فاستأخر أبوبكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وس أن كا أنت » 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب ألى بكر » فكان أبو بكر 
يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكات الناس يصلون بضلاة 
أبى بكر » فذهب الناس قهذين الحديثين مذهبين : مذهب النسخ » ومذهبه 


ع “اها 

الترجبح . فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا : إن ظاهر حديث عائشة 
وهو « أن النى عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس » وأن.أبا بكر كان 
مسمعا » لأنه لايجوز أن يكون إمامان فى صلاة واحدة » وإن الناس كانوا 
قياما » وإن النى عليه الصلاة والسلام كان جالسا » فوجب أن يكون هذا 
من فعله عليه الصلاة والسلام » إذ كان آخر فعله ناعًا لقوله وفعله المتقدم . 
وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا 
الحديث قد اضطر بتالرواية عنعائشة فيه فيمن كان الإمام » هل رسول الله 
صل الله عليه و سلم أوأبو بكر ؟ . وأما مالك فايس له مستند من السماع 2 
لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز ا القاعد » وإتما اخحتلفا فى قيام المأموم 
أوقعوده » حى إنه لقّد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس قى حديث عائشة أن 
الناس صلوا لاقياما ولا قعودا » وليس يب أن يرك المنخصوص عليه لثشى 
لم ينص عليه . قال أبوعمر: وقد ذكر أبوالمصعب فى مختصره عن مالك أنه 
قال : لايؤم الناس أحد قاعدا » فإن أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته لآن 
النبى 'صلى'اللهاعليه وسلم قال «لايَؤممّن” أحد” بَعسْدى قاعد"! » قال أبو عمر 
وهذا حديث لايصح عند أهل العلم بالحديث » لأنه يرويه جاير اطعقى 
مرسلا » وليس بحجة فيا أسند فكيف فيا أرسل ؟ وقد روى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أنى عبد الرحمن ١‏ أن رسول الله صل الله 
عليه روسل خرج وعوامر بقن فكان ا هو الإمام 3 0 3 
صلى عليه وتلع يصلى بصلاة أى بكر وقال : ما مات بى عي موا 
وجل" من 'أمته ) وهذا ليس فيه حجة ة إلا أن يتوه أنه انم بأبى بكر لآنه 
لانجوز صلاة الإمام القاعد » وهذا ظن لايحب أن يترك له النص مع ضعف 
هذا الحديث . 


الفصل الخامس فى صفة الاتباع 
وفيه مسئلتان : إحداهما ىوقت تكبيرة الإحرام المأموم » والثانية ىحكم 
من رفع رأسه قبل الإمام . أما اختلافهم فى وقت تكبير المأموم 4 فإن مالك 
استحسن أن يكبر بعد فراع الإمام من..تكبيرة الإحرام » قال : و إن كبر معه 


ل 658ؤس 

أجزأه » وقد قيل إنه لايحز ئه » و أما إن كبر قبله فلا يجزئه . وقال أبوحنيفة : 
وغيره يكبر مع تكبيرة الإمام » فإن فرغ قبله لم يجزه . وأما الشافعى فعنه 
ف ذلك روايتان : إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر. والثانية أن المأموم 
إن كبر قبل الإمام أجزأه . وسبب الخلاف أن ذلك حديثين متعار ضين : 
أحدهما قولهعليه الصلاة والسلام « فإذا كبر فكبروا » والتانى ما روئ:« أنه 
عليه الصلاة والسلام كبر فى صلاة من الصلوات » ثم أشار اليهم أن امكثوا 
فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماءن نظاهر هذا آن تكير» وق بعد تكبير 
لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة » وهو أيضا مبى على أصله 

أن صلاة المأموم غير مر تبطة بصلاة الإمام » والحديث ليس فيه ذكر 
هل استأنفوا التكبير أو ل يستأنفوه » فليس ينبغى أن حمل على أحدهما إلا 
يتوقيئ » والأصل هو الاتباع وذلك لايكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما 
بالتكبيز وإما بافتتاحه . وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون 
أنه أساء ولكن صلاته جائزة » وأنه يحب عليه أن يرجع فيتّرع الإمام . 
وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذى جاء فى ذلك » وخو دقو له عليه 
الصلاة والسلام ١‏ أما يخاف اذى يسرفتم رأسه” قبل الإمام أن" يحول 
الله رأسه رأس” حار ؟ . 

الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين 

واتفقوا على أنه لايحمل الإمام عن ال مأمو نكا عن فرالفين الضلاة ما عدا 
االقراءة » فانمهم اختلفوا ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها أن المأمو م يقرأ مع 
الام فنا أ قيهدولا بغرا معة نا جوري . والثالى 00 
,والثالث أنه يقرأ فما أسر أم الكتاب وغيرها » وفما جهر أم الكتاب فقطاء 
و بعضهم فرق قالحهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لايسمع 3 فأوجب عليه 
“القراءة إذا لم يسمع » وعاه عنها إذا سمع » وبالأول قال مالك ء إلا أنه 
يستحسن له القراءة فما أسر فيه الإمام . و بالثانى قال أبوحنيفة » وبالثالث قال . 
الشافعى » والتفرقة بين أن يسم مع أو لايسمع هو قول أحمد بن حتبل . 
بوالسبب ف اختلافهم اختلااف 5 هذا الباب وبناء بعضها على بعض » 


همة1ا د 


.وذلك أن فذلك أربعة أحاديث : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام « لاصلاة 
إل بغا تحة الكتاب ) وما ورد من الأحاديث ى هذا المعبى ما قد ذكر تاه 
قُْ كاف وجرت الا والثانى ما روى مالك عن أنلىهريرة ؟ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اتصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرا 
ى م: م ' أحد آنفا : فقال رجل : نعم أناايا رسول الله : ذقال رسول 
ا مالى أنازع ال رآن” ) فانبى الناس عن القراءة فها جهر 

فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثالث حديث عبادة بن الصامت قال 
٠‏ صلى بنا رسول الله صلاة الغداة فثقلتعليه القراءة » فلما انصرف قال: 
إفلآر ا تقر ون" وراء الإمام : قلنا : نعم ٠‏ قال : قلا تفعلوا 
إلا" بأم” القلرآن. و قال ابعر سريف عبادة بن الصامت هنا من رواية 
مكحول وغيره متصل !! اسع والحديث العا ار : عن النى 
عليه الصلاة والسلام قال “ا من ' كان له” إمام” فقراء 206 قراء 3 
وى هذا أيضا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل . وهو ماروى أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : إذا قرأ الإمام” فأنصتُوا » فاختلف الناس قواجه 
جمع هذه الأحاديث . فن الناس من استى من النهى عن القراءة فما جهر فيه 
الإمام , قراءة أم. الم وآ فقط على حديث عبادة بن الصامت . ومنهم من 
اسائى 2 000 قوله عليه الصلاة والسلام « لاصلاة إلا بفانحة الكتاب» 
المأموم فقط صلاة 0 لمكان النبى الوارد عن القراءة فما جين به اوتام 


وعساالر 


فى حديث ألىهرير ٠‏ وأكد ذلك بظاهر قوله تعاللى - وإذًا قَرئ "القران 
فاستمعوا له وأئصئوا لعتدكام' تأرحمون” قالوا : وهذا إنما ورد 
الصلاة 5 وهم من اسائى القراءة الواجبة على المصلى المأموم فقط سرا 
كانت الصيلاة أو جهرا ٠‏ وجعل الوجوب الوارد ف القراءة ف حق الإمام 
والمتغرد فط مصير| إلى حديثث جابر - ٠‏ وهو مذهب أنى حنيشة 3 فصار عندة 
حديث جابر #صصا لقوله عليه الصلاة والسلام ا واقراً أ أ فانتسر 7 معمك” 
هل 0 لأنه لايرئ وجوب قراءة أم القرآن ف الصلاة 3 وإتما يرى وجوب 


القراءة مطلقا على ماتقدم ٠.‏ وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعى » 


-١8656- 
ولا حجة فى شىء ما ينفرد به . قال أبوعمر : وهو حديث لايصح إلا‎ 
. مر فوعا عن جابر‎ 


الفصل السابع 

فى الأشياء الى إذا فسدت لما صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين . 
واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث ف الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين 
ليست تفسد اانا إذا صلى بهم وهوجنب وعلموا بذاك بعد الصلاة » 
فقَال قوم : العلا يد 3 وقال قومصلاءهم فاسدة ؛ وفرق قوم بين أن. 

مكو الإمام عالما يحنابته أوناسيا لها » فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم » 
وإن كان ناسيا لم تفسد صلامهم » و بالأول قال الشافعى ٠»‏ وبالثانى قال 
أبوحنيفة » وبالثالث قال مالك . وسبب اختلافهم هل حة انعقاد صلاة 
المأموم مر تبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة ؟ فن لم يرها مر نبطة 
قال 0 . ومن رآها مرتبطة قال : صلامهم فاسدة » ومن 
بين السبو والعمد قصد إلى للقن الأثر المتقدم وهو « أنه عليه الصلاة 
و السلام كبر فى صلاة من الصلوات ثم شان الهم أن امكثوا : فذهب م 
رجع ل جسمه أثر الماء » فإن ظاهر هذا أنهم بنوا عا لى صلامهم والشافعى 

يرى أنه لوكانت الصلاة مرتبطة لازم أن ببدعوا بالصلاة مرة ثانية . 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 
والكلام حيط بقواعد هذا البا ب منحصر ف أر بعة فصول : الفصل الأول 
ق وتوت اللمعة توطل من ف ب الاق ماق خوط اللمنة::. الباللت + 
فى أركان الجمعة . الرابع : فى أحكام الجمعة . 
القففل] الأول فى وكرت التقننة ويل تب علة 
أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذى عليه الحمهور لكوما 


بدلا من واجب وهو الظهر » ولظاهر قوله تعالى ‏ يا أأبا النّذِين" آموا 
إذ'تودئّ الصلاة من 'ينَوْم لمعته فاسْعَوًا إلى ذكثر الله وذاروا البنيلع- 


ل9ا6ا ل 


صر مل 8 جرس عل 


والآمر ءا لل الودرت 3 ولقولة عليه الصلاة والشارع 0 ليبن أقوام 
ع ود عع م الدمعات أو ليحعمن” ال على ويم ) وذهب 
قوم آل اعاعن فروضن الكفايات . وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . والسبب 
هذا الاختادف يها يصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ إن" هذا 
يوم جعله" الله" عيد 5 وأما على ) من جب فعلى من وجددت فيه شروط 
وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتئفاق 
واثنان #تلف فيهما . أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة» فلا نجب على 
امرأة ولا على مريض باتفاق » ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة . 
وأما التلف فيهما فهما المسافر والعبد » فالحمهور على أنه لانجب عليهما 
الجمعة . وداود وأككابه على أنه نجب عليهما الجمعة . وسبب اختلافهم 
اختلافهم ل عمد الأثر الوارد فى ذلك » وهو قوله عليه الصلاة و الام 
و مر شا هم رو ه 


2 الجمعة ع واجب ع لى كل مسلم ىَّ جماعة له أريعة : عبد" 


توك" : أو امئرأة” ؛ أو صبى أو متريض تونق اعرف لاعس » 
وفيه 0 أو مساك" َ( والحديثث 0 يصح عنك أكثر العلماء . 


الفصل الثانى فى شروط ااجمعة 

وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعيما : 
أعنى العّانية المتقدمة ما عدا الوقتوالأذان . فإنهم اختلفوا فيهما » وكذلك 
اختلفوا ف شروطها المختصة بها . أما الوقت فإن الحمهورعلى أن وقها وقت 
الظهر بعينه : أعنى وقت الزوال » وأنما لاوز قبل الزوال» وذهب قوم إلى 
أنه حور أن تصل قبل الزوال وهو قول أحد بن حنيل . والسبب ق هذا 
الاختلاف ف مفهوم الآثار الواردة ق تعجيل اجمعة مثل م لخراجه || بخارى 

عن سهل بن سعك أنه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا نقيل- إلا دعل الجمعة . ومثل ما روى أنهم كانوا صلون ويتصرفون 
وما للجدران أظلال » فن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز 
ذلك » ومن 0 يفهم 4 إلا التكبير فقط 0 مز ذلك لثلا تتعارض الأصول 
ى هذا الباب . وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك « أن النبى 


مها 

صلى الله عليه وسلم كان يصل الجمعةحين تمي ل الشمس »و أيضا فإنها لما كانته 
بدلا من الظهر وجب أن يكون وقنها وقت الظهر » فوجب من طريق المع 
بين هذه الآ ثار أن تحمل تلك على التبكير » إذ ليست نصا ف الصلاة قبل 
الزوال » وهو الذىعليه االحمهور. وأما الأذان فإن حمهور الفقهاء اتفقوا علل, 
أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدى الإمام 
مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يذن بين 
يدى الإمام موئذن واحد فقط » وهو الذى يحرم به الريع والشراء . وقال 
آخرون : : بل يؤذن اثنان فقط . وقال قوم : بل إتما بذك ثلاثة 3 والسببه 
ف اختلافهم اختلاف الآ ثار ذلك » وذلك أنه روىالبخارى عن السائب 
ابن يزيد أنه قال « كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر ع 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى + كر و حمر ع فلما كان زماك عمان 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ) وروىف أيضا عن السائب بن تزبلك 
أنه قال «ل يكن ان يوم الجمعة [ رسول الله صلى الله عليه وسل إلا مئذن واحد,» 
وروى أيضا عن سعيك بن المسدب أنه قال «وكان الأذان وم الجمعة على عهلك 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وأنى بكر وحمر أذانا واحدا حين خخر ج الإمام 
فلما كان زمان عمان وكثر الناس 9 فزاد الأذان الأول لببزد أ يا الناس لالجمعة ( 
وروى ابن حيلب ا أن المؤذنين كانوا وم الجمعة على عهد رسول الله صل 
الله عليه وسل م ثلاثة ) فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخارى » وقالوا : 
يؤذن يوم الجمعة مؤذنان . ا إلى أن المذن واحد فقالوا : إن 
معبى قوله : فلما كان زمان عمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء 
الثالى هو الإقامة . وأخذ آخرون عا رواه ابن حبيب 4 وأحاديث ابن حجيلب»ه 
عند أهل الحديث ضعيفة ولاسما فما انفر د به . وأما شر و ط الوجوب والصححة 
الختصة ليوم الجمعة » فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة » واختلفوا 
مقدار الجماعة 4 فنهم من قال : : واحد مع الإمام وهو الطبر ى .وموم من 
قال اثنان سوى الإمام وميم من قال : ثلاثة دون امام » وهو قول 
ألى حنيفة ٠‏ ومهم من اشير ط أز قن 4 ودوقول الشافعى وأحمد . وقال قوم 
ثلاثين . ومنهم من ل يشير ط عددا )ع ولكن رأى أنه يموزعا دون الآر بعين, 
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ولا يجوزبالثلاثة والأربعة » وهومذهب مالك » وحداه, بألمّج الذين يمكن 
أن تتقرى بهم قرية . وسبب اختلافهم فى هذا اختلافهم ق أقل ماينطاق عليه 
اسم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة أواثنات » وهل الإنام داخل فيهم أم ليس 
الجمع فىغالب الأحوال » وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة » فن ذهب 
إلى أن الشرط فى ذلك هو أقل ماينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده أن أقل 
ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان » إن كان عن بعل الإمام قَّ الجمع المشير ط ف 
ف ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الإمام وواحد ثان » وإن كان من لايرى أن 
يعد الإمام ف الجمع قال تقوم باثنينسوى الإمام » ومن كان أيضا عنده أن 
أقل الجمع ثلاثة » فإن كان لايعد الإمام فى جملهم قال بثلاثة سوى الإمام ؛ 
وإن كان ممن يعد الإمام ىحملهم وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم 
يعد الإمام فى جملنهم . وأما من راعى ماينطلق عليه والأكثر والعرف المستعمل 
ام الجمع قال لاتنعقد بالاثنين ولابالأربعة ولم يحد ذلك حدا ؛ ولماكان 
من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين 
يمكلهم أن يسكنوا على حدة من الناس وزهو مالك رحمه الله . وأما من اشترط 
الأربعين فصيرا إلى ماروى أن هذا العدد كان فى أول جعة صليت بالناس » 
فهذا هوأحد شروط صلاة الجمعة: أعبى شروط الوجوب وشروط الصحة 
فإن من الشروط ما هى شروط وجوب فقط » ومنها ما يجمع الآمرين 
حميعا : أعى أمها شروط وجوب وشروط صو . وأما الشرط الثانى وهو 
الاستيطان » فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لانيجب 
على مسافر » وتخالف ق ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر . 
واشئرط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا » ولم يشترط العدد . وسبب 
اختلافهم ق هذا الباب هو الاحمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التى اقعرنت 
هذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسام هل هى شرط ف صويبها 
أو وجوبها أم ليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها صلى الله عليه وسلم إلا 
ف ماعة ومصر ومسجد جامع » فن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته مما" 


يوجب كوما شرطا وصلاة الجمعة اشير طها » ومن رأى بعضبها دون بعض. 
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اشترط ذلك البعض دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط ا مصر 
والسلطان » ومن هذا الوضع اختلفوا ىمسائل كثيرة من: هذا الباب مثل 
اختلافهم هل تقام جمعتان فى مصر واحد أو لاتقام ؟ والسبب فى اختلافهم 
فى اشتراط الأحوال والأفعال المقئرنة بها هو كون بعض تلك الأحوال أشد 
مناسبة لأفعال الصلاةٍ من بعض » ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة » إذ 
كان معلوما منالشرع أنها حال من الأحوال الموجودة ف الصلاة » ول ير 
مالك المصر ولا السلطان شرطا ف ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة 
ورأى المسجد شرطا لكونه أو ب مناسبة » حبى لقد اختلف المتأخرون من 
أصعابه هل هن شرط المسجد السقفأم لاكو هلمن شرطه أن تكون الجمعةراتبة 
نمل ؟ وهذا' كله آنه يعني فى هذا اباب ودين لله يمير . ولقائل أن 
يقول : إن هذه لو كانت شروطا فى صعة الصلاة #لاجاز أن يسكت عنها عليه 
الصلاة والسلام » ولا أن يرك بيانها لقو له تعالى - لتسبسين ؛ اناس مانرّل” 
الهم - ولقوله تعالى - اسن م الى 0 هوا فيه - والله المرشد 
للصواب . 
الفصل الثاأثى الأركان ظ 

اتفق المسلمون على أنها خخطبة وركعتان بعد الخطبة » واختلفوا من ذاك 
خمس مسائل هى قواعد هذا الاب : 

( المسئلة الأولى) قالحطبة » »ء هل هى شرط ق كوة الصلاة وركن من أركانها 
أم لا ؟ فذهب الحمهوراى أنها شر ط وركن . وقال قوم : إنها ليست بفرض » 
وجمهور أصراب مالك على أن فرض إلا ان الماجشون . وسبب اختلافهم 
هو هل الأصل المتقدم من احمال كل ما اقترن ببذه الصلاة أن يكون من 
شروطها أو لايكون . فن رأى أن الخطبة حال من الأحوال التصة ببذه 
الصلاة » ونخاصة إذا وم 0 عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه 
الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط فى صنها » ومن رأى 
أن اللقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطا 
من شروط الصلاة » وإتما وقع الحلاف فىهذه الخطبة هل هى فرض أم لا ؟ 


ات 
لكولها راتبة من سائر الطب » وقد احتج قوم لوجوممها بقوله تعالل 
فاستعوًا إلى ذكر الله - وقالوا هو الخطبة . 

( المسئلة الثانية ) واعتلث الذين قالوا' بوجوبها فى القدر اموزئ مها 
قال ابن القاسم : هو أقل مما ينطلق اسيم خخطية ف كلام اعرف من الكلام 
الأؤلف البتد[ محمد الله . وقال الشافعى ٠.‏ : أقل ما يحزى” من ذلك خطبتات 
اثنتان يكون ف كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهٌها من الأخرى يجلسة 
خفيفة يحمد الله ىكلو احدة منهما ف أولها ويصلى على النى ويوصى بتقوى 
الله ويق رأ شيئا من القرآن ف الأولى ويدعو فى الآخرة والسبب فى اختلافهم 
هو هل يحزئ من ذلك أقل ماينطلق عليه الاسم اللغوى أوالاسم الشرعي » 
فن رأى أن اممزى أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوى لم يشر ط فيها شيئا من 
الأقوال الى قات عنه صلى الله عليه وسلم فيها . ومن رأى أن الجرئ من 
ذلك أقل ما ينطلقعليه الام الشرعى ل فيها أصول الأقوال الى نقلت 
من خطبه صلى الله عليه و سام : أعنى الأقوال الرائرة الغير مبتذلة . والسبب 
فى هذا الاختلاف أنالخطرة الى نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة » فن 
اعتبر الأقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال : يكى من ذلك أقل ما ينطلق 
عليه الاسم اللغوى : أعى اسم خطبة عند العرب . ومن اعتبر الأقوال 
الراتبة وغلب حكمها قال : لايجزى' من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة 
ىعر ف الشرع واستعماله » وليس منشرط الخطبة عند مالك الخلوس » 
وهو شرط كا قلنا عند الشافعى » وذلك أنه من اعتبر المعني المعقول منه من 
كونه استراحة للخطيب لم مجعله شرطا » ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا . 

( المسئلة الثالئة ) اختلفوا الإنصاتيوم الجمعة والإمام يخطب علىثلاثة 
أقوال : فنهم من رأئى أن الإنصات واجب على كلل حال وأنه حك م لازم 
من أحكام الخطبة »وهم الحمهور ومالك والشافعى وأبوحنيفة وأحمد عر 
و بيع فقهاء الأمصار » وهؤلاء القسموا ثلاثة أقسام 3 فبعضهم أجاز 
النشميت ورد السلام فى وقت الخطبة » وبه قال الثورى والأوزاعى وغيرم 
وبعضهم لم يجزرد السلام ولا التشميت » وبعض فرق بين ابام وجيت 
غقالوا يرد السلام ولا يشمت » والقول الثاتى مقابل القول الأول » وهو أن 
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الكلام فىحال الخطبة جائز إلا فىحين قراءة القرآن فيها » وهو سروى عن 
الشعبى وسعيد بن جبير وإبراهيم | النخعى » والقول الثالث الفرق بين أن يسم 
الخطية أولايسمعها » فإنسسعها أنفنت وَإِنلم م يسسع جاز له أن ع 3 . يتكلم 
فمسكئلة ء من العلم ويه قال أحمد وعطاء وجحماعة » والحمهور على أنه إن تكلم 
لم تفسد صلاته . وروى عن ابن وهب أنه قال : من لغا قصلاته ظهر ١‏ لب 
وإتما صار اوور اركرف رمات ديت ألى هريرة أن النبى عليه الصلاة 
زالسلام قال « إذا قلت لصاحيك” أنْصت يم" ع ة والإمام” 
طب تقد" لغوت ع وأما من لم يوجبه فلا أعلم انيه ة إلا أن يكونوا 
يرون أن هذا الأمرقد عارضه دليل الخطاب ف قو له تعالى - وإذا قارئ” 
القرآن” فا ستمعو اله وأئصئوا لعَذّكم' ترتمون” ‏ أى أنماعدا القرآن 
فليس يجب له الإنصات » وهذا فبه ضعف والله أعلم . والأشبه أن يكون هذا 
الحديث لم يصلهم . وأما اختلافهم فى رد السلاموتشميتالعاطس » فالسيبه 
فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمربالإنصات » واحمال أن يكون كل 
واحد مهما مُسثى من صاحبه » فن استئى من عموم الأمر بالصمت يوم 
|.الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجاز هما »ومن اسائى من عموم الأمر 
برد السلام والتشميت الأمر بالصمت ف حين اللخطبة لم يز ذلك » ومن فرق 
فإنه استتى رد السلام من الى عن التكلم فى الخطبة » واساثئى من عموم 
الأمر التشميتوقت الخطبة » وإئما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد 
واحد من هذه المستئنيات لما غلبعلى ظنه من قوة العموم فى أحدها.و ضعفه 
فى الآخر» وذلك أن الأمربالصمت هوعام ف الكلامخاص فالوقت » والآمر 
برد السلام والنشميت هوعام قالوقت :خاص فالكلام » فن استثى الزمان 
الخاض ابن الكلدم العام لم جر رد السلام ولا النشميت ىق وقت الخطبة » 
ومن استتى الكلام الخاص من الهبى عن الكلام العام أجاز ذلك . والصواب 
أن لايصار لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلابدايل » فإن عسر 
ذلك فبالنظر ثى ترب جع العتوعات والتصوسات »وترجين ١‏ كد الأوامر 
بها والقول فى تفصيل ذلك يطول » ولكن معرفة ذلك بإيحاز أنه إن كانت 
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الأوامر و | واحدة والعمومات واالخصوصضات قونها واحدة ولم يكن هناك 
دليل عل أ يستئى من أى وقع مانم ضرورة » وهذا يقل وجوده » وإن 
لم يكن فوجه الثر جبح ف العمومات و الصو صات الواقعة فى ثُمثالهذهالمواذ ضع 
هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين » وهى 
أربع : عمومان فى مرتبة واحدة من القوة » وخصوصان فمرتبة واحدة من 
القوة » فهذا لايصار لاستثناء أحدهها إلا بدليل » الثالى مقابل هذا » وهو 
خصوص ف نباية القوة وعموم فى نباية الضعف ء فهذا يجب أن يصار إليه ولا بد 
أعبى أن يستثى من العموم الخصوص » الثالث خصوصان ف مرتبة واحدة» 
وأحد العمومين أضعف من الثانى ٠‏ فهذا ينبغى أن يخصص فيه العموم 
الضعيف » الرابع عمومان ىمر تبة واحدة و أحد اللخصوصين أقوى من الثانى 2 
فهذا يجب أن يكون الحكم فيه لالخصوص القوى » وهذا كله إذا عادت 
الأوامر فيها فى مفهوم التأكيد » فإن اختلفت حدثت من ذلك تزاكيب مختلفة 
ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر » ولعسر انضباط هذه 
الأشياء قبل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم . 

( المسئلة الرابعة ) اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام علىالمنبر : هل ركع 
أم لا؟ فذهب بعض إلى أنه لايركع وهو مذهب مالك » وذهب بعضهم إلى 
أنه يركع . والسبب فى اختلافهم معار ضة القياس لعموم الأثر وذلك أن 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام «إذا جاء” أحد كم المسجد لير كتع 
رَكنُعتتنين ,» يوجب أن يركع الداخل فى المسجد يوم ل وإن كان 
الإمام يخطب » والأمر بالإنصات إلى الحطيب يوجب دليله أن لايشتغل بشى ء 
مما يشغل عن الإنضات وإن كان عبادة » ويؤيد عموم هذا الآثر ما ثبت من 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا جاء أحد كلم الممسجد والإمام” نطاب 
قلي ركم ركعتسين حفيفتين ) الخرجه مسلم ‏ بع رواياته > 
وأكثر رواياته « أن النى عليه الصلاة و السلام أمر الرجل الداخخل أن يركع » 
ولم يقل إذا جاء أحدكم ) الحديث . فيتطرق إلى هذا اللحلاف ىهل تقبل 
زيادة الراوى الواحد إذا خخالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذى اجتمعوا فالرواية 
عنه أم لا ؟ فإن عت الزيادة وجب العمل بها » فإنها نص فى موضع الحلاف 
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والنص لاحب أن يعارض بالقياس » لكن يشيه أن يكو ن الذى راعاه مالاك 
هذا هو العمل : 

( المسئلة الخامسة ) أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة قى صلاة اجمعة 
قراءة سورة الجمعة فى الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله عليه الصلاة 
الو ار م عن أنى هريرة ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ الركعة الأولى بالجمعة » وق الثانية بإذا جاءك لنافقون ‏ 
وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة االجمعة قال «وكانث 
يقرأ نبل أتاك حديث الغاشية » واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن 
قرأ عنده بسببح اسم ربك الأعلى كان حسنا » لأنه مروى عنسمر بن عبد العزيز 
وأما أبوحنيغة فلم يقف فيها شيئا . والسبب فى اختلافهم معارضة حال الفعل 
تعاس + وذلك آوالقائن روحب أن لاكرن لا سور راعة كالخال فشائر 
الصلوات ؛ ودليل الفعل يقتضى أن يكون لا سورة راتية ٠‏ وقال القاضى : 
خرج مسام عن النعمان ابن بشير ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
ف العيدين وى الجمعة يسببح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية » 
قال فإذا اجتمع العيد والجمعة ى يوم واحد قرأ هما فالصلاتين » وهذا يدل 
على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ ببا دائما . 

الفصل الرابع فى أحكام الجمعة 

وق هذا الباب أريع مسائل . الأولى : فى حكم طهر الجمعة . الثانية : على 
من ننجب ممن نخارج المصر . الثالثة : ف وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . 
الرابعة : فى جواز البيع يوم التعمة بعد النداء . 

( المسئلة الأولى) اختلفوا و ف طهر الجمعة ؛ فذهب اللحمهور إلى أنه سنة » 
وذهب أه ل الظاهر إلىا أنهفر ض ولانحلات فما أعلر أنه ليس شر طا ف صمعةالصلاة ,2 
والسبب فى اختلافهم تعارض الآ ثار وذلك أن فى هذا الباب حديث أنى سعيد 
الحدرى ؛ وهوقوله عليه الصلاة والسلام « طهر بوم الجمعة 7 اجب 
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عمال أنفسهم فير وحون إلى الممعة ببيئتهم » فقيل لو اغتسلم ؟ والأول صميح 
باتقاق » والثانى خرجه أبوداود ومسلم . وظاهر حدي ثألى سعيد يقتضى وجوبه 
الغسل » وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه لين عبادة 2 
وقد روى من توضاً يوم الممعة فبها ونعلمّت ء ومن' انسل 
العمل أفْضَل » وهو فى سوط فرخينة إلا أنه حديث ضعيف . 

وأما وجوب الدمعة على من هو خارج المصر » فإن قوما قالوا : لانجب على 
من خارج المصر » وقوم قالوا : بل تحب » وهؤلاء اخختلفوا اختلافا كثيرا » 
فنهم من قال : من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإثيان إليها 
وحو شاد » ومنهم من قات يجب عله الإتيان إلمر با على ثلاثة ة أميال 2 
ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء فى الأغلب » 
وذلك من ثلاثة أميال من مو ضع النداء » وهذان القولان عن مالك » 
وهذه المسألة ثبتت فى شروط الوجوب . وسبب اختلافهم ف هذا الباب 
اختلاف الآثار . وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالى 
فى زمان الى صلى القه عليه وسلم » وذلك ثلاثة أميال من من المدينة . وروى 
أبوداودأن النبى عليهالصلاة والسلام قال اللمتسعة. على من من سميع رالتداءت» 


وروى « ابلملمعة” على من" آواه اليل إلى أهلهٍ » وهو أثر ضعيف 
وأما اختلافهم ف الساعات الى وردت فى فضل الرواح » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام «من راح فالساعلة. الأولى فكأنما قرب بدانة » ومن" 
راح فالسّاعة الثانية فكأتما قرب بقرة »ومن راح فالسّاعة التالكة 
فكأنما قرب كبشا ء» ومن" راح فالسّاعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة 
ومن راح ف السسّاعة الخامسة فكأنها قرب بَينْضة" » فإن الشافعى وجماعة 
من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هى ساعاتالهار فندبوا إلى الرواح من 
أول البار » وذهب مالك إلى أمها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده » 
وقال قوم : هى أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعى بعد 
الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة . وأما اختلافهم 


قّ البيع والشراء وقت النداء فإن قوما قالوا : : يفسخ البيع إذا وقع النذاء > 


ات 


وقوما قالوا لايفسخ . وسبب اختلافهم هل الهىعن عن الثثى ء الذى أصله مباح 
إذا تقيد الى بصفة يعود بفساد المهى عنه أم لا ؟ . وآداب الجمعة ثلاث 
الطيب والسواك واللباس الحسن » ولا خلاف فيه لورود الآ ثار بذلك . 


الباب الرابع فى صلاة السفر 
وهذا الباب فيه فصلان > الفصل الأول قالقصر 5 الفصل الثانى ف الجمع : 


ع 
الفصإا الاول ق القصر 
والسون له اكير ف القصر باتفاق : وف الجمع باختلاف. أما القصر فإنه 
اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ . وهو قول عائشة 
وهو أن القصر لايحوز إلا للخائف لغوله تعالى - إن افلم" أذ فد 
النبن كَفَروا ‏ وقالوا : إن الننبى عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان 
ثنما . واختلفوا من ذلك ك فىخسة مواضع 1 : أحدها دحم القصر . . والثاتى 
0 الى يجب فيها القصر : والثالث ف السفر الذى يجب فيه القصر ء 
والرابع ف المو ضع الى يبدأ منه المسافر بالتقصير . والخامس فى مقدار الزمان 
الى : جوز ز للمسافر فيه إذا أقام ) ف مواضع أن يقصر الصلاة . فأما حكم القصر 
فإنبم اعخلفوا :فيه عل آريلة تور ال ١‏ من يراك أن القصر هو فر 
للخاار المتعين عليه ٠‏ ومنهم 6 دأ أن 0 لم كلاهما فرض 
١‏ 0 وأن الام عل الول الأول قال أبو حنيقة ة وأ كدابه 
ره يمره داعي أنه فرض متعين : وبالثاى قال بعضص أحواب 
الشافعى و بالثالث « أن أنه سنة » قال مالك فأشهرالروايات عنه . وبالرابع 
0 أعبى أنه ر خصةع قا لالشاقء ى ف أشهر الروايات عنه ٠‏ وهوا منصور عند ص ابه . 
والسبباق فى احتلافهم معار ضة المعيى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة 
دليل الفعل أيضا المع بى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول 3 وذلك أن المفهوم 
2 ن قصر الصلاة للمسافر إعا كوا خم وخ المشقة كا رخص له ف الفطر 
وى 5 د'ء كثير 5 ويه بد هذا حديث يعلى 8 ن أمية قال ١‏ قلت لعمر ٠.‏ : إنا قال 


-/15- 
الله - إن" فلم" أن' فشتكم النّذِينَ كفروا - يريد فى قصر الصلاة 
فى السفر » فقال عمره عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عا سألتنى عنه فقال : صدافة” تَصداق الله بها عليكم » فاقبَلُوا 
صَداقتَه » ففهوم هذا الرخصة ‏ وحديث أى قلابة عنرجل من بى عام أنه 
ألى النى صلى الله عليه وسلم فقال لهالنبى صلى الله عليه وسلم «إن الله وضع عن 
المُسافر لصم وَشَطدْر الصلاة » وما فى الصحيح » وهذا كله يدل على 
التخفيف والرخصةورفع الحرج ‏ لا أنالقصرهوالواجب ولا أندسنة . وأما الأثر 
الذى يعارض يصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآ ثار فحديث عائشة الثابت 
باتفاق قالت « فر ضت الصلاة ركعتين ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وزيد 
فصلاة الحضر » وأما دليل الفعل الذى يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر 
المنقول فإنه ما تل عنه عليه.الصلاة والسلام من قصرالصلاة فى كل أسفازه » 
وأنهلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط فن ذهب إل أنه سئة 
أو واجب غذير فإنما حمله على ذلك أنه لم يصح عنده « أن النبى عليه الصلاة 
والسلام أتم الصلاة وما هذا شأنه , فقد يحب أن يكون أحد الوجهين : أعنى 
إما واجبا يرا » وإما أن يكون سنة ء وإما أن يكون فرضا معينا » لكن 
كونه فرضا معينا يعارضه المعى المعقول » وكونه رخصة يعارضه اللفظ 
المنتقول » فوجب أن يكون واجبا مخيراً أو سنة » وكان هذا نوعا من طريق 
الجمع » وقد اعتلوا لحديث عائشة بامشهور عنها من أنها كانت ثم » وروى 
عطاء « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يم الصلاة ف السفر ويقصر ويصوم 
ويفطر ويوئخر الظهر ويعج ل العصر ويؤخر المغرب ويعجلالعشاءة ومما يعار ضه 
أيضا حديث أنس وألى نجبح المكى قال : اصطحبت أصدابٍ محمد صلل الله 
وسلم » فكان بعضهم يم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر »فلا 
يعيب هؤلاء على هؤلاء » ولا هؤلاء على هؤلاء» ول يختلف فق لثمام الصلاة 
عن عهان وعائشة » فهذا هو اختلاقهم ف الموضع الأول . وأما..اختلافهم 
فى الموضع الثانى وهى المسافة الى نيجوز فيها القصرء فإن العلماء اختلفؤا فذلك 
أيضا اختلافا كثير | » فذهب مالك. والشافعى وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن 
الصلاة تقصر فى أرنعة برد » ودّلك مسيرة يم بالسيرالوسط . وقال أبوحنيفة 


12ب 
وأصعابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام » وإن القصرإتما هو 
من سار من أفق إلىأفق . وقال أهل الظاهر : القصر فق كل سفر قريبا كان 
أو بعيدا . والسبب ق اختلافهم معارضة المعى المعقول من ذلك اللفظ » 
وذلك أن المعقول من تأثير السفر ف القصر أنه كان المشقة الموجودة فيه مثل 
تأثيره فى الصوم » وإذاكان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة . وأما 
من لايراعى فق ذلك إلا اللفظ فقط . فقالوا : قد قال النى عليه الصلاة 
والسلام « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » فكل من انطلق 
عليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر » وأيدوا ذلك بما رواه مسام عن عمر 
ابن اننطاب « أن الى عليه الصلاة والسلام كان يقصر ف نحو السبعة عشر 
ميلا » وذهب قوم إلى خامس كا قلنا وهو أن القصر لاوز إلاللخائف لقوله 
تعالى . إن خفم 0 م الذين كفروا - وقد قيلإنهمذهب عائشة وقالوا:إن 
النى صلى الله عليه وسام ل قصر لأنه كان خائفا . وأما اخحتلاف أولئك الذين 
اعتبر وأ ا الصحابة ىق ذلك » وذلك أن مذهب الأربعة 
برد مروى عن ابن عمر وابن عباس » ورواه مالك » ومذهب الثلاثة ثة أيام 
مروى أيضا عن ابن مسعود وعمّان وغيرهما . وأما الموضع الثالث وهو 
اختلافهم فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة » فرأى بعضهم أن ذلك 
مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والحهاد » وممن قال بهذا القول 
أحميل ٠‏ وملهم من أجازه ف السفر المباح دون سفر المعصية » وبهذا القول قال 
مالك والشافعى . ومنهم من أجازه ف كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية 
وبه قال أبوحنيفة وأصعابه والثورى وأبو ثور . والسبب فىاختلافهم معارضة 
المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل» وذلك أن من اعتبر المشقة أو 3 
لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر . وأما من اعتبر دليل الفعل قال : 
لاجوز إلا ف السفر المتقرب به لآن النبى عليه الصلاة والسلام ' يقصر قط 
إلا ؤسفر متقّرب به . وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ 2 
والأصل فيه : هل و زالرخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسئلة عارض فيها اللفظ 
المعبى ع فاختلف الناس فيها لذلك . وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم . 
ف المو ضع الذى منه يبدأ المساذر بقصر الصلاة » فإن مالكا قال فى الموطأ - 


ات 
لايقصر الصلاة الذى يريد السفر حى مخرج من ببوت القرية ولا يم حى 
يدخل أول بيوتما . وقد روى عنه أنه لايقصر إذا كانت قرية جامعة حى 
يكون مها بنحو ثلاثة أميال » و ذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من 
كان خارج المصر قى إحدى الروايتين عنه » وبالقول الأول قال الجمهور . 
والسبب هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل ء وذلك أنه إذا 
شرع ف السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فن راعى مفهوم الامم قال : إذا 
خرج من بيوت القرية قصر . ومن راعى دليل الفعل : أعبى فعله عليه. 
الصلاة والسلام قال : لايقصر إلا إذا خرج من يبوت القرية بثلاثة أميال. 
لما صح من حديث أنس قال «كان النى صل الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة. 
ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ ‏ شعبةالشاك - صلى ركعتبن: وأما اختلافهم فالزمان. 
الذى يجوز للمسافر إذا أقام فيه فى بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه 
أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا ء إلا أن الأشبر منْها هوماعليه فقهاء الأمصار 
ولم ف ذلك ثلأثة أقوال : أحدها مذهب مالك والشافعى أنه إذا أزمع المسافر 
غلى إقامة أربعة أيام أتم . والثانى مذهب ألى حنيفة وسفيان الثورى أنه إذاا 
أزمع على إقامة خسة عشر يوما أتم . والثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع 
على أكثر من أربعة أيام أتم . وسبب الحلا أنه أمر مسكوت عنه ق الشرع 
والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع » ولذلك رام هؤلاء كلهم أنه 
يستدلوا لمذهبهم من الأحوال الى نقات عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيهآ 
مقصرا » أو أنه جعل لها حكر المسافر . فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما 
روى ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصرف عمرته » وهذا ليس, 
فيه حجة على أنه النهاية للتقصير » وإنما فيه حجة على أنه يقصر ف الثلاثئة 
فا دونها . والفريق الثانى احتجوا لمذهبهم .ما روى أنه أقام بمكة عام الفتح 
مقصرا وذلك نموا من خمسة عشر يوما قى بعض الروايات ؛ وقد روى سبعة عشر 
بوما وثمائية عشر.يوما وتسعة عشر يوما » رواه البخارى عن ابن عباس ؛ 
وبكل” قال فريق . والفريق الثالث احتجوا بمقامه فى حجه بمكة مقصرا 
أربعة أيام » وقد احتجت المالكية .1ذهبها و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 
جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه , فدل هذا عندهم على أن 
إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقم فيها اسم السفر » وهى 0 
ذهب اللجميع إليها » وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام : أ 
يرتفع حنه بقصد الإقامة اسم السفر + ولذلك اتققوا على أنه إن كانت 
الإقامة مدة لاير تفع قيها عنه اسم السقر محسك رآأئ واحد مهم فىتلك المدة 
وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا » وإن أقام فا شاء الله . ومن راعى 
الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه فالزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه 
الجهة ؛ فقالت المالكية مثلا إن الخمسة عشر يوما النى أقامها عليه الصلاة 
والسلام عام الفتح إغا أقامها وهو أبدا ينوى أنه لايقم أربعة أيام ع وهذا 
بعينه يلزمهم ف الزمان الذى حدوه » والآشبه فى انمجتهد ى هذا أن يسلك أحد 
أمرين ا ل رار نان الى رونت ضاي العادة ااا 
أنه أقام فيه مقصرا | » ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب 
ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل » أو يقول إن الأصل فى هذا هو أقل الزمان 
الذى وقع عليه الإجماع » وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا 
أكثر من ذلك الز مان » فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر » ويحتمل 
أن يكون أقامه بنية الزمان الذى تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق . فعرض له 
أن قام أكثر من ذلك » وإذاكان الاحهّال وجب القّسك الأصل » وأقل 
عقيل ذلك يوم وليلة » وهو قول ربيعة بن ألى عبد الرحمن وروى عن 
الحسن البصرى أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من اللأمصار ع وهذا 
بناء على أن | سم السفر واقع عليه حى يقدم مصرا من الأمصار » فهذه أمهات 
لمسائل الى تتملق بالقصر” 
الفصل الثانى فى الجمع 
وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : إحداها جوازه . والثانية ى صفة 
الجمع . والثالثة مبيحات اللجمع . أما بجوازه ذإ نهم أجمعوا على أن الجمع بين 
«الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة سنة » وبين ن المغرب والعشاء بالمز دلفة 
:أنشا ق وقت العكاء سنة أرضا ةو واختلفوا ف الجمع ىغير هذين المكانين » 


إلا١!‏ سس 
فأجازه الحمهور على اختلاف بينهم فالمواضع الى يجوز فيها من الى لايجوز » 
ومنعه أبوحنيفة وأحعابه بإطلاق . وسبب اختلافهم أولا اختلافهم فى تأويل 
الآثار التى رويت ف الجمع والاستدلال منها على جواز الجمع لأنها كلها 
أفعال وليست أقوالا . والأقعال يتطرق إليها الاحهال كثيرا أكثر من تطرقه 
إلى اللفظ . وثانيا اختلافهم أيضا فى تصحيح بعضها . و ثالثا اختلافهم أيضا 
فى إجازة القياس ذلك فهى ثلاثة أسباب كا تدئى . أما الآثار البى اخختلفوا 
فىتأوياها » فنا حديث أنس الثابت باتفاق أحرجه البخارى ومسا قال « كان 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ار نحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى 
وقت العصر : ثم تزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن ير نحل صلى 
الظهر ثم ركب » ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال « رأيت 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير ف السفر يؤخر المغرب حى 
مجمع بيسها وبين العشاء » والحديث الثالث حديث ابن عباس خخرجه مالك 
ومسلم قال « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب 
والعشاء جميعا فى غير خوف ولا سفر » فذهب القائلون يجواز الجمع ف تأويل 
هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما . 
وذهب الكوفيون إل أنه إنما أوقع صلاة الظهر فى آخر وقنها وصلاة العصر 
آىأول وقنها على ما جاء ىحديث إمامة جبريل قالوا : وعلى هذا يصح حمل 
حديث ابن عباس لأنه قد انعقد الإجماع أنه لايجوزهذا فى الحضر لغير عذر : 
أعبى ‏ أن تصلى الصلاتان معا فى وقت إحداهها » واحتجوا لتأويلهم أيضا 
.حديث ابن مسعود قال ( والذى لاإله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة قط إلا فى وقما إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين 
المغرب والعشاء يجمع » قالوا : وأيضا فهذه الآآثار محتملة أن تكون على 
ما تأولناه نحن أو تأولعوه أنم . وقد صح توقيت الصلاة وتيبانها فىالأوقات » 
فلا جوز أن تنتقل عن أصل ثابت. بأمر محتمل . وأما الآثر الذى اختلفوا 
تصحيحه ء شا رواه مالك من حديث معاذ بن جبل « أمهم أخرجوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » قال : فأخر الصلاة يوما » 


ب الأ مده 

ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا » ثم دخخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء 
جميعا » وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث فى إجازة المع 
لآن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب » وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر 
امغر ب إلى آخر وقنّها وصلى العشاء فى أو لو قتها لأنه ليس ف الحديث أمر مقطوع 
به على ذلك » بللفظ الراوى محتمل . وأما اختلافهم فى إجازة القياس فى ذلك 
فهو أن يلدق سائر الصلوات فى السفر بصلاة عرفة والمزدلفة » أعنى أن يحاز 
الجمع قياسا على تلاك » فيقال مثلا : صلاة وجبت فى سفر ء. فجاز أن مجمع 
أصله جمع الناس بعرفة والز دلفة » وهو مذهب سالم بن عبد الله د جواز 
هذا القياس » لكن القياس فى العبادات يضعف . فهذه هى أسباب الحلاف. 
الواقع فجواز الجمع . 

( وأما المسئلة الثائية ) وهى صورة اللجمع فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع. 
أعنى فالسفر ٠‏ فنهم من ر أى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع 
الثانية وإن حمعتا معا فىأول وقت الأولى ؛ جازء وهى إحدىالر وايتينعن مالك . 
ومنهم من سوى بين اله رين : ع أن يعدم الآخرة إلى وقت الأولى أو 
يتعكر ن الأمر وهومذهب الشّافعى وهى رواية أهل المدينة عن مالك » والأولى. 
رواية ابن القاسم عنه » وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوج من الجمع. 
لأنه الثابت من حديث الس » ومن سوى بيبيا فقصيرا إلى أنه الع 
بالعدالة 4 أغى أنه لاتفضل عدالة عدالة ى وجوب العمل بها » ومعبى هذا أنه 
إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كا وجب بحديث أنس إذا كان رواة 
الحديثين عدولا » وإن كان رواءً أحد الحديثين أعدل . 

(وأما المسثلة الثالثة ) وهى الأسباب المبيحة الجمع » فاتفق القائلون مجواز 
الجمع على أن السفر مها » واختلفوا ف الجمع ق الحضر وف شروط السفر 
البيح له » وذلك أن السفر مهم من جعله سبيا مبيحا الجمع أى سفر كانه 
وبأى صفة كان » ومنهم من أشير.ط فيه ضربا من السير » ونوعا من أ انواع 
السفر . فأما الذى اشترط فيه ضربا من السير فهو ماللك فى رواية ابن القا 
عنه » وذلك أنه قال ا ا ل 0 
ذلك وهو الشافعى ى إحدى الروايتين عن مالك » ومن ذه بهذا المذهب. 


تفيوث 
غإما راعى قول ابن حمر 9 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به 
السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب فإعا راعى ظاهر حديث أنس 
وغيره » وكذلك اختلفوا 5ا قلنا نوع السفر الذى يجوز فيه الجمع . فهم 
من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو » وهو ظاهر رواية ابن القاسم 
ومهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية » وهو قول الشافعى 
وظاهر رواية المدنيين عن مالك . والسبب فى اختلافهم فى هذا هو السبب 
ف اختلافهم فى السفر الذى تقصر فيه الصلاة » وإن كان هنالك التعميم » لأن 
القصر نثل قولا ونعلا » » والجمع إا نقل فعلا فقط » فن ل 
السفر الذى جمع فيه رسول الله صلى الله عليه و يزه قغيره » ومن 
فهم 1 للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار . وأما الجمع فى الحضر 
لغير عذر » فإن مالكا وأكثر الفقهاء لايجيزونه . وأجاز ذلك جماعة من أهل 
الظاهر وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم فى مفهوم 
حديث ابن عباس » فنهم من تأوله على أنه كان فى مطر كا قال مالك . 
ومنهم من أخخل بعمومه مطلقا اوقد خرج مع زيادة ليت .وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام « ف غير خوف ولاسفر ولامطر » وبهذا تمسك أهل 
الظاهر . وأا الجمع ف الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعى ليلا كان أو تهارا 
ومنعه مالك ف اهار وأجازه ف الليل » وأجازه أيضا ف الطين دون المطر 
ف الليل » وقد عدل الشافعى مالكا فى تفريقه من صلاة الهار ى ذلك وصلاة 
الليل » لأنه روى الحديث وتأوله : أعنى خخصص ععمومه من جهة القياس » 
وذلك أنه قال ى قول ابن عباس ٠‏ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ف غير خحوف ولا سفر » أرى ذلك كان 
فىمطر قال : فل يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله : أععى تخصيصه » بل رد 
بعضه وتأول بعضه » وذلك شىء لايجوز بإحماع » وذلك أنه لم يأخذ بقوله 
فيه جمع بين الظهر والعصرء وأخذ بقوله «والمغرب والعشاء وتأوله وأحسب 
أن مالكا رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عار ضه العمل » فأخذ منه 
بالبعض الذى لم يعارضه العمل » وهو المع فى الحضر بين المغرب والعشاء 
على ما روى أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جع معهم 


- 5/5 

لكن النظر هد الأصل الذى هو العمل كين يكون دليلا شرعي' فيه نظر » 
فإن متقدى شيوخ المالكية كانوا يفولرن إن هن باب الإحاع 2 و ذللت 
لاوجه له » فإن إجماع البعض ١‏ حت به » وكا نمتأخ روحم يقولو:: إنه من باب. 
نقل التواتر » وعتجون ف ذلك بالصاع وغبرء مما نتله أهل الخدينة خلما عن 
سلف » واتلعمل إنما هو فعل والفعل لايفيد التواتر إلا أن يرن بالقول 
فإن التوائر علريقة الخير لاالعمل ء وبأن جعل الأفعال تنود الترائر عسير 
بل لعله ممنوع ء والأشبه عندى أن يكوذ ءن باب مموم البلوى الى يذهب 
إليه أبو حديفة » وذلك أنه لايجوز أن يكون أمثال هذه السئن مع تكررها 
وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة » ويذه ب العمل بها على أهل المدينة الذين, 
تلقوا العمل بالسئن خلفا عن سلف ء وهر أقوى من عدوم الباوى الذى 
يذهب إليه أبوحتيفة » لأن أهل المديئة أحرى أن لايذهب عليهم ذلك من 
غير هم من اناس الذين يعتبرهم أبوحنيفة فى طريق النقل » وبالحملة العمل 
لايشلك أنه قرينة إذا اقثّر نت بالشىء المدةتول إن وافقته أفادت به غلبة ظن 
وإن خالفته أفادت به ضعف ظن : فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد بها 
أخبار اللحاد الثابتة فيه نظرء وعسى ألما تبلغ فى بعض ولا تبلغ ى بعيض 
لتفاضل الأشياء فشدة عموم البلوىها » وذلك أنه كلما كانت السنة الماجة 
إليها أمس وهى كثيرة التكرار على المكلفين كان نقاهامن طريق الالحاد من 
غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضءف » وذلك أنه<يو.جب ذلك أحد أمرين : 
إما أنها منسوخة . وإما أن النقل فيه اختلال » وقد بين ذلك المتكلمون 
كألى المعالى وغيره . وأما الجمع فى الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا 
خخاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعى . والسبب فى اختلافهم 
هو اختلافهم فى تعدى علة المع فى السفر : أعنى المشقة » فن طرد العلة 
رأى أن هذا من باب الأولى والأحرئ » وذلك أن المشقة على المريض 
ق إفراد الصلوات أشد منها على المسافر . ومن لم بعد هذه العلة وجعلها كما 

بقولون قاصرة : أى خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك . 


هلا 


الياب اللخامس من الجملة الثالثة 
وهو القول فى صلاة اللحوف 

اختلف العاماء فى جواز صلاة الليوف بعد النبى عليه الصلاة والسلام 
وى صفنها : فأكثر العلماء على أن صلاة الموف جائزة لعموم قوله تعالى 
وإذا فربلم' ف الأراض تر يك جناح ا 0 
الآبة . ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأمة و اللخلفاء بعده 
بذلك . وشك أبو بوسق من أسصحاب ألى حنيفة فقال : لاتصلى صلاة االحوف 
بعد الننى صلى الله عليه وسام بإمام واحد . وإنما تصلى بعده بإمامين يصلى 
واحد منبما بطائفة ركعتين ثم يصلى الآخر بطائفة أخحرى وهى الحارسة 
ركعتين أيضا ونحرس البى قل صات . والسبب فى اختلافهم هل صلاة النى 
يأكعابه صلاة الذوف هى قيادة أوهى لكان فضل النى صلن الله عليه وسم 
ف. 0 0 خاصة بالنبى عليه الصلاة ام . ومن رآها 


والسلام . 00 فقَد كان ممكننا أن ينقسم الناس عإ لماي : وا كان 
ضرورة ة الجماعهم لىإعام ولحل خاصهة م١‏ ا اد ى عليه الصلاة والسلام 


وتأيد عنده هذا 0 0 ل الحطاب المنهوم قوله قال وإف1 كنت 
فيهم' فَأقْممْت لم الصلاةة ‏ الآية . وءنههوم الحطاب أنه إِذا لم يكن فييم 
فالحكم غير هذا الحكم . وقاء ذهبت طائفة م١‏ ن فقهاء الشام إلى أن صلاة لوف 
خرا عن وقت لد إلى وقت الأمن ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
علاة الخرف وأله موت عباءو 0 صلاة الخحوف فإن العلماء اختاموا 
- 2 ا ٠.‏ 

فيا اختلافا كثير ! لاختلاف الآ ثار بى هذا الباب : أعبى المثقولة من فعله 
صلى اللد عابيه 0 وملم صللاة الجن ف 05 والمشبور ل ذلاك 0 ينات . من 

1 


ذلك 16 ! أخر سوه مالك وه ا حديثث صالح نس خوات حم صلل 0 رسول 


الله صلى الله عليه وسام يوم ذات الرقاع صلاة اللحوف أن طائفة صفت معه 


1 لك 

وصفت طائقة وجاه العدو » فصلى بالى عه رك 0 ثم ثبت فاا روأعرا 
لأنفسهم ثم انصر فوا وجاه العدو , وجاءت الطلائفة الأخرى قصبل بهم 
الركعة الى بقيت عن صلاتهم ١‏ ثم ثبت -جالسا وأموا لأشسهم مم سلم يم ء 

ومبذا الحديث قال الشافعى : و0 زىق مالاتك هذا الديث ليم عن الاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات مو 5 بلقل حليات 2 زنك بن رومات 000 ع 
اأركعة بالطائفة ثفة الثانية سام ول ينتظر هم حم ى يشرغوا من الصلاة » واختار مالك 
هذه الصفة ٠.‏ فالشافعى آثر المسند على الموقوف . ومالك آثر الموقوف لأنه 
أشيه بالأصول : : أعى أن لاجلس ١‏ الإمام حى تفرغ الطائفة اأثانية من 
صلاتما لآن الإمام متبوع لامتبع وغير مختلف ع . والصفة الثالثة ما ورد 
ف حديث أنى عبيدة بنعبد الله بن مسعود عن أبيه » رواه الثورى وجماعة 
وخرجه أبوداود قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وس صلاة اللدوف 
يطائقة وطائفة مستقيلوا العدو !ا ٠‏ فصل بالذين شعة ركعة وود دير وانصرفوا 
ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو. ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة 
سل فقام دؤلاء 0 3 0 0 3 0 1 
سلموا 0 ومبذه ل قال أبو و-حئليفة و أحابه م شاه أنا بأ بو سوفل على ما تقدم 5 
والصمة الرابعة الواردة : 5 حديثُث أنى عياش الزرة ل قال 2 كنا مع رسول ابله 
صلل الله عليه وسام يعسشنان وعل المشركين خالد دن الوليد م6 قفصاينا الظهر ٠‏ 
فال المشركون : لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا | عابهم دهم فوالصلاة » 0 ل ا الله 
عاية وسام مستعبل 7 لقبلة والمشر كون أمامه قصاأ لى خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صف واحد وصف بعد ذلك صف آخر » فركع رسول الله صلى 
الله علية و وسلم ور اكعو اجميعا جم حبك و تخول الصيف الذى يليه وقام الآخر يح سوتهم 
فلما صل هُ لاء عد بين وقاموا وان الأخرون الذين كانوا خالمه 3 تأخر 
الصف الذى يليه إلى معام م الاخرين 5 و تقدم الصف الآخر إلى مقام الصسينف 
الأول ثم ركع رسوا ل انق صا لى الله علينه وسلم وركعوا جميعا » ثم يد وسحيد 


)غ0 كو أله الجلس ن لعله يسام 53 يظهر 5 ن سايقه أم م ححه . 


تا 1ت 
الصف الذى يليه ء وقامالآخرون محرسوليم » فلما جلس رسول الله صلى 
الله له عليه 0 وسلم و الصف الذى يليه صول الآخرو ل مم جاسوا جميعا فنبلم مم حميعا 1 
وهذه الصلزة صلاها يعسفان وصلاها يوم بي سام . قال لكار5 : وروى 
شذاعء ى جابر وعن أب بن عباس وعن ماهد 3 وعن ألى موسبى وعن هشام 
ابن عروة عن أديسه عر" ن الى حب! في. الله غلية وسلم ٠‏ قال : وهوقول الثورى 
وهو أحو وطها بريد أنه ليس قى هذه الصفة كبير عمل مانت لأفعال الصلاة 
المعروقة : وقال مبذه الصفة حملة من ٠‏ أصعاب مالك و أصصاب الشافعي : وخرجها 
«مسام عن جابر ٠ ١‏ وقال جاير 2 ٠:‏ كا يصتنع حجر سكم مؤلاء بأمرائكم بوالصفة 
التامسة الواردة ق حاديث 55 بشة ة قال تعلبة بن زهدم قال كنا ع سعيك بن 
العاصبىي يلير ستان م6 فقام ؤمّال ٠‏ : أيكم صل م را سوق " الله صل الله اه عليه يه وسلم 
صا١هة‏ ادر ف © قال دديمة 3 أن 4 فصلى 0 ركعة ومزلاء ركعة ول 
يقرا شيعا » وهذا #الف للأصل مالفة كثيرة .وخترج أيضا عن أبن عياس 
فى معناه أنه قال « الصلاة على لسان يم فى الحضر أريع وق السفر ركعتان 
وى الحوف ركعة واحدة » وأجاز هذه الصفة الثورى . والصممة السادسة 
الى واردة ق سوديث ألى بكرة وحديث جاير عن النبى صلى . الله عايه و دسام أنه صل 
بكل طائغة من الطائفتين ر كعتين ركعتين ٠.‏ وبه كات يفى اسن ٠‏ ؤوقية دايل 
على اتحتلاف نيه الإمام والمأموم لكونه م ٠.‏ اشم ممق مر وال 5 جه دسلمعن 
جابر . والضفة السابعة الؤاردة فحديت اين عمر عنالنى عليه انصلاة والسلام 
أنه كان إذا سثل عن صلاة اللحوف قال : يتقدع الإمام وطائفة من الناس 
قيصلى تم ركعة 3 وتكون طائشة مهم بدينه وياإن العدو لم يصلاوا »فاذا صلل 
الذين معةه ركعة استاخر وأ مكان :الذينم بيصاو إ يكن ولا سلموث .و يتقدمالذين 
ُّ يصلوا قفيصاأود عه ركعة 00 م ينصر ف الإمام وقل صلى ركعتين محم كل 
واحدة من الطائفتين قيصاون لأنفسيم ركعة راكعة بعك أن يتصرف الإمام 
فتكون كل واحدة من الطائف: تعتين هن تنه كان حوف أشاد 
5 ذلك صلوا رجالا قياما عا لى أقدامهم ٠‏ 3 كك | »ا ستقيل القملة أو غير 
مستقيامبا - وممن ٠‏ قال عله الصفة أشيب عن مالك وحما عة . وقال أبو»*ر 
الحجة من قال خديث ابن مر هذا أنه ورد بنقل الا ءى ة أهل 01 لبيثة وهم ا 
+ لاية 00 ل 


ا 
ف النقل على من خدالنهم ء زهى أيضا مع هذا أشيه بالآأصول » لان الطائفة 
الأولى والثانية ُ يقضوا الرععة الا بعد خروح رسو ل الله صلى الله عليه وسم 
من الصلاة وهر المعروف من مةة القضاء اميتمع عليها ىُْ سائر العملوات 5 
وأكثر العلماء على ماجاء فى مذا الحديث من أنه إذا اشتد اللحوف جاز أن. 
يصلوا مستقى القبل وغير عستقبايها » وإجاء من غير ركوع ولا مود : 
ونخالف ق ذلك أبو حنينة نقال : لايصلى الخائف إلا إلى القللة » ولايصلى, 
أحد فى حال المسايفة . وسبب اأعلاف فى ذلك غثالفة هذا الفعل للأصول » 
وقد رأى قوم 'أن هذه اله.ئمات كلها جائزة » وأن للمكدلف أن يصلى أينبا 
تحب ء وقد قيل : إن هذ! الاخلاف إتما كان مسب انختلاف المواطن . 


الباب السادس من المجملة الثالثة فى صلاة المريض 


أجمع العلماء على أن المريض طاطب بأداء الصلاة » وأنه يسقط عنه فرض, 
القياع إذا م لستعطعة و يصمل جانسا 3 وكذلك سقط ديا فرض الركوع والسجود 
إذالم يستلعهما أو أحدهما ويوى مكانهما . واختلفو! فيمن له أن يصلى جالسا 
وى هيئكة اللرس و ق. ؛ هيئة الذى. لايقدر على لحاوس ولا على القيام » ذأما من 
أ.- أن يعد ىج ال...ا فإنقيما قالوا : هذا الذىلايستطيع القيام أصلاء وقوم قالوا هو 
الذى يشن علبهالقيام من الأرضصء و هو مذهب مالك . وسيب اختللافهم هو:ا هل 
يسقط فرض التنيام مع المشقة أومع عدم القدرة ؟ وليس ف ذلك نص . وأماصفة 
الحلوس فإن قرا قالوا: يجلس:تربعا : أعبى لوس الذى هو بدلمنالقيام , 
وكره أبن مسعود اناوس مثر بعأ شن ذهب إىالر بيع فلافرق ددمة وبين جلوس 
التشيد 3 ومن كرهه فلذنه ليس سل جلو س الصلاة 2 وأما صقة صلاة الى 
لابقدرعلى القيام ولا على ابلدلو». ,. فإن قوما قالوا يه لى مضطجعاء وقومقالوا: 
صل كيقما تلمع له : وقدم قالوا : يصلى مستقيلا رجلاه إلى الكعية < وقوم 
تاثوا : إذلم يستطع الحاوس, صلى على جنبه. » فإن لم يستطع على جنبه صلى, 
مستاقيا ورحجالاه إلى القبلة ع قدر طاقته 6 يرهق الذى احتاره ابن المنذر 5 


( ابأملة الرابعة ) و هذه الحماة تشتمل من أفعال الصلاة على اأبى ليسته 
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أداء : وهذه هى إما إعادة وإما قضاء وإما جب لما زاد أونقص بالسجود 
فى هده الحملة إذا ثلائة أبواب . الاب الأرل : فى الإعادة . الباب الثالى : 

ق القضاء . الياب الثالث ؛ ق الخبر ان الذى يكون بالسجره ‏ 


2 
اليب الاول قل الإعادة 
وهذا الباب الكلام فيه ف الأسباب الى تقتضى, الإعادة » وهى' مفسدات 
الصلاة . واتفقوا على أن مز صر , بغير طهارة أنه يمب عليه الإعادة عمدا كان 
أو نسيانا » وكذلك من صل لخير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا . 
وباطملة فكل من أنا 


ل بشرل دن شر وهل نا السلاة وجب .د عليه الإعادة 
وإئما مختلفون من أجل اختلافهم فى الشروط المسحة . 

( وهاهنا مسائلتعاق بهذا اباب شخاروة ما ذكر من فروض الصلاة 
اختلفوا فيها ) فنها أنمهم اتفقوا ءلى أن الث يقطع الصلاة : واختافوا هل 
يقتضى الإعادة من أوطا إذا كان قد ذهب منبا ركعة أو ركعتان قبل طرو 
الحدث أم يبى على ما قد مضى من الصلاة ٠‏ فذعب الحمهور إلى أنه لايبى 
لا حدث ولا قغيره ثما بقطع الصلاة إلا تىالرءات فقط . ومنهم من رأى 
أنه لايببى لانى الحدث رلا قىااأرعاف » رهر الغافعى . وذعب الكوفيرن 
إلى أنه يببى ف الأحداث كلها . وسنب اختلائهم أنهلم يرد ف جواز ذلك أثر 
عن النى عليه الصلاة وااسلام » وإنما صح نابو عمر أنه رحف ف الصللاة 
فببى وم يترضاً , فنرأى أن هذا الفعل عزن المتحالى يرى مرى التوقيف 
إذ ليس عكن أن يفعل مثل هذ! بقياس أجاز هذا لمعل : ومن كاذعنده من 
هؤلاء أن الرعاف ليس يحعدث أجاز البناء فى !ار ح.اف ققط ول يعده لغيره » 
وهو مذهب مالك » ومن كان عنده أنه عحدث أحناز اليناء فسائر الأحداث 
قياسا على الرعاف » ومن رأى أن مثل هذا لاب أن يصار إليه إلا بتوقيف 
من النبى عليه الصلاة والسلام إذ قد أنعقد الإجماع على أن المع لى إذا انصر ف 
إلى غير القيلة أنه قد خرج من الصلاة » ركذلاك إذا فعل ذا فعلا كثير! 
لم يز البناء لاق الحذث ولا فى الرعاف . 
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( اسكلة نحانية ) اختلف العلماء هل يقطع الصللاة مرور شىء بين يدى 
تمصلل إذا صلى لغير سء ا ننه ويك السارة ؟ فذهب 0 إلى أنه 
ا ع الصلاة ثىء : وأنه لبس عليه إعادة : وذهبت طائفة إلى أنه يقطع 
العسلاة : المرأة والحمار والكلب الأسود . وسببهذا الحلاف معارضة القول 
تلفعل : وذلك أنه و مسام عن ألى ذر أنه عايه الصلاة والسلام قال 

يقسطع العتلاة المرأة واللسمار كو ووخرج مسام والبخارى 
عن عا ئشة أنها قالت ١‏ لقّد رأبقى يبن بدى وول لله صل الله عليه ود 
م ةراض الحنازة وهو يصلى » وروى مثل قول اللحمهور عن على 
وعن أ 3 ولا خلاف بيميم ف كراهية المرور بين يدئ المنفرد والإمام إذا 
صلى لغير سترة أو مربينه وبين السترة » ولم يروا بأسا أن يمر خلف السسرة 
وكذلك ل يروا بأسا أن يمربين يدىالمأموم لثيو تحديثابن عباس وغيره قال 
« أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى 
: الله عليه وسلى يصلى بالناس ء فررت بين يدى بعض الصفوف » فتزلت 
وأرسلت الأنان : ترتع ودتحلت ف الصف »ء قل يتكر على" ذلك أحد وهذا 
عندهم يجرى مجرى الأسد » وفيه نظر» وإنما اثفق الحمهو رعلى كراهية المرور 
بين يدى المصلى : لما جاء فيه ا الوعيد فى ذلك ٠»‏ ولقوله عليه الصلاة 
ه اأسلام فيه : فيقاتان” لعا هو د شَيئطان” ). 

( المسئلة الثالثة ) اخحتلفوا ف التفخ فىالصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه 
ول يروا الإعادة على من فعله » وقوم أوجيرا الإعادة على من نفخ » وقوم 
فرقوا بين أن يسمع أولايسمع . وسيب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون 
كلاما أو لايكون كلاما 

( المسثلة الرابعة ) اتفةوا على أنالضحك يقطع الصلاة » واختلفوا ف التبسم 
وسيب اختلافهم ترد التيسم بين أن يلحق بالضحك أو لايلحق به , 

( المسئلة الحامة ) اختلفوا تى صلاة الحاقن ء فأكثر العلماء يككر هون أن 
يصلى الرجل وهو حاقن لما روى من حديث زيد بن أرم قال : موعت 
رسول التهصبى الله عليه وسلم يقول « إذ! أراد أحد كلم الغائطة دا" 
به ل الصلاة : ولما روى عن عائشة عن النى عليه الصلاة والسلام أنه 
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تأل «١‏ لاتصلى أحدا م محخضرة العام ولاوهو تدافعه الأخبثان ) 
بعبى الغائط واليول . ولم" لبي تلك عن عمر أيضا ٠وذهب‏ 
قوم إلى أن صلاته فاسدة. وأنه بعيد . وروي ابن لاع عن مالك مايدل على 
أن صلاة الحاقن فاسدة » وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة فى الوقت 
وبعد الوقت . والسبب فى اختلافهم اختلافهم ف البى هل يدلعلى فساد 
المهى عنه أم ليس يدل على فساده ؟ و[نما يذل عل تأثم من فعله فقط إذا كات 
أصل الفعل الذى تعاق اللبى به واجبا أوجائزا » وقد تمسك القائلون بفساد 
صلاته حديث رواه الشاميون » منهم من يجعله عن ثوبان » ومهم من تمعله 


عن ألى هريرة عن الننبى عل الاعلية وس قال و لايل ومن أن 
اهو حاقين" جدء! ) قال أبوعمر بن عبد البر : هو حديث ضعيف 
السئد للاحجة فيه . 

( المسئلة السادسة ) اختلفوا فى رد سلام الور عا اا ف 
فيه طائفة مهم سعيد بن المسيب والحسن بن أنى الحسن البصرى وقتادة ٠‏ ومنع 
ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة 6 وصو مذهب سالك والشافعى ٠6‏ 
و منع ارون رده بالقولوالإشارة وهومذهب النعمان » وأجاز قوم الرد 
ق نفسه » وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة . والسبب فى اختلافهم :هل رد 
السلام من نوع التكلمى ف الصلاة المبى عنه أم لا ؟ فن'رأى أنه من توع 
اكلام لين 3 4 0 ن الأمر درد البلام ققوله تعالى وإذا حيدم 
بتحية ة فحيو | بأحسن مألها ‏ الآية بأحاديث الهى عن الكلام فالصلاة 
قال : لأيحوزالرد ف الصلاة » ومن رأى أنه ليس داخلا فى الكلام الممبسى 
عنه ع أو خخصص أحاديث الهبى بالأمر برد السلام أجازه ف الصلاة . قال 
أبو بكر بن المندر » ومن قال لايرد ولا يصير فقد خالف السنئة » فإنه قد 
أخبر حبيب أن التى عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو 
فى الصلاة باشارة . 
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الباب الثانى فى القنضاء 


والكلام : ف هذا الباب على من يحب القضاء » وف صفة انوع القضاء 
وف شروطه » فأما على مزيحب القضاء ؟ فاتفق المسلمون على أنه يحب على 
النابى والنائم » واختلفوا ف العامد والمغمى عليه » وإتما اتفق المسلمون على 
وجوب القضاء على النامى والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله : 
رأعى بقوله عليه الصلاة والسلام: رقم القتلتم” عن ثلاث: فذكر الترئم” 
وقولهو إذا نام اعد و عن الصلاة أونسسيها 0 إذاذ كرما 
ومأ روى أنه نام عن الصلاة حى خرج وقنها فقضاها وأنا تاكية عدا 
حى يخرج الوقت » فإن الجمهور ر على أنه آثم : وأن القضاء عليه واجب 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لايقضى وأنه آثم » وأحد من ذهب إلى 
2 أبو محمد بن حزم . وسيب اختلافهم اختلافهم شيثين : أحدهما 
ف جواز القياس فى الشرع . والثاتى فى قياس العامد على النامسى إذا سلم جواز 
القياس . فن رأى أنه إذا وجب القضاء على النابى الذى قد عذره الشرع 
فى أشياء كثيرة » فالمتعمد أحرى أن يحب عليه لأنه غير معذور أوجب 
القضاء عليه , ومنرأى أنالناسى والعامد ضدان : والأضداد لايقاس بعضمبا 
على بعض إذ أحكامها مختلفة » وإنا تقاسالأشباه » لم جز قياس العامد على 
التاميى . ولك ق فىهذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس 
سأئغا . وأما إن جعل من باب الرفق بالناسى والعذر له وأن لايفوثه ذلك 
الحير » فالعامد فى هذا ضد النام ى » والقياس غير سائغ لأن الناسى معذور 
والغائد غير معذور »2 والأصل أن القضاء لالجب بأمر الآداء » وإنما يجب 
بأمر يجدد على ما قال المتكلمون » لآن القاضى قد فاته أحد شروط المكن 
من وقوع الفعل على صحته » وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصصحة 
و التأخ, ر عن الوقت ف قياس التقديم عليه » لكن قد ورد الأثر بالناسى والناكم 
و تردد العامد بين أن يكو نشبيها أوغيرشبيه » والله الموفق الحق : وأما الغمى 
عليه » فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيا ذهب وقته » وقوم أوجبوا عليه 


معورات 
القضاء . ومن هؤلاء من اشر ط القضاء ف عدد معلوم » وقالو! : يقضى 
الحمس فا دونمها . والسبب ف اختلافهم تردده بين الناتم والغجنون » ثُن 
شببه بالنائم أوجب عليه القضاء » ومن شبهه باخجنون أسقط عنه الوجوب . 
وأما صفة القضاء » فإنالقضاء نوعان : قضاء لحملة الصلاة » وقضاءلبعضها . 
أما قضاء الحملة فالنظر فيهق صفة القضاء وشر وطه ووقته . فأما صفة القضاء 
فهى بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان فى صفة واحدة من الفرضية 
وأما إذا كانت أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية فسفر أو صلاة 
سفرية فى حضر ء فاختلفوا ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم قالوا : إنما يقنهى 
مثل الذى عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر » وهو مذهب مالك وأصعابه : وقوم 
قالوا : إنما يقضى أبدا أربعا سفرية كانت المنسية أو حضرية » فعى رأئ 
هؤلاء إن ذكر ق السفر حضرية صلاها حضرية » وإن ذكر ف الاضى سفرية 
صلاها حضرية وهو مذهب الشافعى . وقال قوم : إئما يقضى أبدا فر فس 
الخال الى هوفيها فيقضى الحضرية ف السفر سفرية + و السفرية ى الحضر 
حضرية » فمنشبه القضاء بالأداء راعى الخال الحاضرة وجعل الحكم لما قياسأ 
على المريض يتذكر صلاة نسيها ف الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها 
فى المرض : أعى أن فرضه هو فرض الصلاة فى الخال الخاضرة » ومن شبه 
القضاء بالديون أوجب للمقضية صفغة المنسية . وأما من أوجب أن يقضى 
أبد”! حضرية » فراعى الصفة ىإحداهما والحال ف الآأخرى » أعنى أنه إذا ذكر 
الحضرية ف السفر راعى صفة المفضية » وإذا ذكر السفرية فى الحضر راعى 
الخال ؛ وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهبمذهب الاحتياط » 
وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة . 

( وأما شروط القضاء ووقته ) فإن من شروطه الذى اختلفوا فيه العرتيب 
وذلك أنهم اختلفوا فى وجوب التّرتيب ف قضاء المنسيات : أعنى بوجوب 
تر تيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت » وترتيب النسيات بعضها م 
بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » فذهب مالك إلى أن الثر تيب ؤاجب فيها 
فى الحمس صلوات فا دونما » وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة 
حتى أنه قال : إن ذكر المنسية وهوق الخاضرة فسدت الخاضرة عليه . ويمثل 
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ذلك قال أبو حدفة والثورى إلا أنهم رأو الئر تيب واجبا مع اتساع وقته 
لحاضرة » واتفق هؤلاء على سقوط وجوب اليرتيب مع النسيان . وقاله 
الشافعى لأيجب الرتيب : وإن فعل ذللك إذا كان ف الوقت متسع فحسن يعبى 
فى وقت الحاضرة . والسبب فى اختلافهم اختلاف الاثار قى هذا الباب. 
واختلافهم فى تشبيه القضاء بال داء . فأما الآثار فإنه ورد ى ذلك حديثان. 
متعار ضان : أحدهما ما روىعنه عليه الصلاة اوالتلام أنه قال« من" تسسى” 
صسلاة 6 الإمام ف "خشرى فيصل ” مع الإمام » فإذا ل خرن 
صلاته فليعد الصّلاة الى نسبى ”م 3 الصمّلاة” التى صل مم 
الإمام وو 08 الشافعى يضعفون هذا كارت اويصححو ن حديث ابن 
قاس أن النبى عليه الصلاة والسلام قال «إذا تسبى” أحد كلم" صّلاة” 
فَذْ كرها وهو ف صلاة مكدوبة فليسم الى هو فيها ع فإذا فرغ 
مها قضى الى نسبى » والحديث الصحيح ف هذا الباب هو ما تقدم من 
قوله عليه الصلاة والسلام » إذا نام أحد كمعن الصلاة أو نسيبا » الحديث ‏ 
وأما لاني ىجهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب ق الأداء 
إنما لزم من أجل أن أوة قامها الختصة بصلاة مها هى مرتية فى نفسها إذ كان. 
الزمان لايعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء » لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. 
ومن رأى أن النرتيب ى الصلوات المؤداة هو فو لالفعل وإن كان الزمان. 
وحداً مثل المع بين الصلاتين ىوقت إحداهما . شبه القضاء بالأداء + 
وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لامن جهة 
الفعل لقوله عليه الصلاة عليه والسلام ١:‏ فليصلها إذا ذكرها , قالوا : فوقت. 
المنسية وهووقت الذكر » ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة الى هو فيهة 
ف ذلك الوقت » وهذا لا معبى له لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية 
فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة. 
واحدة ٠‏ .وإذاكان الوقت واحدا فل يبق أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من. 
قبل الر تيب بِيما كالير تيب الذى يوجد فى أجزاء الصلاة الواحدة فإنه لسن 


دقماإا - 
إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحيتها إذ كان وقتاً لكليهما إلا آن 
يقوم دليل الترتيب » وليس ههنا عندى شىء يمكن أن يجعل أصلا فى هذا 
أو قاتها مختلفة والرتيب فى القضاء إنما يتصور فى الوقت الواحد بعينه 
للصلاتين معا » فافهم هذا فإن فيه تموضا . وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس 
ذلك على الجمع وإتما صار الجميع إلى استحسان اليرتيب ف المنسيات إذا 
لم خف فوات اللتاضرة لصلاته عليهالضلاة وااسلام الصاوات االخمس يو ءالحندق 
هر تثبة 62 وقد احتج هذا من أو جب القضاء عل العامد 5 ولا معى لمذا ٠.‏ قل 
هذا منسوخ » وأيضا فإنه كان تركا لعذر وأما التحديد فى الحمس فا دو: 
فليس له وجه إلا أن يقال : إنه إجماع ٠‏ فهذا حكم القضاء الذى يكون 
فى فواتحملة الصلاة » وأما القضاء الذى يكون فى فوات بعض الصارات 
فنه ما يكون سببه النسيان » ومنه ما يكون سيبه سبق الإمام للمأموم : عبن 
أن ن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام . فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة ٠.‏ 
إن فيه مسائل ثلاثا قواعد : إحداها الى لوت الركعة والثانية هل إتيانه بما 
> 4 بعك صلاة الإمام أداء أو قضاء ٠‏ والثالثة 4 ى يلزمه حكم صللاة الإمام 
ومى لاياز مه ذلك . أما مى تقوتهٍ الركعة ٠‏ فإن فى ذلك مسالتين : إحداها 
إدا دخل و الإمامقد أهوى إلى |( ركوع ٠والثانيةإذا‏ كاذمع الإمام و الصلاة . فسما 
أن يتبعه فى الركوع 1 0 أ وغيره 5 
أنه إذا أدر ك الإمام قبل أن 7 0 الركوع وركع معه فهو مدر ك'لاركعة 
وليس عليه قضاؤها . وهؤلاء اختلفوا : هل من شرط هذا الداخل أن يكبر 
تكبير تين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو بجزيه تكبيرة الركوع ؟. وإ 
كانت تجزيه فهلمنشرطها أذينوى بها تكبيرةالإحرام أم ليس ذلك من شرطها ؟ 
فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح . 
وهو مذهب مالك والشافعى ٠.‏ والاختيار عندهم نكبير تان ٠‏ وقال قوم : 
لابد من تكبير تين » وقال قوم نجزى واحدة لم بنوبها تكبيرة الافتتاح . 
والقول الثان أنه إذا ركع الإمام فقدفاتته الركعة 0 وأنه لايدركها مالم يدركه 
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وهو هكيرت إلى ألى هريرة . والقول الثالت أنه إذا اتهى إلى الصف 
الام ر وقد رفع فع الإمام رأسه ولم يرفع يعضوم » فأدرك ذلك أنه يحزيه لآن 
بم أنمة 15 وبه قال الشعبى . وسبب هذا الاختلاف تردد ام 

9 كعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذى هو الاتمناء فقط )2 أو على الما 
والوقوف معا وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام:« من أدرك من الصلاة 
ركعة فقّد أدرك الصلاة » قال ابن المنذر : الع ذلك ع مولا صلى الله 
عليه وسلم . فن كان امم الركعة ينطلق عنده على القيام والاتحناء 
معا قال - إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة وهن كان أسم الركعة 
ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة . 
والاشتراك الذى عرض لهذا الاسم إعا هومن قيل تردده بين المعبى اللغوى 
والمعبى الشرعى : وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء» وينطلق شرعا 
عا لى القيام والركوع والسجود فن رأى أناسم الركعة ينطلق ف قو له عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ من أدرك ركعة ) على 0 الشرعية' ول يذهب مذهب 
الخد يبعض ماتدل عليه الأمعاء قال : لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال 
أعنى :القيام . نوالا اء ب والسيكره + وكتدل أن بكر د من تميق اعنار 
الاتحناء فقط أن يكون اعتبر أ كثر ما يدل عليه الاسم ههنا لأن من أدرك 
الانحناء فقد أدرك منها جزأين . ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا 
واحدا فقط . فعلى هذا يكون اللحلاف آيلا إلى اختلافهم فى الأخذ ببعض 
دلالة الأسماء ركنا . فالحلاف يتصور فيها من الوجهين حميعا . وأما من 
عتبرركوع من فى الصف من المأمومين فلن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى 
الإمام فقط . وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين . فسيب الاختلاف هو الا يال 
ف هذه الإضافة أن قوله عليه الصلاة والسلام دمن أدركة ور كعة 
من الصلاة » وما عليه الحمهور أظهر. وأما اختلافهم فى : هل تجزيه تكبيرة 
وأحدة أوتكبيرتان ؟ أء: فى المأموم إذا دخل فى الصلاة لماو م . فسببه هل 
جرخي جر و العا انراد اواك أ قن رأى أن من شرطها 
الموضع الذى تفعل فيه تعلمًا بالفعل ع فعله عليه الصلاة والشلام ٠‏ وكان 
م عل قال : لابد من تكبير تين . ومن رأى أنه ليس من 
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شرطها الموضع .تعلقا بعموم قوله عليهالصلاة والسلامه وتحرعها التكبير» وكان 
عنده' أن تكبيرة الإحرام هى فقط الفرض قال : يحزيه أن يأتى بها وحدها . 
وأما من أجاز أن يأ بتكبيرة واحدة ولم ينوبها تكبيرة الإحرام » » فقيل يبى 
على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض » وقيل إنما يببى على 
عذهب هن يجوز تاخز نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام » لآنه ليس معبى أن 
ينوى تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النزة لدخول ف الصلاة » لأن تكبيرة الإحرام 
لا وصفان : النية المقارنة . والأولية : أعبى وقوعها ىأول الصلاة » فن 
اشير ط الوصفين قال : لابد من النية المقارنة : ومن اكتى بالصفة الواحدة 
اكتى بتكبيرة واحدة : وإذلم تقارما النية . 
(وأما السبئلة الثانية ) وهى إذا سها عن أتباخ الإمام فى الركوع حبى مد 
الإمام . فإن-قومأ قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه » فقد فاتته الركعة 
ووجب عليه قضاؤها » وقوم قالوا : يعتد بالوكعة إذا أمكنه أن يم من 
الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية . وقوم قالوا : يتبعه ويعتد 
بالركمة مالم يرقم الإمام ر أسه من الاتحناء ف الركعة الثانية : و نهذا الاختلاف 
موجود لأصعاب مالك : وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان 
أو أن يكون عن زحام » وبين أن يكون فىحعة أو قغير حمعة » وبين اعتبار 
أن يكون المأموم عرض له هذا فالركعة الأو أو ف الركعة الثانية » وليس 
قصدنا تفصيل الذهب ولام رجه » وإتما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل 
وأصوطا » فنقول : إن سبب الاختلاف ق هذه المسئلة هو :هل من شرط فعل 
المأموم أن يقارن فعل الإمام + أو ليس من شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط 
هو ف جميع أجزاء الركعة الثلاثة ؟ أعنى القيام والاتحناء والسجود أم إنما هو 
را ؟ دمتى يكون إذايقارن فعله فعل الإمام اختلانا عله : أعى 
أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا » فن رأى أنه شرط ف كل جزء من . 
أجزاء الركعة الواحدة : أعبى أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام » وإلاكان 
اختلافا عليه » وقد قال عليه الصلاة والسلام « فلا تختلفوا عليه » قال : مبى 
لم يدرك معه من الركوع ولو جزأ يسيرا لم يعتد بالركعة » ومن اعتيره فى بعضم 
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قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك قعل الر كعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية - 
وليس ذلك اختلافا عليه : فإذا قام إلى الركعة الثانية ذإن اتبعه فقد اختلف. 
عليه فالركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه مالم ينحن ف الركعة الثانية » فإنه 
رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولاكله. 
وإما من شرطه أن يكون بعده فقط . وإتما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء. 
فى الركعة الثانية أنه لايعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها » لآنه يكون ى حكم 

الأولى والإمام لحكم الثانية ء وذلك غاية الاختلاف عليه . 
( وأما المسئلة الثانية ) من المسائل الثلاث الأول اانى هى أصول هذا الباب 
وهى : هل إتيان المأموم بما قاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟ فإن. 
فى ذلك ثلاثة مذاهب .قوم قالوا : إن ما يأتى به بعد سلام الإمام هو قضاء 
وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته . وقوم قالوا : إن الذى يأق به بعد سلام. 
الإمام هو آداء » وإن ما أدرك هوأول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوال. 
والأفعال فقالوا : يقضى ف الأقوال يعنون فالقراءة . ويبى فى الأفعال يعنون. 
الآداء . ف ن أدرك ركعة من صلاة و على امذهب الأول : عي مذهب 
القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ أفيهما بأم القرآن وسورة من غير أن 
علس بنبناء وعل الذهت الثالى + أعى :غلن اليناء م إلى ركعة واحدة يقرا 
فيها بأم القرآن وسورة ويحلس » ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها يأم القرآن فقط ‏ 
وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورةء ثم يجلس ثم, 
يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة » وقد نسب الأقاويل 
الثلاثة إلى المذهب » والصحيح عن مالك أنه يقضى فالأقوال ويبى فالأفعال 
لأنه لم يمختلف قوله ف المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة 
اثثانية تم يملس ؛ ولا اختلاف ف قوله إنه يقضى بأم القرآن وسورة وسبب 
اخادميم أنه ورد ىبعض روايات الحديث المشهور: ها أدركم فصلوا وما 

فاتك فأتموا ( والإمام يفتضى أن يكون ماأدرك هو أول و وف بعض 

رواياته « ما أدركم فصلوا ومافاتكم فاقضوا » والقضاء يوجب أن ما أدرك 
هو تدر صلاته ؟ 3 ذهب مذهب الام قال : ما أدرك هو أول صلاته ؛ 
وهن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آخر صلاته ؛ ومن ذهيه 
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مذهب اللبمع جعل القضاء فى الأقوالو الأداء والأفعال » وهر ضعيف : أعنى 
5 0 ن بعض الصلاة 0 وبعضها قضاء ٠‏ واتناقهم على وجوب 00 نت 
دلا بل واضح على أذ ما أدرك دو امد ع عر نامر والاماة 
الثر تدب فتأمل هذا © و شيك أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال : 


( وأما المسئلة الثالثة ) من المسائل الأول ء وهى متى. يلزم المأنوع بجح 
صلاة الإمام قُّ الاتباع ؟ فإن فيا مسائل : إحداها مى يكون مدركا لصلاة 
الجمعة . والثازية : هبى يكو نمدركا معه لحك تنبو د السوو : اع ابن الإمام : 
والثالثة 5 مى يازم المسافر الداخل وراء إمام يعم الإتهام إذا ادرك من صلاة 
الإمام بعضها . 

( فأما المسئلة الأولى ) ذإن قوما قالوا : إذا أشرك ركعة من الجمعة فقد 
أدرك الجمعة » ويقغبى ركعة ثانية . وهو مذهب مالك والشافعى ؛ فإن أدرك 
أقل صلى ظهرا أريعا . وقوم قالوا : بل يقضى ركعتين أدرك مذبا ما أدرك 3 
وهو مذهب ألى حتيفة » وسبب االحلافاق هذا هو م يان م التعام رص بين 
حموم قوله عليه الصلاة والسلام 00 00 فصلوا ومافاتك فأتمواءوبين مفهوم 
قوله عليه الصلاة والسلام 0 من أدرا كه ركعة س0 السلا فقيل أد 529 
الصّلاة” 0 فإنهدمن صار! مومع قو لدعليه الصلاة والسلام 1 ومافاتكي وأ أتموا» 
أوجب أن يقضى ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن كان المحذوف 
عنده فى قوله عليه السلاة والسلام «فقّد أدرك الصلاة, أى فقد أدرك م 
الصلاة وقال : دليل الطاب ا ى أن من أدرك أقل مدن ) راكعة فلم يدر رك حكم 
الصلاة والخذوف ق هذا القول تمل 3 ة]: 4 يكن ني راد ت قغل . الصلاة : 
ويمكن أنيراد به وق تالصلاة . وعكن أذيراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا 
إنجاز فى أحدهها أظهر منه ف الثاني . فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل 
الذى لايقتضى حا » وكان الآخر بالعموم أولى » وإنسلمنا أنه أظهر فى أحد 
هذه اذو فات وهو مثلا الحكي على قول هن يرى ذلك ِ يكن هذا الظاهر 


اسه 


معار ضا للعموم » إلا من باب دليل الخطاب » والعموم أقوى من دليل 
الخطاب عند الحميع » ولا سيا الدليل امببى على امحتمل أو الظاهر . وأما من 
يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام وفقد أذرك الصلاة » أنه ضع بع 
هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب » إلا أن يتقرر أن هناك 
اصطلاحا عر فيا أو شرعيا . 

وأما مسئلة اتباع المأموم للإمام فى السجود: أعنى فى جود السهو فإن قوما 
اعتبر وا فى ذلك الركعة: أعنى أنيدرك من الصلاة معه ركعة » وقوملم يعتبروا 
ذلك » فنلم يعتبر ذلك فصيرا إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام « إنما جعل 
الإمام ليؤتم به » ومن اعتبر ذلك فصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام 
و فقدأدرك الصلاة , و لذلك اختلفوا ف المسئلة الثالثة فال قوم :إن المسافر إذا 
أدرك من صلاة الإمام الحاض رأقل من ركعة لم يم » وإذا أدرك ركعة لزمه 
الإتمام » فهذا حكم القضاء الذى يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له 
وأماحكم القضاء لبعض الصلاة الذىيكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان » 
فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى : أعبى فريضة » وأنه ليس 
يجزى منه إلا الإتيان به » وفيه مسائلاختلفوا فيبا ء بعضهم أوجب فيها القضاء 
وبعضهم أوجب فيبها الإعادة » مثل من نسبى أربع سمدات من أربع ركعات 
سحبدة من كل ركعة » فإن قوما قالوا: يصاح الرابعة بأن يسجد ها » ويبطل 
ما قبلها منالركعات ثم يأنى بها » وهو قول مالك . وقوم قالوا : تبطل الصلاة 
بأسرها ويازمه الإعادة » وهى إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . وقوم 
الو يأق بأربع عبدات متوالية وتكمل بها صلاتهء وبه قال أبوحنيفة والثورى 
والأوزاعى . وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين » وهو مذهبه 
الشافعى . وسبب الحلاف ق هذا مراعاة الر تيب » ثفن راعاه ف الركعات 
والسجداث أبطل الصلاة » ومن راعاه فى السجدات أبطل الركعات ما عدا 
الأخيرة قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام 3 ومن لم يراع 
الترتيب أجاز سبودها معا ى ركعة واحدة » لاسما إذا اعتقد أن العرتيب 
ليس هو واجيا فى الفعل المكرر فى كل ركعة : أعبى السجود » وذلك أن كل 
ركعة تشتم ل على قيام وانحناء و جود »؛ والسجود مكرر» فزعم أصحاب ألىحنيفة 


قات 
"أن السجود لما كأن مكررا ل يجب أن يراعى فيه التكرير ق أنترتيب» و*ن 
هذا ابخنس اختلاف أصعاب مالك فيمن نسب أتراءة أم التقرآن من الركعة الأولى 
فغيل لايعتذ بالركعة ويةضضيها ؛ وقيل يعيد الصلاة » وقيل يسجد للسهو 
م صلاته تأمة » وقروع هذا اللا بكثيرة : وكلها غير منطرق به » وليس 
قصدنا ههنا إلا مايحرى يحرى الأصول . 
الباب الثالث من الجملة الرابعة فى سجود السهو 
والسجود المنقول ف الشريعة ى أتحد موضعين إما عند الزبادة أو النقصان 
اللذين يقعان ف أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان ل'من قبل العمد . وأما 
عند الشك ف أفعال الصلاة » فأما السجود الى يكون من قبل النسيان لامن 
قبل الشك فالكلام فيه ينحصر ف ستة “فصول : الفصل الأول : ف معرفة 
حكم السجود . الثانى : ف معرفة مواضعه من الصلاة . الثالث : ق معرفة 
الحنس من الأفعال والأفعال الى يسجد لها . الرابع : فى صفة موود السهو . 
الامس : قمعر فة من يحب عليه تود السهو . السادس : اذا ينبه المأموم 
الإمام الساهى على سهوه . 
التضل الاوك 
اختلفوا ”تو دالسبوهل هو فرض أوسنة » فذهب الشافعى إلى أنه سنة » 
وذهب أبوحنيفة إلى أنهدفرض لكن من شروط كعة الصلاة . وفرقٌ مالك 
بين السجو د للسبو قى الأفعال وبين السجود للسهو ف الأقوال وبين الزيادة 
والنقصان فقال : جود السبوالذى يكون للأفعال الناقصة واجب » وهو عنده 
من شروط سعة الصلاة » هذا ف المشهور . وعنه أن سود السهو للنقصان. 
واجب وود الزيادة مندوب والسبب فق اختلافهم اختلافهم فى حمل أفعاله 
علي هالصلاةوالسلام فق ذلك على الوجوب أوعلى الندب فأما أبوحنيفة تحمل أفعاله 
علي هالصلاة والسلام ف السجود على الوجو ب إذ كانهو الأصل عندهم إذ جاء بيانا 
لواجب ماقا لعلي هالصلا ةوالسلام : «صلوا كا رأيتموق أصلىو و أما الشافعى فحمل 
أفعاله قى ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس » وذلك أنه لما كان 


- ]861 د 
السجود عند الحمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب رأى أن 
البدل عما ليس يواجب ليس هو بواجب . وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال 
أكثر من الأقوال » لكونبها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال 3 أعبى أن 
الفروض البى هى أفعال هى أكر من فروض الأقوال » فكأنه زأى أن الأفعال 
كد من الأقوال : وإن كان ليس ينوب ص#ود السهو إلا عما كان منها 
ليس. بفرض ٠‏ وتفريقه أيضا بين يود النقصان والزيادة على الرواية الثانية 
ليكون سبود التقصان شرع بدلا مما سقطمن أجزاء الصلاة وسجود الزيادة كأنه 
استغفار لا بدل . 
الفصل الثااى 

اختلفوا ف مواضع بود السبو على خمسة أقوال : فذهيت الشافعية. إلى أن 
عيود السهو موضعه أبدا قبل السلام » وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد 
السلام . وفرقت المالكية فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام . وقال أحمد بن حنيل : يسجد قبل السلام 
فالمواضع الى ا الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام »؛ وسجد 
يعد السلام ثى المواضع ل بى سعد فيها رسول الله صلى ل التعاه وس يفل الشادم. 
فا كان من جود فىغير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام . وقال أهل 
لظاهر : لايسجد للسهو إلا ف المواضع الحمسة البى بد فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقط » وغير ذلك إن كان فرضا أن به » وإن كان ندبا فليس 
عليه شىء والسبب ف اختلافهم أنهعليهالصلاة والسلام ثبتعنه أنه سعد قبل 
السلام ود بعد السلام ٠‏ وذلك أنه ثبت من حديث ابن نحينة أنه قال « صللى 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كام قل خلس هام لاقع مد 2 
فلما قضى صلاته مد جدتين وهو جالس ») وثبت أيضا أنه سعد بعلا ١‏ السلام 
حديث ذىاليدين المتقدم إذ سل من اثنتين » فذهب الذين دوأ القياس 
فى ود السهو : أعبى الذين رأوا تعدية الحكم ف المواضع البى عبد فيها عليه 
الصلاة والسلام إلى أشباههافق هذه الآ ثارالصحيحةثلاثةمذاهب : أحدهامذهب 
الترجيح . والثانى مذهب الجمع . والثالث الجمع بين الجمع والترجيح 
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ل بط و ا ل كان و اعرد عل الام وو اح تلات لت 
أنى سعيد الحدرى الثابت أنه عليهالصلاة والعلدم قال «إذا شك آأحد كو" 
ق صّلاته فك يدر كم" صَلَّى أثلاثا أم' أربعا فيصل" ركعة” 
كد بد نين وهو جاليس” قبئل الأسلم » فإن “كانت الر كعة 
الى لاه امس" متها بان الجن ين » وإناكاتت ايه 
فالسسّجْد تان درغم ' اشتّيسُطان » قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام 
لأنها ممكنة الوقوع خامسة » واحتجوا لذلك أيضا بما روى عن ابن شهاب أنه 
قال : و كان آخر الأمرين من رسول الشد صِلى الله عليه وسلم السجود قبل 
السلام » وأما من رجح حديث ذى اليدين فقال : السجود بعد السلام » 
واحتجوا اتترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عار ضه حديث المغيرة 
أبن شعبة ( أنه عليه الصلاة والسلام قام مناثنتينولم يجلس مسد بعد السلام » 
قالأبوعمر : ليس مثله ف النقل فيعارض به » واحتجوا أيضا لذلك بحديث 
ابن مسعود الثابت ٠‏ أن رسول الله ضلى الله عليه وسام صِلى حمسا ساهيا ومبد 
لسبوه بعد السلام » . وأما من ذهب مذهب المع فإنهم قالوا : إن هذه 
الأحاديث لاتتناقض » وذلك أن السجود فيها بعد السلام إتما هو ف الزيادة 
والسجود قبل السلام ف النتقصان » فوجب أن يكون حكر السجود ف سائر 
المواضع كما هو فى هذا الموضع » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض . وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال : يسجد فالمواضع 
الى: محمد فيها رسول الله صلى الله عليه وسام على النحو الذى جد فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فإن ذلك هو حكم تلك المواضع . وأما المواضع الى 
يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالحكم فيها السجود "قبل السلام 
تكأنه قاس على المواضع الى سبد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام » ولم 
قس على المواضع الى د فيها بعد السلام » وأيق بود المواضع الى مد 
يها على ما حجد فيها » فن جهة أنه أبى حكم هذه الأواضع على ما وردت عليه 
إجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من المع ورفع للتعارض بين مفهومها 
.من جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون:بعض » وألحق به المسكوت عله فذلك 
١ 5‏ - بداية اممتّبد - أول 


ىو 


حا قلات 
ضرب من الترجيح : أعنى أنه قال على السجود الذى قبل السلام ولم يقس 
على الذى بعده وأنامن ينه من هاه أل حك حارج نا وق 
حكها على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذهالمواضع فقط فقط 
وأما أحمد بنحنيل » فجاء نظره مختلطا من نظ رأهل الظاهر ونظرأهل لقياس > 
وذلك أنه اقتصر بالسجود كا قلنا بعد السلام على المواضع البى ورد فيها الأثر 
١‏ ولم يعده » وعذى السجود الذى ورد ف المواضع الى قبل السيلام 7 ذلكل. 
واحد من هؤلاء أدلة برجع عا مسد من خية القباس : أعبى لأصحاب القياس 
وليس قصدنا فى هذا الكئاب ف الأكثر ذكر الحلاف الذى يوجبه القياس 
كا ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها ف الشرع إلا ف الأقل » وذلك 
إما من حيث هى مشهورة وأصل لغيرها » وإما من حيث هى كثيرة 
الوقوع. . والمواضع الخمسة الى مها بفيها رسول العاف لاوم 
أحدها أنه قام من اثنتين على ماجاء فى حديث ابن بحينة . والثالى أنه سلم 3 
اثنتين على ما جاء فحديث ذى اليدين . والقالك أله مل نخسا عل ماق تخديث 
ابن عبر » جيجه مسلم والبخارى . والرا؛ اعد عبات ليها لخدي 
عمران بن الحصين . واللخامس السجود عن الشلك على ما جاء قى حديث 
ألىسعيد الحدرى » وسيأق بعد . واختلفوا لماذا جب سود السبو ؟ فقيل: 
يحب للزيادة والنقصان » وهو الأشبر ؛ وقيل للسهو نفسه » وبه قال أهل 
الظاهر والشافعى . 
الفصل الثالث 

وأما الأقوال والأفعال البى يسجد لها فإن القائلين يسجود السهو لكل نقصان. 
أو زيادة وقعت ق الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون. 
عن سكن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لاثىء عندههم, 
فيها : أعنى إذا سها عنها فالصلاة مالم يكن أكثر من رغربة واحدة » مثل, 
ما يرى مالك أنه لانجب سود من نسيان تكبيرة واحدة » ويجب من أكثر 
من واحدة . وأما الفرائض فلا يجزئ عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان. 
السبوعنها مما لايوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فها وجب الإعادة 


9468ا-ه 

وما يوجب القضاء : أعبى على من ترك بعض أركان الصلاة ١‏ : وأما وود 
السبو للزيادة إنه يقع عند الزيادة قالفرائض والسئن جميعا » فهذه الحملة 
لااختلاف بينهمفيها : وإتما يختلفون من قبل اختلافهم فيا هومنها فرض أو ليس 
بفرض ء وفيا هو مها سنة أو ليس بسنة » وفما هو منها سنة أو وغيبة ؛ مثال 
ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب ؛ ويسجد له 
عند الشافعى لأنه عنده سنة » و ليس يمى عليك هذا مما تقدام القول فيه من 
اختلافهم بين ماهو سنة أو فريضة أو رغيبة » وعند مالك وأصمابه بود 
السبو للزيادة اليسيرة و الصلاة وإنكانت من غير جنس الصلاة » وينبغى 
أن تعا أن السنة والرغيبة هى عندهم من باب الندب » وإنما تختلفان عند 

بالأقل والأكثر : أعنى فى تأكيد الأمر بها » وذلك راجع إلى قرائن أحوال 
تلك العيادة » ولذلك يكثر اختلافهم فى هذا الحنس كثيرا » حتى إن بعضهم 
يرى أن فى بعض السئن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا » أو فعلت عمدا إن 
كانت تركا أن حكمها حكم الواجب : أعنى ف تعلق الإثم بها » وهذا موجود 
كيرا لأصاب مالك : وكذلك نجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن 
تارك السئن المتكررة بالحملة ‏ ثم » مثل ما لوترك إنسان الوترأوركعى الفجر 
دائما لكان مفسقا آ ما » فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هى فرض 
بعينها وجنسها مثل الصلوات الحمس . ومبها ماهى سنة بعيمها فرض بجنسها 
مثل الوتر وركعتى الفجر وما أشيه ذلك من السئن . وكذلك قد تكون عند 
بعضهم الرغائب رغائب بعينها سئن يجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب 
السجود ل كير من تكبيرة واحدة : أعنى للسهو عنها » ولا تكون فعا أحسب 
عد ع لاد مايا وحونتنيا .آنا آهل الظاهر فالعاة عندهي.هى سان ا 
لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرانى الذى سأله عن فروض الإسلام « أفلح 
إن' صداق” . دحل اللحنّة إن' صداق » وذلك بعد أن قال له : والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعبى الفرائض ٠‏ وقد تقدم هذا الحديث . 
واتفقوا من هذا الباب على #ود السبهو لترك الحلسة الوسطى واختلفوا فيها 
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هل هى فرض أوسنة » وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها 
أو ليس يرجع ؟ وإن رجع فى يرجع ؟ قال الحمهور : يرجع مالم يستو قائما 
وقال قوم : يرجع مالم يعقد الركعة الثالئة . وقال قوم د : لايرجع إن فارق 
الأرض قبل شير ) وإذا رجع عند الذين لايرو ن رجوعه » فالحمهور على أن 
صلاته جائزة . وقال قوم : : تبطل صلاته : 
الفصل || رابع 

وأما صفة حبود السهوفإنهم احتلفوا فى ذلك + فرأئمالك أن حكم مهد 
السبو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ود يسلي منها ونه قال أب حئيفة لآن 
السجود كله عنده بعد السلام : وإذاكانت قبل السلام أن يتشبد لها فقط : 
وأن اللام من الصلاة هوسلام منها : وبه قال الشافعى إذا كان السجود كله 
عنده قبل السلام ٠‏ وقد روى عزمالك أنه لايتشهد للى قبل السلام ٠‏ وبه تقال 
حماعة . قال أبوعمر : أما السلام من الى بعد السلام فثابت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . وأما التشهد فلا أحفظه من وجدثابت . وسبب هذا الاختلاف 
هو و اختلافهم فى مجع ادر من ذلك قى حديث ابن مسعود أعى من أنه 
عليه الصلاة ٠‏ والسلام ( تشمهك 3 سم وتشبيه سددلى السبو بالسجدتين الأخير : تين 
من الصلاة . فم شيها ل يجب ف لشب . و نخاصة إذاكانت فق نفسى 
الصلاة . وقال أبويكر ين المنذر : اختلف العلماء فى هذه المسألة على ستة 
أقوال : فقالت طائفة : 00 فيها ولا تسلم ٠‏ وبه قال 56 بن مالك 
والحسن وعطاء . وقال قوم : مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسلما . 
وقال قوم : فيها تشبد فقط دون تسلم . وبه قال الحكم وحماد والنخعى . 
وقال قوم : مقابل هذا وهوأن فيها تسلما وليس فيها تشبد : وهو قول ابن 
سير دن . والقول الخامس اإناشاء قود وهل مون شاعم يعمل : وروى 
ذلك عن عطاء . والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن جمد بعد السلام تضهك 
و إن عبد قبل السلام لم يتشهد ٠‏ وهو الذى حكيئاه نحن عن ماللك . قال أبو بكر 
قد ثبت «١‏ أنه صا لى الله عليه وسلم كبر فيها أربع كب رت وأنه سلم »وف بوت 


تشبده فيها نظر . 
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الفصل الخامس 

اتفقوا على أن بود السبومن سنة المنفرد والإمام . واختلفوا ف المأموم 
يسهو وراء الإمام هل عليه سود أم لا ؟ فذهب الحمهور إلى أن الإمام يحمل 
عنه السهو » وشذ مكحول فألزمه السجود ىخاصة نفسه . وسبب اختلافهم 
اختلافهم فما يحمل الإمام من الأركاذعن المأموم وما لامحمله » واتفقوا على 
أنالإمام إذا سها أنالمأموم يتبعه فى جود ابن وإن ل يتبعه فسهوه . واختلفوا 
مبى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام يعض الصلاة وعلى الإمام جود سبو > 
فقال قوم : يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه » وسواء كان وده 
قبل السلام أو بعده » وبه قال عطاء والحسن والنخعى والشعبى وأحمد 
وأبو ثور وأصحاب الرأى . وقال قوم : يقضى ثم يسجد » وبه قال ابن سيرين 
وإسحاق ولالدقوم : إذا عبد قبل التسلم ا 
دما بعد أن يقضى » وبه قال مالك والليث والأوزاعى . وقال قوم : 
يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء » وبه قال الشافعى . وسبب 
اختلافهم اختلافهم أّ أولى وأخلق أن يتبعه فالسجود مصاحبا له أو فى آخر 
صلاته » فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» واختلفوا هلموضعها للمأموم هو موضع السجود 
أعنى قىآخر الصلاة ؟ أو موضعها هو وقت #وود الإنام ؟ فن آثر مقارنة 
فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا ف الاتباع » أعبى أن 
يكون فعلهما واحدا حمًا قال : يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها ى موضع 
السجود » ومن آثر موضع السجود قال : يؤخرها إلى آخر الصلاة » ومن 
أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف . 


الفصل السادس 
واتفقوا على أن السنة لمن سها فوصلاته أن يسبح له وذلك للرجل لما ثبت 
عه عله الضلاة والسلام أنه قال « مالى أراكم اكوم من التصفيق 
مل اناده 1 فى صلاته فليسبح فإنَّه” إذا سبح المت إليْه 3 


- ١948 

ونا التتصفيق” للنساء وو اختلفوا ف النساء فقال مالك وجماعة : إن التسبيح 
لثرجال والنساء . وقال الشافعى وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق . 
والسبب فق اختلافهم اختلافهم ف مفهوم قوله كل العرادة والسلام « وإتما 
التصفيق للنساء » فن ذهب إلى أن معبى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء 
والسبو وهو الظاهر قال : النساء يصفقن ولا سبحن 2 ومن فهم من ذلك 
الذم للتصفيق قال : الرجال والنساء ف التسييح سواء : و فيه ضعف لأنه خروج 
عن الظاهر , : بغير دليل 4 إلا أن تقاس امرأة ؟ كت ذلك عا لى الرجل والمرا أ كثيرا 

ما يالف حكمها فى الصلاة حك الرجل . ولذلك يضعف القياس . 
وأما حجود السبوالذى هو لمو ضع الشلك فإن النقهاة اختلفوا فيمن شك 
فى صلاته فلم يدركم صلى أو احدة أو اثنتين أو ثلاثا أوأربعا علىثلاثة مذاهب : 
فقال قوم : يبى على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحرى ويسجد سجدنى 
السبو . وهوقول مالك والشافعى وداود . وقال أبو حنيفة : إن كان أول 
أمره فسدت صلاته : وإن تكرر ذلكمنه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد 
حبدتين بعد السلام . وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شك لارجوع إلى 
اليققين ولانحر : وإما عليه السجود فقط إذا شك , والسبب ف اختلافهم تعارض 
ظواهر الآثار الواردة فى هذا الباب .. وذلك أن فى هذا الباب ثلاثة آثار : 
أحدها حديث البناء على اليقين » وهو حديث ألىسعيد اتلحدرى قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسامة إذناشّك” أحد كلم' فصلا ته فلم يدارٍ 
كم صَلَّى أثلاثا 0 أربعا فلليتطرح_الشلّك” وليتبن على ما استيقان” 


“مت م عام عد رسا 116 د 0 


نم يتسجلدة ند تلين قبل أن سكم » فإن' كان صَلى حمسا 
شعن كك يلات * 4 وإن. كان” 0 0 ماما لدجم كانتا ترغها 
للشستطان ) ترجه مسلم . والثاق حديثث ابن مسعود أن النى عليه الصلاة 


©6 مم هم 


والسلام قال « إذا سها أحد كم' فى صلاته 0 وليسجد 


م١‎ 101000 


حبئداثين » وق رواية أأتحرى عنه « فلليتنظر أحرى ذلك” إلى الصواب. 


2110 عرد عه . 
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-حديثٌ أنى هريرة خرجه مالك وإلبخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال دإن اأحدكى إذا قام يصلى جاءه” الشيطان” فلبّس عليه زعى 


0 لك » فإذ اوجد” ذلك أحد كو' لجر تعد ثين 


هو جالس” » وق هذا لقن أيضا حديث عبد الله بن جعفر » خرجه 
بر ناد أن رول لعل 0ق تلت وس قال دمن" شك" ق صلاته 


فلسجد لد" سيدا نين بسعنداها وينْسَلم' » فذهب الناس فى هذه الأأحاديث 
مهب الجمع ومذهب الترجيح » والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من 
م ياتفت إلى المعارض » ومنهم منرام تأويلالمعارض وصرفه إلى الذى رجح » 
ومنهم من جمع الأمرين » أعنى جمع بعضها ورجح بعضها » وأول غير المرجح 
إلى معنى المرجئح » ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض . فأما من 
ذهب مذهب الجمع ف بعضن والترجيح فى بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه 
إلى المرجح ٠‏ الك بن أنس فإنه حمل حديث أبى سعيد الحدرى على الذى 
لم يستتكحه الشك » وحمل حديث ألى هريرة على الذى يغلب عليه الشك 
ونستنكحه » وذلك من باب الجمع » وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد 
بالتحرى هنالك هو الرجوع إلى اليقين » فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها . 
وأما من ذهب مذعب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو الرجبح من 
غير تأويل المرجح عليه فأبوحنيفة » فإنه قال : إن حديث ألى سعيد إنما.هو 
حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه ؛ وحديث ابن مسعود على الذى 
عنده ظن غالب » وأسقط حكم حديث ألىهريرة وذلك أنه قال : ماق 
حديث ألى سعيد وابن مسعود زيادة » والزيادة يحب قبوها والأخذ بها ء 
وهلا الغا كانه صرت عن الجمع . وأما الذى رجح بعضها وأسقط حكم 
البعض فالذين قالوا نما عليه السجود فقّط » وذلك أن هؤلاءء. رجحوا 
حديث أى هريرة وأسقطوا حديث ألى سعيد وابن مسعودء ولذلك كان ٠‏ 
أضمف الأقوال » فهذا ما رأ ينا أن نثبته ىهذا القسم من قسمى كتاب الصلاة ' 
وهو القول فى الصلاة المفروضة » فلنضر بعد إلى القول فق القسم الثانى من 
الصلاة الشرعية » وهى الصلوات الى ليست فروض عين . 


لدف ةلآل 
كتاب الصلاة الثاى 


ولأن الصلاة التى ليست بعمفروضة على الأعيان منها ما هى سنة » ومنيا 
ما هى نفل » ومنها ما هى فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام منها ما هو 
متفق عليه » وممها ماهو #تلف فيه » رأينا أن نفرد القول قى واحدة واحدة 
من هذه الصلوات » وهى بابخملة عشر : ركعنا الفجر والوثر والتقل وركعنا 
دخول المسجد والقيام ى رمضان والكسوف والاستسقا ء والعيدان وود 
القرآن » فانه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب » والصلاة على 
الميت نذكرها على حدة فى ياب أحكام الميت على ماجرت به عادة الفقهاء » 
وهو الذى يترحمونه بكتاب الحنائز . 
الناك' الأول القول ف الور 

واختلفوا فالوتر فخحمسة مواضع : منها فى حكمه » ومنها فى صفته » ومنها 
فى وقته » ومنها فالقنوت فيه » ومنها ف صلاته على الراحلة . أما حكنه فقد 
تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلواتالمفروضة . وأما صفته فإن مالكا رحمه 
الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام . وقال أبو حنيفة : الوتر ثلامثه 
ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام . وقال الشافعى : الوتر وكعة واحدة ‏ 
ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين . والسببه 
فى اختلافهم اختلاف الآ ثار هذا الباب : وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة ' 
والسلام من حديث عائشة ئشة «أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة. يوتر 
مها بواحدة » وثبت عن ابن حمر أن رسول الله مل اله عليه وسلم قال 
« صلاة الليئل مثى مدى فإذا رأيئت أن" الصبح يداركك” فأو تر 
بواحدة: ) وخرج مسلم عن عائشة « أنه عليه الصلاة والسلام ان سل 
ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لايجلس فى شىء إلا فى آخرها .» 
وخرج أبوداود عن ألى أبوب الأنصارى أنه 0 الصلاة والسلام قال 
ترح قعل كثل متسللم, فلن" أحتب أن' وير" تمئس فلئيقنمتل 


ومن ' أحّب أن" يوئر بثلاث 0 0 أن 0 
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بواحدة فليفعل» وخرج أبوداود د أنه كان يوتر يسبع و تسع وخمس ©» 
ورج عن عبد الله بن قيس قال « قلت لعائشة بكر كان رسول الله صلى الله 
عليه وسار يوتر؟قالت: كان يوتربأربع وثلاث .وست وثلاث وثمان وثلاث 
وعشر وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة » 
وحديث ابن عمر عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال « المَعمْرب وثر 
صّلاة امار وفذهب العلماء ىهذه الأحاديث مذهب الترجيح . فن ذهب 
إلى أن الوتر ركعة واحدة فصيرا إلى قواه عليه الصلاة والسلام « فإذة 
ختشيت الصبح فأوتر' بواحددة » والىحديثعائشة؛ أنه كان يوتر بواحدة » 
ومن ذهب إلى أن ااوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوثر على 
الثلاث فقط » فليس يصح له أن يحتج بشىء مما فىهذا الباب : لأنها كلها 
تقتضى التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام « المغرب 
وتر صلاة الهار » فإن لأبى حنيفة أن يقول : إنه إذا شبه شىء بشى ء وجعل 
حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة » ولما شببت 
المغرب بوتر صلاة اانهاروكانت ثلاثا وجب أن يكون وت صلاة الليل ثلاثا . 
وأما مالك فإنه تمسك ىهذا الياب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا 
ف أثر شفع » فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل ذلك ركعتان ٠‏ فالوتر 
عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة . ولكن من شرطها أن يتقدمها 
شفع » وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر . 
فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا : ويشهد هذا المذهب حديث 
عبد الله بن قبس المتقدم » فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر 
ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : كيف يوتر 
بواحدة ليس قبلها شىء » وأى شىء يوتر له ؟ وقد قال زسول الله صلى الله 
عليه وسلم « توتر لله ما قد" صَلنَى » فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى 
أن الوتر الشرعى هو العدد الوتر بنفسه : أعبى الغير مركب من الشفع والوتر 
وذلك أن هذا هو وتر لغيره » وهذا التأويل عليه أولى . والحق فى هذا أن 
ظاهر هذه الأحاديث يقتضى التخيير فى صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على, 


ا ل 


"اررق ذلك مو قعل ونش لزان فلن ابد عليه توما امار إما هو هل 
من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه : فيشبه أن 
يقال ذلك من شرطه اكد كان وت رسؤل فرصل لداعي وسلي» 
ويشبه أن يقال ليس ذنك من شرطه لأن مساما قل خرج ٠‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت » وظاهره أنها كانت 
توتر دون أن تقدام على وترها شفعا » وأيضا فإنه قد خرج منطريق عائشة 
« أن رسول الله صل الله عليه وسام كان يوتر بتسع ركعات يحلس ف الثامنة 
والتاسعة ولا يسلم إلا فى التاسعة ثم يصسلى ركعتين وهو جالس فتلك 
إحدى عشرة ركعة 00 وأحذ الل م أوتر بسيع ركعات لم يحلس 
إلا ف السادسة والسابعة ولم يسام إلا فى السابعة » هم يصلى ركعتين وهو جالس 
فتلك تسع ركعات » وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع © ففيه حجة 
على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع » وأن الوتر ينطلق على الغلاث 
.ومن الحجة ف ذلك ما روى أبوداود عن ألى بن كعب قال « كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم بوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أيها الكافرون . 
وقل هو الله أحد » وعن عائشة مثله « وقالت ف الثالثة بقل هو الله أحد 
والمعوذتين ع . وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شى عنه عليه الصلاة وعم 3 
روي ب حو لوا و و اي 
مهم سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال « الوثر قبل الصبح ( 
0 فجواز صلاته بعد الفجر ء فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه مالم يصل 
الصبح ٠‏ وبالقول الأول قال أبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أنى حنيفة 
وسفيان الثورى . وبالثانى قال الشافعى ومالك وأحمد . وسبب اختلافهم 
معارضة عمل الصحابة فى ذلك بالأثار »ء وذلك أن ظاهر الأثاو الواردة 
فى ذلك أن لايحوز أن يصلى بعد الصبح كحديث ألى نضرة المتقدم وخدرية 


رس 3ل » 


ألى حذيففة العدوى نص فى هذا خرجه أبو داود وفيه « وجتعلها لكم 


حر © ما 


هأبسين صلاة العنشاء إلى أن” طلم الجر , ولا حلاف بين أهل 


از اا 
الأدسول أن ما بعد إلى مخلاف ماقبلها إذا كانت غاية » وإن هذا وإن كان 
من باب دليل الحطاب فهو من أنواعه المتفق عليها . مثل قوله ‏ وأ تموًا الصيام 
إلى اليل وقوله ‏ إلى المرققين ‏ لاخلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية 
حاخف الناية” وأما التمل الال :واكك لخت فاته ررق عن الك اموز 
وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وألى الدرداء وعائشة أنهم كانوا 
يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح » ولم يرو عن غيرهم من الصحابة 
حلاف هذا ؛ وقد رأى قوم أن مثلهذا هوداتخل فى باب الإجماع ولامعى 
لهذا فإنه ليس ينسب إلى سا كت قول قائل : أعبى أنه ليس ينسب إلى الإجماع 
من ل يعرف له قول ف المسئلة . وأما هذه المسثلة فكيف يصح أن يقال إنه لم 
يرو ذلك خلاف عن الصحابة . وأى خلاف أعظم من خلاف الصحابة 
الذين رووا هذه الأحاديث . أعبى خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر 
بعد الفجر » والذى عندى فى هذا أن هذا من فعلهم ليس الفا للآثار 
الواردة ق ذلك أعبى فى إجازتمم الوتر بعد الفجرء بل إجازتهم ذلك هومن 
باب القضاء لامن باب الأداء » وإنما يكون قولحم خلاف الآثار لو جعلوا 
عاذت بيد القججر بحن ايانث الأذاء فتامل هذا "+ وزع بتطرق الكلات ليذه 
المسئلة من باب اختلافهم ىهل القضاء ف العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد 
أم لا؟ أعنى غير أمرالأداء وهذا التأويل مهم أليق » فإن أكثر مانةلعنهم هذا 
المذهب من أنهم أبصر وا يقضون الوترقبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذى 
نقل عن ابن مسعود فى ذلك قول » أعبى أنه كان يقول : إن وقث الوتر 
من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح » فليس يحب لكان هذا أن يظن 
بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر 
يصلى الوتر بعد الفجر» فينبغى أن تتأمل صفة النقل فى ذلك عنهم . وقد حكى 
ابن المنذر ثى وقت الوتر عن الناس خحسةٌ أقوال : منها القولان المشهوران 
اللذان ذكرتبما . والقول الثالث أنه يصلى الوتر .وإن صلى الصبح » 
وهو قول طاوس . والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمسن » وبه قال أبو ثور 
والأوزاعى . والحخامس أنه يوترمن الليلة.القايلةة وهو قول سعيد بن جبير . 


لانت 
وهذا الاختلافإنما سببه اختلافهم ف تأكيده وقربه من درجة الفرض » 
فن رآه أقرب أوجب القضاء فى زمان أبعد من الزمان المختص به » ومن 
رآه أبعد أوجب القضاء فى زمان أقرب » ومن رآه سنة كسائر السئن ضعف 
عنده القضاء إد القضاء إنما يحب فق الواجبات » وعلى هذا يحىء اختلاقهم 
ىقضاء صلاة العيد أن فاتته » ويتبغى أذلايفرقق هذا بين الندب والواجب. 
أعنى أن من رأى أن القضاء ف الواجب يكون بأمر متجدد أنيغتقد مثلذلك. 
ف الندب » ومن رأى أنه يحب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك فى الدب 
وأما اختلائهم فى القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه 
ومنعه مالك وأجازه الشافعى فى أحد قوليه فى النصف الآخر من رمضان » 
وأجازه قوم ق النصف الأول من رمضان» وقوم قى رمضان كله . والسبب 
فى اختلافهم فى ذلك اختلاف الآثارء وذلك أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم 
القنوت مطلعًا »+ وروى عنه القنوت شهرا » وروىعنه أنه آخر أمره لم يكن. 
يقنت فى شىء من الصلاة » وأنه نهى عن ذلك » وقد تقدمت هذا المسئلة . 
وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز ذلك 
لثبوت ذلك من فعله عليه الصضلاة والسلام » أعنى أنه كان يوتر على الراحلة : 
وهو مما يعتمدونه فى الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه 
عليه الصلاة والسلام « أنه كان يتنفل على الراحلة » ولم يصح عنه أنه صلى 
قط مفروضة على الراحلة . وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة؛ 
وهو أن كل صلاة مفروضة لاتصلى على الراحلة » واعتقادهم أن الوتر 
فرض وجب عندهم من ذلك أن لاتصلى على الراحلة » وردوا احبر بالقياس 
وذلك ضعيف . وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتغل 
أنه لايوترثازة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لاوتران ف ليئلة وخر ج ذلك. 
أبو داود » وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة. 
ثازة ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا » وهى المسئلة الى يعر فونما بنقض الوتر 
وفيه ضعف من وجهين : أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه » 
والثانى أن التنفل بواحدة غير معرو من الشرع . وتجويز هذا ولا نجويزه 


8ه ده 


عرنب لخادت فيكلت فن زاعى نين الوثر االعقول وجو علد القع مال 
95 تنه إن ضعت لير كع ايا ا وين راي ال 0 


الباب الثانى فى ركعتى الفجر 

واتفءّوا على أن ركعى الجر سنة لعاهدته عليه ل والسلام ع لى فعلها 
أكير منه على سائر النوافل والترغيبة فيهاء ولآنه قضاها بعد طلوع الشمس 
حين نام عن الصلاة . واختلفوا من ذلك فى مسائل إحداها فى المستحب 
من القّر 7 فيهما : فعئند مالك المستحب أن يقرأ أفيهما بأم القّر آن فقط » 
وقال الشافعى : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم ال رآن مع سورة قصيرة » 
وقال أبو حنيفة : لاتوقيف فيهما ف القراءة يستحب» وأنه يجوز أن يقرأ 
فيهما المرء حز به من الليل . والسبب ف اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة 
والسلام فى هذه الصلاة واختلافهم فى تعيين القراءة نى الصلاة » وذلك أنه 
روى عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان يفف ركعى الفجر » على ما روته 
عائشة قالت « حتى أنى أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ » فظاهر هذا 
أنه كان يقرأ أفيهما بأم القران فّط. وروى عنه من طريق أنى هريرة ترجه 
أبو داود « أنه كان يقرأ فهما بقل هو الله أحد وقل يأا الكافرون » فن 
ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القران فقط . ومن ذهب مذهب 
الحديث الثانى انختار أم القران وسورة قصيرة . ومن كان على أصله فى أنه 
لاتتعين القراءة ى الصلاة لقوله تعالى ‏ فاقرءوا ما سيد مه قال يقرأ 
قيهيماما أحب . والثانية ق صفغة القراءة المستحية فييما » فذهب مالك والشافعى 
وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار » وذهب قوم إلى أن لمتحي 
فييما هو الجهر » وخير قوم فق ذلك بين الإسرار والخهر . والسبب ق ذلك 
تعارض مفهوم الآثار » وذلك أن حديث عائشة ئشة المتقدم المفهوم من ظاهره 
1 أنهعليه الصلاةو السلام كانيقراً فييما سرا اهولولاذلك م تشك عائشة هل قرأ 
فيهما با يام القران أم لا؟ وظاهر ماروى أ. بوهريرة أنه كان يقرأ افهما ,ل 
با أبا الكافروث ‏ و- قل هو الله أحد أنقراءته عليه الصلاة والسلام فيهما 


"هه ١1‏ 2 
جهرا لاه ولولا ذلك ما علم أبوهريرة ما كان يقرأ فييها - فُن ذهب مذهب 
الم جيح بين هذين الأآثرين قال : إما باتيار الخهر إن رجح حديث 
ألىهريرة : وإما باختيار الإسرارإن رجح حديث عائشة : ومنذهب مذهب 
فى الصلاة أو دخل المسجد ليصايهما » فأقيمت الصلاة فقال مالك : إذا 
كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام فى الصلاة ولا 
يركعهما ف المسجد والإمام يصلى الفرض . وإن كان لم يدخل المس.جد 
فإنلم يخف أن يفوته الإمام بركعة فلي ركعهما خارج المسجد . وإن خاف 
فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس + ووافق 
أبو حنيفة مالكا فى الفرق بين أن يدخخل المسجد أو لايدخله . وخالفه 
فى الحد ىذا فقال: يركعهما ارج المسجد ماظن. أنه يدرك ركعة من الصبح 
مع الإمام . وقال الشافعى إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا 
لاداخل المسجد ولا خارجه » وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما 
ىق المسجد والإمام يصإ فى وهو شاذ . والسبب , ف اختلافهم اختلافهم ( ئٌَّ مفهو م 
قوله عليه الصلاة واسلام « إذا أقبمّت الصّلاة فلاصلاة إلاالمكتوية , 
من حل هذا عأ لى عمومه لم عر صلاة 0 الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتو بة 
لاخارج المسجد ولا دائخله : ومن قصصرهة على المسجد فقد أجاز ذلك خاررج 
المسجد ما ّ فته الفر يضة أو لم فته ممها جزء . وهن ذهب مذهب 
العموم فالعلة عنده قلق ف الى إعا هو الاشتغال بالنقل عن الغر يضة ٠‏ ومن 
قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إتما دو أن تكون صلاتان معا فى موضع 
واحد لمكان الاخلاف على الإمام 7 روى عن أن سلمة بن عبد الريمن 
أنه قال « تع قوم الإقامة فعاموا يصاون . فخرج عابهم رسول الله صلى الله 
اللد عليه وسام فقال : أصّلاتان معا ؟ أصلاتان مّعا ؟» قال : وذلك وصلاة 
الصبح والركعتين اللدتن قل الصبح . وإنا اختتلس مالك وأبوحنفة ف القدر 
الذى دراعى من فوات صلاة الفريضة دن قبل اخختلا فهم قالقدر الذى به يفوت 


العلا د 
فضل صلاة اللماعة للمشتغل بركعى الفجر إذا كان فضل صلاة الجماعة 
م أفضل من ركعى الفجر » ون رأى أنه بقوات ركعة منها 
بفوته فضل صلاة الخماعة قال : يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة 
المفروضة » ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله 
عليه الصلاة و السلام ومن" أدارك ركعة من المكلاة ققد أدارك 
الّلاة , أى قد أدرك فضلها « وحمل ذلك على مومه تارك ذلك قصدا 
أو بغير اختيار قال : يتشاغل بها ماظن أنه يدرك ركعة منها . ومالك 00 
هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد متهلفوانا . 
رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها . وأما من أجاز ركعى 1 
ق المسجد والصلاة تقام ٠‏ فالسيبب فق ذلك أحد أمرين : إما أنه " يصح عنده 
هذا آله ر أو م يبل . قال أبويكر بن اندر : هو أثر ثابت : أعى قوه 
عليه الصلاة والسلام « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وكذلك 
صمحه أبو عمر بن عبد البر ٠‏ وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود . والرابعة 
فى وقت قضائها إذا فاتت حبى صلى الصبح . فإن طائفة قالت يقضبها بعد 
صلاة الصبح » وبه قال عطاء وابن جريج . وقال قوم : يقضيها بعد طلوع 
الشمس ٠»‏ ومن هؤلاء من جعل لا هذا الوقت غير المأسع 3 وممهم من جعله 
لما متسعا فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها 
بعد الزوال . وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء ١‏ منهم من استحب ذلك ٠‏ وممم 
من خير فيه . والأصل فى قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طاوع 
الشمس حين نام عن الصلاة . 
الباب الثالث فى التنوافل 

و اختلفوا ف النوافل هل تثى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والش ار 
صلاة العويع بالليل واللهار مثى مثتى فى يسلم فكل ركعتين . وقال أبو حنيفة 
إن شاء : تنى أو ثلث أو ريع أو سدس أو عن دون أن ل 
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وصلاة المهار أر بع 5 و السبب فق اختلافهم اخخللاف لك ثار الوا ردة ى هذا 


ءا ا 
'أليات : وذلك أنه ورد ى هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل البى 
عليه الصلاة واتلام عن صلاة الليل فقال د صّلاة” اليل أمشلى مندى 2 
فإذا خحشى أحد' ك م الصبلح صَلَى ركعة واحدةة توتر لله ما قّد 
علي ولت عتدغلة لأضلاة والملام » ااعانا يش لق قبل الور ركعتين 
وبعدها ركعتين وبعد المغرب رععتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العحصر 

كعتين » فن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل و النهار مثى مثى . 
وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت : وقد وصفت صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم « كان يصلى أربعا فلا تسأل عن حستهن وطوطن »2 5 
يصلى أربعا قلا تسأل عن ح<سهن وطوطن » مم يصلى ثلاثا » قالت : فقا 
يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عدَيَى تدنامان ولا يتنام” 
قلذبى » وثبت عنه أيضا من طريق أنى هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام 
0 مدن "كان تفلن عل افده . فيصل كا ) وروى الأمنوة عن 
عائشة ١م‏ أن رفول الله صل الله عليه وسلم كان يصلى من الليل تسع ركعات 
فلما أسن صلى سبع ركعات » فن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز 
التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام » واللحمهور على أنه 
لايتنفل بواحدة » وأحسب أن فيه خلافا شاذا . 


الياب الرابع فى ركعبى دخول المسجد 

والجمهور على أن ركعبى دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب : 
وذهب أهل الظاهر إلى وجويها . وسبب الحلاف فى ذلك هل الأمر فى قوله 
عليه الصلاة و العلوم «إذاجاء أحد” م المستجل” د فلي كلع ر كلعتكين» 
محمول على الندب أو على الوجوب » فإن الحديث متفق على صمته » فن تمسك 
فى ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على 
الوجوب حبى يدل الدليل على الندب » ول ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من 
الوجوب إلى الندب قال : الركعتان واجبتان » ومء ن انقدح عنده دليل على 
حمل الأو وامر ههنا على الندب أو كان الأصل عنده فى الأوا مر أن حمل 


24آ ب 
على الندب حى يدل الدليل على الوجوب فإن هذا قد قال به قوم قال : 
للركعتان غير واجبتين » لكن الحمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ههنا على 
الندب لمكان التعارض الذى بينه وبين الأحاديث الى تقتضى بظاهرها أو 
بنصها أن لاصلاة مفروضة إلاالصلوات االحمس الى ذكرناها ق صدر هذا 
الكتاب مث حديث الأعرالى وغيره » و ذلك أنه إن حمل الأمر ههنا على الوجوب 
لزمأن تكون المفروضات أكثر من خمس » ومن أوجبها أن الوجوب ههنا [تما 
هومتعلق بدخول المسجد لامطلقا » كالأمر بالصلوات المفروضة » وللفقهاء أن 
تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان » ولأهل الظاهر أن 
المكان الخصوص ليس منشرط كحة الصلاة » والزتمان من شرط صحة الصلاة 
المفروضة . واختلف العلماء منهذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعبى 
الفجر ف بيته » هل يركع عنند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعى : يركع » 
وهى رواية أشبب عن مالك ؛ وقال أبو حنيفة : لايركع » وهى رواية 
ابن القاسم عن مالك . وسيب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: إذا جاء أحد المسجد فليركع ركعتين » وقوله عليه الصلاة والسلام 
«ولاصلاة بعد الفتجر إلا ركلعى الصبح » فههناءمومان وخصوصان : 
أحدهما فى الزمان » والآحرقالصلاة » وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند 
دخول المسجد عام ف الزمان خاص ف الصلاة » والهى عن الصلاة بعد الفجر 
إلا ركعتا الصبح خاص ف الزمان عام ف الصلاة » فن استثى خاص الصلاة 
من عامها رأى الركوع بعد ركعتى الفجر » ومن استثنى خاص الزمان من 
حامه لم يوجب ذلك » وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب 
أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل » وحديث البى لايعارض به 
حديث الأمر الثابت والله أعلم » فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من 
عو ضع آخر . 
الباب الخامس ف قيام رمضنان 
وأحبعوا على أن قيام شبر رمضان مرغب فيه أكثر من صائر الأشهر لقوله 
ليه الصلاة والسلام 9 من" قام” رممضان” إيماناو ا حتتسابا غفر له ماتقّدم” 
4 - بداية امتهد -. أول 


1ت 
من ذانبه » وأن التراويح الى جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيبا 
وإن كانوا اختلفوا أىّ أفضل أهى أوالصلاة آخر الليل ؟ أعى الى كانت 
صلاة رسول الله صلى اله عليه وسل ء لكن الحمهور على أن الصلاة آخر 
الليل أفضل لقو لهعليه الصلاة والسلام1 أفْضّل” الملا صلاتكم' ف بسيونكم 
إلاة المكعوبة” » ولقول عمر فيها : « والى تنامون عنها أفضل » واختلفوا 
ف اختار من عدد الركعات الى يقوم بها الناس فى رمضان 4 فاختار مالك 
فى أحد قوليه » وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى 
اوت عورد كر ابن القاسم عن مالك أنه كان ستحسن ستا وثلاثين ركعة 
والوتر ثلاث . وسبب اختلافهم اختلات النقل فى ذلك » وذلك أن مالكا 
بثلاث وعشرين ركعة . وخرج ابن ألى شيبة عن داود بن قيس قال : 
أدركت الناس بالمدينة فى زمان عمر بن عبد العزيز وأيان بن عمان يصلون 
ستا وثلائين ركعة ويوترون بثلاث » وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر 
القديم : يعبى القيام بست وثلاثين ركعة . 


الباب السادس فى صلاة الكسوف 


اتفقوا على أن صلاة كسوث الشمس سنة وأنها فى جماعة » واختافوا 
قى صفنتها وى صفة القراءة فيها و الأوقات الى نجوزفيها » وهل من شروطها 
الحطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر فى ذلك ككسوف الشمس ؟ فى ذلك 
خس مسائل أصول هذا الباب . 

) المسئلة. الأونى) ذهب مالك والشافعى وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن 
صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان ؛ وذهب أبوحنيفة وللكوفيون 
إلى أن صلاة الكسوف رععتان على هيئة صلاة العيد والجمعة . والسبب 
فى اختلافهم اختلاف الآ ثار الواردة فى هذا الباب وعتالقة القياس لبعضباء 
وذلك أنه ثبت منحديث عائشة أنها قالت:« خسفت الشمس قعهد رسول 
اللدصل الله عليه وسلم فصل بالناس فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطالالركوع > 


ا 

ثم قامفأطال القيام وهودون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع » وهودون. 
الركوع الأول » ثم رفع فسجد » ثم رفع فسجد ء ثم فعل ف الركعة الآخرة 
مثل ذلك » ثم انصرك وقد تجلت الشمس » ولما ثبت أيضا من هذه الصفة 
فى حديث ابن عباس : أعبى من ركوعين فى ركعة . قال أبو عمر : هذان 
الحديئان من أصح ماروى هذا الباب » فن أخذ يبذين الحديثين ورجحهما 
على غيرهما من قبل النقل قال : صلاة الكسو ف رععتان فى ركعة. وورد أيضا 
من حديث ألى بكرة وسمرة بنجندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير 
أنه صلى ف الكسوف ركعتين كصلاة العيد . قال أبو عمر بن عبد البر: وهى 
كلها آ ثارمشهورة صحاح » ومن أحسها حديث ألى قلابة عن النعمان بن بشير 
قال: «وصإ لى ينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الكسوف نحوصلاتكم يركع 
ويسجد ركعتين ركعتين » ويسأل الله حبى كلخ حمسن قن ارجح هلم 
الآثار لكثر تها وموافقها للقياس : أعنى موافقتها لسائر الصلوات قال : صلاة 
الكسوف ركعتان . قال القاضى : خرج مسلم حديث ممرة . قال أبو مر ّ 
وبالحملة فإتما صاركل فريق متهم إلى ماورد عن سلفه » ولذلك رأى بعض 
أهل العلم أن هذا كله على التخيير »* وممن قال بذلك الطبرى » قال القاضى : 
وهو الأولى » فإن الجمع أولى من الر جبح . قال أبو عمر: وقد روى ىصلاة 
الكسوف عشر ركعات فى ركعتين » و تمان ركعات فى ركعتين وؤست ركعات 
فى ركعتين » وأربع ركعات فى ركعتين لكن من طرق ضعيفة: قال أبو بكر 
ابن المنذر » وقال إبعاق بن راهويه : كل ماورد من ذلك فؤتلف غير مُتلف 
لآن الاعتبار فى ذلك لتجلى الكسوف » فالزيادة ف الركوع إنما تقع بحسب 
اختلاف التجلى فى الكسوفات الى صلى فيها » وروى عن العلاء بن زياد أنه 
كان يرى أن المصلى ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع » فإن كانت 
قد نجلت سعد وأضاف إليباركعة ثانية وإن كانت لم تنجلركع ف الركعة الواحدة 
ركعة ثانية » ثم نظر إلى الشمس ؛ فإن كانت نجلت جد وأضاف إليها ثانية » 
وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة فى الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلى . وكان 
إسحاق بن راهويه يقول : لايتعدى بذلك أربع ركعات فى كل ركعة » لأنه 


بت 
لم يثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك . وقال أبو بكر بن المنذر 
وكان بعض أصعابنا يقول : الاختيار فى صلاة الكسوفت ثابت » والخيار ىذلك 
للمصلى إن شاء فى كل ركعة ركوعين » وإن شاء ثلاثة » وإن شاء أربعة » 
ول يصح عنده ذلك . قال : وهذا يدل على أن البى عليه الصلاة والسلام صلى 
فى كسوفات كثيرة . قال القاضى : هذا الذى ذكره هؤ الذى خرجه مسلم » 
ولا أدرى كيف قال أبوعمر .فيها إنها وردت من طرق ضعيفة . وأما عشر 
ركعات فى ركعتين فإنما أخحرجه أبوداود فقط . 
( المسئلة الثانية )و اختلفوا فىالقراءة فيبا » فذهب مالك والشافعى إلى أن القراءة 
فييا سر . وقال أبو يوسف ومحمد بنالحسن وإحاق بن راهويه: يجهر بالقراءة 
فيها . والسبب قاختلافهم اختلاف الآ ثارق ذلك عفهومها ويصيغها , وذلك 
أن مفهوم حديث ابنعباس الثايت أنه قرأسرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام 
« فقام قياما نحوا من سورة البقرة » وقد روى هذا المعبى نصا عنه أنه قال 
« قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسل فا سمعت منه حرفا » وقدروى 
أيضا من طريق ابن إسعاق عن عائشة فى صلاة الكسوت أنها قالت« تحريت 
قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة » فن رمجح هذه الأحاديث قال : القراءة 
يها سر » ولمكان ماجاء ىهذه الا ثار استحب مالك والشافعى أن يقرأ فالأولى 
البقرة » وف الثانية آل عمران » وق الثالثة بقدرمائة وحمسين آية من البقرة » 
وف الرابعة بقدر سين آية من البقرة» وى كل ؤاحدة أم القرآن ؛ ورجحوا 
أيضا مذهبهم هذا بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « صّلاة المَارٍ 
عتجماء » ووردت ههنا أيضا أحاديث خالفة لهذه » فنها أنه روى ١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأ فى إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم » ومفهوم 
هذا أنه جهر » وكان أحمد وإبعاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن 
الحسن عن الزهرىعن عروة عن عائشة « أن النى عليه الصلاة والسلام جهر 
بالقراءة فى كسوف الشمس » قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوى . 
وقال : وقد تابعه على ذلك عن الزهرى عن عبد ال رحمن بن سلمان بن كثير » 
وكلهم ليس فحديث الزهرى » مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة 
يعار ضه » واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهى » فقالوا : صلاة سنة 


لانت 
نفعل ىحماعة بارا » فوجب أن يخهر فيها أصله العيدان والاستسقاء» وخير 
فذلك كله الطبرى وهى طريقة الجمع » وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجبح 
إذا أمكنت » ولا خلات قهذا أعلمه بين الأصوليين . 

( المسئلة الثالثة ) واختلفوا ىالوقت الذى تصلى فيه » فقال الشافعى : تصلى 
ف جنيع الأوقات المهى عن الصلاة فيها وغير المهبى . وقالأبوحنيفة : لاتصل 
و الأوقات المهىعن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : 
لايصل لكسوف الشمس إلا ق الوق تالذى تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم 
أن سنتها أن تصلى ضصحى إلى الزوال . وسبباختلافهم ىهذهالمسئلة اختلافهم 
فجنس الصلاة الى لاتصلى ف الأوقات المهبىعنها » فن رأى أن تل كالأوقات 
تختص مجميع أجناس الصلاةلم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرهاء ومن رأى 
أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده ف الكسوف سنة أجاز 
ذلك » ومن رأى أيضا أمها من النفل لم يجزها فى أوقات البى : وأما رواية 
ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيبها بصلاة العيذ . 

( المسئلة الرابعة ) واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة ؟ 
فذهب الشافعى إلى أن ذلك من شرطها . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه 
لاخطبة فى صلاة الكسوف . والسبب ف اختلافهم اختلافهم ف العلة اللتى من 
أجلها خط ب رسوك الله صلى الله عليه وس الناس لما انصرف من صلاة الكسوف 
على ماق .حديث عائشة وذلك أنها روت١‏ أنه لما انصرف م نالصلاة وقد جلت 
الشمس حمد الله وأئبى عليه ثم قال : إن الشسمئس” والقمر آيتان من آيات 
اللو لاأبخسفان اموت أحد ولالحياته) .) الحديث »فزعم الشافعى أنه زعا 
دكن لبها الصلاة الخطيةكالحال فى صلاة العيدين و الاستسقاء . 
وزعم بع ضأمن قال بقول أولئك أن خطبة النى. عليه الصلاة والسلام إتما 
كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهم ابنه 
عليه السلام . 

( المسئلة الخامسة ) واختلفوا فكسوف القمرء فذهب الشافعى إلى أنه يصلى 
له ف جماعة » وعلى نحو ما يصلى فى كسوف الشمس » وبه قال أحمد وداود 


11١4 
وجماعة ؛ وذهب مالك وأبوحنيقة إلى أنه لايصلى له فى حماعة » واستحب أن‎ 
يصلى الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات الثافلة . وسبب اختلافهم‎ 
اختلافهم فى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام  إن الشمسٍ والقمر آيتان من‎ 
آبات الله لامخسفان لمو تأحد ولالحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حبى‎ 
يكشف ما بكم وتصدقوا » رجه البخارى ومس . فن فهم ههنا من الأمر‎ 
بالصلاة فييما معبى واحدا وهى الصفة الى فعلها فى كسوف الشمس رأى‎ 
الصلاة فيها فجماعة . ومن فهم من ذلك معبى عةتلها لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة‎ 
والسلام أنه صلى فى كسوف القمر مع كثرة دورانه . قال المفهوم من ذلك‎ 
أقل مالا ينطلق عليه اسم صلاة فالشرع » وهى النافلة فذ"! » وكأن قائلهذا‎ 
قول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة ف الشرع إذا ورد الآمر بها‎ 

على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم والشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك » 
ل حل ساعد اماق لحان ل رن انعد عل ل نكت ون اليه 
فى كسوف القمر على أصله ء والشافعى يحمل فعله فى كسوف الشمس بيانا 
مجم ما أمر به من الصلاة فيهما » فوجب الوقوف عند ذلك . وزعم أبو عمر 
ابن عبد البر أنه روى عن ابن عباس وعمان.أنهما صليا فى القمر فى جماعة 
ركعتين فى كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعى . وقد استحب قوم الصلاة 
للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا عل ىكسوف القمر والشمس 
لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة ذلك » وهوكونها آية » وهو من أقوى 
أجناس القياس عندهم ع لأنه قياس العلة الى نص عليها » لكن لم ير هذا مالك 
ولا الشافعى ولا جماعة من أهل العلم . وقال أبوحنيفة : إن صلىملاز لز لة فقد 
أحسن وإلا فلاحرج » وروى عن ابنعباس أنه صلى ها مثل صلاة الكسوف . 
الباب السابع قفصلاة الاستسقاء 
أجع العلماء على أن الدروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى 


الله تعالى والتضرع إليه فى نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
وانختلفوا فى الصلاة ف الاستسقاء » فالحمهور على أن ذلك من سنة االدروج إلى 
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الاستستاء إلا أباحنيفة فإنه قال : ليس من ستنتهالصلاة . وسبب اللحلاف أنه 
ورد فى بعض الآ ثارأنه استسى و صل » وى بعضههال يذ كر فيها:ضلاة :ومن 
أشبر ما ورد أنه صلى وبه أخذ الحمهور حديث عباد بن تمم عن عمه « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناش يستسى فصلى يهم ركعتين جهر 
فييما بالعراءة . ورفع يديه حذو منكبيد وحول رداءه واستقبل القبلة 
واساسى ع خرجه البخارى ومسل . وأما الأحاديث الى ذكر فيها الاستسقاء 
وليس فيبا ذكرللصلاة » فنها حديث أنس بن مالك خرجه مسل أنه قال «جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : يا رسول الله هلكت المواثى 
وتقطعت السبل فادع الله : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرنا من 
الجمعة إلى االجمعة» ومنها حديعبدالله بن زيد المازنى » وفيه أنه قال « خرج 
سرك لاس اللاعلية وجل لانتس + وجول وكامو جين قبل القيلة. | 
ول يذ كر فيه صلاة » وزعم القائلون بظاهر هذا الآثر أن ذلك مروى عن 
عمر بن الحطاب : أعنى أنه خرج إلى المصلى فاستستى ول يصل ؛ والحجة 
للجمهور أنه لم يذكر شيئا ٠‏ فليس هو بحجة على من ذكره » والذى يدل عليه 
اختلاف الآ ثارق ذلك ليس عندى فيه ثبىء أكثر من أن الصلاة ليست من 
شرط صعة الا ستسقاء » إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسى على 
المنبر ء لاأنها ليست من سننته كا ذهب إليه أبوحنيفة . وأجمع القائلون بأن 
السلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك فى الأثر. قال ابن 
المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب. 
واختلفوا هل هى قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلاف الا ثار ف ذلك » فرأى 
قوم أمبا بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين » وبه قال الشافعى ومالك . وقال 
الايث بن سعد : الحطبة قبل الصلاة . قال ابن المنذر : « قد روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنواستسى فخطب قبل الصلاة» وَروق عن عر ين انلطات 
مثل ذلك وبه نأخذ . قال القاضى : وقد خرج ذلك أبوداود من طرق » ومن 
ذكر الخطبة فإنما ذكرها فى علمى قبل الصلاة : واتفقوا على أن القراءة فيها 
جهرا » واختلفوا هل يكبر فيها كا يكبر قالعيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر 
فيها كا يكبر ىسائر الصلوات ء وذهب الشافعى إلى أنه يكير فيها كما يكبر 
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ف العيدين . وسيب الحللاق اختلافهم قياسبا على صلاة العيدين . وقد احتج 
الشافعى لمذهبه ق ذلك بما روى عن ابن عباس « أن رسول الله صل الله عليه 
ومسل صلى فيها ركعتين كا يصلى ف العيدين » واتفقوا على أن من ستها أن 
يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء فالا ثار 
واختلفوا فى كيفية ذلك » ومتى يفعل ذلك . فأما كيفية ذلك ؟ فابخمهور على 
أنه يحل ما على بمينه على شماله وما على شماله على بمينه . وقال الشافعى : بل 
يجعل أعلاه أسفله » وما على بمينه منه على يساره » وما على يساره على يمينه ‏ 
وسبب الاختلاف اختلاف الآ ثار فى ذلك » وذلك أنه جاء فى حديث عبد الله 
0 » فاستقبلالقبلة وقلب. 
0 بعض رواياته قلت : أجعل الشمال على اليين 5 
والوين على الشمال » أم أجعل أعلاه أسفله ؟ قال : بل اجعل الشهال على الوين 
والهين على الشمال . وجاء أيضا ىحديث عبد الله هذا أنه قال « استسى ر سول 
الرصلى الله عليه وس وعليهخخيصة له سوداء » فأراد أن يأخخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه ع وأما مبى يفعل الإمام ذلك » فإن 
مالكا والشافعى قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة . وقال أبو يوسف : 
يحول رداءه إذا مغبى صدر من اللخطبة » وروى ذلك أيضا عن مالك » وكلهم 
يقول : إنه إذا حول الإمام رداءه قأتما حول الناس أرديتهم جلوسا ء لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إنما جعل الإمام ليؤثم به » إلا محمد بن الحسن والليث 
ابن سعد وبعض أصحعاب مالك » فإن الناس عنده, لايحولون أرديتهم بتحويل 
الإمام 2 لأنه م ينقل ذلك صلاته عليه الصلاة والسلام بهم » وجماعة من 
العلماء على أن |اْلحروج لما وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا 0 
أبنحمروبن حزم فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال . وروى أبو داود 
عن عائشة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدأ 


سواجب الشمس .. 
الباب الثامن فى صلاة العيدين 
أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلاأذان ولا إقامة 


5 
لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس إلا ما أحدث منذلك معاوية 
فى أصح الأقاويل قاله أبوعمر . وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة 
عل حطلة اوت كاك أرما عر زيول افد عل الليعلية وخا :ا ماوق 
عن عمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم اللعطبة لثلايفترق الناس قبل الحطبة؛ 
وأحمعوا أيضا على أنه لاتوقيت فالقراءة ف العيدين » وأكثر مم استحب أن يقرأ 
فى الأولى بسبح» وف الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
واستحب الشافعى القراءة فيهما بوق؟ والقرآن اليد وه اقتربت الساعة, 
ل عر ا 
اختلافهم فق التكبير » وذلك أنه حكى فى ذلك أبو بكر بن المنذر نوا من 
اثّى عشر قولا إلا أنا نذكر من ذلك المشهورالذى يستند إلى صمالى أو سماع 
فنقول : ذهب مالك إلى أن التكبير ف الأولى من ركعبى العيدين سبع مع 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة » وف الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . 
وقال الشافعى : ف الأولى تمانية ١‏ » وفالثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . 
وقال أبوحتيفة : يكبرق الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرقع يديه فيها » م 
يقرأ أم القرآن وسورة » م بكر راكنا ولايركم يديه ©» قام إلى الثاني 
وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فانحة الكتاب وسورة ء ثم كير ثلاث تكبيرات يرفع 
فيها يديه » ثم يكبر لاركوع ولا يرفع فيها يديه . وقال قوم : فيها تسع 7 
ركعة» وهو مروى عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد 
ابن المسيب » وبه قال النخعى وسبب اختلافهم اختلاف الآ ثار المنقولة 
فذاث عن الصحابة ؛ فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال 
شهدت الأضحى والفطر مع ألى هريرة فكبر ف الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة 
قَْ الاخرة حسما قبل القّرا 0 3 ولآن العمل عنده بالمدينة كان على هذا » ومبذا 
الأثربعينه أخذ الشافعى » إلا أنه تأول ف السبع أنه'ليس فيها تكبيرة الإحرام 
كا ليس ف الحمس تكبيرة القيام » ويشبه أن يكو ن' مالك إتما أصاره أن بعد 
تكبيرة ة الإحرام ف السبع » ويعد تكبيرة القيام زائدا على الحمس المروية أن 
العمل لحلاف عد © فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل » وقد 
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.حرج أبوداود معنى حديث ألى هريرة مرفوعا عن عائشة وعن خمرو بن 
العاصى . وروى أنه 'سئل أبوموسى الأشعرى وحذيفة بن الهان : كيفكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يكبر ىالأضحى والفطر ؟ فقال أبوموسى كان 
« يكبر أربعا على الكنائز » فقال حذيفة عد ع فثال ابو عوسي + كلك 
مودت أكبر ف البصرة حين كنتعليهم » وقال قوم بهذا . وأمًا أبو حنيفة وسائر 
الكوفيين فإنهم اعتمدوا فذلك على ابن مسعود » وذلك أنه ثبت عنه أنه كان 
يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإنما صار اللجميع إلى الأخذ 
بأقاويل الصحابة ىهذه المسئلة » لأنه لم يثبت فيها عن النى عليه الصلاة والسلام 
شىء » ومعلوم أن فعل الصحابة ف ذلك هو توقيف » إذ لامدخل للقياس 
ذلك . وكذلك اختلفوا ف رفع اليدين عند كل تكبيرة » فنْهم من رأى ذلك 
وهو مذهبالشافعى ؛ ومنهم من لم يرالرفع إلا فالاستفتاح فقط ؛ ومنهم من 
حير : واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد : أعنى وجوب السنة » فقالت 
طائفة,يصليها الحاضر والمسافر ء وبه قال الشافعى والحسن البصرى» وكذلك 
قال الشافعى إنه يصليها أهل البوادى » ومن لاجمع حى المرأة فى بيها وقال 
أبوحتيفة وأصعابه : نما تحب صلاةالجمعة والعيدين عل أهل الأمصار والمدائن . 
وروى عن على أنه قال : لاجمعة ولا تشريق إلا قمصر جامع ‏ وروى عن 
الزهرى أنه قال : لا صلاة قطر ولا أضحى على مسافر . والسبب فق هذء 
الاختلاف اختلافهم فقياسها على الجمعة » فن قاسها على الحمعة كان مذهبه 
فيها على مذهبه ف الجمعة » ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف 
مخاطب بها حتى يدث استثناؤه من الطاب . قال القاضى : قد فرقت السنة 
بين الحكم للنساء ف العيدين واللحمعة » وذلك أنه ثبت أنه ليه الصلاة والسلام 
أمر النساء بالحروج للعيدين ولم يأمر بذلك ق الجمعة « وكذلك اختلفوا 
الموضع الذى يجب منه المجىء إليها كاختلافهم فى صلاة الجمعة من الثلاثة 
الأميال إلى مسيرة اليوم التام . واتفقوا على أن وقنها من شروق الشمس إى 
الزوال . واختلفوا فيمن ل يأنهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال » فقالت طائفة : 
ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور » 
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وقال آخرون : يخرجون إل الصلاة فغداة ثانى العيد » وبه قال الأوزاعى 
وأحمد وإماق . قال أبو بكر بن المنذر : وبه تقول لحديث رويتاه عن النى 
عليه الصلاة والسلام « أنه أمرهم أن يفطروا » فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى 
مصلام » قال القاضى : خرجه أبوداود » إلا أنه عن صعالى مجهول » ولكن 
الأصل فيهيم رضى الله عنهم حملهم على العدالة » واختلفوا إذا اجتمع فى يوم 
راحد عيد وجمعة » هل يمجزئ العيد عن اللخمعة ؟ فقال قوم : يحزىٌ العيد عن 
الجمعة وليس عليه فذلك اليوم إلا العصر فقط » وبه قال عطاء » وروى ذلك 
عن ابن الزبير وعلى . وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادى الذين يردون 
الأمصار للعيد والجمعة خاصة كا روى عن عمان أنه خطب فى يوم عيد 
وجمعة فقال : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر » ومن أحب 
أن يرجع فليرجع » رواه مالك قالموطأ » وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيز 
وبه قال الشافعى وقالمالكو أبوحتنيفة : إذا اجتمع عيد و حمعة فالمكليف مخاطب 
بهما جميعا » العيد على أنه سنة » والجمعة على أنها فرض » ولا ينوب أحدهها 
عن الآخر » وهذا هو الأصل إلا أن يثبت فى ذلك شرع يحب المصير إليه » 
ومن تمسك بقول عمان » فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأى وإنما هو 
توقيف » و ليس هو يخارج عن الأصول كل الحروج . وأما إسقاط فرض 
الظهر والجمعة الى هى بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا ء إلا 
أن يثبت فى ذلك شرع يجب المصير إليه . واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع 
الإمام » فقال قوم : يصيى أربعا » وبه قال أحمد والثورى » وهو مروى عن 
أبن مسعود . وقال قوم : بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما 
نحو تكبيره ويجهر كجهره » وبه قال الشافعى وأبوثور . وقال قوم : بل 
ركعتين فقط لايجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد . وقال قوم : إن صلى الإمام 
ف المصلى صلى ركعتين » وإن صلل فغير المصلى صلى أربع ركعات . وقال 
قوم : لاقضاء عليه أصلا » وهو قول مالك وأصحابه . وحكى ابن المئذر عنه 
مثل قول الشافعى » فن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشيبه ضعيف » 
ومن قال ركعتين كا صلاهما الإمام فصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يحب 
أن يكون على صفة الأداء » ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها. 
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|بخماعة و الإمام كالجمعة ٠‏ فلم يحب قضاؤها ركعتين ولاأريعا إذ ليست هى 
بدلا من شىء ء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر : أعنى قولء 
الشافعى وقول مالك . وأما سائر الأقاويل ذلك فضعيف لامعبى له » لأنه 
صلاة الجمعة بدل من الظهر » وهذه ليست بدلا من ثىء » فكيف يحب أن 
تقاس إحداهما علىالأخرى ف القضاء » وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة 
فصلاته للظهر قضاء بل هى أداء » لأنه إذا فاته البدل وجيت هى والله الموفق 
الصواب . واختلفوا ف التنفل قبل صلاة العيد وبعدها » فالحمهور على أنه 
لايتنفل لاقبلها ولابعدها » وهومروى عن على بن ألى طالب وابن مسعود 
وحذيفة وجابر » وبه قال أحمد . وقيل يتنفل قبلها وبعدها » وهو مذهب. 
أنس وعروة » وبه قالالشافعى . وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بعدها وله 
يتنفل قبلها » وقال به الثورىوالأوزاعى وأبوحنيفة » وهو مروى أيضا عن 
ابن مسعود » وفرق قوم بين أن تكون الصلاة ف المصلى أو ف المسجد » وهو 
مشهور مذهب مالك . وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصل ركعتين لم يصل قبلهما ولابعدهما » 
وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين » وترددها 
أيضا من حيث هى مشروعة بين أن يكون حكها فى استحباب التنفل قبلها 
وبعدها حكم المكتوبة أو لايكون ذلك حكمها ؟ فن رأى أن تركه الصلاة قبلها 
وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السين وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده 
على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولابعدها » ولذلك تردد المذهب ف الصلاة 
قبلها إذا صليت ف المسجد لكون دليل الفعل معارضا ذلك القول » أعى أنه 
من حيث هو داخل ف مسجد يستحب له الركوع » ومن حيث هو مصل 
صلاة العيد يستحب له أن لايركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام : ومن رأى 
أن ذلك من باب الرخصة » ورأى أن امم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى 
التنفل قبلها . ومن شببها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما 
هلنا . ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الحائز لأمن باب 
المندوب ولا من باب المكروه » وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد 
للصلى : واختلفوا ى وقت التكبير فىعيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه 
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الحمهور لقولهتعالى - ولتكماوا العداه ولتكسيروا الله عّلىها هدا كم '- 
غقال جمهور العلماء : يكبر عند الغدو إلى الصلاة » وهو مذهب ابن عمر 
وجماعة من الصحابة والتابعين » وبه قالمالك وأحمد وإسعاق وأبو ثور . وقال 
قوم يكبر من ليلة الفط إذا رأوا الهلال حبى يغدو إلى المصلى وحتى مخرج 
الإمام » وكذلك ف ليلة الأضحى عند إن لم يكن حاجا . وروى عن ابن 
عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام » واتفقوا أيضا على التكبير 
فى أدبار الصلوات أيام الحج . واختلفوا ىتوقيت ذلك اختلافا كثيرا » فقال 
قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخخر أيام التشريق » وبه 
قال سفيان وأحمد وأبوثور . وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وهو قول مالك والشافعى . وقال الزهرى 
مضت السنة أن يكبر الإمام فى الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
العصر من آخر أيام التشريق . 
وبالحملة فالحلاف ذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال . وسبب 
اختلافهم فى ذلك هو أنه نقلت بالعمل ول ينقل فى ذلك قول محدود » فلما 
اختلفت الصحابة فذلك اختلف من بعدهم . والأصل هذا الباب قوله تعالى 
حوَاة كرد | الله فى أيام معدو دات فهذا الحطاب وإن كان المقصود به 
أولا أهل الحج ‏ فإن االحمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم وتلق ذلك 
بالعمل وإن كانوا اختلفوا ف التوقيت فى ذلك » ولعل التوقيت فى ذلك على 
التخيير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقبت واختلفوا فيه , وقال قوم : التكبير 
دبر الصلاة فى هذه الأيام نما هو لمن صلى قجماعة » وكذلك اختلفوا ف صفة 
التكبير فىهذه الأيام » فقال مالك والشافعى : يكبر ثلاثا الله أكير الله أكبر 
الله أكبر . وقيل يزيد بعد هذا لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شى ء قدير . وروى:عن ابن عباس أنه يقول : الله أكير 
كبيرا ثلاث مرات » ثم يقول الرابعة ولله الحمد . وقالت حماعة : ليس فيه ثبى ء 
.مؤقت . والسبب قهذا الاختلاف عدم التحديد ق ذلك فى الشرع مع فهمهم 
عن الشرع ذلك التوقيت : أعنى فهم الأكثر . وهذا هو السبب فىاختلافهم 
ف توقيت زمان التكبير » أعنى فهم التوقبت مع عدم النص فى ذلك » وأجمعوا 


اد 


على أنه يستحب أن لح م للا يوم 
الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة » وأنه يستحب أن يرجع من 
الطريق الى مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام . 
الباب التاسع فى سجود القرآن 

والكلام ىهذا الباب ينحصر فىخسة فصول : فى حكم السجود . وق عدد 
السجدات الى هى عزائم » أعنى الى يُسجد ا . و الأوقات الى يسجدها . 
وعلى من يحب السجو د . وق صفة السجود . فأما حكم بود التلاوة فإن 
أباحنيفة وأصعابه قالوا : هو واجب » وقال مالك والشافعى : هو مسنون 
وليس بواجب . وسبب الحلا اختلافهم ومفهوم الأوامر بالسجود والأخبار 
الى معناها معبى الأوامر بالسجود مثل قو له تعالى -إذ ا تمل ى علههيو” آنات 
ال مسر خروا سجّد! وبكيئًا - هل هى محمولة على الوجوبء أو على 
الندب فأبوا حئيفة حملها على ظاهرها من الوجوب » ومالك والشافعى اتيعا 
فى مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما 
ثبت أن عمر بن اللحطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فتزل وسجد وسجد الناس 
فلما كان فى الجمعة الثانية وقرأها تبيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن 
اله م يكتها علينا إلا أن نشاء قالوا وهذا يبمحضر الصحابة » فلم بنقل عن أحد 
ممهم خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع » وهذا إنما محتج به من يرى قول 
الصحاق إذا لم يكن له مخالف حجة » وقد احتج أصعاب الشافعى فى ذلك 
بحديث زيد بن ثابت أنه قال « كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد ‏ وكذلك أيضا يحتج للؤلاء 
بما ٠‏ وى عنه عليه الصلاة والسلام و أنه لم يسجد فالمفصل» وبا رزوى أنه 
سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضى أن لايكون السجود واجبا » 
وذلك بأن , ون كل واحد مهم حد ث بما رأى » من قال إنه سجد + ومن قال 
إنه نه لم يسجد . وأما أبوحنيفة فتمسك فذلك بأن الأصل هو حمل 0 
على الوجوب والأخبار البى تتنزل منزلة الأوامر وقد قال أبو المعالى : إن 
احتجاج ألى حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود فى ذلك لامعتى له » فإن[اب 


“مالا 

السجود مطلتًا 55 وجويه مقيدا وهو عند القراءة : أعبى قراءة 
آية السجود قال : ولو كان الأمر كنا زعم أبو حئيفة لكانت الصلاةُ تجب 
عند قراءة الآبة الى فيها الأمر بالصلاة » وإذا لم يجب ذلك فليس يجب 
السجود عند قراءة الآبة البى فيها. الأمر بالسجود من الأمر بالسجود.. 
ولألى حنيفة أن يقول » قد أخع المسلمون على أن الأخبارالواردة فى السجود 
عند تلاوة القركن هى بمعبى الأمر وذلك فى أكير المواضع » وإذا كان ذلك 
كدلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة أعنى عند التلاوة » وورد 
الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر ق ذلك بالسجود 
كالأمر بالصلاة » فإن الصلاة قيد وجوببا بقيود أخر » وأيضا فإن الننى 
عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها فبين لنا بذلك معنى الآمر بالسجود الوارد 
فبها : أعنى أنه عند التلاوة » فوجب أنيحمل مقتضى الأمر ى الوجوب علنه. 
وأما عدد عزاتم سجود القرآن » فإن مالكا قال فى الموطأ : الأمر عندنا 
أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس ف المفصل مشي وقانه : 

لأصعايه- . أوها خاتمة الأعراف » وثانيها ىالرعد عند قولة اا ل و 
والآصالٍ وثالا النحل عند قوله تعالى - ويفْعلُون منا ينؤمّرونة 5 
ورابعها فى بنى إسرائيل عند قوله تعالى - - ويريدامم” خمّشوعا ‏ وخامسها 
فىهريمعند قوله تعالى كد رحد الو كينا - وسادسها الأولى من الحج 
ا - إن الله" يفنل مايتثشاء - و سابعها فى الفرقان عند قولهتعالى 
- ورا دهم" تفورا وثامنها فالغل عند قوله تعالى دوت الشرقي العظر ظيم ل 
وتاسعها ق الم” تنزيل ‏ عندقو لهتعالى - وهم لايتستكييرون” - وعاشرها 
ف - ص '-عند قولهتعالى - وخر واكبعاوأنابة والحاديةعشرة فى حم تعزيل - 
عتد قوله تعالى - إن ' كلم إياه تعيد ون - وقيل عند قوله - وَهم” 
لايسأمون” وقال الشافعى : أريع عشرة جدة : ثلاث ما قٍ المفصل : 

فى الانشقاق وف النجم وق اقرأ بام ربك - ولم يرق - ص" - سجدة. 
لأنها عنده من باب الشكر . وقال أحمد : هى خمسة عشرة سجدة أثبت فيها 
الثانية من احج وسجدة ‏ صن - وقال أبوحنيفة: هى اثثنا عشرة سجدة .. قاله 


اسساءه 11 د 

الطحاوى : وهى كل سجدة جاءت بلفظ الحبر > والسبب ف اختلافهم 
اختلافهم فالمذاهب الى اعتمدوها فى تصحيح عددها وذلك أن مهم من 
اعتمد عمل أهل المدينة ؛ وممهم من اعتمد القياس » ومنهم من اعتمذ السماع ‏ 
لما الذين اعتمدوا العمل فالك وأسحابه : وأما الذين اعتمدوا القياس فأبوا 
حنيفة وأصحابه » وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات الى أجمع عليها جاءت 
بصيغة الحير » وهى سجدة الأعراف والتحل والرعد والإسراء ومريم وأول 
الج والفرقان والغل والم” تغزيل » فوجب أن تلحق يها سائر السجدات 
الى جاءت: بصيغة الخير » وهى الى ى ص" وق الانشقاق » ويسقط ثلاث 
جاءت بلفظ الأمر وهى الى ف والنجنم وف الثانية منالحج وف اقرأ ياسم ربك 
وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
من سجوده فى الانشقاق وق - اقرأ باسم. ربك - وى - والنجم ‏ خرج ذلك 
مسم : وقال الآثرم : سثل أحمدكم فى احج من سجدة ؟ قال سجدتان . 
وصمح حديث عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « فى الحج 
شجدتان » وهو قول عمروعلى . قال القاضى : خرجه أبو داود . وأما 
القاقى فإنه إنها صار إل إسقاط ملعده صن" لا رؤاه أبو.ذاود عن أن سفين 
الحدرى « أن النى عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنير آية السجود 
منسورة - ص" - فنزل وسجد فلما كان يوم آخر قرأها فتهي الناسللسجود 
7 2 مةسيه #0 ٠‏ أسو نيذه دسا ا« اس الى اس 

فقال : 1 بما هى توبة نبى ٠‏ ولكن رأيتكم تشيرون للسجود 
"فتلت فسجدت » وى هذا ضرب من الحجة لأبىحنيفة ف قولهبوجوب 
السجود » لأنه علل. ترك السجود فق هذه السجدة بعلة انتفت ف غيرها من 
السجدات » فوجب أن يكون حكم الى انتفت علها العلة بخلاف الى 
ثبتت ا العلة » وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف » لأنه من بأب 
تجويز دليل الحطاب : وقد احتج بعض من لم ير السجود ف المفصل بحديث 
عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يسجد فى شىء من المفصل مئذ هاجر إلى المديئة » قال أبو عمر : وهو منكر 
لأن أيا هريرة الذى روى سجوده ف المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام 
.إلا بالمدينة - وقد روى الثقات عنه « أنه سجد عليه الصلاة والسلام 


1 اك 
فى والنجم » . وأما وقت السجود فإلهم اختلفوا فيه ؛ فنع قوم السجود 
فى الأوقات الملهى عن الصلاة فيها » وهو مذهب ألى حنيفة على أصله 
فى منع الصلوات المفروضة فى هذه الأوقات » ومنع مالك أيضا ذلك 
ف الموطأ لأنها عنده من التفل والنفل ممنوع فى هذه الأوقات عنده . وروى 
ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير » 
وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعى وهذا بناء على أنها سنة وأن السئن تصلى 
فى هذه الأوقات مالم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع . وأما على من 
يتوجه حكها ؟ فأمعوا على أنه يتوجه على القارئ فى صلاة كان أو قغير 
صلاة . واختلفوا ف السامع هل عليه بود أم لا ؟ فقال أبوحنيفة : عليه 
السجود ؛ ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال مالك : يسجد السامع بشرطين : 
أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن » والآخر أن يكون القارئ يسجد » وهو 
مع هذا تمن يصح أن يكون ماما للسامع . وروى ابن القاسم عن مالك أنه 
يسجد السامع » وإن كان القارئ ممن لايصاح للإمامة إذا جلس إليه . وأما 
صفة السجود فإن حمهور الفقهاء قالوا : إذا جد القارئ كبر إذا خفض وإذا 
رفع » واختلف قول مالك ف ذلك إذا كان ى غير صلاة . وأما إذا كان 
فى الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا . 
بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

والكلام فى هذا الكتاب وهى حقوق الأموات على الأحياء . ينقسم إلى.ست 
حمل : الحملةالأولى : فما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار » و بعده . الثانية : 
تىغسله : الثالثة : فىتكفينه . الرابعة : ىحمله واتباعه . الخامسة : فى الصلاة 
عليه . السادسة : قدفئه . 

الباب الأول 
فها يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 


ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شبادة أن لاإله إلا الله » لقوله عليه 
١٠‏ - بداية امجتبد ‏ أول 


0 الك 
الصلاة والسلام و لَعَسَنُوا متا كلم' شهادة” أن" لالم إل الله ع وقولهو من" 
كان آخر قوأله لاإله- إلا" الهد دتعل اللحنّة » . واخختلفوا فى استحبابه 
توجيهه إلى القبلمة » فرأى ذلك قوم ولم يره آآخرون . وروى عزمالك أنه قال 
ف التوجيه : ماهو من الأمرالقديم . وروى عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك 
ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولامن التابعين : أعنى| الأمر بالتوجيه » 
فإذا قفى الميت ممض عينيه » ويستحب تعجيل دفته لورود الآ ثار بذلك ١‏ 
إلا الغريق» فإنه يستحب ف المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد عمره 
فلم تثبين حياته : قال القاضى : وإذا قيل هذا ف الغريق فهو أولى فى كثير من 
المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند 
الأطباء حبى لقد قال الأطباء إن المسكوتين لاينبغى أن يدفنوا إلا بعد ثلاث . 


الباب الثانى فى غسل الميت 


ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة : منها حك الغسل . ومنها فيمن يجب 
غسله منالمونى . ومن يجوز أن يغسل » وماحكم الغاصل . ومنها صفة الغسل . 


الفصل الأول فى حكم الغسل 

فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية : وقيل سنة على الكقاية . 
والقولان كلاهما فى المذهب . والسبب ق ذلك أنه نقل بالعمل لابالقول » 
والعمل ليس له صبغة تفهم الوجوب أو لاتفهمه . وقد احتج عبد الوهابه 
لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام فى ابنته « اغس ها ثلاثا أو كمتسا» 
وبقوله ف انحرم « اسلو » فن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعلم لصفة 
الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه » ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة 
قال : بوجوبه. 


الفصل الثانى فيمن يجب غسله من الموق 
وأما الأموات الذين يحب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل"الميت 
المسلم الذى لم يقتل فى معترك حرب الكفار . واختلفوا فى غسل الشهيد وف 


لاط 

الصلاة عليه وق غسل المشرك . فأما الشهيد : أعنى الذى قتله ثى المعترك 
المشركون ء فإن الجمهور على ترك غسله لما روى « أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم أمر بقتلى أحد قدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم » وكان الحسن وسعيد 
ابن المسيب يقولان : يغسل كل مسم فان كل ميت يجتب » ولعلهم كانوا 
يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة : أعنى المشقة قغسلهم » 

لي ا 0 . وسئل أبو عمر 
ذما حكى ابن ن النذر عن غسلى الشهيد فقال : قد غسل عمر وكفن وحنط 
00 عليه » وكان شهيدا يرحمه الله . واختاف الذين اتفقوا على أن الشهيد 
فى حرب المامركين لايغسلى ف الشهداء من قالى اللصوص أو غير أهل الشرك . 
فقال الأوزاعى وأحل وجاعة حكمهم حكر من قتله أهل الشرك : وقال 
مالك والشافعى : يغسل . وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم 
الغسل هى الشهادة مطلقا أو 0 الكفار » فن رأى أن سبب 
ذلك هى الشهادة مطلقا قال : لايغسل كل من نص عليه النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه شهيد من قالى . ومن رأى أن سبب ذلك هى الشهادة من الكفار 
قصر ذلك عليهم . وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول : لايغسل | 

والده الكافر ولا يقبره » إلا أن يخاف ضياعه فيواريه . وقال الشافعى : لابأس 
بغل المسلم قرابته من المشركين ودفتهم » وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصابه 
قال أبو بكر بن المنذر : ليس قغسل الميت الما مرك سئة تقبع » » وقد روى «أن 
النبى عليه الصلاة والسلام . أمر بغدل عمه لما مات » . وسبب اللحلاف هل 


العمل م :ياي العبادة » أو من باب النظافة ؟ فإن كانت عبادة لم يحز غسل 
الكافر » وإن كانت نظافة جاز غسله ‏ 


الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت 
وأما من يجو زأن يغسل الميت» » فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال 
والنساء يغسلون النساء . واختلفوا ف المرأة تموت مع الرجال » أو الرجل يموت 
مع النساء مالم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يغسل كل واحد 
هيما صاحبه من فوق الثياب . .وقال قوم : يبمم كل واحد مهما صاحبه » 
ك#: 


-1558 ل 
وبه قال الشافعى وأبوحنيفة وحمهور العلماء . وقال قوم : لايغسل واحد منهما 
صاحبه ولا ييممه » وبه قال الليث بن سعد » بل يدفن من غير غسل . 
وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب اللهى على الأمر ء أو الأمر على 
البى » وذلك أن الغسل مأمور به » ونظر الرجل إل بدن المرأة والمرأة إلى 
يدن الرجل منهى عنه . فن غلب الهى تغليبا مطلقا » أعنى ل يقس الميت على 
المى فى كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال : 
لايغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه . ومن غلب الأمر على البى قال 
يغسل كل واحد مهما صاحبه : أعنى غلب الأمر على النبى تغليبا مطلقا . 
ومن ذهب إل التيمم فلأنه رأى أنه لايلحق الآمر والبى ذلك تعارض » 
وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يحوز لكلا الصنفين » ولذلك رأى مالك أن 
ييمم الرجل المرأة فى يديها ووجهها فقط لكون ذلك مها ليسا بعورة » وأن 
تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى 
الركبة على مذهبه »'فكأن الضرورة الى نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند 
من قال به.هى تعارض الأمر والهى » فكأنه شيه هذه الضرورة بالضرورة 
الى يجوز معها للحى التيهم » وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه ابحمهور . فأما 
مالك فاختلف ف قوله هذه المسئلة فرة قال : ييمم كل واحد منهما صاحبه 
قولا مطلما » ومرة فرق ىذلك بين ذوىانحارم وغيرهم » ومرة فرق ىذوى 
حارم بين الرجال والنساء » فيتحصل عنه أن له ىذوى انحارم ثلاثة أقوال : 
أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحيه على الثياب . والثانى أنه لايغسل 
أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الحمهور غير ذوى إنحارم . والثالث 
الفرق بين الرجال والنساء : أعبى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل الرأة . 
فسبب المنع أن كل واحد مهما لايحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه 
كالأجانب سواء . وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر ذلك من 
الأجنبى . وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى 
الرجال » بدليل أن النساء حجين عن نظر الرجال إليين ولم يحجب الرجال عن ' 
النساء . وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها . واختلفوا فجواز 
غسله إياها » فالحمهور على جواز ذلك ؛ وقال أبو حنيفة : لا يحوز غسل 
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الرجل زوجته . وسيب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق » فن شيبه بالطلاق 
قال : لايحل أن ينظر إليها بعد الموت ؛ ومن ل يشببه بالطلاق وهم 
الحمهور قال : إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت » 
وإنما دعا أباحنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأثه رأى أنه إذا ماتت إحدى 
الأختين حل له نكاح الأخرى ء كالحال فيها إذا طلقت » وهذا فيه بعد » 
فإن علة منع الجمع مرتفعة بين.الحى والميت » ولذلك حلت إلا أن يقال إن 
علة منع الجمع غير معقولة » 0 
معقولة المعجى » فيقوى حينئذ مذهب ألى حنيفة » وكذلك أجمعوا على أالمطلقة 
الميتوتة لاتغسل زوجها » واختلفوا ىالرجعية » فروى عن مالك أنها تغسله » . 
وبه قال أبوحنيفة وأصحابه . وقال أبن القاسم : لاتغسله وإ نكان الطلاق رجعيا 
وهو قياس قول مالك » لآنه ليس يجوز عنده أن يراها » وبه قال الشافعى : 
وسبب اختلافهم هو هل 4ل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لاينظر إليها ؟ 
وأماحكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيا يحب عليه » فقال قوم : من غسل ميتا 
وجب عليه الغسل . وقال قوم : لاغسل عليه : وسبب اختلافهم معارضة 
حديث ألىهريرة لحديث أسماء » وذلك أن أبا هريرة روى عن الذى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال « من" غسل” ميا فليختسل” » ومن" حمله” 
فَليتَوضا » خرجه أبو داود . وأما حديث أسهاء فإنها لما غسلت أبا بكر 
رضى الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت 
إنى صائمة » وإن هذا يوم شديد البرد فهل على" من غسل ؟ قالوا لا ؛ وحديث 
أسماء فىهذا صعيح . وأما حديث أنى هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فها حكى 
أبو عمر غير صحبح » لكن حديث أسماء ليس فيه فى الحفيقة معارضِةٌ له » فإن 
من أنكر الشىء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة فى ذلك الشىء » 
وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الحلا ذلك ف الصدر الأول » ولهذا كله 
قال الشافعى رضى الله عنه على عادته ف الاحتياط والالتفات إلى الأثر لاغسل 

على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أنى هريرة . 


الفصل الرابع فى صفة الغسل 
وفهذا الفصل مسائل : 
( إحداها ) هل يأزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل ف قميصه ؟ 


1 اك 
اختلفوا ذلك » فقال مالك : إذا غسل الميت تزع ثيابه وتستر عورته » وبه 
قال أبو حنيفة » وقال الشافعى : يغسل فى قميصه . وسيب الختللافهم تردد 
غسله عليه الصلاة والسلام ىقميصه بين أنيكون خاصا به وبين أن يبكون سنة 
فن رأى أنه خاص به وأنه لايحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حى 
قال . يغسل عريانا إلا عورته فقط الى يحرم النظر إليها .حال الحياة . ومن 
رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلمى » لآنه روى 
ف الحديث أنهم سمعوا جوتا يقول لهم : لاتنزعوا القميص » وقد ألى عليهم 
النوم قال : الأقضل أن يغسل الميت فق قميصه . 

( المسئلة الثانية ) قال أبوحنيفة : لايوضاً الميت . وقال الشافعى : يوضاً ‏ 
وقال مالك: إن وضى” فحسن . وسبب الحلاف ف ذلك معارضة القياس للأثر . 
وذلك أن القياس يقتضى أن لاوضوء علىالميت » لأ نالوضوء طهارة مفروضة 
لمو ضع العبادة » وإذا أستقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذى هو الوضوء 
ولولا أن الغسل ورد فالآ ثارللما وجب غسله . وظاهر حدي ثم عطية الثابت 
أن الوضوء شرط ففغسل الميت لأن فيه أن رسول الله صل الله عليه وسار قال 
فى غسل ابنته « ابد أن> رعسيامنها ومواضع الواضوء مسنها » وهذه الزيادة 
ثابتة خرجها البخارى ومسلم » ولذلك يجب أن تعارض با لروايات الى فيها 
الغسل مطلقا » لأن المقيد يقضى على المطلق » إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من 
الناس » ويشبه أيضا أن يكون من أسباب لحلاف ف ذلك معارضة المطلق 
للمقيد » وذلك أنه وردت 5 ثاركثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر 
وضوء فبها .» فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له فى هذا 
الموضع . والشافعى جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد . 

( المسئلة الثالثة ) اختلفوا ىالتوقيت فالغسل » فنْهم من أوجبه » ومنهم من 
استتحسنه واستحبه . والذبين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر » أى وتر 
كان » وبه قال ابن سيرين . ومنهم من أوجب الثلاثة فقط » وهو أبوحئيفة . 
ومهم من حد أقل الوتر فى ذلك فقال : لابتقص عن الثلاثة » ولم يمد الأكثر 
وهوالشافعى . ومْهم من حد الأكثر ذلك فقال : لايتجاوز به السبعة » وهو 
أحمد بن حنبل . وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس 


5 
وأصحابه . وسبب الحلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه 
معارضة القياس للأثر » وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضى التوقيت » 
لأن فيه « اغسلها ثلاثا أو خسا أوأكثرمن ذلك إن رأيئن » وى بعض رواياته 
و أوسيعا » . وأما قياس الميت على الى ف الطهارة فيقتضى أن لاتوقيت فيها 
ها ليس قطهارة الحى توقيت » فن رجح الأثرعلى النظر قال بالتوقيت . 
ومن رأى اللجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستتحباب . وأما الذين 
اختلفوا ف التوقيت » فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات فى ذلك عن أم عطية . 
خأما الشافعى فإنه رأى أن لاينقص عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به ىحديث 
أم عطية » ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام : أوأ كثر 
من ذلك إن رأيتن » . وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به ى بعض روايات 
الحديث » وهو قوله عليه الصلاة والملام « أو سبعا . وأما أبو حنيفة فصار 
فى قصره الوتر على الثلاث لما روى أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن 
أم عطية « ثلاثا يغسل بالسدرمرتين والثالثة بالماء والكافور» وأيضا فإن الوتر 
الشرعى عنده إتما ينطلق على الثلاث فقط . وكان مالك يستحب أن يغسل 
ف الأولى بالماء القراح » وف الثانية بالسدر » وف الثالثة بالماء والكافور . 
واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل لايعاد » وه 
قال مالك » وقيل يعاد . والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا ف العدد الذى نجب به 
الإعادة إن تكرر خروج الحدث » فقيل يعاد الغسل عليه واحدة » وبه قال 
الشافعى . وقيل يعاد ثلاثا . وقيل يعاد سبعا . وأجمعوا على أنه لايزاد على السبع 
شىء . واختلفوا فى تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره » فقال قوم : تقلم 
أظفاره ويوخذ منه . وقال قوم : لاتقلم أظفاره ولايؤخذ من شعره وليس فيه 
أثر . وأما سبب اللحلاف فى ذلك » فالحلاف الواقع فى ذلك ف الصدر الأول » 
ويشبه أن يكون سبب الحلاف ذلك قياس الميت على الى » فن قاسه أوجب 
تقلم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الى باتفاق » وكذلك اختلفوا 
ق عصر بطنه قبل أن يغسل . فنهم من رأى ذلك » ومنهم من لم يره . فن رآه 
رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة » وهو مطلوب 


لسرن 5 
من الميت كا هو-مطلوب من الحى ..ومن لم يرذلك رأى أنه من باب تكليفه 
مالم يشرع ء وأن الحى فذلك مخلاف الميت . 

الباب الثالث ف الأ كفان 

والأصل فى هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن ف ثلاثة 
أثواب بيض سعولية ليس فيها قميص ولاعمامة « ورج أبوداود عن ليلى بنشته 
قائف الثقفية قالت «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله 
عليه و » فكانأول ما أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوثم الدرع 
ثم الغمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ف الثوب الآخحر » قالت : ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس عند إلباب معه أأكفاما يناولناها ثوبا ثوبا » فن 
العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال : يكفن الرجل فثلاثة أثواب والمرأة 
فى خسة أثواب » وبه قال الشافعى وأحمد وجماعة . وقال أبوحنيفة : أقل, 
ماتكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب » والسنة خسة أثواب » وأقل ما يكفن فيه الرجل. 
ثوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب . ورأىمالك أنه لاحد فذلك » وأنه يجرئة 
ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحبالوتر . وسيب اختلافهم قااتوقيت اختلافهم 
فى مفهومهذين الأثرين » فنفهم مهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحبه 
الوتر لاتفاقهما ف الوتر » ولم يفرق ف ذلك بين المرأة والرجل » وكأنه فهم 
مهما الإباحة إلا ف التوقيت » فإنه فهم منه شرعا لناسبته للشرع » ومن فهم 
من:العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت » إما على جهة الوجوب » وإما على, 
جهة الاستحباب » وكله:واسع إن شاء الله وليس فيه شرع محدود » ولعله 
تكلف شرع فيا ليس فيه شرع » وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة 
فكانوا إذا غطوا بها رأسه رجت رجلاه » وإذا غطوا يها رجليه خرج رأسه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « غمَطوا بها رأسه” و الوا على 
رجئليئه من الإذخبر » واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا 
حرم إذا مات فى إحرامه فإنهم اختلفوا فيه » فقال مالك وأبوحنيقة : حرم 
بمتزلة غير المحرم . وقال الشافعى : لايغطى رأس امحرم إذا مات ولا يمحس 
طيبا . وسبباختلافهم معار ضة العموم للخصوص . فأما الخصوص فهوحديث 


ا 
ابن عباس قال ١‏ أتى النى صل الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فات وهو 


محرم فقال كدر فى دو بين واغسلوه” .بماء وسدار ولا مخمروا 
رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يببعسث ينم القييامة يلب ع وأما العموم 
فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فن خخص من الأموات المحرم بهذا الحديثه 
كتخصيص الشهداء بقتى أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على, 
الواحد حكما على الجميع » وقال : لايغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا . ومن. 
ذهب مذهب الجمع لامذهب الاستثناء والتخصيص قال : حديث الأعراليه 
خاص به لايعدى إلى غيره . 


الباب الرابع فى صفة المثى مع الجنازة 

واختلفوا فى سنة المثبى مع اللحنازة..*فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها 
المثى أمامها . وقال الكوفيون وأبوحنيفة وسائرهم : إن المثى خلفها أفضل .. 
وسبب اختلافهم اختلاف الآثاراتى روى كل واحد من الفريقين عن سلفه 
وعمل به » فروى مالك عن النى عليه الصلاة والسلام مرسلا » المثبى أمام 
الحنازة » وعن ألى بكر وعمر وبه قال الشافعى . وأخذ أهل الكوفة بما رووا 
عن على بن ألى طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزى قال : كنت أمشى, 
مج على ف جنازة وهو آخذ بيدى وهو يمشى خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان. 
أمامها » فقلت له فى ذلك فقال : إن فضل الماشى خلفها على الماثبى أمامها 
كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة » و[نهما ليعلمان ذلك » ولكنهما 
اا الله عنه أنه قال : قدمها بين 
يديك واجعلها نصب عينيك فإعا هى موعظة وتذ كرة وعبرةويما روى 1 
عن إن مود الداكان يول :+ سالنا ر سوك الدضيل اله عايه اوسا عن | ن 
مع ابكنازة فقال « ابلسنازة متشباوعتة" ولنيْسّت بتابعة” » 0 
من" يدها » وحديث امغبرة بن شعبة عن النبى صل اله عليه وسام قال 
١‏ ارا اك بملثبى أمام السنازةر والماشى خللفها وأمامسها وعدن يمينهاء 
ويسارها قتريبا مئنها و وحديث ألى هريرة أيضا فى هذا المعبى قال ١‏ امشوا 


حا 
خلف الحنازة » » وهذه الأحاديث صارإلها الكوفيون وهى أحاديث 
يصححوما ويضعنها عيرم . وأكثر العلماء على أن القيام إلى النازة منسوح 
بما روى مالك من حديث على بن ألى طالب« أن رسول الله صلى الله عليه و 
كان يقوم فى اللحنائز ثم جلس » وذهب قوم إلى وجوب القيام » وتمسكوا 
فى ذلك بما روى من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة 
قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم « إذا رأيم” اللدنائز فقدُومُوا 
لها حى نكم" أو توضع » واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ 
فى القيام على القبر فى وقت الدفن » فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت الى 1 
وبعضهم رأى أنه داخل تحت الْبى على ظاهر اللفظ » ومن أخدرجه من ذلك 
احتج بفع ل على" فى ذلك » وذلك أنه روى النسخ » وقام على قبر بن المكفف 
خقيل'له ألا تجلس يا أمير. المؤمنين ؟ فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره 
الباب الخامس ق الصلاة على الجنازة 
. وهذه الحملة يتعلق بها بعد معرفة وجويها فصول : أحدها فى صفة صلاة 
الحنازة ب والثانى : على من يصلى : ومن أولى بالصلاة . والثالث : ى وقت 
هذه الصلاة . والرابع : فى مو ضع هذه الصلاة . والحامس : قو شروط هذه 
الصلاة . 
الفصل الأول فى صفة صلاة الجنازة 

فأما صفة الصلاة فإمها يتعلق بها مسائل : 

(المسئلة الأولى ) اختلفوا فىعدد التكبير فى الصدر الأول اخختلافا كثيرا من 
ثلاث إلى سبع : أعنى الصحابة رضى الله علهم » ولكن فقهاء الأمصار على 
أن التكبير ف احنازة أريع » إلا ابن"ألى ليل وجابر بن زيد فانهما كانا يقولان 
إمبما حمس . وسيب الاختلاف اختلاف الآ ثار فى ذلك » وذلك أنه روئى من 
حديث أنى هريرة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسام نعى النجاثئى فى اليوم 
الذى مات فيه » وخرج بهم إلى المصبى فصف بهم وكير أربع تكبيرات » وهو 
-حديث متف على صحته » ولذلك أخخل به حمهور فقهاء الأمصار » وجاء ىهذا 


لاقثالا 
الى أيضا من و« أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكاينة فكبر 5 
أربعا» وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أنى ليل قال وكان زيلابن أرقم 
يكبر على الخنائز أريغا » وأنه كبر على جنازة سا . فسألناه فالأ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها » وروى عن ألى خيثمة عن أبيه قال 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر على الحنائز أربعا ومسا وستاوسيعا وتمانيا 
حبى مات النجاشى » قفصف الئاس وراءه وكير أربعا » ثم ثبت صلى الله عليه 
وسام على أربع حى توفاه الله وهذا فيه حجة لانحة للجمهور . وأجمع العلماء 
على رفع اليدين فى أول التكبير على الحنازة » واختلفو الؤسائر التكبير » فقال 
قوم : يرفع ؛ وقال قوم : : لاير فع . وروى الأرمذى عن ألى هريرة « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ىجنازة فرفع يديه فى أو لالتكبير ووضع 
يده الهبى على اليسرى » فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهيه ىالصلاة 
أنه لايرفع إلا ىأول التكبير قال: الرفع ىأول التكبير: ومن قال يرفع فى كل 
تكبير شبه التكبير الثانى بالأول » لأنه كله 'يفعل' 'ىحال القيام و الاستواء . 
( المسئلة الثائية ) اتلف الناس ف القراءة فى صلاة الحنازة ء 'فقال ماللك 
وأبوحنيفة : ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء . وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب 
فيها ليس بمعمول به ق بلدنا محال قال : وإتما محمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة 
الأولى ثم يكبر الثانية فيصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » ثم يكبر الثالثة 
فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسم . وقال الشافعى : يقرأ بعد التكبيرة الأولى 
بفائحة الكتاب : ثم ينمعل فى سائر التكبير ات مثل ذلك » وبه قال أحمد ودارد . 
وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثرو هل يتناول أيضا اسم الصلاة صلاة 
الحنائز أم لا ؟ أما العمل فهو الذى حكأه مالك عن بلده » وأما الآثر فا رواه 
البخارى عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابنعباس 
على جنازة فقرأ بنماتحة الكتاب فقال : لتعلموا أنها السئة » فن ذهب إلى ترجه 
هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الحنازة وقد قال 
صل الله عليه وسلم «لاصلاة إل بفا نحة . الكتاب » رأى قراءة فانحة الكتاب 
فيها . ويمكن أن يحتج لهب مالك يظواهر الآثار الى نقل فيها دعاؤه عليه 
الصلاة والسلام على الختائز » ولم ينقل فيها أنه قرأ ؛ وعلى هذا فتكون تلك 


ا 
الآثار كأنها معارضة لحديث ابنعباس و مخصصة لقوله « لاصلاة إلا بفائحة 
الكتاب , وذكر الطحاوى عن ابن شباب عن أى أمامة بن سبل بن حنيف قاله 
وكان من كبراء الصحابة وعلماهم وأبناء الذين شهدوا بدرا : أن رجلا من 
أصعاب النى عليه الصلاة والسلام أخبره أن السنة فالصلاة على ابأمائ ز أن يكبر 
الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا ف نفسه » ثم يخلص الدعاء ف التكبيرات الثلاث. 
قال ابن شباب : فذكرت الذى أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد 
الفهرى فقَال : وأنا سدعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة 
فالصلاة على الحنائز عثل ما حدثلك به أبو أمامة . 

( المسثلة الثالثة ) واختلفوا ف التسلم من الحنازة هل هو واحد أواثنان ؟ 
فالحمهورعلى أنه واحد ؛ وقالتطائفة وأبوحنيفة : يسلم تسليمتين » واختاره 
المزنى من أصحاب الشافعى » وهو أحد قولى الشافعى . وسيب اختلافهم 
اختلافهم فى التسلم منالصلاة » وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة» 
فن كانت عنده التسليمة واحدة فى الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الخنازة عليبا 
قال يواحدة . ومن كانت عنده تسليمتين فى الصلاة المفروضة قال : هنا 
بتسليمتين إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة » وإن كانت فرضا فهذه فرض 
وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لايجهر بالسلام ؟ . 

( المسئلة الرابعة ) واختلفو.ا أين يقوم الإمام من الحنازة » فقال حملة من 
العلماء : يقوم فى وسطها ذكرا كان أو أنى ؛ وقال قوم آخرون كوم ين 
: الآنى وسطها ومن الذكرعند رأسه ؛ ومنهم منقال : يقوم منالذكر والآننى 
عند صدرشما ء» وهو قول ابن القاسم وقول ألى حنيفة » وليس عند مالك 
والشاف ى ف ذلك حد ؛ وقال قوم : يقوم منهما أبن شاء . والسبب ف اختلافهم 
اختلاف الا ثار قهذا الباب ©» وذلك أنه خرج المجار ين وسار بين يكارت 
سمرة بن ن جندب قال « صليت خخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أم كعب مانت وهى نفساء » فقام رسول الله صلى الله عليه ؤسام للصلاة على 
وسعاها ووخرج أيوداوده نحديث همام , ن غالب قال : و صليت مع أنس بن 
مالا على جنازة رجل فقام حيال رأسه » ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أباحمزة 
صل عايها » فقام حيال وسط السرير » فقال العلاء بن زياد » هكذا رأيت 


0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على اللحنائز كبر أربعا وقام على جنازة 
المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه » قال نعم » فاخختلف الناس فى المفهوم 
من هذه الافعال » فهم من رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام ق هذه المواضع 
اتختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد . ومنهم من رأى أن قيامه على 
أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد » وهؤلاء انقسموا 
قسمين : فم من أخذ بحديث معرة بنجندب للاتفاق على صحته فقال : المرأة 
فى ذلك والرجل سواء » لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت فق ذلك 
فارق شرعى ؛ ومنهم من صدح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث 
مهرة بن جندب فيجب المصير إليها » وليس بينهما تعارضأصلا . وأما مذهب 
ابن القاسم وأنى حنيفة فلا أعلم له منجهة السمع ذلك مسندا إلا ماروى عن 
ابن مسعود من ذلك . 
( المسئلة الحامسة ) واخختلفوا ق ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا 
عند الصلاة » فال الأكثر : يجعل الرجالمما يل الإمام » والنساء مما يلى القبلة . 
وقال قوم يلاف هذا : أى النساء مايل الإمام » والرجال مما يل القبلة ؛ وفيه 
قول ثالث أنه يصلى كل على حدة الرجال مفردون والنساء مفردات . وسبب 
الحلاف مايغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يحب أن يكون ذلك 
شرع محدود » مع أنه لم يرد فذلك شرع يحب الوقوف عنده » ولذلك رأى 
كثي من الناس أنه ليس ف أمثال هذه المواضع شرع أصلا » وأنه لوكان فُيها 
شرع لبين للناس » وإنما ذهب الأكبر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء 
الما رواه مالك ف الموطأ من أن عمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة 
كانوا يصلون على الحنائز بالمدينة الرجال والنساء معا » فيجعلون الرجال مما يل 
الإمام » ويجعلون النساء مما يلى القبة . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
نافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة 
و ابوضعة التدرى وار تناكو الام بزمتا عتعر وز ناص ؛ فسأهم عن 
ذلك » أو أمر من سألهم فقالوا : هى السنة » وهذا يدخل ف المسند عندهم » 
ويشبه أن يكون من قال بنقديم الرجال شبههم أمام الإمام يحالهم خخلف الؤمام 


5 بي م 


فق الصلاة » ولقوله عليه الصلاة والسلام « رومن من 'حيكث خرهن 


عا 
اشع . وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول. 
هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام . وأما من فرق فاحتياطا من أن 
لايجوزممنوعا » لأنه لم ترد سنة يجواز الجمع ؛ فيحتمل أن يكون على أصل, 
الإباحة » ومحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع » وإذا وجد الاحمال وجبه 
التوقف إذا وجد إليه سبيلا . 
( المسئلة السادسة ) واختافوا فى الذى يفوته بعض التكيير على الكحنازة. 
فمواضع : منها دلى يدخل بتكرير أم لا ؟ ومنها دل يقغىى ما فاته أم لا ؟ وإن 
قضى فهل يدعو بين التكبير أم لار؟ فروى أشبب عن'مالك أنه يكبر أول. 
دخوله » وهو أحد قولى الشافعى . وقال أبوحنيفة : ينتظر حبى يكبر الإمام 
وحينئذ يكبر » وهى رواية ابن القاسم عن مالك » والقياس التكبير قياسا على 
من دخل فالمفر وضة . واتفق مالك وأبوحنيفة والشافعى على أنه يقضى ما فاته. 
من التكبير إلا أن أباحتيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضى ومالك والشافعى. 
دريان أن يقضيه نسقا » وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « ما أد ركسم قصلو اوَما فاتكلم' فأ موا فن رأى أن هذا 
العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقتغى التكبير وما فاته من الدعاء » ومن, 
أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضى التكبير فقط إذ كان 
هو المؤتت » فكان غخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب نخصيص العام 
بالقياس » فأبوحنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص م 
( المسئلة السابعة ) واختلفوا ف الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على ابكنازة 
فال مالك : لايصلى على القبر ؛ وقال أبوحنيفة : لاايصلى على القبز إلا الولى 
فقط إذا فاتته الصلاة على الخنازة » وكان الذى صلى عليها غير وليها ؛ وقال 
الشافعى وأحمد وداود وحماعة : يصلى على القبر من فاتته الصلاة على الحنازة ؛ 
واتفق القائلون باجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن » 
وهؤلاء اختلفوا ىهذه المدة وأكثرها شهر . وسبب اختلافهم معارضة العمل 
للأثر . أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال : قلت لماللك فالحديث الذى جاء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر.امرأة قال : قد جاء هذا الحديث 
وليس عليه العمل » والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصصاب الحديث .. 


حن ةا 

قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن البى عليه الصلاة والسلام 
من طرق ستة كلها حسان : وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع - 
وأما البخارىومسم فرويا ذلكمنطريق ألىهريرة . وأمامالك فخرجه مرسله 
عن أنى أمامة بن سهل . وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعى > 
وأما أبوحنيفة فإنه جرى فى ذلك على عادته فيا أحسب » أعنى من رد أخبار 
الأحاد الى تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها » وذلك أن عدم 
الانتشار إذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الحبر وتخرجه عن غلبة الظن 
بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه : قال القاضى : وقد 
نكلمنا فيا سلف من كتابنا هذا فى وجه الاستدلال بالعلى » وفى هذا النوع 
من الاستدلال الذى يسميه الحنفية عموم البلوى » وقلنا : إنها من.جنس واحد - 


الفصل الثالى فيمن يعبل عليه ومن أول بالتقديم 

وأمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لاله إلا الله » 
وف ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ صَّلُوا على من" قال" لا إلّه 
إلا الله » وسو اءكان من أهل-الكبائر أو من أدل البدع » إلا أن مالكا كره 
لأحلن الفضل الصلاة على أهل: البدع » ولم ير أن يصلى الإمام على من قتله 
حدا . واختلفوا فيمن قتل نفسه » فرأى قوم أنه لايصل عليه » وأجاز آخحرون 
الصلاة عليه » ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل 
البغى والبدع : والسبب فى اختلافهم ف الصلاة ء أما نىأهل البدع فلاختلافهم 
تكفيرهم ببدعهم » فن كفرهم بالتأويل البعيد لم يح الصلاة عليهم » 
ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله 
عليه الصلاة والسلام قال : الصلاة عليهم جائزة » وإنما أجمع العلماء على ترك 
الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ‏ ولا تنُصّل” عدلى أحتدر 
ملنهلم' مات أبد"ا ولاتتقكم* على قْبره ‏ الآية . وأما اختلافهم فى أهل 
الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم فى القول 
بالتكفير بالذنوب 2 لكن ليس هذا مذهب أهل السنة 2 فلذلك ليس ينبغى 


“0 0 


أن بنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر . وأما كراهية مالك الصلاة على أهل 
البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لحم » وإتمالم ير مالك صلاة الإمام على من 
تله حدا « لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن 
الصلاة عليه » خرجه أبو داود ء وإنما اختلفوا فى الصلاة على من قتل 
خفسه لحديث جابر بن سمرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلى 
على رجل قتل نفسه » فن صمح هذا الأثر قال : لايصل على قاتل نفسه » ومن 
خُ يصححه رأى أن حكه حكي المسلمين وإن كان من أهل الثار كا ورد. 
به الأثر » لكن ليس هو من امحلدين لكونه من أهل الإبمان » وقد قال.عليه 
الصلاة والسلام لحكاية عن ربه أخدرجنوا من النارٍ من" فى قتلبه متلقتال” 
حبّة من" الإيمان » واختلفوا أيضا فى الصلاة على الشمّبداء المقتولين 
فى المعركة » فَمَال مالك والشافعى لايصلى على الشهيد المقتول ف المعركة 
ولا يفسل » وقال أبو حنيفة : يصل عليه ولا يغسل . وسبب اختلافهم 
اختلاث الآثارالواردة فى ذلك » وذلك أنه خرج أبوداود من طريق جابر 
« أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفتوا بثيابهم ولم يصل عليهم 
ولم يغسلوا » وروىمن ظريق ابن عباس مسندا « أنه عليه الصلاة والسلام 
صل على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم » وروى ذلك أيضا 
عرسلا من حديث ألى مالك الغفارى » وكذلك روى أيضا أن أعرابيا جاءه 
سهم فوقع فى حلقه هات » فصلى الى صل الله عليه وسلم عليه وقال : 
« إن هذا عبد" ترج مجاهد! فى سبيلك فقتل شهيداوأنا شهيد 
عليه وكلا الفريقين يرجح الأحاديث الى أنيل مها » وكانت الشافعية 
تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول : يرويه ابن ألى الزناد وكان قد اختل 
آخخر عمره » وقد كان شعبة يطعن فيه ؛ وأما المراسيل فليست عندهم بحجة 
واختلفوا مّى يصلى على الطفل فقال مالك : لايصلى على الطفل حتى يسبل 
صارخا ؛ وبه قال الشافعى ؛ وقال أبوحنيفة يصل عليه إذا نفخ فيه الروح » 
وذلك أنه إذا كان له فى بطن أمه أربعة أشهر فأكثر » وبه قال ابن ألى ليل . 
وسبب اختلافهم فى ذلك معارضة المطلق للمقيد » وذلك أنه روىالترمذى 


راسةه 


عن جابر بن عبد الله عن البى عليه الصلاة والسلام أنه قال و الطفل” لايتصلى 


عات 
عليه ولايرث ولايورث حى يهل صارخا » وروى عن الى 
عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال « الطفل” بصلى 
عليه , فن ذهب مذهب حديث جابر قال : ذلك عام وهذا مفسرء» 
فالواجب أنيحمل ذلك العموم على هذا التفسير » فيكون معنى حديث 
المغيرة أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا » ومن ذهب مذهب حديث 
المغيرة قال : مغلوم أن المعتبر ىالصلاة وهوحكم الإسلام والحياة والطفل إذا 
تحرك فهو حى وحكنه حكم المسلمين » وكل مسلم حى إذا مات صلى عليه » 
فرجحوا هذا العموم على ذلك االخصوص لمؤضع موافقة القياس له ومنالناس 
من شذ وقال : لايصل على الأطفال أصلا . وروى أبو داود ١‏ أن النى 
عليه الصلاة و.السلام لم يصل على ابنه إبراهم وهو أبن ثمانية أأشبر » وروى 
فيه « أنه صلى عليه وهو ابن, مببعين ليلة » واختلفوا فى الصلاة على الأطفال 
المسييين » فذهب مالك فى رواية البصرين عنه أن الطفل من أولاد الحريبين 
لايصل عليه حى يعمل الإسلام سواء سبى مع أبويه أو لم يسب معهما » 
وأن حكله حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهن تابع له دون الأم. » ووافقه 
الشافعى على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع من أسلم منهما 
لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك . وقال أبوحنيفة : يصلى على الأطفال 
المسبيين » وحكمهم حكم من سباهم . وقال الأوزاعى : إذا ملكهم المسلمون 
صلى عليهم : يعى إذا بيعوا ف السبى . قال : و بهذا جرى العمل ف الثغر وبه 
الفتيا فيه . وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يماكهم مسالم ولا أسلم أخد 
أبويهم أن حكلهم حكم آبامهم . والسبب ق اختلافهم اختلافهم فى أطفال 
المشركين هل ه, من أهل اللحنة أو من. أهل النار ؟ وذلك أنه جاء فى بعض 
الآ ثار أنهم من بائهم : أى أن حكمهم حكر ابائهم » ودليل قوله عليه الصلاة 
والسلام « كل موود يلولد” عتلى النطرَة , أن حككهم حكم المؤمنين . 
وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الخنازة فقيل الولى وقيل الوالى » فن قال 
الوالى شيبه بصلاة ابتمعة من حيث هى صلاة حماعة » ومن قال الولى شبهها 

- بداية انجتهد - أول 
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بسائر الحقوق الى الولى أحق بها » » مثل مواراته ودفته ؛ وأكثر أهل العلم على 
أن الوالى بها أدق . قال أبو بكر بن المنذر : وقدم الحسين بن على سعيد بن 
العاصى وهو والى المدينة ليصلى على الحسن ؛ ن على وقال : لولا أنها سنة 
ما تقدمت ء قال أبو بكر : ويه أقول وأكثر العلماء نعل آنه لأيصل إلا عل 
الحاضر . وقال بعضهم : يصلى على الغائب لحديث النجاشى » وابَمهور على 
أن ذلك خاص ا وحده . واختلفوا دلى يصلى على بعض الحسد 
والمحمهور على أنه يصلى على أكره لتناولاسم الميت له » ومن قال" إنه يصلى 
على أقله قال : لأن حرمة البعض كحرمة الكل » لاسما إن كان ذلك البعض 
محل الحياة » وكان من يز الصلاة على الغائب . 
الفصل الثالث فى وقت الصلاة على الجنازة 
واختلفوا فى الوقت الذى تجوز فيه الصلاة على الحنازة » فقال قوم : 
لايصلى عليها فى الأوقاتالثلاثة البى ورد البى عن الصلاة فيها » وهى وقت 
الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامره ثلاث 
ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسام ينانا أن نصلى فيها وأن نقير 
موتانا؛ الحديث . وقال قوم : لايصلى ف الغروب والطلوع فقط » ويصل 
بعد العصر مالم تصفر الشمس » وبعد الصبح مالم يكن الإسفار د وقال قوم : 
لابصلى على الحنازة ف الأوقات الحمسة البى ورد الهبى عن الصلاة فيها » وبه 
قال عطاء والنخعى وغيرهم » وهو قياس قول أنى حنيفة . وقال الشافعى : 
يصلى على الحنازة فى كل وقت لأن الهى عنده إنما هو خارج على النوافى 
لاعلى السان على ما تقدم . 
الفضل الرايع فى مواضع الصلاة 
واختلفوا ق الصلاة على الحنازة فى المسجد فأجازها العلماء وكر هها بعضهم 
منهم أبو حنيفة وبعض أصعاب مالك » وقد روى كراهية هية ذلك عن مالك » 
و نحقيقه إذا كانت الحنازة ارج المسجد والناس ف المسجد . وسيب الحلاف 
فى ذلك حديث عائشة وحديث أنى هريرة . أما حديث عائشة فا رواه مالك 


رك 
من أنها أمرت أن عر عليها بسعد بن ألى وقاص فالمسجد حين مات لتدعو له 
فأنكر الناس عليها كد فقالت عائعة ': ما أسرع مانسبى الناس » ماصلق 
وول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا ف المسجد . وأما حديث 
ألى هريرة » فهوأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من' صَلَّى على 
جنازة فالمسسجد فلارثىء” لد وحديث عائشة ثابت وحديث أ هريرة 
غير ثابت أو غير متفق على ثبوته » لكن إنكار الصحاية على عائشة يدل على 
اهار العمل بخلاف ذلك عنده, » ويشهد لذلك بروزه صلى الله عليه وسلم 
للمصلى لصلاته على النجائى » وقد زعم بعضهم أن سبب المنع ذلك هو أن 
ميت ببى آدم ميتة » وفيه ضعف » لأن حكم الميئة شرعي ؛ ولايثبت لابن آدم 
حكم الميتة إلا بدليل»وكره بعضهم الصلاةعلى الحنائزق المقايرة للنبى الوارد 
عن الصلاة فيهاء و أجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام و جعت 


لاس ه الت عل اسم في 


لى الأرض مستجد! وطتهورا , . 
الفصل الخامس ق شروط الصلاة على الجنازة 

واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كا اتفق جحيعهم على أن من 
شرطها القبلة . واختلفوا فجوازالتيمم لها إذا خيف فواتها » فقال قوم : يتيمم 
ويصلى لا إذا خحاف الفوات » وبه قال أبوحنيفة وسفيان والأوزاعى وحماعة ؛ 
وقال مالك والشافعى وأحمد : لايصلى عايها بتيمم . وسبب اختلافهم قياسها 
فى ذلك على أن الصلاة المفروضة فن شيهها يها أجاز التيمم ؛ أعبى من شبه 
ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الحنازة » ومن لم يشبهها بهالم يجزالتيمم لآنما 
عنده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلافهم فى ذلك » وشذ 
قوم فقالوا : يوز أن يصل على الحنازة بغير طهارة » وهو قول الشعبى » 
وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لايتناولصلاة الحنازة » وإنما يتناوها اسم الدغاء 
إذ كان ليس فيها ركوع ولا بود . 
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الباب السادس ف الدفن 


وأحمعواعلى وجوب الدفن »و الأصل فيه قوله تعالى - ألم مجعل الأردض 
كفاتا أحياء وأمواتا ‏ وقوله فَبَعَث الله غترابا يبحت ف الأرضر 59 
ل ا 
قوم القعود عليها » وقوم أجازوا ذلك وتأولوا البى عن ذلك أنه القعود عليها 
لحاجة الإنسان والآ ثار الواردة فى البى عن ذلك » مها حديث جابر بن 
عبد الله قال نهبى رسول الله صلىالله عليه وسلم عن ت+صيص القبور والكتابة 
عليها والحلوس غليها والبناء عليها هومنها حديث عمرو بن حزم قال « رآى 
سول اله مل اه عليه وبل كل قر يقال : اتّزل” عن القتثْبر لاتؤذى 
صاحب الفسسين ولا يؤذيك » واحتج من از قمر : على القبر يما روى 
عن زيد بن ثابت أنه قال نا مه رسول الله صلى اله عليه وسلم عن اداوس 
غلى القبورلحدث أوغائط أوبول » قالوا : ويؤويب ذلك ما روى.عن أوهريرة 
قال :قال رسول أقا نسل الله عليه وسلم 9 من جلسس” على قر يبول 
أو يتفوظ فكاأاما جلى على جمرة نار» ول هذا ذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعى . 1 

( يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وسلم تسلها ١‏ ) 

كتاب الوكأة 


والكلام النحيط ببذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر فغمس جمل : 
الحملة الأولى : فى معرفة من تجب عليه . الثانية : فى معرفة ما جب فيه من 
الأموال . الثالثة : ف معرفة كم تجب ومين كم تيجب . الرابعة : فى معر فة مى 
جب ومى لانجب . الحامسة : معرفة لمن نجب وكم يحب له . 

( فأما معرفة وجوبها ) علوم منالكتابوالسنة والإجماع ولاخلاف فذلك . 

(1) تنبيه : ححيث أثنا التزهنا ف التصحيح النسخة المغربية وفيها تقديم كتاب 
الزكاة على الصيام فقدمناه تبعا لها » وإن كانت النسخة المصرية قدمت الصيام . 


دهغ؟- 


( الحملة الأولى ) وأما على من جب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر 
بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما . واختلفوا فى وجويبا على اليتم وانجنون 
والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذى عليه دين أو له الدين » ومثال 
المال الخبس الأصل . فأما الصغارفإن قوما قالوا : تجب الزكاة ف أموالهم . 
وبه قال على وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعى والثورى 
وأحمد وإتحاق وأبو ثوروغيرهم من فقهاء الأمصار . وقال قوم : ليس مال 
اليتتم صدقة أصلا » وبه قال النخعى وا حسن وسعيد بن جبير من التابعين . 
وفرق قوم بين ما تخرج الآأرض وبين ما لاتخرجه فقالوا : عليه الزكاة فها 
تخرجه الأرض » وليس عليه زكاة فما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض 
وغير ذلك » وهو أبوحنيفة وأصمابه . وفرق آخرون بين الناض فقالوا : 
عليه الزكاة إلا ف الناض . وسبب اختلافهم فى إيجاب الزكاة عليه أو لاإيجابها 
هواختلافهم ف مفهوم الزكاةالشرعية هل هى عبادة كالصلاةوالصيام ؟ أم هى 
حق واجب للفقراء على الأغنياء ؟ فن قال إنها عبادة اشر ط فيها البلوغ » ومن 
قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين ف أموال الأغنياء لم يعتبر فى ذلك بلوغا 
من غيره . وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لاتمخرجه وبين الى والظاهر 
فلا أعلم له مستندا فى هذا الوقت . وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لازكاة 
على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بى تغلب » 
أعبى أن يؤخذ منهم مثلا مايؤخذ من المسلمين فى كل شىء ٠‏ وممن قال بهذا 
القول الشافعى وأبو حنيفة وأحد والثورى » وليس عن مالك فى ذلك قول » 
وإنما صار هؤلاء لهذا لآنه أثبت أنه فعل عمر بن الحطاب بهم » وكأنهم رأوا 
أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه . وأما العبيد فإن الناس فيهم 
على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : لازكأة فى أموالهم أصلا » وهو قول ابن عمر 
وجابر من الصحابة ومالك وأحدى وأنى عبد من الفقهاء. وقال آخرون : بل 
زكاة مال العبد على سيده . وبه قال الشافعى فما حكاه ابن المنذر والثورى 
وأبوحنيفة وأصحابه » وأوجبت طائفة أخرى على العبد فىماله الزكاة . وهو 
مروى عن ابن عمر من الصحابة . وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من 
الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم . وحمهور من قال لازكاة ى مال العبد هم على أن 
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لازكاة فى مال المكاتب حبى يعتق . وقال أبو ثور : مال المكاتب زكاة 
وسبب اختلافهم فى زكاة مال العبد اختلافهم ىهل يعلك العبد ملكا تاما أوغير 
تام ؟ فن رأى أنه لابملك ملكا تاما وأنْ السيد هو المالك إذ كان لايخلو مال 
هن مالك قال : الزكاة على السيد » ومن رأى أنه لوفحد منهما يملكه ملكا تاما 
لاالسيد إذ كانت يد العبد هى الى عليه لايد السيد ولا العبد أيضا » لآن للس.د 
اننزاعه منه قال : لازكاة قماله أصلا . ومن رأى أن اليد على المال توجب 
الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال : الزكاة عليه لاسما من 
كان عنده أن الحطاب العام يتناول الأحرار والعبيد » وأن الزكاة عبادة تتعلق 
بالمكلف. لتصرف اليد ف المال . وأما المالكون الذين عليهم الديون الى 
تستغرق أموالهم » أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أمواهم وبأيديهم أموال 
نجب فها الزكاة : فامهم اختلفوا فذلك » فقال قوم : لا زكاة ؤمال حبا كان 
أو غيره حبى تخرج منه الديون ء فإن بى ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا . 
وبه قال الثورى وأبو ثور وابن المبارك وجماعة . وقال أبوحنيفة وأصحابه : 
الدين لاعنع زكاة الحبوب ويعنع ما سواها . وقال مالك : الدين عئع زكاة 
الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لايمنع . وقال قوم : 
بمقابل القول الأول » وهو أن الدين لايمنع زكاة أصلا . والسبب ف اختلافهم 
اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب ف المال للمساكين ؟ فن رأى أنبها 
حق لهم قال : لا زكاة فى مال من عليه الدين : لأن حق صاحب الدين متقدم 
با لزمان على حى المساكين : وهو قالمشيقة مال صاحب الدين لا الذى المال 
بيده . ومن قال هى عبادة قال : تجب على من بيده مال لأآن ذلك هو شرط 
التكليف » وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين أولم 
يكن وأيضا فائه قد تعارض هنالك حقان : حق لله » وحق للادى ٠.‏ وحق 
الله أحق أن يقضى » والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيها « صداقنة” تؤاعمذ" من' أغنيا هم” وتشرد” على 
قرا يم ه والمدين ليس بغى . وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب 
وبين الناض وغير الناض فلا أعل لدشببة بيئة » وقد كان أبوعبيد يقول : إنه 
إن كان لايعلم أن عليه دينا إلا بقوله لم يصدق : وإن علم أن عليه دينالم يؤخعذ 
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منه » وهذا ليس نحلافا أن يول بإسقاط الدين الزكاة : وإنما هو خللاف أن 
نشول شد ف لذن كا كيد ف المانه و آنا الخال الى هن فى القمة , 
أعبى فى ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين فإنهم اختلفوا فيه أيض! » 
فقوم قالوا : لا زكاة فيه وإن قبض حبى يستكدل شر ط الزكاة عند القابض له 
وهوالحول : وهو أحد قولى الشافعى . وبه قال الليث ٠‏ أو هو قياس قوله ؛ 
وقوم قالوا : إذا قضه زكاه لما مضى من السنين . وقال مالك : يزكيه لحول 
واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض . وأما إذا كان 
عن غير عو ض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول . وق المذهب تفصيل ذلك 
ومن هذا الباب اختلافهم فى زكاة القار ال#بسة الأصول . وف زكاة الأرض 
المستأجرة على من نجب زكاقما#رج منها ؟ هل على صاحب الأرض أو صاحب 
الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم ىأرض الخراج إذا انتقلت من أهل الحراج إلى 
المسلمين وه أهل العشر » و ف الأرض العشر وهى أرض المسلمين إذا انتقلت 
إلى الحراج » أعبى أهل الذمة . وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الحلاف فىهذا 
كله أنها أملاك ناقصة . 

( أما المسئلة الأولى ) وهى زكاة العار النحبسة الأصول فإن مالكا والشافعى 
كانا يوجبان فيها الزكاة . وكان مكحو لوطاوس يقولان لازكاة فيها » وفرق 
قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم » 
فأوجبوا فيها الصيدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم » ول يوجبوا فيها الصدقة إذا 
كانت على المساكين . ولا معبى لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع فى ذلك 
شيا اثنان : أحدهها أنها ملك ناقص ؛ والثانية أنها على قوم غير معينين من 
الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لامن الذين تجب عليهم . 

( وأما المسئلة الثانية ) وهى الأرض المستأجرة على من تحب زكاة ما رجه 
فإ قوما قالوا : الزكاة على صاحب الزرع » وبه قال مالك والشافعى والثورى 
وابن المبارك وأبو ثور وحماعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الزكاة على رب 
الأرض وليس على المستأجر منه شىء . والسبب فى اختلافهم هل العشر حق 
الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما ؟ إلاأنه لم يقل أحد إنه حي نجموعهما 
وهو قالحقيقة حي مجموعهما ء فلما كان عادهم أنه حق لأحد الأمرين 
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اختلفوا فى أيبما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذى فيه الاتفاق » وهو كونه 
الزرع والأرض لمالك واحد . فذهب ابلحمهور إلى أنه للشثىء الذى نجب فيه 
الزكاة وهو الحب . وذهب أبوحتيفة إلى أنه للشىء الذى هو أصل الوجوب 
وهو الأرض . وأما اختلافهم فى أرض الحراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل, 
فيها عشر مع الحراج أم ليس فيها عشر ؟ فإن االحمهور على أن فيها العشر : أعنى, 
الزكاة . وقال أبوحتيفة وأصحايه : ليس فيها عشر. وسبب اختلافهم كا قلنا 
هل الزكاة حق الأرضءأو حى الحب ؟ فإن قلنا إنه حدق الأرض لم مجتمع ايها 
حقان : وهما العشر واتلحراج » وإن قلنا : الزكاة حق الحب كان الخراج حق 
الأ ضء والزكاةحق الحب »ونا يجىءهذا لحلاف فيها لأماملك ناقص كا قلنة 
ولذلك اختلف العلماء يجواز بيع أرض الحراج . وأما إذا انتقلت أرض العشر 
إلى الذى يزرعها » فإن الحمهور على أنه ليس فيها شىء . وقال النعمان : إذا 
اشترى الذى أرض عشر نحولت أرض خراج » فكأنه رأى أن العشر هو حق. 
أرض المسلمين » والحراج هو حق أرض الذميين » لكن كان يجب على هذا 
الأصل إذا انتقلت أرض الحراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر كا أن عندم 
إذا انتقلت أرض العشر إلى الذى عادت أرض خراج » ويتعلق بالمالك 
مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب : أحدها إذا أخرج المرء الزكاة 
فضاعت . والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج . والثالثة 
إذا مات وعليه زكاة . والرابعة إذا باع الزرع أو المر وقد وجبت فيه الزكاة 
على من الزكاة » وكذلك.إذا وهبه . 
( فأما المسئلة الأولى ) وهى إذا أخخرج الزكاة فضاعت » فإن قوما قالوا : 
نجزى عنه ؛ وقوم قالوا : هو لها ضامن حى يضعها موضعها ؛ وقوم فرقوا 
بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها » وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب 
والإمكان » فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن 
وإن أخرجها ىأول الوجوب ول يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب 
مالك ؛ وقوم قالوا : إن فرط .ضمن وإن ل يفرط زكى ما بى » وبه قال أبوثور 
والشافعى. ؛ وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ويبى المساكينورب 
المال شريكين ف الباق بقدر حظهما من. حظ: رب المال » مثل الشريكين 
يذهب بعض المال المثذرك بينهما ويبقيانة شربكين على تلك النسبة ف الباق » 


47د 
فيتحصل ف المسثلة خمسة أقوال : قول إنه لايضمن بإطلاق » وقول إنه يضمن 
بإطلاق » وقول إن فرط ضمن وإن م يفرط لم يضمن » وقول إن فرط ضمن 
وإنلم يفرط زكى ما بى » والقول الحامس يكونان شريكين فى الباق . 

( وأما المسثلة الثانية ) إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن 
إخراج الزكاة ؛ فقوءقالوا : يزكى ما بى ؛ وقوم قالوا:حال المساكينوحال 
رب المال حال الشريكين يضيع بعض ماما . والسبب ف اختلافهم تشبيه 
الزكاة بالديون » أعبى أن يتعلق الحق فيها بالذمة لابعين المال » أو تشبيبه” 
بالحقوق الى تتعلق بعين المال لا بذمة الذى يده على المال كالأمناء وغير هم . 
فن شيه مالكى الزكاة بالأمناء قال : إذا ارج فهلك ارج فلا شبىء عليه ؛ 
ومن شبههم بالغرماء قال : يضسمنون ؛ ومن فرق بين التفريط ولا تفريط 
ألحقهم بالأمناء مئ حميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط . وأما من 
قال : إذا لم يفرط زكى ما بى فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج عن 
ذهب بعض ماله قبل وجرب الزكاة فيه » كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإِنما 
يزكى الموجود فقّط » كذلك هذا إتما يزكى الموجود من ماله فقط . وسبب 
الاختلاف هوتردد شبه المالك بين الغريم والآمين والشريك ومن هلك بعض 
ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حى 
ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيا أحسب أنه ضامن إلا ف الماشية عند من 
رأى أن وجوبما إنما يتم بشرط خروج السساعى مع الحول وهو مذهب مالك . 

(وأما المسئلة الثالثة )وهى إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه . فإن قوما قالوا: 
يخرج من رأس ماله » وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبوثور» وقوم قالوا : 
إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا ثىء عليه » ومن هؤلاء من 
قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث » ومنهم من قال : لاببدأ بها » وعن مالك 
القولان حميعا » ولكن المشهور ألما بمنزلة الوصية : وأما اختلافهم فى المال 
بباع بعد وجوب الصدقة فيه » فإن قوما قالوا : يأخذ المصدق الزكاة من المال 
نفسه ويرجع المشترى بقيمته على البائع » وبه قال أبو ثور . وقال قوم : البيع 
مفسوخ » وبه قال الشافعى ..وقال أبو حنيفة : المشترى بالحيار بين إنفاذ 
البيع ورده » والعشر مأخوذ من المّرة أو من الحب الذى وجبت فيه الزكاة ٠.‏ 
وقال مالك : الزكاة على البائع . وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته 


دا ههلا 

وإتلاف عينه » فن شببه بذلك قال : الزكاة مترتبة ىذمة المتلف والمفوت » 
ومن قال البيع ليس بإتلاف لعينالمال ولا تفويت له وإعا هو بمزلة من باع 
ما ليس له قال : الزكاة عين المال ء ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ 
نظر آخر يذكر فى باب البيوع إن شاء الله تعالى . ومن هذا التوع اختلافهم 
فى زكاة المال الموهوب » وق بعض هذه المسائل الى ذ كر نا تفصيل ف المذهبي 
لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب 
تلك الفروق لأنها أكثر ها استحسانة مثل تفصيلهم الديون الى تزكى من الى 
لاتزكى » والديون المسقطة للزكاة من الى لاتسقطها ء فهذا ما رأيتا أن نذككره 
ف هذه الحملة وهى معرفة من جب عليه الزكاة وشروط الملك الى نجب به 
وأحكام من تجب عليه . وقد بى من أحكامه حكم مشهور » وهو ماذا 
من منع ألزكاة ولم جحد وجو بها ؟ فذهب أبو بكر رضى الله عنه إلى أن حكله 
حكم المرتد » وبذلك حكم قىمانع الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبى 
ذريهم » وخالفه ذلك عمر رضى الله عنه » وأمللق من كان استرق منهم » 
وبقول حمر قال الحمهور . وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من 
الفرائض وإِنْلم مجحد وجوببا . وسبب اختلافهم هلام الإيمان الذى هو ضد 
الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه ؟ 
فهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه'ء ومنهم من لم يشرط ذلك حبى 
لولم يلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمنعاد الله » والجمهور وهم 
أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه » أعبى فى اعتقاد الإبمان الذى ضده الكفر 
من الأعمال إلا التلفظ بالشبادة فقط » لقوله صل الله عليه و سم «أأمرات أن" 
أقاتل الدّاس حى يَقُو لوا لاإله إلا الله وياؤمدو الى » فاشترط مع 
العلم القول » وهو عمل من الأعمال » فن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول 
قال : جميع الأعمال المفروضة شرط 4العلم الذى هو الإيمان » ومن شبه القول 
بسائر الأعمال الى اتفق الحمهور على أنها ليست شرطا فىالعلم الذى هو الإيمان 
قال : التصديق فقط هو شرط الإبمان » وبه يكون حكه عندالله تعاللى 
المؤمن » والقولان شاذان » واسئثناء التلفظ بالشهادتين من شائر الأعمال هو 
الذى عليه الجمهور : 

(الحملة الثانية ) وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال » فإنهم اتفقوا منها على 


لاإه؟ د 
أشياء و اختافوا قأشياء . أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة 
اللتين ليستا بحل » وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والعنم » وصنفان 
من الحبوب الحنطة والشعير . وصنفان من العر القر والزبيب ٠‏ وى الزيت 
خلاف شاذ . واختلفوا أما منالذهب فى الحلى فقط ء وذلك أنه ذهب-فقهاء 
الحجاز مالك والليث والشافعى إلى أنه لازكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس + 
وقال أبوحنيفة وأكدابه : فيه الزكاة . والسيب ف اختلافهم تردد شبهه بين 
العروض وبين التبر والفضية اللتين القصود منهما المعاملة جميع الأشياء . ثمن 
شبهه بالعروض الى المتنصود منها المنافع أولا قال : ليس فيه زكاة » ومن 
شبهه بالتبر والفضة الى المتقصود منها المعاملة بها أولا قالفيه الزكاة. ولاختلافهم 
أيضسا سبب آخر وهو اختلاف الا ثار ثى ذلك ء وذلك أنه روى جابر عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قال لَيْمن ف الحسلى زكاة” » وروى عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ‏ أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه و 
ومعها ابنة لا وق بل انها مسك من ذهب » فمَال لها : ودين زّكاة” 
هذا ؟ قالت لا : قال : يسرك أن' سورك الله ربهما يوم القيامة 
عراردن هن نار ؟ فخلعتهما وألقنهما إلى البى صلى الله عليه وسلم وقالت : 
هما لله وارسوله » والأثران ضعيفان » و نخاصة حديث جابر » ولكون السبب 
الأملك لاخحتلافهم تردد الحلى المتخذ للباس بين التير والفضة٠اللذين‏ المقصود 
منهما أولا المعاملة لا الانتفاع » وبين العروض المقصود منها الى بالوضع الأول 
خلاف المقصود من التبر والففة ٠‏ أعبى الانتفاع بها لاالمعاملة » وأعبى 
بالمعاملة كونمها تمنا . واختلف قول مالك فق الحلى المتخذ للكراء فرة شببه بالل 
المتخذ من اللباس » ومرة شببه بالتبر المتخد للمعاملة . 

(وأماها اختلفوا فيه من الديوان ) فنه ما اختلفوا ونوعه » ومنه ما اختلفوا 
ف صنفه . أما ما اختلفوا ق نوعه فاالحيل » وذلك أن الجمهور على أن لازكاة 
ف الحيل » فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن ذيه' 
الزكاة » أعنى إذا كانت ذكرانا وإناثا . و السبب ف اختلافهم معارضة القياس 
للفظ » ومايظن من معار ضة اللفظ للفظ فيها . أما اللفظ الذى يقتضى أن لازكاة 
فيها فقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لَينْس عتلىالسئلم_ فعتياد ه ولافرصه 


#ها- 
صداقّة" , وأما القياس الذى عارض هذا العموم ء فهو أن الخيل السائمة 
حيوان مقصود به القاء والندلى » فأشبهالأبل والبقر . وأما اللفظ الذى يظن أنه 
معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام « ؤقد.ذكر الخيل ولى 
ينس حق الله فى رقاببا ولا ظهورها » فذهب أبوحنيفة إلى أن حق الله هو 
الزكاة » وذلك ف السائمة مها . قال القاضى : وأن يكون هذا اللفظ مجملةه 
أحرى منه أن يكون عاما » فيحتج به فى الزكاة ؛ وخخالف أبا حنيفة فى هذه. 
المسئلة صاحباه أبويوسل ومحمد » وصح عن عمر رضى الله عنه أنه كان 
يأخذ منها الصدقة » فقيل إنه كان باختيار مهم . وأما ما اختلفوا فى ضنفه 
فهى السائمة من الإبل والبقروالغتم من غير السائمة منها ٠‏ فان قوما أوجبوا 
الزكاة فى هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة »“ وبه قال اللسث. 
ومالك ؛ وقال سائر فقهاء الأمصار : لازكاة ف غير السائمة من هذه الثلاتة 
الأنواع . وسبب اختلافهم معارضة المطلق المقيد » ومعارضة القياس لعموم. 
اللفظ . أما المطلق فقوله عليه الصلاة وااسلام « فى أربعين: شاة شاة” ع . وأما 
المقيد فقوله عليه الصلاة و السلام « ؤسائمة الغنم الزكاة » فن غلب المطلق على, 
المقيد قال : الزكاة ف الساتئمة وغير السائمة ؛ ومن غاب المقيد قال : الزكاة 
قالسائمة منها فقط » ويشبه أن يقال إنمن سرب الحلاف ذلك أيضا معار ضة 
دليل الخطاب للعموم » وذلك أن دليل الحطابم فى قوله عليه الصلاة والسلام 
« فىسائمة الغم الزكاة ع يقتضى أن لازكاة فى غير السائمة » وعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام؛ ىأربعين شاة شاة يقتضى أن السائمة فىهذا يمز لة غير السائمة 
لكن العموم أقوى من دليل الخطاب 2 كا أن تغليب المقيد على المطلق أشبر 
من تغليب المطلق على المقيد . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطاق يقضى 
على المقيد » وإن ف الغتم سائمة وغير سائمة الزكاة » وكذلك ف الإبل لقوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ ليس فيا دون عمس ذكؤد من الإيل صداقه” , 
وأن البقر لمالم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسلك فيها بالإجماع » وهو أن الزكاة 
فى السائمة منها فقط » فتكون التفرقة بين :البقر وغيررها قول ثالث . وأما 
القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها « فى أربعين شاة شاة » 


ير 0 اك 

خهوأن السائمة هى الى المقصود مها القاء والربح » وهو الموجود فيها أكثر 
ذلك » والزكاة إتما هى فضلات الأموال » والفضلات إما توجد أكثر ذلك 
فى الأموال السائمة » ولذلك اشترط' فيها الحول » فن حصص ببذا القياس ذلك 
العموم لم يوجب الزكاة غير السائمة » ومن لم بخصص ذلك ورأى أن العموم 
أقوى أوجب ذلك ف الصنفين جميعا » فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الى 
تحب فيه الزكاة » وأجمعوا على أنه ليس فيا يخرج من اللحيوان زكاة إلاالعسل » 
فإمهم اختلموا فيه » فالحمهور على أنة لازكاة فيه » وقال قوم : فيه الزكاة . 
وسيب اختلافهم اختلاقهم فى تصحيح الأثر الوارد فى ذلك » وهو قوله عليه 
الصلاة حدم قْ 20 زق" ع كرجه التز ملي وخيزة.. 

وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الآصناف الأربعة الى ذ كرناها 

فهو جنس النبات الى نجب فيه الزكاة » ذنهم من لم ير -الزكاة إلا فى تلك 

الأريع فقط » وبه قال ابن أى ليلى وسفيان الثورى وابن المبارك ؛ ومنهم من 
قال : الزكاة ف بيع المدخدر المقتات من الننات ء وهو قول مالك والشافغى ؛ 

وهم من قال : الزكاة ق. كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب 

والقصب : وهو أب حنيفة .. وسبب الحلاف إما بين من قصر الزكاه على 

الأصناف المجمع عايبأ » دنبين من -عداها إلى المدخر المقتات» فهو احتلافهم 

.فى تعلق 'الزكاة ببذه الأأصناف الأربعةخل هواعينها أو لعلة فيها » وهى الاقتيات 

فن قال لعينها قصر الوجوب عليها » ومن قال لعلة الاقتيات عدى الرجوب 

الجميع المقثات . وسيب الحلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من 

عداه إلى جميع ماتخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والخطب 

والقصب هومعارضة القياس لعموم اللفظ » أما اللفظ الذى يقتضى العموم 

فهو قوله عليه الصلاة والسلام : فيها سّقنت السّماء” العقلر » وفيا سس 

بالتضح نصف العشلر ع وما بمعى الذى » والذى من ألفاظ العموم وقوله 

تعالى- وهو الى أنلشأ جنات معْروشات - الآنة . إلى قوله - وآشوا 

حقه يتوام” حصاد ه- . وأما القياس ٠»‏ فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد 

الخلة » وذلك لا يكو ن غاليا إلافيا هر قرت » فن خمصص العموم ببذا القياس 
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أسقط الزكاة مما عدا المقتات » ومن غاب العموم أوجبها فها عدا ذلك » إلا 
ما أخرجه الإجماع ء والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا فى أشياء من قبل 
اختلافهم فيها » هل هى مقتاتة أمليست بمقتاتة ؟ ودل يقاس على مااتفق عليه 
أو ليس يقاس ؟ مإلى اختلاف مالك والشافعى ف الزيتون » فإن مالكا ذهب 
إلى وجوب الزكاة فيه » ومنع ذلك الشافعى ف قؤله الأخير بمصر . وسيب 
اختلافهم دل هوقو ت أم ليس بقوت ؟ » ومنهذا الباب اختلااف أصعاب 
مالك فى إيجاب الركاة فىالتين أو لاإيجابها . وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب 
ف العاو دون اللحضر » وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه ‏ وهو الذى آنشاً 
جنات معروشات وغير معروشاتث - الآية » ومن فرق ف الآية بين القار 
واثريتون فلا وجه لقوله إلاوجه ضعيف . واتفقوا على أن لازكاة ف العروض 
الى لم يقصد يها التجارة » واختلفوا فى أتجب الزكاة فها امَحْذ منها للتجارة ؟ 
فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ٠‏ ومنع ذلك أهل الظاهر . والسبب 
ف اختلافهم اختلافهم فى وجوب الزكاة بالقياس » واختلافهم م 
حديث سمرة بن جندب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و يأمرنا أن 
مخرج الزكاة مما نعده للبيع » وفها روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأد” 
زكاة ابر » . وأما القياس الذى اعتمده ابلحمهور فهو أن العروض المتخذة 
للتجارة مال مقصود به التنمية : فأشبه الأجناس الثلاثة الى فيها الزكاة باتفاق »> 
أعهى الحرث والماشية والذهب والفضة .وزعم الطحاوىأن زكاة العروض 
ثابتة عن حمر وابن عمر ولا مالف هما من الصحابة » وبعضهم يرى أن مثل 
هذا هو إجماع من الصحابة » أعنى إذا نقل عن واحد منهم قول ول ينقل عن 
غيره خلافه » وفيه ضعف . 

( الحملة الثالثة ) وأما معرفة النصاب فى واحى واحى من هذه الأموال 
المزكاة ؛ وهو المقدار الذى فيه تجب الزكاة فيا له منها ناب ء ومعرقة الواجب 
من ذلك » أعبى فعينه وقدره » فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا 
فيه فى جنس جنس عن هذه الأجناس المتفق عليها والمحتلف فيها عند الذين 
اتفقوا عليه ؛ ولتجعلل الكلام ذلك فى فصول : الفصل الأول : ف الذهب 
و الفضة ٠‏ الثاتى ف الإبل ‏ الثالث : ف الغم , الرابع : ف البقر : الحامس : 
ف النيات . السادس : ف العروض . 
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الفصل الأول فى الذهي والفضة 


أما المقدار الذى تحب فيه الزكاة من الفضة + فانهم اتفقوا على أنه حمس : 
أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت ٠‏ ليس" فئ) دون سن أواقر 

من الورِق صل 6 ع ماعدا المعدن من الفضة 2 فامهم اختلفوا فى اشتراط 
النصاب منه وف المقدار الواجب فيه ؛ والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا . 
وأما القدر الواجب فيه » فإنهم اتفقو تفقوا على أن الواجب ف ذلك هو ربع العشر: 
أعى ل الفضة واللعب معا مالم يكونا خخريجا من معدن 00 
الاب اق امواضع عن : أحدها : ق تصاب الذهب . والثالى : هل فيهما 
أوقاص أم لا ؟ أعنى هل فو قالنصاب قدر لاتزيد الزكاة بزيادته ؟ . والثالث : 
هل يفم بعضها إلى بعض ف الزكاة فيعدان كصنض واحد ؟ أعبى عند إقامة 
النضاب أم هما صفان عمتلفان ؟ . والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون 
المالك واحداً لاائنين ؟ . الفامس : فى اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر 
الواجب فيه . 

( أما المسئلة الأولى ) وهى اختلافهم ق نصاب الذهب : فإن أكثر العلماء 
على أن الزكاة يحب ق عشرين دينارا وزنا كما ننجب ق مائتى درهم » هذا 
مذهب مالك والشافعى وألى حنيفة وأصابهم وأحمد وحماعة فقهاء الأمصار 
وقالت طائفة منهم الحسن بن ألى الحسن البصرى وأكبر أصعاب داود بن على : 
ليس والذهب شىء ء حى يبلغ أربعين دينارا ؛ ففيها ريع عشرها دينار واحد. 
وقالت طائفة ثالثة : ليس فالذهب زكاة حبى يبلغ صرفها مائئى درم أوقيستما 
فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل 
أو أكتر . هذا هما كان منها دون الأربعين دينارا . فإذا يلغت أربعين ديئارا 
ار نه لابالدراهم لاصر فا ولاقيمة. وسيب اختلافهم 0 
0 ذلك شىء عر ن النبى صلى الله عليه وسلم كما ثبت 

ى نصاب الفضة . وها روى . عن الحسن مل 
اعصلاة والسلام قال وهانوا زاكاة” الذاهنب مسن 5 ل عشرين” دينارا 
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تصف دينار » فليس عند الأكثر مما يحب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة 
ل م يسم عض حلا لخدت عمد و ذلك عل العام ؛ وهواتفاقهم 
على وجوبها قالأربعين ‏ وأما مالك فاعتمد ى ذلك على العمل » ولذلك قال 
فى الموطأ : السنة الى لااختلاف فيها عندنا أن الزكاة تحب فى عشرين دينارا 
كا تحب فى مائنى درهم . وأما الذين جعلوا الزكاة فها دون الأربعين تبعا 
للدراهم » فإنه لما كانا عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هى الأصل » إذ 
لاح و الفا لج و بو ناوي اي 
عه » ولما قبل أيضا إن الرقة | مم يتاول الفجت والفقة 
وجاء فى بعض الآ ثار « ليّس” نما ون لسن أراق من ان تدك 

المسئلة الثانية ) وأما اختلافهم فها زاد على النصاب ذ 0100 
قالوا : إن ما زاد على ما ثبى درهم من الوزن ففيه يحساب ذلك » أعتى ربع 
العشر : وممن قال بهذا القول مالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد صاحبا 
أنى حنيفة وأحمد بن حتبل وجماعة .. وقالت طائفة من أهل العلم أكثر 
العراق : لاثىء فيا زاد على المائتى دره, حى تبلغ الزيادة أربعين درهما » 
فإذا باغها كان فيها ريع عشرها وذلك درهم؛ و بهذا القول قال أبوحنيفة وزفر 
وطائفة من أصتدابهما . وسبب اختلافهم اختلافهم فى تصحيح حديث اسن 
ابن عمارة : ومعارضة دليل الحطاب له » وترددهما بين أصلين هذا الباب 
مختلفين ن ىهذا الحكم وهى الماشية والحبوب . أما حديث الحسن بن عمارة فإنه 
ل ا 
قال و قد" عفوت عن" صداقة الفيال والرقيق فهاتوا هل من الرفة 
رت الصدر ين كل كادى درهم اس دراهم ا “كل 
ا دينارا نصطف قار ولس فى مائبى' درهم و حى 
حول ل قفيها خمسة” د راهم” غ» ها زاوة فَنى كل" 
أربعين د رهما رهم :وف كل" أربعة د ناير تزيد” على العش رين" 


عدج 8 ماه وس 


دينارا رهم حى تبلغ أربعِينَ ديناراء فينى كثل” أربعين د ينار» 
وف كل" أربعة وعشرين” نف دينار ود زهم, وأما ذليل اتلطاب 


#889 ل 

المعارض له » فقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون خمس أواق من الورق 
صدقة » ومفهومه أن فيا زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر . وأما ترددهما بين 
اللي اللذينهما الماشية والحبوب » فإن النص على الأوقاص ورد ف الماشية . 
وأجمعوا على أنه لاأوقاص ف الحبوب » فن شبه الفضة والذهب بالماشية قال 
فيهما الأوقاص ؛ ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص . 

( وأما المسثلة الثالئة ) وهى ضم الذهب إلى الفضة ف الزكاة » فإ عند مالك 
وألى حنيفة وحاعة أنها تضم الدراهم إلى الدنائير »فإذا كل من مجموعهما 
نصاب وجبت فيه الزكاة ؛ وقال الشافعى وأبو ثور وداود : لايضم ذهب 
إلى فضة ولا فضة إلى ذهب . وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يحب فيه. 
الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما » وهو كونهما كا يقول الفقهاء رءوس الأموال 
وقم المتلفات ؟ فهن رأى أن المعتبر فى كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف 
النصاب فيهما قال : هما جنسانلايضم أحدهما إلى الثانى كا حال ف البقر والغم ؛ 
ومن رأى أن المعتبر فييما هو ذلك الأمر الخامع الذى قلناه أوجب ضم بعضبما 
إلى بعض »© ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء 
وتمختلف الموجودات أنفسها » وإن كان قد يوه انحادهما اتفاق المنافع » وهو 
الذى اعتمد مالك رحمه الله فى هذا الباب وق باب الربا ء والذين أجازوا 
ضمهما اختلفوا فى صفة الم . فرأى مالك ضمهما بصرف محدود » وذلك 
بأن يز ل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما » فن كانت عنده 
عشرة دنانير ومائة درهي وجبت عليه فيهما الزكاة عنده » وجاز أن يخرج 
من الواحد عن الآخر . وقآل منهؤلاء آخرون : تضم بالقيمة ىوقت الزكاة » 
فن كانت عنده مثلا مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم وجبت عليه 
فيهما الزكاة » ومن كانت عنده ماثة درهم تساوى أحد عشر مثقالا وتسعة 
مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة » ويمثل 
هذا القول قال الثورى إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين فى الضم اع 
القيمة أوالصرف المحدود : ومنهم من قال : يضم الأقل منها إلى الأكثر ولا يضم 
الأكثر إلى الأقل + وقال آخرون : تضم اللاثانين شيا أبدا كانت الدفائير 
أقل من الدراهم أو أكر . ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لآن الدراهم أصل 

٠‏ بداية الحتبد ‏ أول 


مهوت 
والدنانير فرع » إذ كان لم يبت فالدنائير حديث ولا إجماع حى تبلغ أربعين .. 
وقال بعضهم : إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثير هإ» 
ول ير الضم فى تكميل النصاب إذالم يكن فىواحد منهما نصاب بل فمجموعهما. 
وسيب هذا الارتياك ما راموه من أن يجعلوا منشيئين نصابهما م#تلف الوزن 
نصابا واحدا » وهذا كله لامعنى له » ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر 
فقد أحدث حكما فى الشرع حيث لاحكم » لأنه قد قال بينصاب ليس هو 
بنصاب ذهب ولا فضة » ويستحيل ؤوعادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون 
أمثال هذه الأشياء امحتملة حكم مخصوص » فيسكت عنه الشارع حى يكون 
سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدارء والشارع 
إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف . 

( وأما المسئلة الرابعة ) فإن عند مالك وألىحنيفة أن الشريكين ليس يجب 
على أحدهًها زكاة حبى يكون لكل واحد مهما نصاب ؛ وعند الشافعى أن 
المال المشيرك حكه حكم مال رجل واحد . وسبب اختلافهم الإجماع الذى 
فى قوله عليه الصلاة والسلام « ليس فما دون خمس أواق من الورق صدقة » 
فإن هذا القدر: يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذاكان لمالك 
واحد فقط » ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو 
أكثر من مالك واحد » إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق 
فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد » وهو الأظهر 
رالله أعلم . والشافعى كأنه شبه الشركة بالخلطة » ولكن تأثير اللخلطة ف الزكاة 
غير متفق عليه على ما سيأقى بعد . ٍ 

( وآما المسئلة الحامسة ) وهى اختلافهم ف اعتبار النصاب فالمعدن وقدر 
الواجب فيه » فإن مالكا والشافعى راعيا النصاب ف المعدن » وإنما الحلاف 
بنهما أن مالكا لم يشئر ط الحول واشترطه الشافعى على ما سنقول بعد ف الحملة 
الرابعة » وكذلك لم يختلف قوما إن الواجب فما مخرج منه هو ربع العشر ؛ 
وأما أبوحنيفة فلم يرفيه نصابا ولا حولا » وقال : الواجب هو اللخمس . 
وسبب .لحلاف ف ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لايتناوله ؟ لأنه قال 


.د . 


عليه الصلاة والسلام « وف الركاز اسمس" » وروى أشهب عن مالك أن 


4ه 
المعدن الذى يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الحمس . قسبب اختلافهم ىهذا هو 
اختلافهم فدلالة اللفظ » وهو أحد أسباب الاختلافات العامة الى ذكرناها . 
الفصل الثانى فى نصاب الإبل والواجب فيه 

وأجمع المسلمون على أن فى كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين » 
فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى حمس وثلاثين » فإن ل تكن ابنة 
مخاض فابن لبون ذكر » فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى مس 
وأربعين » فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين » فإذا كانت واحدا 
وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين » فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابتتا لبون 
إلى تسعين » فإذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت 
هذا كله فى كتاب الصدقة الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمل 
به بعده أبو بكر وعمر : واختلفوا مها فمواضع : منها فها زاد على العشر ن 
والمائة » ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن الذى فوقه أو الذى 
تحته ماحكقه ؟ ومنها هل نجب الزكاة فى صغار الإبل وإن وجبت فا الواجب ؟ . 

( فأما المسئلة الأولى ) وهى اختلافهم فيا زاد على المائة وعشرين 'فإن مالكا 
قال : إذا زادت على عشرين وماثة واحدة » فالمصدق بالخيار إن شاء أذ 
ثلاث بنات لبون » وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلائين ومائة فيكون فيها 
حقة وابنتا لبون . وقال ابن القاسم من أصحابه : بل يأخذ ثلاث بنات لبون من 
غير خبار إلى أن تبلغ تمانين وماثة فتكون فيها حقة وابنتا لبون » وببذا القول 
قال الشافعى . قال عبد الملك بن الماجشون من أصعاب مالك ب : بل يأخل 
الساعى حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ ماثة وثلائين . وقالة الكوفيون : 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى : إذا زادت على عشرين ومائةعادت الفريضة على 
أولها »؛ ومعبى عودها أن يكون عندهم فى كل خمس ذود شاة » فإذا كانت 
الإبل مائة وخسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة » الحقتان للمائة والعشرين » 
والشاة للخمس » فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان » فإذا كانت 
خسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين وماثة » ففيها حقتان وأربع 
شياه إلى خس وأر بعين ومائة » فإذا بلغتها ففيها حمتان وابنة مخخاض » الحقتان 


ات 

للمائة والعشرين » وابنة النخاض للخمس وعشرين كا كانت ف الفرض الأول 
إلى خسين وماثة » فإذا بلغها ففبها ثلاث حقاق » فإذا زادت على اللحمسين 
وماثة استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين » فيكون فيها أربم حقاق 
ثم يستقبل بها الفريضة . وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء » فإنهم اتفقوا على 
أن ما زاد على المائة والثلاثين » فى كل أربعين بنت لبون وف كل خسين 
حقة . وسبب اختلافهم فىعودة الفرض أو لاعودته اختلاف الآثار ىهذا 
الباب » وذلك أنه ثبت فى كتاب الصدقة 8 أناقال عله الفبلاة والحاام 611 
زاد على السششرين” ومائة فى كل أربعين بننت ' لبون » وف كل 
خماسين حقة ") وروى منطريق ألىبكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
عن الى عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة وفيه « إذا زادت 
الإبل على ماثئة وعشرين” اسْتدونفت الفتريضة » فذهب الحمهور إلى 
.ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت » وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث 
مرو بن حزم لأنه ثبت ثبت عندهم هذا من قول على وابن مسعود » قالوا : ولا 
يصح أن يكوث مثل بهذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لايقال بالقياس . وأما 
عب تقاف مالك وأصحابه والشافعى فها زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين 
فلأنه لم يستقم لم حساب الأر بعينيات ولا الحمسينيات » فن رأى أن ما بين 
المائة وعشرين إلى أن يستقم الحساب وقص قال : ليس فيا زاد على ظاهر 
الحديث الثابت شىء ظاهر حتى يباغ ما ئة وثلاثين وهو ظاهر الحديث. وأما 
الشافعى وا, بن القاسم فإتما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون » لآنه قد روى عن 
ابن شهاب فق كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث 
بنات لبون » فاذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة . فسبب اختلاف 
ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير الذى 
هذا الحديث فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته » وابن 
القاسم والشافعى حملا اجمل على المفصل المفسر . وأما تخيير ما لك الساعى » 

فكأنه جمع بين الأثرين والله أعا . 
( وأما المسئلة الثانية ) وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة وعنده 


ا 
السن الذى فوق هذا السن أونحته » فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن . 
وقال قوم بل يعطى السن الذى عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذى 
عنده أحط أو شاتين » وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو 
شاتين » وهذا ثابت ىكتاب الصدقة فلا معبى للمنازعة فيه » ولعل مالكا 
م يبلغه هذا الحديث » وبهذا الحديث قال الشافعى وأبوثور . وقال أبوحنيفة: 
الواجب عليه القيمة على أصله فى إخراج القم ف الزكاة . وقال قوم : بل يعطى 
السن الذى عنده » وما بينهما من القيمة . 

( وأما المسئلة الثالئة ) وهى هل نجب فق صغار الإبل » وإن وجبت فاذا 
يكلف ؟ فإن قوما قالوا : تحب فيها الزكاة » وقوم قالوا : لانجب . وسبب 
اختلافهم هل يتناول اسم االحنس الصغار أو لايتناوله . والذين قالوا : لانيمب 
فيها زكاة هو أبوحنيفة للع ا 
ابن غفلة أنه قال : أتانا مصدق النى عليه الصلاة والسلام » فأتيته فجلست إليه 
فسمعته يقول : إن فعهدى أن لا آخذ من راضع لبن » ولا أجع بين مفترق 
ولا نفرق بين مجتمع ؛ قال : وأتاه رجل بناقة كوماء فألى أن يأحذها . والذين 
أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليهم » ومنهم 
من قال : يأخخذ منها وهوالأقيس ٠»‏ وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا فى صغار 
البقر سمال الغم . 

الفصل الثالث فى نصاب البقر وقدر الواجب فى ذلك 

حهور العلماء على أن ف ثلاثين من البقر تبيعا وف أربعين مسنة . وقالت 
طائفة فى كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع » وقيل إذا بلغت خسا 
وعشرين ففيها بقرة إلى حمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك » فإذا 
بلغت مائة وعشرين في كل أربعين بقرة » وهذا عن سعيد بن المسيب . 
واختلف فقهاء الأمصارفما بين الأربعين والستين ؛ فذهب مالك والشافعى 
وأمد والثورى وجماعة أن لاشىء فم زاد على الأربعين حى تبلغ الستين» فإذا 
بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين » ففيها مسنة وتبيع إلى ماني © ففيها 
مسنتان إلى تسعين » ففيها ثلا ثلاثة أتبعة إلى مائة » ففيها تبيعان:ومسنة » ثم هكذا 
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مازاد » فى كل ثلاثين تبيع » وى كل أربعين مسنة . وسيب اختلافهم 
ف النصاب أنحديث معاذ غير متفق على صحته » ولذلك لم يخرجه الشيخان . 
وسبب اختلاف فقهاءالأمصار الوقص ف4البقر أنه جاء قحديث معاذ هذا 
أنه توقف ف الأوقاص وقال : حتى أسأل فيها البى صل الله عليه وسلم » فلما 
قدم عليه وجده قد توق صلى الله عليه وسلم » فلما لم يرد'ف ذلك نص طلب' 
حكله من طريق القياس » فن قاسنها على الإبل والغتم لم مير فالأوقاص شيعًا » 
ومن قال إن الأصل ف الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب 
أن لايكون عنده فالبقر وقص » إذ لادليل هتالك من إجماع ولاغيره. 


الفصل الرايع ف نصاب العم وقد رالو اجب من ذلك 

وأجمعوا من هذا الباب على أن ف سائمة الغنم إذا بلغت أريعين شاة شاة إل 

عشرين ومائة . فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين » فإذا. 
زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلانمائة » فإذا زادت على الثلا ئمائة فى كل 
مائة شاة » وذلك عند الحمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت 
الغم ثلائمائة شاة وشاة واخدة أن فيها أربع شاه + وإذا كانت أريعمائة شاة 
وشاة ففيها خمس شياه » وروى قوله هذا عن منصورعن إبراهم » والآ ثار 
الثابتة المرفوعة فى كتاب الصدقة على ما قال االحمهور . واتفقوا على أن المعز 
تضم ممع الم » واختلفوا من أى صنب مها يأحذ المصدق » فقال مالك : 
يأخذ من الألكثر عددا » فإن استوت خخير السلاعى . وقال أبو حنيفة : بل 
الساعى يخير إذا اختلفت الأصناف : وقال الشافعى : يأخذ الوسط من الأصناف , 
انختلفة لقول عمر رضى الله عنه : نعد عليهم السخلة يحملها الراعى ولاتأخذها 
ولا نأخد الأكولة ولاالربى ولأ الماخض ولا فحل الغنم » ونأخذ الخذعة 
والثنية » وذلك عدل بين خيار المال ووسطه . وكذلك اتفق فقهاء حماعة 
الأمصار على أنه لايؤخذ فى الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك 
ف كتاب الصدقة » إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين . واختلفوا 
فالعمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا ؟ فرأى مالك والشافعى 
أن تعد » وروى عن أ حنيفة عا انعد : وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم 
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يتناول الأصحاء والمرضى أم لايتناولهما ؟ . واختلفوا من هذا الباب ى نسل 
الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب يها إذا لم تبلغ نصابا ؟ فقال مالك 
يعتد بها » وقال الشافعى وأبوحنيفة وأبو ثور : لايعتد بالسخال إلا أن تكون 
الأمهات نصابا . وسبب اختلافهم احمال قول عمر رضى الله عنه إذ أمر أن 
تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها تثبىء » فإن قوما فهموا من هذا إذ! كانت 
الأمهات نصابا » وقوم فهموا هذا مطلمًا » وأحسب أن أهل الظاهر لايوجبون 
السخال شيثا » ولا يعدون بها لوكانت الأمهات نصابا ولول تكن لأن | 
الحنس لاينطلق عليها عندهم » وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا فى قدر 
الواجب من الزكاة . واختلف القائلون بذلك هل ها تأثير قدر النصاب أم لا ؟ 
.وأما أبوحنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا » لانى قدر الواجب ولا فى قددر 
النصاب » وتفسير ذلك أن مالكا والشافعى وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على 
أن الخلطاء يزكيوت زكاة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك فى موضعين : 
أحدهما قى نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد 
هنهم نصاب أولم يكن ؟ أم [نما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد 
عهم نصاب ؟ . والثانى ى صفة الخلطة الى ها تأثير ف ذلك . وأما اختلافهم 
أولا فىهل للخلطة تأثير فى النصاب وف الواجب أو ليس لا تأثير ؟ . فسبب 
اختلافهم اختلافهم ف مفهوم ما ثبت ف كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة 
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والسلام « لا بجمع بين مفترق ولا يفرق” سين تع الحشية 
الصداقة » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » فإن كل واحد 
من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده » وذلك أن الذين رأوا 
للخلطة تأثيرا ما النصاب والقدر الواجب أو فالقدر الواجب ققط قالوا : إن 
قوله عليه الصلاة والسلام؛ وماكان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية » وقوله 
« لايجلمع بين مفارق ولا يفرق بين مجتمع » يدل دلالة واضحة أن ملك 
الحليطين كلك رجل واحد » فإن هذا الأثر خصص لقوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس فيا دون خسن ذود من الإبل صدقة ع إما فى الزكاة عند مالك وأصحابه : 
أععى دا الواجب ؛ وإما ف الزكاة والنصاب معا عند الشافعى وأصدابه 
' وأما الذين لم يقولوا بالحلطة فقالوا : إن الشريكين قد يقال لهما خليطان » 


754 

ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام « لايجمع. بين مفعرق ولا يفرقه 
بين مجتمع 6 إنما هو نبى للسعاة أن يقسمملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه 
كثرة الصدقة » مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة فيقسم عليه إلى أربعين 
ثلاث مرات ؛ أو يجمع ملك رجل واحد إل ملك رجل آخر حيث يوجبه 
الحم مكثرة الصدقة قالوا : وإذاكان هذا الاحّال ىهذا الحديث وجب أن 
لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها أعبى أن النصاب وا لحق الواجب فالزكاة 
بعتبر علك الرجل الواحد . وأما الذين قالوا بالخلطة » فقالوا : إن لفظ الخلطة 
هو أظهر ف الخلطة نفسها منه ف الشركة » وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه 
الصلاة والسلام فيهما « إنبما يتراجعان بالسوية » مما يدل على أن الحق الواجبه 
عليهما حكله حكم رجل واحد » وأن قوله عليه الصلاة والسلام 1[-هما يراجعاه 
بالسوية » يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين » لآن الشريكين ليس يتصور 
بهما تراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة » فن اقتصر على هذا المفهوم 
ولم يقس عليه النصاب قال : الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كانه 
لكل واحد مهما نصاب » ومن جعل حكم النصاب تابعا الحكم الحق الواجبه 
قال : نصابهما نصاب الرجل الواحد » كا أن زكاهما زكاةالرجل الواحد » وكل 
واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام « لايجمع بين مفرق ولا 
يفرق بين مجتمع » على ما ذهب إليه : فأما مالك رمه الله تعالى فإنه قال : معى 
قوله « لايفرق بين مجتمع » أن الخليطين يكون لكل واحد مهما مائة شاة 
وشاة » فتكون عليبما فيبما ثلاث شياه » فإذا افترقاكان على كل واحد مهما 
شاة » ومعنى قوله « لايجمع بين مفترق » أن يكون النفر الثلاث لكل واحد 
منهم أربعون شاة » فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة » فعلى مذهبه البى 
إنما هومتوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد مهم نصاب : وأما الشافعى فقاله 
معنى قوله و ولا يفرق بين مجتمع » أن يكوبن رجلان هما أربعون شاة » فإذا 
فرقا غنمهما لم يحب عليهما فيها زكاة » إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصابه 
ملك واحد فى الحكم . وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيا هى الحلطة 
المثرة فى الزكاة . فأما الشافعى فقال : إن من شر ط الخلطة أن مختلط ماشينهما 
وتراحا لواحد ومحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معا » وتكون فحولما 
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مختلطة ولا فرق عنده بالحملة بين الخلطة والشركة ولذلك يعتب ركال النصابه 
لكل واحد من الشريكين "ما تقدم . وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا 
ف الدلو والحوض والمراح والراعى والفحل » واختلف أصحابه فى ٠راعاة‏ بعض 
هذه الأوصاف أو جميعها . وسبب الخلوني اذ التامم الخلطة » ولذلك ل ير 
قوم تأثير الخلطة ف الزكاة ؛ وهو مذهب ألى محمد بن حزم الأندلسى . 
الفصل الخامس 
ف نصاب الحبوب والمار والقدر الواجب فى ذلك. 
وأحمعوا على أن الواجب فى الحبوب ء أما ماسى بالسماء فالعشر ؛ وأما ماسى. 
بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم . وأما النصاب 
فإنهم اختلفوا فى وجوبه فى هذا الحنس من مال الزكاة » فصار اللحمهور إلى ' 
لحان الات فيه وهر خسة أو ١‏ والواسو رن صاعا باجماع ؛ والصاع 
أربعة أمداد بمد التتى عليه الصلاة والسلام » وابلحمهور على أن مده رطل 
الكو زناف قر 0 
مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك » وكان وده يقول ف المد 
إنه رطلان » وق الصاع إنه تمانية أرطال . وقال أبوحتيفة : ليس فق الحبوب 
والغار نصاب . وسبب اختلافهم معار ضة العموم 55 . أما العموم 
وله عليه الصلاة والسلام ه فيا سقت الماء العشر"؛ وفها ست باتفح تصف 
العشر , و أما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون خسة 
أوسق صدقة » والحديثان ثابتان » فن رأى الخصوص يبنى على العموم قال 
لابد من النصاب وهو المشهور »ومن رأى أن العمو م والمخصوص متعارضان 
إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده » 
وينسخ العموم بالخصوص » إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه » والنسخ 
قد يكون للبعض وقد يكون للكل » ومن رجح العموم قال لانصاب » ولكن 
حمل الحمهور عندى الخصوص على العموم هو من باب ترجيح المخصوص على 
السنوع لاخر الى تعار عا فيه تان التمووع ماهر و تضرم نيه تمن ؛ 
فتأمل هذا فإنه السبب الذى صير الحمهور إلى أن يقولوا بى العام على الخاص 
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وعلى الحقيقة ليس بنيانا » فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يمكن الخصوص 
متصلا بالعموم فيكون استثناء » واحتجاج ألى حنيفة فى التصاب يبذا العموم 
فيه ضعف » فإن الحديث إنما حرج ترج تبيين القدر الواجب منه . واختلفوا 
من هذا الباب فى النصاب ثلاث مسائل : المسئلة الأولى : ف ضم الحبوب 
بعضها إلى بعض ق النصاب . الثانية : ىجواز تقدير النصاب ف العنب والغر 
بالحرص . الثالثة : هل محسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل 
الحصاد واحذاذ ف النصاب أم لا؟ . 
( أما المسئلة الأولى ) فإنهم أجمعو؛ -لى أنالصئف الواحدمن الحبوب والغر 
مجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة عن حميعه محسب قدر كل واحد منهما : 
أعنى من اليد والردىء ؛ فإن كان الكّر أصنافا أخذ من وسطه . واختلفوا 
ضم القطانى بعضها إلى بعض » وق ضم المنطة والشعير والسلت فقال 
مالك : القطنية كلها صنف واحد الخحنطة والشعير والسلت أيضا . وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وأحمد وحماعة: القطانىكلها أصناف كثيرة بحسب أسمائباء 
ولا يضم مها شىء إلى غيره ق حساإب النصاب » وكذلك الشعير والسلت 
والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لايضم واحد منها إلى الآخر لتكثيل النصاب . 
وسبب الحلاف هل المراعاة فالصنف الواحد هو اتفاق المنافع أواتفاق الأسماء ؟ 
فن قال اتفاق الأسماء قال : كلما اختلفت أسماؤها فهى أصناف كثيرة » 
ومن قال اتفاق المنافم قال : كلما اتفقّت منافعها فهبى صئنف واحد وإن 
اختلفت أسماؤها » فكل واحد مهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع » 
أعى أن أحدهما يمتج مذهبه بالأشياء الى اعتبر فيها الشرع الأسماء » والآخر 
بالأشياء الى اعتبر الشرع فيها المنافع » ويشبه أن يكون شهادة الشرع 
للأسماء فى الزكاة أكثر من شهادته للمنافع وإن كان كلا الاعتيارين 
موجودا فالشرع ء والله أعلم . 
( وأما المسثاة الثانية ) وهى تقدير النصاب بالحرص واعتباره به دون الكيل 
فإن جمهور العلماء على إجازة الحرص ف النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها 
لضرورة أن يخْل بينها وبين أهلها يأكلونها رطيا : وقال داود : لاخترص إلا 
فالنخيل فقط . وقال أبوحنيفة وصاحباه : ا حرص باطل وعلى رب المال'أن 
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يؤدى عشر ما تحصل بيده زاد على ا حرص أونقص منه . والسبب فىاختلافهم 
فى جواز ال خرص معار ضة الأصول للأثر الوارد ى ذلك . أما الآثر الوارد ذلك 

وهو الذى تمسك به االحمهور فهو ما روى « أن رسول الله صلل الله عليه و 

كان يرسل عبد الله بن وواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل » . 
وأما الأصول الى تعارضه فلأنه من باب المزابنة المبى عنها » وهو بيع الغر 
فى رعوس النخل بالق ركيلا » ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالكر نسيئة 
فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة وكلاهما من أصول الربا » فلما رأى 
الكوفيون هذا مع أن اللحرص الذى كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة 
إذكانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا : يحتمل أن يكون تحمينا ليعلم ما بأيدى كل 
قوم من العار . قال القاضى : أما بحسب خبر مالك » فالظاهر أنه كان 
فى القسمة لما روى أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من احرص قال : 
إن شنم فلكم وإن شم فلى ؛ أعبى فىقسمة"الكار لاىقسمة الحب . وأما بحسب 
حديث عائشة الذى رواه أبوداود فإتما احرص لموضع النصيب الواجب عليهم 
فذلك » والحديث هو أنها قالت وهى تذكر شأن خيبر « كان الى صلى الله 
عليه وسلم يبغث عبد الله بن رواجة إلى يبود خيبر فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل منه » وخرص القار لم يخرجه الشيخان » وكيفما كان 
فالخرص مستثئى من تلك الأصول » هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة 
والسلام حكا منه على المسلمين » فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس 
يحب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل واللة أعلم . ولو صح حديث 
عتاب بن أسيد لكان جواز احرص بينا والله أعلم » وحديث عتاب بن أسيد 
هو أنه قال « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخحرص العنب وآخيذ 
زكاته زبيبا كا تؤخد زكاة النخل مرا » وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه » لأن 
راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه » ولذلك لم يجز داود خرص 
العنب . واختلف من أوجب الزكاة ف الزيتونر فى جواز خرصه . والسبب 
فى اختلافهم اختلافهم فى قياسه ف ذلكعلى النخل والعنب ؛والخرج عند الجميع 
من النخل ق الزكاة هو المّْر لا الرطب» وكذلك الزبيب من العنب لا العنب 
نفسه » وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة ق الزيتون هو الزيت لاالحب 
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قياسا على العر والزبيب . وقال مالك ق العنب الذى لايتز بيب والزيتون الذى 
لاينعصر أرى أن يؤخذ منه حيا . 

( وأما المسثلة الثالثة ) فإن مالكا وأبا حنيفة قالا: يحسب على الرجل ما أكل 
من ثمره وزرعه قبل الحصاد فالنصاب » وقالالشافعى : لامحسب عليه ويرك 
الحارص لرب المال ما يأكل هو وأهله . والسبب ف اختلافهم ما يعارض 
الآ ثار ذلك من الكتاب والقياس . أما السنة ذلك فا رواه سبل بن ألىحثمة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا » قا وجل شال : 
يارسول الله إن أباحثمة قد زاد على" » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
إن" ابلن” عّك” يزعم أنّك” زدات علي فقَال : يا رسول الله لقد 
تركت له قدر عرية أهله ومايطعمه المساكين وما تسقطه الريح » فقال : قَنَد” 
زادتك ابئن” عملك وأنتْصفتك» وروى أن رسول الله صل الله عليه وسا 
قال «إذا خت رضم" فتدعنوا التدْث ء فإن" لم" تداعنوا الث فداعوا 
الريلم” وروى عن جابر أن رسول اليه غيل اللواعلية وهام قال « تفقوا 
ف احرص فإن” الال العَرِينّة وا لآ كلة والوصية” والععامل والشّوائب" 
وما وجتب ف اللثّمَر من" الحسق” » وأما الكتاب المعارض هذه الآ ثاروالقياس 
فقوله تعاللى - كثلنوا من" مره إذا أتمر وآتنوا حقنّه' يوم حتصاد ه-. 
وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال . فهذه هى 
المسائل المشهورة الى تتعلق بقدر الواجب ف الزكاة والواجب منه ى هذه 
الأجئاس الثلاثة الى الزكاة مترجة من أعيانها » ل يختلفوا أنها إذا خرجت 
من الأعيان أنفسها أنها مجزئة » واختلفوا هل يوز فيها أنيخرج بدل العين 
القيمة أولايجوز؟ فقال مالك والشافعى : لايحوز إخراجالقم فالزكوات بدل 
المنصوص عليه فى الزكوات » وقال أبوآحنيفة : يجحوزسواء قدر على المنصوص 
عليه أو لم يقدر. وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين» 
فن قال إنها عبادة : قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يحز لأنه إذا أتى 
بالعبادة على غير االجهة المأمور بها فهى فاسدة » ومن قال هى حى للمساكين 
فلا فرق بين القيمة والعين عنده » وقد قالت الشافعية : لنا أن نقول وإن 
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سلمنا أنها حق للمساكين أن الشارع إتما علق الحق بالعين قصدا منه 
لتشريك الفقراء مع الأغنياء فى أعيان الأموأل : والحنفية تقول :إنما خصت 
بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال » لأن كل ذى مال 
إنما يسبل عليه الإخراج من نوع المال الذى بين يديه » ولذلك جاء فى بعض 
الأثر أنه جعل ف الدية على أهل الحلل حللا على ما يأثى فى كتاب الحدود . 


الفصل السادس قى نضاب العروض 

والنصاب ق العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فما اتخذ منما 
للبيع خاصة على ما يقدر قبل » والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب 
فى العين إذكانت هذه هى قم المتلفات ورءعوس الأموال » وكذلك الحول 
فى العروض عند الذين أوجبوا الزكاة فىالعروض » فإن مالكا قال » 
إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالخحال فى الدين » وذلك عنده فى التاجر 
الذى تضبط له أوقات شراء عروضه . وأما الذين لابنضبط لهم وقت 
ما يبيعونه ولا يشرونه وهم الذين يخصون بامم المديرء فحكم هؤلاء عند 
مالك إذا حال علييم الحو من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من 
العروض » ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذى يرتجى 
قبضه إن لم يكن عليه دين مثله : وذلك يخلاف قوله فى دين غير المدير » 
فإذا بلغ ما اجتمع عنّده من ذلك نصابا أدى زكاته » وسواء نض له فق عامه 
شىء من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو لم ببلغ نصابا » وهذه رواية ابن 
الماجشون عن مالك . وروى ابن القاسم عنه : إذا لم يكن له ناض وكان 
يتجر بالعروض لم يكن عليه فى العروض شىء . فنهم من لم يشرط وجود 
الناض عنده » ومنهم من شرطه . والذى شرطه » منهم من اعتبرفيه النصاب » 
ومنهم من لم يعتبر ذلك . وقال المزنى : زكاة العروض تكون من أعيانها 
لامن أنمانها . وقال الحمهور » الشافعى وأبوحئيفة وأجد والثورى والأوزاعى 
وغيرهم : المدير وغير المدير حكمه واحد » وأنه من اشترى عرضا للتجارة 
فحال عليه الحول قومه وزكاه . وقال قوم : بل يزكى ثمنه الذى ابتاعه به 
لاقيمته » وإنما لم يوجب الحمهور على المدير شيئا لأن الحول إننا يشتر ط 
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عين المال لافى نوعه . وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين لثلا تسقط 
الزكاة رأسا عن المدير » وهذا هو بأن يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون 
شرعا مستنبطا من شرع ثابت » ومثل هذا هو الذى يعر فونه بالقياس المرسل » 
وهو الذى لايستند إلى أصل منصوص عليه فى الشرع إلا ما يعقل من المصلحة 
الشرعية فيه » ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإنلم يستند إلى أصوّل منصوص 
عليها . 
( الحملة الرابعة ىوقت الزكاة ) وأما وقت الزكاة فإن حمهور الفقها. 
يشترطون فى وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والماشية الحول » لثبوت 
ذلك عن الخلفاء الأربعة » ولانتشاره ىالصحابة رضى الله عنهم » ولانتشار 
العمل به » ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أنه 
يكون إلا عن توقيف . وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر عن الننى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال «لازكاة” فى مال حسى يحول عليه الحتول » 
وهذا جمع عليه عند فقهاء الأمصار » وليس فيه فى الصدر الأول خلاف 
إلاما روى عن ابن عباس ومعاوية . وسبب الاختلاك أنه لم يرد فى ذلك. 
حديث ثابت . واختلفوا من هذا الباب فى مسائل نمانية مشهورة : إحداها : 
هل يشترط الحول ف المعدن إذا قلنا إن' الواجب فيه ريع العشر ؟ . الثانية : 
فى اعتبار حولى ربح المال . الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال يجب 
فيه الزكاة . الرابعة: قى اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة . الخامسة ٠‏ 
فى اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة . السادسة قى حول فائدة. 
الماشية . السابعة : فىحول نسل الغتم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات ‏ إما على 
رأى من يشترط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعى وأيوحنيقة » وإما 
على مذهب من لايشر ط ذلك » وهو مذهب مالك . والثامنة ف جواز إخراج 
الزكاة قبل الحول . 
( أما المسئلة الأولى ) وهى المعدن » فإن الشافعى راعى فيه الحول مع النصاب 
وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول . وسبب اختلافهم تردد شببة بين 
ما تخرجه الأرض مما تحب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين » فن 


ا ع 
شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه » ومن شيبه بالتبر والفضة 
المقتنيين أوجب الحول » وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم 

( المسئلة الثانية ) وأما اعتبار حول ربح المال فإمهم اختلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال ؛ فرأى الشافعى أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصايا 
أولم يكن يكن » وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لايعرض لأر باح 
التعجارة حبى يحول عليها الحول . وقال مالك : حول الربح هوحول 
الأصل : أى إذا كل للأصول حول ذكى الربح معه » سواء كان الأصل 
نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصايا » قال أبوعبيد : 
ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه . وفرق قوم بين أن يكون رأس 
المال الحائل عليه الخول نصايا أو لايكون فقالوا : إن كان نصابا زكى 
الربح مع رأس ماله » وإنلم يك نصابالم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعى 
وأبو ثور وأبو حنيفة . وسيب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكه 
المال المستفاد أو حكر الأصل » فن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال : 
ستقبل به الحول » ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال : حكمه 
رأس المال » إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت 
فيه الزكاة » وذلك لايكون إلا إذا كان نصابا » ولذلك يضعف قياس 
الربح على الأصل فى مذهب مالك » ويشبه أن يكون الذى اعتمده مالك 
رضى الله عنه ق ذلك هو 3 تشبيه ربح المال بفسل الغم ؛ لكن نسل العم 
#تلف أيضا فيه » وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور . 

( وأما المسثلة الثالثة ) وهى حول الفوائد » فامهم أجمعوا على أن المال 
إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ر بحه يككل من مجموعهما 
نصاب أنه يستقل به الحول من يوم كل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعندة 
نصاب مال آخر قد حال عليه الحول » فقال مالك : يزكى المستفاد إن 'كان 
نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذى وجبت فيه الزكاة » وبهذا القول 
ف الفوائد قال الشافعى » وقال أبو_حنيفة وأصصابه والثورى : الفوائد كلها 
تزكى بحول الأصل إذا كان الآصل نصابا » وكذلك الربح عندهم . وأسببه» 
اختلاافهم هل حكله حكم المال الوارد عليه أم حكنه حكم ماك لم يرد على مال 
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آخعر؟ فن قال حكمه حك مال لم يرد على مال آخر : أعنى مالا فيه زكاة . 
قال : لازكاة فى الفائدة » ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد 
قال : إذا كان فى الوارد عليه الزكاة يكونه نصابا اعتبرحوله بحول المال 
الوارد عليه » وعموم قوله عليه الصلاة والسلام « لازكاة فق مال حى يحول 
عليه الحول: يقتضى أن لايضافمال إل مال إلا بدليل وكأن أباحئيفة اعتمد 
فق هذا قياس الناض على الماشية » ومن أصلهدالذى يعتمده قى هذا الياب 
أنه ليس من شرط الحو لأن يوجد المال نصابا فىجميع أجزائه بل أن يوجد 
نصابا ى طرفيه فقط وبعضا منه فى كله ؛ فعتده أنه إذاكان مال قى أول 
الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب ثم استفاد مالا ى آخر 
الحول صار به نصايا أنه نجب فيدالزكاة » وهذا عنده موجود هذا المال 
لأنه لم يستكمل الحول ء وهو فجميع أحزائه مال واحد بعينه » بل زاد ولكن 
ألنى فى طرق الحول نصايا » والظاهر أن الحول الذى اشترط قى المال إنما 
هوق مال معين لايزيد ولا ينقص لابربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك '» 
إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغبى عنه وذلك أن 
ما بى حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة 
فإن الزكاة إنما هى فى فضول الأموال . وأما من رأى أن اشتراط الخول 
فى المال إنما سببه القاء فواجب عليه أن يقول: تضم الفوائد فضلا عن الأرباخ 
إلى الأصول وأن يعتبر النصاب فى طرق الحول فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم . 
ولذلك رأى مالك أن من كان عنده فى أول امول ماشية تحب فيها الزكاة 
م باعها وأبدلها فى آخر الحول بماشية من نوعها أنها جب فيها الزكاة » فكأنه 
اعتبر أيضا طرف الحول على مذهب ألى حنيفة » وأببحذ أيضا ما اعتمد 
' أبوحنيفة فى فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلناه . 

( وأما المسئلة الرابعة ) وهى اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن 
قوما قالوا : يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك إن كان حولا 
فحول » وإن كان أحوالا فأحوال » أعنى أنه إن كان حولا يجب فيه زكاة 
واحدة » وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال . وقوم قالوا : 
يزكيه لعام واحد ء وإن أقام الدين أحوالا عند الذى عنده الدين . وقوم قالوا: 
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يستقبل به الحول . وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبضص فلم يقل 
بإيجاب الزكاة فق الدين : ومن قال فيه : الزكاة بعدد الأحوال الى أقام قصيرا 
إلى تشبيه الدينبالمال الحاضر ه وأما من قال : الركاة فيه لحول واحد وإن 
أقام أحوالا » فلا أعرف له مستندا فوقتى هذا » لأنه لايخلو ما دام دينا أن 
يقول إن فيه زكاة أو لايقولذلك » فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف 
يه » وإن كان فيه زكاة فلايخلو أن يشترط فيها الحول أو لايشترط ذلك » فإن 
اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال إلا أن يقرل كلما انقضى حول فلم 
يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق" اللازم فى ذلك الحول » فإن الزكاة 
وجبت بشرطين : حضور عين المال » وحلولالحول » فلم يبق إلا حق العام 
الأخير » وهذا يشبهه مالك بالعروض الى للتجارة » فإنها لاتجب عنده فيها 
زكاة إلا إذا باعها وإن أقاممتعنده أحوالا كثيرة » وفيه ما شبه بالماشية التى 
لايق الساعى أعواما إليها ثم يأتى فيجدها قد انقضت فإنه يزكى على مذهب 
مالك الذى وجد فقط لأنه لما أن حال عليها الحول فيا تقدم ولم يتمكن من 
إخراج الزكاة إذكان مجبىء الساعى شرطا عنده فى إخراجها مع لول الحول 
سقط عنه حق ذلك الحو ل الحخاضر وحوسب به ف الأعوام السالفة كان الواجب 
فها أقل أو أكثر إذا كانت مما نجب فيه الزكاة » وهو شىء يجرى على غير 
قياس » وإتما اعتبر مالك فيه العمل . وأما الشافعى فيراه ضامنا لأنه ليس 
مجمىء الساعى شرطا عنده ف,الوجوب » وعلى هذا كل من رأى أنه لايجوز 
أن يخرج زكاةماله إلا بأن يدفعها إلىالإمام فعدم الإمام » أوعدم الإمام العادل 
إن كان ممن شرط العدالة فى ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل 
الفكن من دفعها إلى الإمام فلا شبىء عليه > ومالك تنقسم عنده زكاة الديون 
هذه الأحوال الثلائة » أعنى أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل 
ديون التجارة » ومنها مايستقبل بها الحول مثل ديون المواريث : والثالث دين 
المدبر ونحصيل قوله قالديون ليس بغرضنا . 

(المسئلة الحامسة) وهى حول العروض » وقد تقدم القول فبها عند القول 
فق نصاب العروض . 

م - بداية المحتهد - أول 
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( وأما المسئلة السادسة ) وهى فوائد الماشية » فإن مذهب مالك فها بخلاف 
مذهيه فى فوائد الناض"” » وذلك أنه يبى الفائدة على الأصل إذا كان الأصل 
نصابا كا يفعل أبوحنيفة ىفائدة الدراهم وؤفائدةالماشية » فأبو حنيفة مذهبه 
ف الفوائد حكم واحدء أعبى أنها تببى على الأصل إذا كانت نصابا كانت 
فائدة غم أو فائدة ناض » والأرباح عنده والنسل كالفوائد » وأما مالك فالربح 
والنسل عنده حكهما واحد. » ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية . وأما 
الشافعى فالأرباح والفوائد عنده حككهما واحد ياعتبار خولهما يأنفسهما » 
وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبارحوهما بالأصل إذا كان نصابا » فهذا هو 
تحصيل مذاهبهؤ لاء الفقهاء الثلاثة » وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض. 
اتباعا لعمر » وإلا فالقياس فيهما واحد » أعبى أن الربح شبيه بالنسل والفائدة 
بالفائدة » وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليِيم بالسخال ولا يأخذ منها 
شيئا » وقد تقدم الحديث فى باب النصاب . 

( المسئلة السابعة ) وهى اعتبار حول نسل الغم » فإن مالكا قال : حول 
النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات تصابا أو لم تكن كا قال فى ربح 
الناض ‏ وقال الشافعى وأبوحنيفة وأبو ثوز : لايكون حول النسل حول 
الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا . وسبب اختلافهم هو بعينه سببه 
اختلافهم فى ربح المال . 

( وأما ااسئلة الثامنة) وهى -جواز [خراج الزكاة قبل الحول » فإن مالكا منع 
ذلك وجوزه أبوحنيفة والشافعى . وسبب الحلاف هل هى غبادة أو حق 
واجب للمساكين » فن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت 
ومن شبهها بالحقوق الواجةالمؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع 
وقد احتج الشافعى لرأيه بحديث على ١‏ أن الى عليه الصلاة و السلام استسلف 
صدقة العباس »قبل محلها » . 

( الحملة االحامسة فيمن نجب له الصدقة ) والكلام ف هذا الباب فى ثلاثة 
فصول : الأول : فعدد الأصناف الذين تجب لمم . الثانى : فى صفغهم الى 
تقتضى ذلك . الثالث : كر يحب لهم ؟. 
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الفصل الأول فى عدد الأصناف 
الذين يجب هم الزكاة 


نأما عدده, فهم القانية الذين نص الله علبهم فىقوله تعالى - مما الصّدقات 
للفقسراءر 1 والمتساكين - الأية . واختلفوا من العدد فى مسئلتين : إحداهما: هل 
يوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف أم مم 
شركاء فى الصدقة لايجوز أن بخص مهم صنئف دون صنف ؟ فذهب مالك 
وأبوحنفة إلى أنه مجوزللإمام أن يصرفها ف صنف واحد أو أكثر من صنف 
واحد إذا رأى ذلك يحسب الحاجة . وقال الشافعى : لايجوز ذلك بل يقسم 
على الأصناف العانية كنا سمى الله تعالى > وسيب اختلافهم معارضة اللفظ 
للمعنى : فإِن اللفظ يقتضى القسمة بين جميعهم » والمعنى يقتضى أن يؤثر بها 
أهل الحاجة إذكان المقصود به سد الحلة . فكان تعديدهم ف الآية عند هؤلاء 
نما ورد لديز اهنس أعنى أهل الصدقات لاتشريكهم ف الصدقة » فالأول 
أظهر من جهة اللفظ » وهذا أظهر من جهة المعبى . ومن الحجة للشافعى 
مازوله أبونذاوة عن المتداق أن رجحل سأل الدى عل ام عليسو 
يعطيهمن العسدقة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :1 إن" ادل" رض 
حك ندبى ولا 0 فى الصّداقات ؛حى حكم فيها ام تمانية 
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أجثراء فإن"' كنت مين" تلك الأجراء أعلطتيتك حقنّك » : 

ونا المسئلة الثانية ) نهل الرلفة فاويم تتتي باق إلى اليوم أم لا ؟ فققال 
مالك : لامؤلفة اليوم . وقال الشافعى وأبوحنيفة : بل حق المؤلفة باق إلى 
اليوم إذا رأى الإمام ذلك » وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام لوعت 
اختلافهم هل ذلك خخاص بالنبى صلى الله عليه وسلم » أو عام له ولسائر الآمة ؛ 
والأظهر اله عام . وهل تجوز ذلك للإمام ف كل أحواله أو حال دون حال؟ 
أعنى حال الضعف لافى حال القوة » ولذلك قال مالك : لاحاجة إلى المؤلفة 
الآن لقوة الإ.لام » وهذا كا قلنا التفات منه إلى المصالح . 
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الفضل الثاى ق الصفة الى تقتضى صرفها إلمم 

وأما صقا مهم الى يستوجبون بها الصدقة وبمنعون منها بأضدادها: فأحدها 
الفقر الذى هو ضد الغنى لقوله تعالى - 1 نما الصد- قات للفسقتراء والمساكين 
واختلفوا فى الغى الذى تجوز له الصدقة من الذى لانجوز » وما مقدار الغنى 
انحرم للصدقة . فأما الغنى الذى لاتجوز له الصدقة ذإن االجمهور على أنه لانجوز 
الصدقة للأغنياء بأجعهم إلا الخمس الذين نص عليهم ان بى عليه الصلاة والسلام 
فى قوله و لمحل الصداقة” لعى إلا مس 3 ان اللو 
أو لعامل عللثها» أو لغارم » أو راجتل م ستصداق” 
ع الم سكين فأهتدى الى 00 0 
أعد الصدقة لين أصلا مجاهدا كان أو عاملا » والذين ا وإن 
كان غنيا أجازوها للقضاة ومنف معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين » ومن 
لم يحز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لانجوز لغبى أصلا . وسيب اختلافهم 
هو هل العلة ‏ إيجاب الصدقة للأصناف المذ كور ينهو اللحاجة فط أو الحاجة 
والمتفعة العامة ؟ من اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنتصوص عليهم ف الآية قال : 
الحاجة فقط ؛ ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أل الصدقة اعتير 
المنفعة للعامل و الحاجة بسائر الأأصناف المنصوص عليهم . وأما حد الغنى الذى 
يمنع من الصدقة فذهب الشافعى إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق 
عايه الاسم . وذهب أبوحئيفة إلى أنالغنى دو مالك النصاب لهم الذين سمام 
النى عليه الصلاة والسلاء أغنياء لقوله ف حديث معاذ له ٠‏ م أن 
ا فرض عليه" صد قة” دمن أغنيا . يرهم 'ودرد عا لى فتقترا نهم ') 
وإذا كان الأغنياء هم الذيين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضد 
وقال مالك : ليس فى ذلك حد لاجوراج إلى الاجمهاد . وسبب الام 
هل الغى المانع هومعبى شرعى أم معنى لغوى ؟ فن قال معنى شرعى قال: 
وجود النصاب هو الغنى » ومن قال معى لغوى اعتير ذلك لد رطان 
عليه الاسم 3 ذفن رأى أن أقل ما ينط'ق عليه الاسم هو محدود فى كل وقت 
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وفى كل شخص جعلحده هذا » ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف 
باخختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال: 
هو غير محدود » وأن ذلكراجع إلى الاجتباد ‏ وقد روى أبوداود ف.حديث 
الغنى الذى يمنع الصدقة عنالنى صلى الله عليه وسلم أنه ملك حمسين درهما » 
وفأثر آخر أنه ملك أوقية وهى أربعون درهما » وأحسب أن قوما قالوا هذه 
الآثار فىحد الغنى . واختلفوا من هذا الباب فى صفة الفقير والمسكين والفصل 
الذى بيهما » فقالقوم : الفقير أحسن حالا من المسكين » وبه قال البغداديون 
من أصحعاب مالك ؛ وقالآتدرون : المسكين أحسن حالا من الفقير » وبه قال 
أبوحنيفة وأصحابه والشافعى ف أحد قوليه وف قولهالثانى أمهما اسمان دالان على 
معنى واحد » وإلى هذا ذهب ابن القاسم » وهذا النظر هو لغوى إنْلم تكن 
له دلالة شرعية . والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى 
واحد يحختلف بالأقل والأكثر ىكل واحد منهما لا أن هذا راتب من أحدهها - 
على قدر غير القدر الذى الاخحر راتب عليه » واختلفوا ف قوله تعالى - وق 
الرقاب . فقال مالك : هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم المسلمين ه 
وقال الشافعى وأبوحنيفة اهم المكاتبون وابن السبيل هو عندهم المسافر 
فى طاعة ينفد زاده فلا يحد ما ينفقه . وبعضهم يشرط فيه أن يكون ابن السبيل 
جار الصدقة . وأما فسبيل الله فقال مالك : سبيل الله مواضع اللحهاد والرباط 
وبه قال أبوحنيفة . وقال غيره : الحجاج والعمار. وقالالشافعى : هو الغازى 
جاو الصدقة » وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكر مم أنه لايجوز تنقيل 
الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة 
المصل الثالث 3 بحب الهم ؟ِ 
وأما قدر ما يعطى من ذلك" أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه طاعة 
وف غير سرف بل ف أمر ضرورى » وكذلك ابن السبيل يعطى ما محمله إلى 
بلده » ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازى .. 
واختلفوا فىمقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة » فلم بحد مالك فق ذلك 
حدا وصرفه إلى الاجماد » وبه قال الشافعى قال : وسواء كان ما يعطى من 
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ذلك نصابا أوأقل من, نصاب . وكره أبو حنيفة أن يعطى أحدمن المساكين 
مقدار نصابمن الصدقة . وقال الثورى : لايعطى أحد أكبثر .من سين 
درهما . وقال الليث : يعطى ما يبتاع نه خخادما إذاكان ذا عيال وكانت الزكاة 
كثيرة » وكان أكثر هم جمعوزعل أنه لايحب أن يعطى عطية يصير بها من 
الغغى قىمرتبة من لانجوز له الصدقة » لأن ما حصل له من ذلك المال فوق 
القدر الذى هوبه من أه لالصدقة صار فى أول مراتب الغنى فهو حرام عليه . 
وإتما اختلفوا فى ذلك لاختلافهم فى هذا القدر » فهذه المسئلة كأنها تببى على 
معرفة أول مراتبالغنى . وأما العامل عليها فلا حلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخحذ 
بقدر عمله » فهذا ما رأينا أن نثبته ثى هذا الكتاب » وإن تذكرنا شيئا مما 
يشاكل غر ضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى . 
كتاب زكاة الفطر 

والكلام فهذا الكتاب يتعلق بفصول : أحدها : فمعرفة حكمها . والثانى : 
فى معرفة من تجب عليه . والثالث : كم نجب عليه » ومماذا مجب عليه ؟ . 
والرابع : مى تجب عليه ؟ . والحامس : من تجوز له ؟ . 

الفصل الأول فى معرفة حككها 

فأما زكاة الفطر» فإن الحمهور على أنها فرض » وذهب بعض المتأخرين 
من أصعاب مالك إلى أنها سنة » وبه قال أهلالعراق . وقال قوم : هى منسوخة 
بالزكاة . وسبب اختلافهم تعارض الآثار فذلك » وذلك بأنه ثبت من حديث 
عبد الله بن عمر أنه قال ٠‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسام زكاة الفطر على 
الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر 
أو أنى من المسلمين » وظاهر هذا يقتضى الوجوب على مذهب من يقلد 
الصاحب ف فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد 
لنا لفظه » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حديث الأعرالى 
الشهور « وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال : هل على غير ها ؟ 
قال : لا إلا أن" تطوع » فذهب اللحمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت 
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الركاة المفروضة » وذهب الغير إلى أنبا غير داخلة » واحتجوا. فى ذلك بما 
روى عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ؛ فلما تزلت آبة الزكاة لم تؤمر با ول ننه 
عنها ونحن نفعله » . 
الفصل الثافى فيمن نجب عليه وعمن يجب 

وأحمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثاء صغارا أو 
كبارا » عبيدا أو أحرارا لحديث ابن عمر المتقدم إلا ماشذ فيه الليث فقال ؛ 
ليس على أهل العمود زكاة الفطر » وإتما هى على أهل القرى ولا حجة له » 
وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتم . وأما عمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا 
على أنها تحب على المرء فى نفسه » وأنها زكاة بدن لازكاة مال » وأنها نجب 
فى ولده الصغار عليه إذا لم يكن لحم مال » وكذلك فعبيده إذا لم يكن لهم مال 
واختلفوا فها سوى ذلك © 

وتلخيص مذهب مالك ف ذلك : أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة 
عليه » ووافقه فى ذلك الشافعى . وإما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم 
المرء نفقته إذا كان معسرا ومن لي سآتلز مه » وخالفه أبوحنيفة ىالزوجة وقال 
تؤدى عن نفسها » وخالفهم أبو ثور فالعبد إذا كان له مال» فقال : إذا كان 
له مال زكى عن نفسه ولح يزك عنه سيده » وبه قال أهل الظاهر والجمهور على 
أنه لاتجب على المرء ى أولاده الصغار إذا كان هم مال زكاة فطر » وبه قال 
الشافعى وأبوحنيفة ومالك » وقال الحسن هى على الأب وإن أعطاها من مال 
الابن فهو ضامن » وليس من شرط هذه الزكاة الغى عند أ كثرهم ولانصاب 
بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله . وقال أبوحنيفة وأ ابه : لاتبجب 
“على من تجوز له الصدقة » لأنه لايجتمع أن تجوزله وأن تجب عليه » وذلك بين 
والله أعلم : وإنما اتفق الحمهورعل أن هذه الزكاة ليست بلازمة لكلف »؛ 
مكلف ؤذاته فقط كا حال ؤسائر العبادات ؛ بل ومن قبل غيره لإيجابها على 
الصغير والعبيد » فن فهم من هذا أن علة لمكم الولاية قال : الولى باز مه 
إخراج الصدقة على كل من يليه » ومن فهم من هذه النفقة قال : المنفق 


2 
يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع . وإما عرض هذا 
الاختلاف لأنه اتفق ف الصغير والعيد » وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة 
ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها 
ووجوب التفقة » فذهب مالك إلى أن العلة فى ذلك وجوب النفقة » وذهبه 
أبوحتيفة إلى أن العلة فى ذلك الو لاية» ولذلك اختافوا ىالزوجة . وقد روى 
مرفوعا « أدُوا رّكاة الفطرٍ عن" كثل” من ' “ملو نون » ولكنه غير 
«شبور . واختلفوا من العبيد مسائل : إحداها كا قلنا وجوب زكاته على 
السيد إذا كان له مأل » وذلك مينى على أنه يملك أولا يملك . والثانية ف العبد 
الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك والشافعى وأحمد : ليس على 
السيد ف العبد الكافر زكاة ج وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه . والسبب 
ف اختلافهم اختلافهم ف الزيادة الواردة ذلك فىحديث ابن عمر » وهو قوله 
من المسلمين » قإنه قد ولف فيها نافع يكون ابن عمر أيضا الذى هو راوى 
الحديث من مذهبه [خراج الزكاة عن العبيد الكفار . وللخلاك أيضا سببه 
آعر » وهوكون الزكاة الواجبة على السبيد ف العيد هل هى لمكان أن العبد يكلفئه 
أو أنه ال ؟ فن قال لمكان أنه مكلف اشير ط الإشلام » ومن قال لمكان أنه 
مال لم يشترطه » قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق 
ولم رج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لايلزمه إخراجها عن نفسه يخلاف 
الكفارات . والثالثة ف المكاتب »فإن مالكا وأبا ثور قالا : يؤدى عنه سيده 
زكاة الفطر » وقال الشافعى وأبوحتيفة وأحمد : لازكاة عليه فيه . والسببه 
فى اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد . والرابعة فى عبيد التجارة » ذهبه 
مالك والشافعى وأحمد إلى أن على [السيد فيهم زكاة الفطر » وقال أبوحنيفة 
وغيره : ليس فعبيد التجارة صدقة . وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم 
وذلك أن عموم امم العبد يقتضى وجوب الزكاة فىعبيد التجارة وغيرهم » 
وعند ألى حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس » وذلك هو اجماع زكاتين 
فىهال واحد »وكذلك اختلفوا وعبيد العبيد وفروع هذا الباب كثيرة . 
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الفصل الثالث مماذا نجي ؟ 

وأما جماذا تحب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تحب إما من الير أو من المّرأو من 
الشعير أو الزبيب أوالاقط » وأن ذلك على التخيير للذى تحب عليه » وقوم 
ذهبوا إلى أن الواجب عليه هوغالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر 
على قوت البلد » وهو الذى حكاه عبد الوهاب عن المذهب 3 والسبب 
فواختلافهم اختلافهم ىمفهوم حديث أنى سيد الحدرى أنه قال وكنا مخرج 
زكاة الفطر فعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من. 
شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من مر » فن فهم من هذا الحديث التخيير 
قال + أى أخرج من هذا أجزأ عنه 2 ومن فهم منه أن اختلااف المخرج ليس 
سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوتامْخُرج أو قوت غالب البلد قال : بالقول. 
الثانى . وأما كم يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لايؤدى فى زكاة الفطر من 
لقّر والشعير أقلمن صاع لثبوت ذلك فىحديث ابن عمر ». واختلفوا فقدر 
ما يؤدى من القمح » فقالمالك والشافعى : لايجزى منه أقل من صاع » وقال 
أبوحنيفة وأصحابه : يجزى من البر نصف صاع . والسبب ف اختلافهم تعارض. 
الآثارء وذلك أنه جاء فى حديث ألى سعيد الحدرى أنه قال : « كنا مخرج 
زكاة الفطر ىعهد رسول الله صل الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من 
شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب"» وظاهره أنه 
أراد بالطعام القمح . وروى الزهرى أيضا عن ألى سعيد عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال :« صّداقة الفطر صاعامن بر بين النشنينٍ 
أَرْ صا عا من' شتير أوأ تمر عن 'كثل” واحد » خرجه أبوداود : وروى 
عن ابن المسيب أنه قال « كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من مر » ففن 
أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع من البر » ومن أخخل بظاهر حديثه 
ألوسعيد وقاس البر فى ذلك على الشعير سوى بيهما ف الوجوب . 
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الفصل الرابع مبّى يحب زكاة الفطر ؟ 

وأما منى يحب إخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم اتفقوا على ألما يجب فى آخر 
رمضان » واختلفوا فى تحديد الوقت» فقال مالك فى رواية ابن القاسم عنه: 
تجب بطلوع الفجرمن يوم الفطر. وروىعنه أشهب أنها يجب بغروب الشمس 
.ن آخر يوم رمضان » وبالآول قال أبوحتيفة » وبالثانى قال الشافعى . وسبب 
اختلافهم » هل هى عبادة متعلقة يوم العيد : أوبخروج شبررمضان ؟ لأن ليلة 
العيد ليست من شبر رمضان ع وفائدة هذا الاختلاف قى المولود بولد قبل 
الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لاتيجب ؟ . 


الفصل الخامس ىق معر فنا 

وأما لمن تصرت فأجمعوا على أمم! تصرف لفقراء المسلمين لقوله.عليه الصلاة 
والسلام : اغلثوهم' عن السوال فى هذا اليم .» واختلفوا هل جوز - 
لفقراء الذمة » والحمهور على ألما لاتجوز لهم » وقال أبوحنيفة : تجوز لحم . 
وسبب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقرفقط » أو الفقر والإسلام معا؟ 
فن قال الفقروالإسلام لم يجزها للذميين » ومن قال الفقر فقط أجازها لهم » 
واشترط قوم ىأهل الذمة الذين تموزلهم أن يكونوا رهبانا » وأجمع المسلمون 
على أن زكاة الأموال لاتجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام:٠‏ صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقر الهم » . 

بسي الله الرحمن الرحم و صلى الله على سيدنا محمد وآ له وسام تسلها 

كتاب الصيام 


وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين : أحدهما فى الصوم الواجب» و الآخر 
ف المندو بإايه . والنظرق الصو م الواجب ينقسم إلى قسمين : أحدهها فالصوم 
والآخر فى الفطر. أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى حملتين : 
إحداهمامعرفة أنواع الصيام الواجب » والأخرئ معرفة أركانه ه وأما القمم الذى 


م 


يتضمن النظر فى الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطزات وإلى معرفة المفطرين 
0 . فلنبدا بالقسم الآولمن هذا الكتاب » و بالحملة الأولى منه » 
وهى معرفة أنواع الصيام فنقول : إن الصو) الشرعى منه واجب » ومنه مندوب 
إليه : والواجب ثلاثة أقسام. : منه ما يجب لازمان نفسه » وهو صوم شهر 
رمضان بعينه . ومنه ماجب لعلة » وهو صيام الكفارات . ومنه ما يحب 
بإنجاب الإنسان ذلكعلى نفسه » وهو صيام النذر . والذى يتضمن هذا الكتاب 
القول فيه من أنواع هذه الواجبات هوصوم شهر رمضان فقط . وأما صوم 
الكفارات فيذكر عند ذكرالمواضع الى نجب ما الكفارة » وكذلك صوم 
النذر ويذكر فى كتاب النذر . 1 
( فأما صوم شهر رمضان ) فهوواحب بالكتاب والسنة والإجماع . فأما 
الكتاب فقوله تعالى كتيب عليكتم' الصيام” كا كلتب عتلى الّذ بن" مين* 
قبنلكم ' لمكم ' تتقثون” - . َأما ابسنة فى قوله عليه الصلاة والسلام 
ب الإسلام عل خسن ؛ وذكرفيها الصّوم ٠‏ وقوله للأعراتى «وصيام” 
بر رضن » قال : هل على" غيرها ؟ قال : لا إلا" أن تطوع . وأما 
الإجماع فإنه لى ينقل إلينا خلا فعن أحدمن الآثمة فى ذلك . وأما على من يجب 
وجوبا غير مخير فهوالبالغ العاقل الحاضو الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة 
بن الصوم وح االبغر الا ويا لات قيقر تقال - فن' قهدة 
( الحملة الثانية : ف الأركان ) والأركات ثلاثة :: اثنان متفق عليهما » وههما 
الزمان والإمساك عن المفطرات . والثالث مختلف فيه وهو النية . فأما الركن 
الأول الذى هوالز مان » فإنه بنقسم إلى قسمين : أحدهما زمان الوجوب » 
وهو شهر رمضان : والآخحر زمان الإمساك عن المفطرات » وهو أيام هذا 
الشبر دون الليالى » ويتعلق بككل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا 
فيها » فلئبداً يما يتعلق من ذللكٌ بزمان الوجوب » وأول ذلك قنحديد طرق 
هذا الزمان . وثانيا فى معرفة الطريق الى بها يتوصل إلى معرفة العلامة امحدودة 
فاح شخصض شخصن وآفق فق فأما ظر فا هذا الز مان + فأن العلا حمر | 
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على أن الشهر العرلى يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الاعتبار 
فى تحديد شبر رمضان إما هوالرؤية » لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ صومُوا 
لرؤبته وأفطروا لرؤيته 6وعبى بالرؤية أول ظهورالقمر بغد السؤال. 
واختلفوا فى الحكم إذا غم الشهر ول ممكن الرؤية وفوقت الرؤيه المعتير . 
فأما اختلافهم إذا ادل » فإن الجمهور يرون أن الحكم ف ذلك أن تككل 
العدة ثلاثين » فإن كان الذى غم هلال أول الشهر عد الشهر الذى قبله ثلاثين 
يوما » وكان أول رمضاناحادى والثلاثين » وإن كان الذىغم هلال آخخر 
الشبر صام الناس ثلاثين يوما. وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه 
هلال دك أول الشهر صم اليوم الثانى وهو الذى يعرف بيوم الشك . وروى عن. 
بعض السلف أنه إذا أنمى الملال رجع إلى الحساب عسير القمر والشمس » 

وهو مذهب مطرّف بن الشخير وهو من كبار التابعين . وحكى أبن سريج. 
عن الشافعى أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرثم تبين 
له من جهة الاستدلال أن الحلال مرثى وقد غم » فإن له أن يعقد الصوم 
ويجزيه . وسبباختلافهم الإجمال الذى فى قوله صلى الله عليه وسلم « صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن' غنم عليكم' فاقلدروا لها » فذهب الجمهور 
إلى أن تأويله أكلوا العدة ثلاثين . ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو 
عده بالحساب : ومنهم من رأى أن معبى ذلك أن يصبح المرء صاتما » وهو 
مذهب ابن عمر كا ذكرنا وفيه بعد فى اللفظ . وإتما صار ابحمهور إلى هذا 
التأويل حديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام « فإن” غم 
عليكثم' فأكدوا العدة” ثتلاثين » وذلك مجمل وهذا مفسر » فوجب أن 
تحمل المجمل على المفسر » وهى طريقة لاخلاف فيها بين الأصوليين 3 

لهس عندهي بين امل والمفسر تعارض أصلا » فذهب الحمهور هذا لائح 
والله أعلم .وأما اختلافهم فىاعتبار وقت الرؤية فإْهم اتفقوا على أنه إذا رؤى 
من العشى أن الشبر من اليوم الثانى » واخختلفوا إذا رؤى ؤسائر أوقات اللهار 
أعى أول ما رئآىء فذهب ابكمهور أن القمر ىأول وقت رؤى من الهار 
أنه اليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعثذى » وببذا القول قال مالك والشافعى 


هم 


وأبوحنيفة وجمهور اجيم . وقال أبو يوس من أصعاب ألى حنيفة والثورى 
واي عن أصماب مالك : إذا رؤى الحلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية 
وإن رؤى بعد الزوالفهو لل تية . وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيا 
سييله التجربة والرجوع إلى الأخخبارف ذلك » وليس ذلك أثر عن الننى عليه 
الصلاة والملام يرجع إليه » لكن روى عنعمر رضى الله عنه أثران : أحدها 
عام والآخر مفسر » فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر . فأما العام 
فا رواه الأحمش عن أنى وائل شقيق بن سلمة قال : أتانا كتاب عمر ونحن 
يخائقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض » فإذا رأيم الهلال عبارا فلا تفطروا 
حى يشبد رجلان أمهما رأياه بالأمس . وأما الخاصفا روى الثورىعنه أنه 
باؤع ر بن اتخطاب أن قوما رأوا الحلال بعد الزوال قأفطر واء فكتب إهم 
5 وقال 0 ارا قبل الزوال فأفطروا » وإذا ا 
بعد الزوال فلا تفطروا . قال القاضى : الذى يقتضى القياس والتجربة أن 
القمر لايرئ والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها » لأنه حينئذ يكون أكير 
من قوس الرؤية » وإن كان يختلف ف الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ 
من الكبر أن يرى والشمس بعدلم تغب » ولكن المعتمد فى ذلك التجر بة كا قلنا 
ولافرق ف ذلك قبل الزوال ولابعده » وإنما المعتبر فى ذلك مغيب الشمس أو 
لامغيها . وأما اختلافهمٍ ق حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين : أحدها 
الحس والآخر الخبر » فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر 
هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم ء إلاعطاء بن أنى رباح فإنه قال : 
لايصوم الابرؤية غيره معه : واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده ؟ فذهب 
مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لايفطر . وقال الشافعى : يفطر » وبه قال 
و وو وهذا لامعى له . فإن النى عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم 
والفطرللرؤية ٠‏ والرؤية إنما تكونبالحس » ولولا الإجماع على الصيام بالخير 
عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالحبر لظاهر هذا الحديث ٠‏ وإتما فرق من 
فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لايدعى الفساق أنهم رأوا 
الملال فيفطرون وهم بعد لم يروه » ولذلك قال الشافعى : إن خاف النهمة 
أمساث عن الأكل والشرب واعتقد الفطر . وشذ مالك فقال : من أفطر وقد 
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رأى الخلا لوحده فعليه القضاءوالكفارة . وقالأبوحنيفة : عليه القضاء فقط 

وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا فعدد الخبرين الذين يحب قبول خبر هم عن 
الرؤية وى صفتهم . فأما مالك فال : إنه لايجوز أن' يصام ولا يفطر بأقل 
من شهادة رجلين عدلين . وقال الشافعى فى رواية المزلى : إنه يصام بشهادة 
رجل واحد على الرؤية » ولا يفطربأقل من شهادة رجلين . وقال أبوتحنيفة : 
إنكانت السماء مغيمة قيل واحد » وإن كانت صاحية عصر_كبير 0 تقبل إلا 
شهادة الجم الغفير . وروى عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء 
مصحية . وقد روىعن مالك أنه لاتقبل شبادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء 
مغيمة ء وأجمعوا على أنه لايقبل ف الفطر إلا اثنان » إلا أبا ثور فإنه لم يفرق 
فذلك بين الصوم والفطر كا فرق الشافعى . وسيب اختلافهم اختلاف الآ ثار 
هذا الباب . وتردد الخبر ذلك بين أن يكون من باب الشلهادة أو من باب 
العمل بالأحاديث الى لايشترط فيها العدد . أما الآ ثار فن ذلك ما خرجه 
أبوداود عن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب أنه خطب الناس ف اليوم الذى 
يشك فيه فقال : إنى جالست أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم 
وكلهم حدثونى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « صوموا لرؤيتهو 
وأقطروا 0 : فإن" م "عليكم' فا عدوا ثلاثين » فإن' شهد” 
شاهد ان قتصومو | وأفطروا” ومباغدية ابن عباس أنه قال « جاء أعراى 
إلى النبى صل الله عليه وسلم : : فقال أبصرت الملال الليلة ٠‏ فقال: أتشهد” أن* 
لا إله إلا الله وأن محمد اعيده ورسولةه ؟قال : نعم : قال: يابلال” 
أذن ف الثاس قَلْيَصوموا غعداا » خرجه الترمذى قال: وق إسناده خلاف 
لأنه رواه حماعة مرسلا > ومباحديث ريعى بنخراشخرجه أبوداود عن ربء 

بن خخر اش عن ر جل من أصحابر سولالله صلى الله عليه وسلم قال« كان الناس ى 
آخريوممن رمضاذفقام أعرابيانفشهدا عندالتبى صلى اللهعليه وسلم لأهل الملال 
أمس عشية . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسام النا س أن يفطروا وأن يعودوا 
إلى المصلى » فذهب الناس ف هذه الا ثار مذهب البر جيح ومذهب الجمع 3 
فالشافعى جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعى بن خراش على ظاهر هما > 


لام؟ ل 


فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطريائنين 3 ومالك رجح حديث عبد الرحمن 
ابن زيد لمكان القياس : أعنى تشبيه ذلك بالشهادة ف الحقوق » ويشبه أن يكون 
أبو ثور لم يرتعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعى بن خراش » وذلك 
أن الذى فى حديثربعى بن خراش أنه قضى بشهادة اثنين » وفى حديث ابن 
عباس أنه قضى بشهادة واحد » وذلك مما يدلعلى جواز الأمرين حميعا » لا أن 
ذلك تعارض » ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثانى بالفطر » فإن القول 
بهذا إما ينبى على توه التعارض » وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض 
بين حديث عبد ال رحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الطاب » 
وهو ضعيف إذا عارضه النص » فقد نرى أن قؤل ألى ثور على شذوذه هو 
أبين ؛ مع أن تشبيه الراى بالراوى هو أمثل من تشييبه بالشاهد » لآأن النبادة ' 
إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها » 
وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هولموضع التنازع الذى فى الحقوقء والشيبة 
الى تعرض من قبل قول أحد الحصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب. 
واميل إلى حجة أحد اللحصمين أقوى » ولم يتعد بذلك الاثنين لثلا يعسر قيام 
الشبادة فتبطل الحقوق » وليس ف رؤية القمر شببة من الف توجب 
الاستظهار بالعدد » ويشبه أن يكون الشافعى إنما فرق بين هلال الفطر وهلال 
الصوم للبمة الى تعرض للناس ف هلال الفطر ولا تعيض ف هلال الصوم » 
ومذهب ألى بكر بن المنذر هو مذهب أى ثور أحسبه هومذه ب أهل الظاهر 
وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر 
والإمساك عن الكل بقول واحد » فوجب أن يكون الأمركذلك فى دخول 
الشبر وخروجه » إذكلاهما علامة تفصل زمانالفطرمن زمان الصوم » وإذا 
قلنا إن الرؤية تثبت بالحبر فى حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ 
أععى هل يجب على أهلبلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا ذلك برؤية بلد آخر 
أم لكل بلد رؤية ؟ فيه حلاف » فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا 
عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أنأهل بلد آخر رأو | الحلال أن عليهم قضاء ذلك 
البوم الذى أفطروه وصامه غيره, » وبه قال الشافعى وأحمد . وروى المدئيوث 
عن مالك أن الرؤية لاتلزم باللحبر عند غير أهل اليلد الذى وقعت فيه الرؤية » 


حيرا 
إلا أن يكون الإمام حمل الناس على ذلك ء وبه قال ابن الماجشون والمغيرة 
.من أصعاب مالك » وأجمعوا أنه لايراعى ذلك ف البلدان النائية كالأندلس 
والحجاز . والسبب ىهذا لحلاف تعارض الأثر والنظر : أما النظر فهو أن 
البلأد إذا ل تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض 
لأنها فى قياس الأفق الواحد . وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن 
حمل بعضبا على بعض . وأما الآثر فا رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت 
الحرث بعثته إلى معاوية بالشام فقال : قدمت الشام فقضيت -حاجها » واسهل 
على رمضان بأنا بالشام » قرأيت الحلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة فى آخخر 
الشبر فسألى عبد الله بن عباس » ثم ذكر الهلال فقال : ممبى رأيتم الهلال ؟ 
فقلت : رأيته ليلة الجمعة » فقال: أنت رأيته ؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية قال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزالك نصوم حى نكمل ثلاثين 
يوما أو نراه » فقلت : ألا تكتى برؤية معاوية ؟ فقال لاء هكذا أمرنا النبى 
عليه الصلاة والسلام » فظاهر هذا الأثر يقتضى أن لكل بلد رؤيته قرب أو 
بعد » والنظر يعطى الفرق بين البلاد النائية والقريبة » و بمخاصة ما كان تأيه 
ف الطول والعرض كثيرا » وإذا يلغ احبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة » 
فهذه هى المسائل الى تتعلق بزمان الوجوب كرو أما الى تتعلق بزمان الإمساك 
فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى - ثم أ تمنُوا الصّيام” إلى 
الئل واختلفوا ىأوله » فقال الحمهور هو طلوع الفجر الثانى المستطير 
الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسام » أعبى حده بالمستطير 
ولظاهرقوله تعالى ‏ حتى يتبين” لكم الميط الأبيض"” ‏ الآية . وشذت 
فرقة فقالوا : هو الفجر الأحمر الذى يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق 
الآجر » وهو مروى عن حذيفة وابن مسعود . وسبب هذا اللحللاف هو 
اختلاف الآ ثار فى ذلك واشتراك اسم الفجر » أعنى أنه يقال على الأبيض 
والأحمر . وأما الآ ثارالئى احتجوا بها فنا حديث زر عن حذيفة قال « تسحرت 
مع الننبى صلى الله عليه وسلم ولوأشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع, 
وخصرج أبوداود عن قيس بن طلق عن أبيسه أنه عليه الصلاة والسلام قال : 


-. 
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كلاوا واششربنوا ولا.مبيد تَكدم' ١‏ الساطع الصعد فكلواوائريوا 
حى يعرض" 00 : هذا ما تفرد بة أهل الهامة 
وهذا شذوذ » فإن قوله تعالى- حى يتبين لكم الحيط الأبيض ‏ نص ف ذلك 
أوكالنص » والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطي وهم الحمهور والمعتمد 
اختلفوا ف الحد ارم للأكل فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه . وقال قوم 
هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبيئه » فالأكل مباح له حى يتبينه وإن كان 
قد طلع » وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ماظن من أنه لم يطلع : كان 

. فن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء » ومن 
قال : هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء . وسبب الاختلاف ف ذلك 
الا<مال الذى ف قوله تعالى - وكلوا واشربوا حى يتبين لكر الحخيط الأبيض 
من اللخيط الأسود من الفجر ‏ هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشىء 
المتبين ؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الثشىء يدل الثشىء على وجه 
الاستعارة فكأنه قالتعالى - وكلو! واشربوا حنى يتبين لكر الحيط الأبيض من 
البيط الأسود ‏ لآنه إذا تبين ف نفسه تبين لنا » فإذ"! إضافة التبيينلنا هى إلى 
أوقعت الحلاف » لآنه قد يتبين ف نفسه ويتميز ولايتبين لنا » وظاهر اللفظ 
يوجب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه » أعى قياسا 
على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزؤال وغيره » فإن 
الاعتبار فى جميعها فالشرع هو بالأمر نفسه لابالعلم المتعلق به , والمشهور عن 
مالك وعليه الحمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع »؛ وقيل بل جب 
الإمساك قبل الطلوع . والحجة للقول الأول ما وكتاب البخارى أظنه فبعض 
رواياته قال النبى صلى الله عليه وسام « وَكلوا واتشربوا حتى يناد ئ ابن 
أم” متكتنوم فإنّه لايناد ى حدى يطلم الفتجر » وهو نص فى موضع 
الحلاف أو كالنص والموافق لظاهر قوله تعالى ‏ كلوا واشريوا ‏ الآية . ومن 
ذهب إلى أنه بحي الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة » 
وهو أورع القولين والأول أقيس والله أعلم . 
٠‏ (1) هكذا بالنسخة المصرية » وبالفسخة المغربية : ولا يهمز نكم » فتأمل . 
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الركن الثالى وهو الامساك 


وأجمعوا على أنه يحب على الصاثم الإمساك زمان الصو عن المطعوم 
ا تعالى فالآن باشرو هن" واتموي 0 

الله للكلم و كلدو اواشربوا حتى ينبن لكلم اللسيلط الأبييض” مين 
الحيلط الأسود من الفسجر ‏ واختلفوا منذلك فىمسائل منها مسكوت عنها 
00د كم ا ا را 
وفما يرد الحو من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة » وفما يرد باطن. 
ثر الأعضاء ولا يرد الحوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة . وسبب 
اختلافهم ف.هذه هوقياس المغذى على غير المغذى » وذلك أن المنطوق به 
إنما هو المغذى » فن رأى أن المقصود بالصوم مععى معقول لم يلحق المغذى 
بغير المغذى » ومن رأى أنها عبادة غير معقولة » وأن المقصود منها إنما هو 
الإمساك فقط عما يرد الحوف سودى بين المغذى وغير المغذى » وتحصيل 
مذهب مالك أنه يحب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أى المنافذ وصل مغذيا 
كان أو غير مغذ . وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم 
يقولون إن من قبل فأمى فقد أفطر وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك . واختلفوا 
اه العام لليض لجازها ٠‏ وميم شن كر هوا لعا جود عازه فين 
ومسهم من كرهها على الإطلاق » فن رخص فيها فلما روى من حديث عائشة 
وأم سلمة ‏ أن النى عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم » ومن كرهها 
فلما يدعو إليه من الوقاع . وشذ قوم فقالوا : القبلة تفطر » واحتجوا لذلك 
ما روى عن ميمونة بنت سعد قالت « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن القبلة للصائم فقال « أفطّرا جميعا » شرج هذا الأثر الطحاوى ولكن 
ضعفه . وأما ما'يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند 
الكلام ف المفطرات وأحكامها . وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة 
والىء . أما الحجامة فإن فيها ثلائة مذاهب : قوم قالوا : إنها تفطر وأن 
ا ى وإحاق. بن راهويه ‏ 
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وقوم قالوا : إنها مكروهة للصاءم وليست تفطر » وبه قال مالك والشافعى 
والثورى . وقوم قالوا : إنها غير مكروهة ولا مفطرة » وبه قال أبوحنيفة 
وأصحابه . وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة ف ذلك » وذلك أنه ورد 
ذلك حديتان : أحدهما مااروى من طر ريق ثوبان ومن طريق'رافع بن خديج 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « أفْطَر الحاجم وال محجوم” » وحديث ثوبان 
هذا كان يصححه أحجد . والحديث الثاى بحديث عكرمة عن ابن عباس وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم » وحديث ابن عباس هذا 
؛ فذهب العلماء فى هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب 
الترجيح . والثاانى مذهب الجمعة . والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض 
والرجوع إل البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ » فن ذهب مذهب 
الترجبح قال بحديث ثوبان» وذلك أن هذا موجب حكراء وحديث ابن عباس 
رافعه » والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع + لآن الحكم إذا ثبت 
بطريق يوجب العمل لم ير تفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه » وحديث ثوبان 
قد وجب العمل به » وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناتًا ويحتمل أن 
يكون منسوخا » وذلك شك والشك لايوجب عملا ولا يرقم فع العلم الموجب 
للعمل » وهذا على طريقة من لايرى الشلك مؤثرا ١‏ ف العلم » ومن را م الجمع 
بينبما حمل حديث الهى على الكراهية وحديث الإغييام على رفع الحظر » 
ومن أسقطهما لتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم : وأما البىء ذإن 0 7 
الفقهاء ء على أن من ذرعه الىء فليس عفطر » إلا ربيعة فإنه قال إنه مفطر 
وجمهورهم أيضا عل أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاوس . وسبب 
اختلافهم ما | يتوهم من التعار ض بين الأحاديث الواردة فى هذه المسئلة 
واختلافهم أيضا فى تصحيحها » وذلك أنه ورد ق هذا الياب «حديئان 
أحدهما حديث ألى الدرداء و أن 0 الله صلى الله عليه وسم قاء فأفطر , 
قال معدان يت ثوبانٍ فى مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء حدثئى 
« إن رسول الله صلل ألله عليه وسلى قاء فأفطر خال : صدق أنا صيبت .له 
وضوءه » وحديث ثوبان هذا صححه الترمذى . والأخر حديث ألىهريرة 
خحرجه اللرمذى وأبوداود أيضا أن النى عليه الصلاة والسلام قال و من” 
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ذرعه ىه عرفا فايس عليه قضاء .وإن اسعقاء فعليم 
القضاء” » وروى موقوفا عن ابن عمر ؛ فن لم يصح عنده الأثران كلاهها 
قال : ليس فيه فطر أصلا » ومن أذ بظاهر حديث ثويان ورجحه على 
حديث أنى هريرة أوجب الفطر من اليء ء بإطلاق » ولم يفرق بين أن يستقء 
أو لاستىء ؛ ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث 
ألى هريرة مفسر والواجب حل المحمل على المفسر فرق بين البىء والاستقاءة » 
وهو الذى عليه االحمهور . 
الركن الثالث وهو النية 

والنظر فى النية فى مواضع منها هل هى شرط فى صعة هذه العبادة أم ليست 
يشرط ؟ وإن كانت شرطا فها الذى يجزىمن تعبينها ؟ وتمل يجب تجديدها 
ى كل يوم من أيام رمضان أم يكى فى ذلك النية الواقعة قعة فى اليوم الأول ؟ 
وإذا أوقعها المكلف فأى وقت إذا وقعت فيه صح الصوم وإذا م قم 
فية بطل الصوم ؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر ؟ وكل 
هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها . أما كون النية شرطا قى صحة الضيام 
فإنه قول الحمهور ؛ وشذ زفر فقال : لايحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون 
«الذى يدركه صيام شير رمضان مريضاءأو مشافرا فيريد الصوم . والسبب 
' فى اختلافهم الاحمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعبى أو غير 
معقولة المبى ؟ فن رأى أنها غير معقولة المعنى "أوجب النية » ومن رأى 
نبا معقولة المعنى قال : قد حصل المعبى إذا صام وإنلم ينو » لكن نخصيص. 
زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف » وكأنه لما رأى أن 
أيام رمضان لايجوز فيها الفطرء أى أن كل صوم يقّع فيها ينقلب صوما 
شرعيا » وأن هذا ثبىء يمخص هذه الأيام . وأما اختلافهم فى تعيين النية 
الخجرية فى ذلك فإن مالكا قال : لابد فذلك من تعيين صوم رمضان » 
ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان . 
وقال أبو خنيفة : إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه » وكذلك إن نوى فيه 
صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا » 


2 
فإنه إذا توى المسافر عنده فى رمضان صيام غير رمضان كان مانوى » 
لأنه لم يحب عليه صوم رمضانوجوبا معينا » ولم بفرق صاحباه بين المسافر 
والحضر وقالا : كل صوم نوى فى رمضبان انقلب إلى رمضان . وسنبب 
اختلافهم هل الكاق فى تعيين النية ىهذه العبادة هو تعيين جنس العبادة 
أوتعيين شخصها » وذلك أن كلا الأمرين موجود فى الشرع » مثال ذلك 
أن النية ى الوضوء يكى مها اعتقاد رفع الحدث لأى شىء كان من العبادة 
الى الوضوء شرط قىصحها » وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء . 
وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة » فلا بد من تعيين الصلاة 
إن عصرا فعصرا » وإن ظهرا فظهرا » وهذا كله على المشهور عند العلماء » 
فتردد الصوم عند هو لاء بين هذين الخحنسين » فن ألحقه بالحنس الواحد 
قال : يكنى فى ذلك اعتقاد الصوم فقط » ومن ألحقه اهنس الثانى اشترط 
تعيين الصوم . واختلافهم'أيضا فى إذا نوى فى أيام رمضان صوما آخر هل 
ينقلب أو لاينقاب ؟ سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن 
الوقت الذى توقع فيه مختص بالعبادة الى تنقلب إليه » ومنها ماليس ينقلب » 
أما الى لا تنقلب فأكثرها » وأما الى تنقلب بانقاق فالحج . وذلك أنهم 
قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج القلب التطوع إلى الفرض » 
وم يقولوا ذلك قوالصلاة ولا فق غيرها » فن شبه الصوم بالحج قال ينقلب 
' ومن شبهه بغيره من العبادات قال لاينقلب . وأما اختلافهم فى وقت النية » 
فإن مالكا رأى أنه لايجرى الصيام إلا بنية قبل الفجرء وذلك ف جميع أنواع 
الصوم ؛ وقال الشافعى : تجزى النيةبعد الفجرق النافلة ولا تجزى فى الفروض+ 
وقال أبو حنيفة : نمجزى النية بعد الفجر فى الصيام المتعلق وجوبه بوقت 
معين مثلرمضان ونذر أيام محدودة » وكذلك ف النافلة»ولا يجحزى فى الواجب 
ق الذمة . والسبب ف اختلافهم تعارض الاثار فى 'ذلك ؛ أما الآثار المتعار ضة 
فى ذلك » فأحدها ما خرجه البخارىعن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام 
دمن" لم بيست الصّيام من الليل فلا صيام له » ورواه مالك موقوفا 
قال أبو عمر : حديث حفصة ف إسناده اضطر اب . والثانى مارواه مسلم عن 


8 شلآإ سا امو 

عائشة قالت « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : ياعائشة 

هل عند كلم" شىء ؟ قالت: قلت يارصول الله ما عندنا ثبىء » قال 

فإى ضائم » ولحديث معاوية أنه قال على المنير : يا أهل الدينة أبن علماز قم 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اليسوم” هذا يَوْم عاشوراء” 
دك كنتب عسليئنا رياه وأناصا م* فلن أشاءمشككم' فيكم ' ومن 

شاء فيفط ) فن ذهب مذهب الثر جيح أحين يحديث حفصة » ومن 

ذهب مذهب الجمع فرق بينالنفل والفرض ٠»‏ أعبى حمل حديث حفصة على 

الفرض » وحديث عائشة ومعاوية على النفل » وإنما فرق أبوحنيفة بين 
الواجب المعين والواجب ف الذمة » لآن الواجب المعين له وقت مخصوص 

يقوم مقام النية فى التعيين » والذى ق الذمة ليس له وقت مخصوص » 

فأوجب أن التعبين يالنية ؟ وجمهورالفقهاء على أنه ليست الطهارة من الحنابة 

شرطا فى صحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وأم ملمة زوجى النبى 

ضلى الله عليه وسبلم أنهما قالتا و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصبح 

جنبا من جماع غير احتلام فىرمضان ثم يصوم 6 ومن ١ا-لنجة‏ هما الإجماع 

على أن الاحتلام بالهار لايفسد الصوم . وروى عن إبراهم النخعى وعروة 

ابن الزبير وطاوس أنه إن تعمد ذلك أفسدصومه . وسيب ا.ختلافهم ما روى! 
عن ألى هريرة أنه كان يقول ومن" أصبس جنسيا فى رمضان أُفْطر» وروى 
عنه أنه قال : ما أنا قلته » محمد صلى الله عليه وسلم قاله ورب الكعبة . 

وذهب ابن الماجشون من أصعاب مالك أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر 
فأخحرت الغسل أن يومها يوم فطر » وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسن 

المشوورة الثابتة . 


القسم الثانىمن الصوم المفروض 
وهو الكلام فى الفطر وأحكامه : والمفطرون فالشرع على ثلاثة أقسام : 
صنف يجوز له ٌّالفطروالصوم باجماع . وصنف يجب عليه الفطر على اختلافت 
فى ذلك بين المسلميثغ . وصنطه لايجوز له الفظطر » وكل واحد من هؤلاء 
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تتعلق به أحكام . أما الذين يجوز لهما الأمران . فالمريض باتفاق » والمسافر 
ياختلاف : والحامل والمرضع والشيخ الكبير . وهذا النقمم كله مجمع 
عليه انا المسافر فالنظر فيه ف مواضع مما : هل إن صام م أجزأه صومه 
أ ليس يمزيه ؟ وهل إن كاذ يمرى الممافرصومه الأفضل ل الصوم أو 
الفطر أو هو تير بنهما ؟ وهل الفطر الخائز را ل 
ما ينطلق عليه اسم السفر وضع اللغة ؟ ومبى يفطر المسافر ؟ ومبى بمسك ؟ 
وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشى' السفر أم لا ؟ ثم إذا أفطر ما حكه ؟ , 
وأما المريض فالنظر فيه أيضا فى تحديد المرض الذى يوز له فيه الفطر وى 
حكم الفطر . 

( أما المسئلة الأولى ) وهى إن صام المريض والمسافر هل يحزيه صومه عن 
فرضه أم لا ؟ فائهم اختلفوا فى ذلك ٠‏ فذهب اللحمهور إلى أنه إن صام وقع 
صيامه وأجزأه . وذهب أهل الظاهر إلى أنه لايجزيه وأن فرضه هو أيام أخر . 
والدني ف اخلددوم تردد قوله تعالى - م كان متكم مَريضًا أو على 
سفر فتعد ةا من أينام اخ - بين أن حمل على الحقيقة فلا يكون هنالك 
محذوف أصلا . أو محملءإ لى اخباز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام آخر » 
وهذا الحذف فى الكلام هو الذى يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الحطاب» 
م 0ك ال و ليا اخياز قال : إن فرض المسافر عدة من 
أيام أ خر لقوله تعالى - فعدة من أيام أخر - ومن قدر فأفطر قال : إنما فرضه 
عدة من أيام أخر إذا أفطر ٠‏ وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآآثار الشاهدة 
لكلا المنهومين . وإن كان الأصل هو أن يبحمل الشىء على الحقيقة حتى يدل 
الدليل على حمله على اناز . أما الجمهرر فيحتجون اذه 
أنس قال ٠‏ سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرمضان فلم بيعب 
الصائم على المفطر ولا الفط ر على الصائم » وبا ثبت عنه أيضا أنه قال : كان 
أصعاب ر سو لاللّدصلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويغطر بعضهم. 
وأهل الظاهر يحتجون لمذهيهم بما ثبت عنابن عباس ١‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح كر مضان ٠‏ قصام حى بلغ لغ الكديد ثم 


جكولانت 
أفطر فأفطر الناس » وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قالوا : وهذا يدل على نسخ الصوم . قال أبو عمر : 
والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه . 
( وأما المسئلة الثانية ) وهى هل الصوم أفضل أو الفطر ؟ إذا قلنا إنه من 
أهل الفطر على مذهب الحمهور ؛ فإنهم اختلفوا ف ذلك على ثلاثة مذاهب : 
فبعضهم رأى الصوم أفضل » وممن قال .هذا القولمالك وأبوحنيفة . وبعضهم 
رأى أن الفطر أفضل » وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة . وبعضهم رأى أن 
ذلك على التخييرء وأنه ليس أحدهما أفضل . والسبب ق اختلافهم معارضة 
المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول؛ » ومعارضة المتنقول بعضه لبعض» 
وذلك أن المعبى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هوالرخصة له لمكان رفع 
المشقة عنه » وماكان رخصة فالأفضل ترك الرخصة » ويشهد لهذا حديث 
حزة بن عمرو الأسلمى خرجه مسا أنه قال « يارسول الله أجد فى قوة على 
الصيام ف السفر فهل على من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هي رخلصة مين الله تفن" أختذ بها فحسن” ء ومن" أحتب أن” 
يتصوم” فلا جناح علي ) وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام 
«ليس من البر أن" تتصوم لالسفير » ومن أن آحر فعله عليه الصلاة 
والسلام كان الفطر » فيوهم أن الفطر أفضل » لكن الفطر لما كان ليس 
لو و ا 
. وأما من خخير فذلك فلمكان حديث عائشة قالت « سأل حمزة بن مرو 
لسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام فالسفر فقال « إن" شئت 
فنصم 'وإن” شئلت فأفطر » خرجه مسلم . 
( وأما المسئلة الثالثة ) وهى هل الفطر الخائز للمسافر هو ق سفر محدود 
أو ؤسفر غير محدود. فإن العلماء اختلفوا فيها ؛ فذهب الحمهور إلى أنه إنما 
يفطر ف السفر الذى تقصر فيه الصلاة » وذلك على حسب اختلافهم ق هذه 
المسئلة . وذهب قوم إلى أنه يفطر فى كل ما ينطلق عليه اسم سفر وهم أهل 
الظاهر . والسبب ف اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى » وذلك أن ظاهر 


جد الإؤلاه 
اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى ‏ فن كان 

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ‏ وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفظر ف السفر فهو المشقة » ولماكانت لاتوجد فى كل سفر وجب أن يجوز 
الفطر فالسفر الذى فيه المشقة . ولماكان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد 
ف ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد فى تقصير الصلاة . وأما المرض الذى 
يجوز فيه الفطر » فانهم اختلفوا فيه أيضا » فذهب قوم إلى أنه المرض الذى 
يلحق من الصرم فيه مشقة وضرورة » وبه قال مالك . وذهب قوم إلى أنه 
المرض الغالب : وبه قال أحمد . وقال قوم إذا انطاق عليه اسم المريض أفطر . 
وسيب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم حد السفر . 

(وأما المسئلة الحامسة ) وهى مبى يفطر المسافر ومبى يمسك » فإن قوما 
قالوا : يفطريومه الذى خرج فيه مسافراء وبه قال الشعبى والحسن وأحمد . 
وقالت طائفة : لايفطر يومه ذلك » وبه قالفقهاء الأمصار. واستحب جماعة 
العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما » وبعضهم 
فى ذلك أكثر تشديدا من بعض وكلهم لم يوجبوا على من دخل مغطراكفارة . 
و اختافوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار » فذهب مالك والشافعى إلى أنه 
يتَادى على فطره . وقال أبوحنيفة وأصمابه : يكف عن الأكل » وكذلك 
الخائض عنده تطهر تكن عن الأكل . والسبب ف اختلافهم فى الوقت الذى 
يفطر فيه المسافر هومعار ضة الأثر للنظر . أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن 
عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حى بلغ الكديد ثم أفطر 
وأفطر الناس معه » وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم . وأما الناس 
فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبيبتهم الصوم ع وقىهذا المعبى أيضا حديث جابر 
ابن عبد الله « أن رسول لله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة ‏ 
فسار حبى بلغ كراع الغميم وصام الناس » ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حى 
نظر الناس إليه ثم شرب » فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فال : 
0 أولعك العصّاة أولئك” العضاةة” ١‏ وخترج أ داود عن أنى نضرة 
الغفارى أنه لما جاوز الببوت دعا بالسفرة » قال جعفر راوى الحديث : 


تجوة لات 
فقلت : ألست تؤم الببيوت؟ فقال : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال جعفر : فأكل . وأما النظرفلماكان المسافر لايجوز له إلاأن 
يبيت الصوم ليلة سفره لم يجزله أن يبطل صومه وقد بيته لقوله تعالى ‏ ولا 
تبلطلوا أعمالكم' ‏ وأما اختلافهم فى مساك الداخل فى أثناء النهارعن الأ كل 
أو لاإمساكه .فالسبب فيه اختلافهم فى تشبيه منيطرأ عليه فى يوتم شك أفطر 
فيه الثبوت أنه من رمضان » فن شبهه به قال يمسلك عن الأ كل » ومن ل يشبهه 
به قال لايمسك عن الأكل » لأن الأول أكل لموضع الخهل » وهذا أكل 
لسبب مبيح أو موجب للأكل . والحنفية تقول: كلاهما سببان موجبان 
للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل . 
( وأما المسثئلة السادسة ) وهى هل يجوز للصائم فى رمضان أن ينشى سفرا 
م لأيصوم فيه » فإنا همهو رعلى أنه يجوزذلك له . وروى عن بعضهم وهو 
عبيدة السلمانى وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يحيزوا له 
الفطر . والسبب ف اختلافهم اختلافهم فى مفهوم قوله تعالى آفن” شتهد” 
يكم القن فايفيكه -وؤلك أنه يحتمل أذيفهم منه أن من شهد بعض 
الثمر فالواجب عليه أن يصومه كله 2 ويحتمل أن يفهم:منه أن من شهد أن 
الواجب أن يصوم ذلك البعض الذى شهده » وذلك أنه لماكان المفهوم باتفاق 
أن من شبده كله فهو يصومه كله كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه » 
ؤيؤيد تأويل امهو رإنشاءرصول الله صلى الله عليه وسلم السفرق رمضان ٠‏ . 
وأما حكم المسافر إذا أفطر فهوالقضاء باتفاق وكذلك المريض لقوله تعالى 
- فعدة من أيام أخر ‏ ماعدا المريض يإجماء أو جنون »٠فامهم‏ اختلفوا 
فى وجوب القضاء عليه » وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه 
واختلفوا فانجنون » ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله 
عليه الصلاة والسلام؛ وعلن المجدون حدبى ينفيق » والذين أوجبوا عليهما 
القضاء اختلفوا فى كون الإشماء والحنون مفسدا للصوم ٠‏ فقوم قالوا إنه 
مفسد : وقوم قالوا : ليس بمفسد . وقوم فرقوا بين أن يكون أعمى عليه بعد 
الفجر أو قبل الفجر < وقوم قالوا : إن أتمى عليه بعد مضى أكثر الهار 
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أجزأه , وإن أعمى عليه فى أول اللهارقضى » وهو مذهب مالك» وهذا كله 
فيه ضبعف » فإن الإعماء والخنون صفة يرتفع بها التكليف ويخاصة الحنون ؛ 
إذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم فكيف يقال فى الصفة الى 
ترفع التكليف إنبا مبطلة للصوم إلا"كا يقال فالميت أوفيمن لايصح منه العمل 
إنه قد بطل صومه وعمله . ويتعلق بقضاء المسافروالمريض مسائل : مها هل 
يقضيان ماعليهما متتابعا أم لا؟ ومنها ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى 
أن يدخل رمضان آخر ومنها إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عببما وليهما 
أو لايصوم ؟ . 
( أما المسئلة الأولى ) فإن بعضبم أوجب أن يكو نالقضاء متتابعا على صفة 
الأداء » وبعضهم لم يوجب ذلك» وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب 
التتابع » والجماعة على تركإيجاب التتابع . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر 
اللفظ والقياس » وذلك أن القياس يقتضى أن يكون الأداء على صفة القضاء 
أصل ذلك الصلاة والحج . أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر فإنما 
يقتضى إيجاب العدد فقط لاإيجاب التتابع . وروى عن عائقة ألما قالت : 
نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقط متتابعات . وأما إذا أخر القضاء 
حتى دحل رمضان آخخر ؛ فقال قوم : يحب عليه بعد صيام رمضان الداخل 
القضاء والكفارة » وبه قال مالك والشافعى وأحمد . وقال قوم :لاكفارة عليه 
وبه قال الحسن البصرى وإيراهم النخعى. و سيب اخختلافهم هل تقاس الكفارات 
بعضها على بعض أم لا ؟ فن لم يجز القياس و الكفارات قال : إتما عليه القضاء 
فقط . ومن أجاز القياس فالكفارات قال : عليه كفارة قياسا على من أفطر 
متعمدا لأن كليبما مستبين بحر مة الصوم.أما هذا فبترك القضاء زمان القضاءء 
وأما ذلك فبالاً كل ق يوم لايجموز فيه الأكل » وإتماكان يكون القياس 
مستئدا لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص من الشارع » لآن أزمنة الآداء 
هى المحدودة فى الشرع 2 وقد شد قوم فقالوا:إذا اتصل مرض المريض حى 
يدخل رمضان آخر أنه لاقضاء عليه وهذ! مالف للنص . وأما إذا ماتوعليه 
صوم فإِن قوما قالوا : لايصوم أحد عن أحد . وقوم قالوا: يصوم عنه وليه؛ 
والذين لم يوجبوا الصوم قالوا : يطع عنه وليه » وبه قال الشافعى . وقال 
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بعضهم : لإصيام ولا إطعام إلا أن يوصى به » وهوقولمالك . وقال أبوحنيفة. 
يصوم » فإن لم يستطع أطعم ؛ وفرق قوم بين النذروالصيام المفروض » فقالوا 
يصوم عنه وليه ف النذر ولا يصوم ف الصيام المفروض. و إلسبب ف اتعتلاة 
معار ضة القراس للأثروذلك أنه ثبتعنهمنحديث عائشة أندقال عليه الصلاة 
واللام «سسن مات وعتلبيئٍصييام” صامه عنئه- وليه وخر جهمسلم » وثبت 
عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال « جاء رجل إلى النبى صل الله عليه 
وسام ذة'ل : يارسول الله إن أتى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: 
لوكان على أمسك دين ”أ كثدات قاضيه لها ؟ قال نعم » قال : فّد”,*. - 
الله أحقى” بالقضاء 5 فن رأى أن الأصول تعار ضه ء» وذلك أنه كا أنه 
لايصى أحد عن أحد » ولا يتوضأ أحد عن أحد كذلك لايصوم أحد عن 
أحد قال : لاصيام على الولى » ومن أخذ بالنص فى ذلك قال : بايجاب 
الصيام عليه » ومن لم يأخذ بالنص ل للك غير لوحب على النذر » ومن 
قاس رمضان عليه قال : .يصوم عنه ىرمضان . وأما من أوجب الإطعام 
ففصيرا إلى قراءة من قرأ - وعلى اللذرين يلطيقدونه فدايمة”- الآية . ومن خير 
- ذلك فجمعا بين الآية والآثر » فهذه هى أحكام المسافر والمريض من الصئف. 
الذين يجوز لهم الفطر والصوم ..وأما باق هذا الصنف وهوالمرضع والحامل 
والشيخ الكبير » فإن فيه مسئلتين مشهورتين : إحداهما الحامل والمرضع إذا 
أفطرتا ماذا عليهما ؟ وهذه المسئلة للعلماء فيها أربعة مذاهب : أحدها أنهما 
يطعمان ولا قضاء عليهما » وهو مروى عن ابن عمر وابنعباس . والقول 
الثانى أنهما يقضيان فقط ولا [طعام عليهما وهومقابل الأول وبه قال أبوحتيفة 
وأصحابه و أبوعبيد وأبوثور. والثالث أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعى ‏ 
والقول الرابع أن الحامل تقضى ولا تطعم والمرضع تقضى وتطعم ؛ وسبب 
اختلافهم تردد شبههما بين الذى يجهده الصوم وبين المريض » فن شبههما 
بالمريض قال : عايهما القضاء فقط » ومن شيبهما بالذى يجهده الصوم قال : 
عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام. 
مسا كين الآية . وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من 
كل واحد شبها فقال : عايهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض 


2 
وعليهما الفدية منجهة ما فيهما من شبه الذين يجهدم الصبام » ويشبه أن يكون 
أشبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا » فإن الصحبح لايباح له الفطر. 
ومن فرق بين الحامل والمرضع ألدق الحامل بالمريض وأبى حكم المرضع 
مجموعا من حكم المريض وحكم الذى يجهده الصوم أو شيهها بالصحيح 
ومن أفرد هما أحد الحكدين أولى واللّه 5 من جمع »كا أن من أفردهما 
بالقضاء أولى ممن أفردههما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة» فتأمل هذا 
فإنه بين . وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لايقدر ان علىالصيام فإنهم أجمعوا 
على أن لمما أن يفطرا » واختلفوا فها عايهما إذا أفطرا » فقال قوم: عليهما 
الإطعام . وقال قوم: ليس عايبما إطعام » و بالأول قال الشافعى وأبوحنيفة» 
وبالثانى قال مالك إلا أنه استحبه . وأكثر من رأى الإطعام علليهما يقول 
هد عن كل يوم » وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه . وسيب 
اختلافهم اختلافهم ف القراءة الى ذكرنا » أعنى قراءة من قرأ وعلى الذين 
يطوقونه - فن أوجب العمل بالقراءة الى ل تثبت فى المصحن إذا وردت من 
طريق الاأحاد العدول قال : الشيخ منهم » ومن لم يوجب بها عملا جعل حكله 
حكم المريض الذى يمادى به المرض حى يموت 3 فهذه هى أحكام الصنف 
من الناس الذين يجوز لهم الفطر ؛ أعبى أحكامهم المشهورة الى أكثرها 
منطوق به أو ها تعلق بالمنطوق به فى الصنف الذىيجوز له الفطر. وأما النظر 
فى أحكام الصنضف الذى يجوز له الفطرإذا أفطر » فإن النظر فى ذلك يتوجه إلى 
من يفطر بجماع وإلى من يفطر بغير جماع وإلى من يفطر بأمر متفق عليه وإلى 
من بفطر بأمر مختلف عليه » أعبى بشببة أو بغيرشبهة » وكل واحد من هذين. 
إما أن يكون على طريق السهو أوطريق العمد أو طريق الاختيار أو طريق 
الإكراه . أما من أفطر يجماع متعمدا فى رمضان » فإن اللحمهور على أن 
الواجب عليه القضاءو الكفارة » لما ثبت من حديث ألى هريرة أنه قال «جاء 
رجل إلى رسنول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله » قال 
وما أهلكتك ؟ قال وقعت على امرأنى فى رمضان » قال : هل" تجد 
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وار به رقية ؟ قال لاء قال : فهل تستطيع أن تتصوم 
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شرن معَتابسَئين ؟ قال لا » قال : فهل”' جد ما تلطلعم به 
سكين مستكينا ؟ قاللا » ثم جلس فأى الى صلى الله عليه وسام بفرق فيه 
تمر فقال : تتصّدآق بهذا ء فقال : أعلى أفقرمى ؟ فا بين لابتيها أهل بيت 
أحوج إليه منا > قال : فضحك الى صلى الله عليه وسلم حى بدت أنيابه ثم 
قال : اذهب فأطتعمه أهاتك, واختلفوا من ذلك فى مواضع : منها هل 
الإفطارمتعمدا بالكل والشرب حكه حك الإفطار باالجماع ف القضاء والكفارة 
ألا ؟ ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه ؟ ومنهاماذا علىالمرأة إذا لم تكن مكرهة؟ 
ومنها هل الكفارة واجبة فيه متّرتبة أوعلى التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذى 
يحب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة 
بتكرر الجماع أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الإطعام وكان معسرا هل يز مه الإطعام 
إذا أثرى أم لا ؟ وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالتماع إلا القضاء 
فقط ١‏ إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث » وإما أنه لم يكن الأمرعزمة فى هذا 
الحديث ٠»‏ لآنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن 
ينصوم » ولا بد إذا كان تيحا على ظاهر الحديث » وأيضا لو كان عزمة 
لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يحبعليهالصيام أنلوكانمريضا 
وكذلك شذ قوم أيضا فقالوا : ليسعليه إلا الكفارة فقنط إذ ليس ف الحديث 
ذكر القضاء » والقضاء الواجب بالكتاب إنا هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر » 
أو ممن لايحوزله الصوم على الاختلاف الذى قررناه قبل فى ذلك » فأما من 
أفطر متعمدا فليس فى إيجاب القضاء عليه نص فياحق فى قضاء المتعمد الدلاف 
الذى لحق فقضاء تارك الصلاة عمدا حبى خخرج وقتهاء إلا أن لاف ففهاتين 
المسئاتين شاذ . وأما الحلاف المشهور فهو فالمسائل الى عددناها قبل . 

( وأما المسئلة الأولى ) وهى هل تحب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب 
متعمدا » ذإن مالكا وأكتابه وأباحنيفة وأصحابه والتورى وجماعة ذهيوا إلى أن 
من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة فى هذا 
الحديث . وذهب الشافعى وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة نما تلزم 
ف الإفطار من الماع فقط . والسبب ف اختلافهم اختلافهم فى جواز قياس 
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المفطر بالأكل والشرب على المغطر بالجماع » فن رأى أن شبههما فيه واحد 
وهو انهاك حرمة:الصوم جعل حككهما واحدا'. ومن رأى أنه وإن كانت 
الكفارة عمّابا لانهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة الجماع منبا لغيره » وذلك أن 
العقاب المقصود به الردع والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو 
لها أغلب من اللحنايات وإن كانت الحناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك 
النزام الناس الشرائع » وأن يكونواأ أخيارا عدولا كما قال تعالى - كتيب 
ملبكث المي كاكتب عل الّذين من قبلكم لعلكم' تشقون" 
قال هذه الكفارة المغلظة خاضة بابلتماع وهذا إذا كان ممن يرى القياس - 
وأما من لايرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدى حك م اللجماع إلى الأكل 
والشرب و أناءما وروي مالك فى اموا أن رقلة أعطر ف معان فأمره التي 
صل الله عليه وسام بالكفارة إلمذكوزة فليس بحجة » لأن قول الراوى فأفطر 
هو مجمل » وامجمل ليس له عموم فيؤخذ به » لكن هذا قول على إن الراوى 
كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار » ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ 
ولذكر النوع من الفطر الذى أفطر به . 1 

(وأما المسئلة الثانية ) وهو إِذا جامع ناسيا لصومه » فإن الشافعى وأبا حنيفة 
يقولان : لاقضاء عليه ولا كفارة . وقال مالك : عليه القضاء دون الكفارة . 
وقال أحمد وأهل الظاهر : عليه القضاء والكفارة . وسبب اختلافهم ىقضاء 
النابى معارضة ظاهر الأثر ف ذلك للقياس . وأما القياس فهو تشبيه ناسى. 
الصوم بناسى الصلاة ؛ فن شبهه بناسى الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه 
بالنص على ناسى الصلاة . وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو 
ما رجه البخارى ومسام عن أبىهريرة قال : قال رسول الله صل الله غليه 

ومن اع وهاو ضا صا ثم" فأكل أو شرب فليم صومه فنا 
أ وسقاه » وهذا الأثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام 
«رفم عن مقطا والنسيان "وما اسذكر مواعليه »ومن هذا 
الباب اختلافقهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد 
ذلك هل عليه قضاء أم لا ؟ وذلك أن هذا مخطئ » وامخطى والنابى حكمهما 
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واحد » فكيفما قلنا فتأثير النسيان فى إسقاط القضاء بين والله أعلم . وذلك 
أنا إن قلنا إن الأصل هو أن لايلزم الناسى قضاء حبى يدل الدليل على ذلك 
وجب أن يكون النسيان لايوجب القضاء ف الصوم إذ لادليل ههنا على ذلك 
لاق الأمر ف الصلاة » وإن قلنا إن الأصل هو إنجاب القضاء حى يدل 
الدليل على رفعه عن الناسى فقد دل الدليل فى حديث ألى هزيرة على رفعه عن 
النابى » اللهم إلاأن يقول قائل :إن الدليل الذى استثى ناسى الصوم من, 
ناسى سائر العبادات الى رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على 
الصلاة » لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف » وإنما القضاء عند الأ كير 
واجب بأمر متجدد . وأما من أوجب القضاء والكفارة على الجامع ناسيا 
فضعين » فإن تأثير النسيان فى إسقاط العقوبات بين ف الشرع والكفارة من 
أنواع العقوبات وإنها أصارهم إلىذلك أخذهم عتعيل الس النعولة لق الحديث 
أعنى من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا » لكن من أوجب , 
الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله فى هذا مع أن النص إنما جاء 
ف المتعمد » وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمنفق عليه وهو . 
إيجاب الكفارة على الغامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على النأسى » أو يأخذوا 
بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عنأمى الحطأ والنسيان » حبى يدل 
الدليل على التخصيص » ولكن كل الفريقين لم بارغ أصله وليس ف محمل 
ما نقل من حديث الأعرالى حجة . ومن قال من أهل الأصول إن ترك 
التفصيل ف اختلاف الأحوال من الشارع بمازلة العموم ق الآقوال فضعيف » 
فإن الشارع م يحكم قط إلا على مفصل وإنما الإحمال فى حقنا . 

( وأما المسئلة الثالئة ) وهو اختلافهم فوجوب الكفارة على المرأة إذا .٠‏ 
طاوعته على الجماع » فإن أباحئيفة وأ تابه ومالكا وأصابه أوجبوا عليها 
الكفارة ؛ وقال الشافعى وداود : لا كفارة علها . وسيب اختلافهم معار ضة 
ظاهر الأثر للقياس » وذلك أنه عليه الصلاة والسلام ل يأمرالمرأة فق الحديث 
بكفارة » والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا . 

( وأما المسئلة الرابعة ) وهى هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على ٠‏ 
التخيير » وأعنى بالثر تيب أن لاينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات اخيرة 


و ا 


إلا بعد العجز عن الذى قبله » وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير 
عجزعن الآخحر فإنهم أيضا اختلفوا ذلك » فقال الشافعى و أبوحنيفة والثورى 
وسائر الكوفيين : هى, غير مرتبة » فالعتق أولاء فإن لم يجد فالصيام » إن 
لم يستطع فالإطعام . وقان مالك : هى على التخبير . وروى عنه ابن القاسم مع 
ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام . وسيب اختلاة 
فى وجوب الترتيب تعارض ذواهر الآ ثار فى ذلك والأقيسة » وذلك أن ظاهر 
حديث الأعرالى المتقدم يوجب أنها على الرتيب إذ سأله النبى عليه الصلاة 
والسلام عن الاستطاعة عليها مرتيا ؛وظاهر ما رواه مالك من « أن رجلا أفطر 
فىرمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسام أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » أنها على التخيير » إذ أو إنما تقتضى ف لسان 
العرب التخيير » وإن كان ذلك من لفظ الراوى الصاحب ء إذ كانوا هم 
أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال . وأما الأقيسة المعارضة فى ذلك 
فتشبيبها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة الهين» لكنها أشبه بكفارة الظهار 
منها بكفارة الهين : و أخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوى . وأما استحباب مالك 
الابتداء بالإطعام فخالف لظواهر الآثار » وإتما ذهب إلى هذا من طريق 
القياس » لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام فى مواضع شتى من الشرع » 
وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ - وعلى الذين يطوقونه ' 
فدية طعام مسا كين ولذلك استحب هو وجماعة من العلساء لمن مات وعليه 
صوم أن يكفر بالإطعام عنه » وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذى تشهد 
له الأصول على الآثر الذى لاتشهد له الأصول . 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهو اختلافهم فى مقدار الإطعام » فإن مالكا 
والشافعى وأصعابهما قالوا : يطعم لكل مسكين مد بمد النبى صلى الله عليه و 
وقال أبوحتيفة وأصعابه : لايحزى أقل من مدين بمد النبى صل الله عليه وسلم 
وذلك نصف صاع لكل مسكين. وسبب اختلافهم معار ضة القياس للأثر . 
أما القياس فتشبيه هذه الفدية بغدية الأذى المنصوص عليها . وأما الأثر فا 
روى ف بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه خحمسة عشر صاعا » 
لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين 


هعاس بداية المحتبد - أول 


ا 

إلا دلالة ضعيقة »و إنما يدل على أن بدل الصيام قهذه الكفارة هو هذا القدر. 

( وأما المسئلة السادسة ) وهى تكرر الكفارة بتكرر الإفطار » فإنهم 
أمعوا على أن من وطىئْ فى يوم رمضان ثم كفر ثم وطى فى يوم آخر أن عليه 
كفارة أحرى: وأجمعوا على أنه من وطى ) مرارا قى يوم واحد أنه ليس عليه 
إلاكفارة واحدة .واختلفوا فيمن وطى ) فى يوم من رمضان ولم يكفر حى 
وطىئ فى يوم ثان ‏ فقال مالك والشافعى وجماعة عع لكل وم ار 
وقال أبوحتيفة وأصحابه : عليه كارة واحدة مالم يكفرعن الجماع الأول . 
والسبب ف اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود ء قن شبهها بالحدود قال : 
كفارة واحدة تحزى ف ذلك عن أفعال كثيرة كما يلز ءالزانى جلد واحد ١‏ وإن 
زفى ألف مرة إذا الم محد لوا احد مما .ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد 
من الآيام حكا منفردا بنفسه فى هتك الصوم فيه أوجب ى كل يوم كفارة . 
قالوا و فرق ينا أن الكفارة فمها نوع من القربة : والحدود زجر مخض 

( وأما المسئلة السابعة ) وهى دل جب عليه الإطعام إذا ل 50 
فى وقت الوجوب فإن الأوزاعى قال: لاثبىء عليه إن كان معسرا . وأما 
الشافعى فردد ذلك . والسبب فق اختلافهم ق ذلك أنه حكم مسكوت عنه 
جد اد لتر انكر © الزسري علد روكت الا + همل أن 
يقال : لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهذه أحكام 

من أفطر متعمدا ىرمضان مما أجمع على أنه مفطر . وأما من أفطر مما هو 
مختلف فيه . فإن بعض من أؤجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة » 
و بعفهم الخ لله القضاء فقط ٠‏ مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن 
الاستقاء . ومن بلع الحصاة ٠‏ ومثل المسافر يفطر أول يوم يرج عند من يرى 
أنه ليس له أن بنطر ذلك اليوم . فإن مالكا أوجب فيه القضاء والكفارة ٠١‏ 
وخالفه فذلك سائر فتتهاء الأمصار وحمهور أصحعابه . وأما من أوجب القضاء 
والكغارة من الاستقاء فأبوثور والأوزاعى وسائرمن يرى أن الاستقاء مفطر 
.لايوجبون إلا القضاء' فقط . والذى أوجب القضاء والكفارة الاحتجام من 
القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده . وسيب هذا اللهلاف أن المفطر 
بشىء فيه اختلاف فيه شبه من غير المندار ومن المنطر . فن غلب أحد 


لس الل/اء" د 


الشجيين أوجب له ذلك الحكم وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا 

فه الخللاف » أعو هل هو مفطر أو غير مفطر ©» ولكون الإفطار شببة 
لاوجب الكفارة عند االحمهور وإما يوجب القضاء فقط » نزع أبوحنيفة إلى 
أنه من أفطر متعمدا للفطرئم طرأ عليه ذلك اليوم سيب مبيح للفطر أنه لا كفارة 
عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم نحيض باق النهار» وكالصحيح يفطر عمدا ثم يمرض 
والحاضر يفطر ثم يسافر » فن اعتبر الأمر فى نفسه أعنى أنه مفطر ى يوم 
جاز له الإفطار فيه لم يوجب عليهم كفارة » وذلك أن كل واحد من هؤلاء 
قد كشف له الغيب أنه أفطر فى يوم جاز له الإفطار فيه »ومن اعتبر الاسهانة 
بالشرع أوجب عليه الكفارة» لآنه حين أفطر لم يكن عنده عام بالإباحة ؛ وهو 
مذهب مالك والشافعى . ومن هذا الباب إيحاب مالك القضاء فقط على من أكل 
وهوشاك ف الفجرء وإيجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك قالغروب 
على ما تقدم من الفرق بينهما . واتفق الحمهور على أنه ليس ف الفطر عمدا 
فقضاء رمضان كفارة » لأنه ليس له حرمة زمان الأداء : أعبى رمضان » 
إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة . وروى عن ابن القاسم وابن وهب 
أن عليه يومين قياسا على الج الفاسد . وأجمعوا على أن من سان الصوم تأخير 
السحور وتعجيل الفطر لقو له عليه الصلاة والسلام (لايزال” الناس” سير 
ماعسجلوا الفطر وأخر وا السُحُور و وقال ٠‏ تسحروا إن" فالسحور 
1 ) وقال عليه الصلاة والسلام « فتصل ما 7 بن صيامنا وصيام ‏ أل 
الكتابٍ أكلة” السحر ( وكذاك جمهورهم على أن من سن الوم ومرعباته 
كت اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلدم ملم الصوم 
جدّة" ء فإذا أصبح أحد م صا نما فلا رف ولا يل فإن” 
املررق شااتمه” لتقل" [نى صا ثم" وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر 
وهو شاذ فهذه مشبورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل » وبي القول 
فىالضوم المندوب إليه » وهو القسم الثالى من هذا الكتاب . 


ل ا 


م الله الر حمن الرح حم 
كاب الصباء قاف وهو المندوب إله 


والنظر فى الصيام المندوب إليه هو فق تلك الأركان الثلاثة واف حكم الإفطار 
فيه . فأما الأيام اتى يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول » فإنها على 
ثلاثة أقسام : أيام مرغب فيها » وأيام ممبى عنها » وأيام مسكوت عنها . 
ومن هذه ما هو #تلف فيه » ومنها ما هو متفق عليه ' أما المرغب فيه المتفق 
عاذ تقياع يوخ عاخور أء . وآما امختلف فيه فصيام يوم عرفة وست مره , شوال 
والغرر من كل شهر ء وهى الثالث عشر والرايع عشر واللتامسر , عشر . أما 
صيام يوم عاشوراء ء فلأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه 
وأمر بصيامه وقال فيه « من" كان” اصع صا نما ليسم صومه »ومن 
كان” أصبتح ممفتطرًا فليم بقية” يومه 0 واخايوا فيه هل هو التاسع 
أو العاشر . والسبب فى ذلك انمتلاف الآثار » خرج م عن ابن عباس 
قال : إذا رأيت هلال ارم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا 
كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ؟ قال ل: نعم . وروى أله 
حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : 
يا رسول الله إنه يوم يعظمه الييود والنصارى ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عايه و سم : فإذًا كان” العام" الْقْبل إن قاد أ ينا يتوم التاسع , 
: فلم يأت العام للقبل حتى توق رسول الله صا لى) الله عليه وسلم . وأما 
000 م 3 » فلآن النى عليه الصلاة والسلام أفطر د يدم عرفة » 
وقأل فيه ٠‏ صيام” يوم عرفة 6 الي ” الماضية والآتية , وللرلك 
اختلف الناس ىذلك ٠‏ واختار الشافعى الفطر فيه للحاج د لغير الحاج 
عا بين الأثرين. . وخدرج ابؤزداوة و نشول الله صلى الله عليه وسام مبسى عن 
بام بوم عرفة بعرفة » وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « من "ضام “رمضان ثم أتبعه” ستًا من" شال كان" 
كتصيام م الدهار» إلا أن مالكاكره ذلك ٠١‏ إما مافة أن لد الناس برمضان 


2 
ماليس ىرهضان. وإما لآنه لعله لم يبلغه الحديث أولميصحعنده وهوالأظهر» 
وكذلك كره مالك تحرى صيام الغر رمع ماجاء فهامن الأثر مخافة أذيظن الحهاليها 
أنها واجبة » وثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام غير معينة » وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: 
وأما يكقيك "من 'كثل” بر ثلاثة أينّام ؟ قال : فلت يا رسول الله إى 
أطيق أكثر من ذلك » قال : خمساء قلت يا رسول الله إنى أطيق أكثر من 
ذلك » قال ٠‏ سبعا » قلت : يا رسول الله إنى طيق أكثرمن ذلك » قال : 
تسعا » قلت يا رسول الله إنى أطيق أكثر من ذلك » قال : أحد عَشر » 
قلت يا رسول الله إفى أطيق أكثر من ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام :: 
لاصّؤم فق" صيام دود شط الداهئر صيام” يسوم » وإقلطار يتوم » 
وخرج أبوداود « أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الحميس » وثبت أنه لم يسم 
قط شهرا بالصيام غير رمضان » وإن أكثر صيامه كان فشعبان . وأما الأيام 
لبى عنها » فنها أيضا متفق عليها » ومنها مختلف فيا . أما المتفق علييا' 
فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهسىعن صيامهما . وأما امختلف فيها فأيام 
التشريق ويوم الشك ويوم اللجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان 
وصيام الدهر . أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يحيزوا الصوم فيها . وقوم 
أجازوا ذلك فبها . وقوم كرهوه » وبه قال مالك..» إلا أنه أجاز صيامها لمن 
وجب عليه الصوم فى احج وهو المتمتع » وهذه الأيام هى الثلاثة الأيام الى 
بعد يوم النحر. والسبب ف اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام ى: [نها 
أيام أكل وشرب» بين أن يحمل على الوجوب أوعلى الندب » فن حمله على 
الوجوب قال : الصوم يحرم » ومن حمله على الندب قال : الصوم مكروه » 
ويشبه أن يكون من حمله على الندب إتما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذى 
هوحمله على الوجوب لأأنه رأى أنه إنحنله على الوجوب عار ضه حديث أبىسعيد 
الحدرى الثابت بدليل اللخطاب » وهو أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ١‏ لايتضصح الصيام” ف ومين ينام الفطثر مين' رمسضان 


ا اك 


وَينَوْم_التّحثْر » فدليل الحطاب يقتضى أن ما عدا هذين اليومين يصيح الصيام 
فيه » وإلاكان تخصيصبما عبثا لافائدة فيه . وأما يوم الجمعة فإن قوماً لم يكرهوا 
صيامه » ومنهؤلاء مالك وأصحابه وجماعة » وقوم5 هوا صيامه إلا أن يصام 
قبله أو بعده . والسبب فى اختلافهم اختلاف الآ ثار ف ذلك » ها حديث 
ابن مسعود « أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يضوم ثلاثة أيام من كل شهر 
قال : وما رأيته يفطر يوم الجمعة » وهو حديث صحيح . ومها حديث جابر 
أن سائلاسأل جايرا أسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم نهى أن تفرد يوم 
الجمعة بصوم ؟ قال : نعم ورب هذا البيت ) ترجه مسام . ومنها حديث 
أى هريرة قال : قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسام « لايصوم أحد كل * 


عي سم رسا لا لر جا ىس ير -50- 
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يوم اطيية إلا أن يصوم قيله أو يسصوم بعك ه ) خحرجه ايضا 


مسلم » فن أذ بظاهر حديث ابن مسعود؛ أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا » 
ف أخذ بظاهر حديث جابر كر هه مطلقًا » ومن أذ بحديث أى هريرة “تمع 
بين الحديئين » أعبى حديث جابر وحديث ابن مسعود . وأما يوم الشلك ذإن 
جهور العلماء على الهبى عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر 
الأحاديث الى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو ب كال العدد إلا 
ماحكيناه عن ابن عمر » واختلفوا فى تحرى صيامه تطوعا » هم من كرهه 
على ظاهر حديث عماره من' صام” يم الشنّك فقند' عتصى أيا القامم » 
ومن أجازه فلأنه قد روى أنه عليه الصلاة والسلام صام عبان كله » ولما 
قد روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال « لاتتقسد موا رمضان بيؤم 
ولا بيؤتين إلا أن يوافق ذلك صما كان ينصومه أحد كم” 


- 
ةل ل ل ان 


فَلْيَصمْه » وكان الليث بن سعد يقول : إنه إن صامه على أنه من رمضان 
تم جاء الثبت أنه من رمضمان أجزأه » وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر 
فالتحول من نية التطوع إلىنيةالفرض . وأما يوم السبت » فالسيب قاختلافهم 
فيه اختلافهم ىتصحيح ما روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال لاتتصومُوا 
نوم الست إلا فيا افسترض” عتلتيْكم' » رجه أبوداود » قالوا : 


0ت 

والحديث منسوخ » نسخه حديث جويرية بنت جار ث ١‏ أن النبى عليه الصلاة 
والتدلام اعال علي ووع اسع وهو اع يناك :صمت أممْس؟ ققالتلاء فقال 

تتريد دن آأن” تمويى عد ؟قالت لا ء قال : فأفُطرى » . وأما صيام الدهر 

فإنه قد ثبت الهى عن ذلك : لكن مالك لم ير بذلك بأسا . وعسى رأى 
البى فق ذلك إتما هو من باب خخوف الضعف والمرض . وأما صياغ النصف 
الآخر من شعبان ء فإن قوما كرهوهء وقوما أجازوه : قن كرهوه فلما 
روىمنأنهعليه الصلاة والسلامقال«لاصّوم بعد الصف من" شعبان حى 
رمضتان » ومن أجازه فلما روى عن أم سلمة قالت « ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان » ولما روى عن 
ابن عمر قال « كان رسول الله صا لى الله عليه وسلم يققرن شعبان بر مضان » 
وهذه الآ ثار نراجها الطحاوى . وأما الركن الثانى وهوالنية فلا أعلم أن أحدا 
لم يشترط النية فى صوم التطوع ٠‏ وإتما اختلفوا ىوقت النية على ما تقدم . 
وأما الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب 
فالصوم المفروض » والاختلاف الذى هنالك لاحق ههنا . وأما حكم الإفطار 
' التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دل فى صيام تطوع فقطعه لعذر 
قضاء . وانختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا » فأوجب مالك وأبوحنيفة عليه 
القضاء : وقال الشافعى وجماعة : ليس عليه قضاء . والسبب فى اختلافهم 
اختلاف الآثار فى ذلك » وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زوجى 
البى عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين » فأهدى هما طعام 
فأفطرتا عليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقلضيا يَؤْما مكاته ع 
وعارض هذا حديث أم هانى قالت « لما كان يوم الفتح فتح مكة » جاءت 
فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صل الله عليه وسلم وأم ها عن ينه » 
قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب » فناولته فشرب منه » ثم ناوله 
أم ها فشريت منه » قالت : يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة » فقال 
ها عليه الصلاةو السلام :أكنئت تقلضين شًْا؟قالتلاقال : فلايضر كِ إن" 
كان تطوعلاء واحتج الشافعى فىهذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت و دخل 
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على رسول الله صلى الله عليه وس فقلت: أنا خبأت لك خبئا » فقال: أما إفى 


ككذنا | ريد الصيام ولكن” قَربيه » وحديث عائشة وحفصة غير مسند . 
ولاختلافهم أيضا ق هذه المسئلة سبب آخر ؛ وهو تردد الصوم التطوع بين 
قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع » وذلك أمهم أجمعوا على أن من 
دخل ف الج والعمرة متطوعا يخرج مهما أن عليه القضاء . وأجمعوا على أن 
من حرج من صلاة التطوع نايسن عليه :مصاع فيا عليت 2 وزعم من قاس 
الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج » لآن الحج له حكم خاص 
فى هذا المعيى » وهو أنه يلزم المفسد له المسير فية إلى آخره » وإذا أفطر 
ف التطوع ناسيا فاالحمهور على أن لاقضاء عليه » وقال ابن علية عليه القضاء 
قياسا على الحج » ولعل مالكا حمل حديث أم هاى على النسيان » وحديث 
أم ها خرجه أبوداود 3 وكذلك خر'ج حديث عائشة بقريب من اللفظ 
الذى ذكر ناه » وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر »ولا حلاف ق ذلك إل 
ما روى عن مالك أنهكره الدخول فيه مخافة أن لايوق شرطه وهوى رمضان 
أكثر منه فغيره » ويخاصة ف العشر الأواخر منه » إذ كان ذلك هو آثور ٠‏ 
اعتكافه صلى الله عليه وسلم » وهو بالجملة يشتمل على حمل تخصوص ق» نيع 
مخصوص وف زمان مخصوص بشرؤاط مخصوصة وتروك مخصوصة : فأما 
العمل الذى يخصه ففيه قولان : قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لاغير 
ذلك من أعمال البر والقسرب » وهو مذهب ابن القاسم . وقيل جميع أعمال 
القرب والبر امختصة بالآخرة » وهو مذهب ابن وهب » فعلى هذا المذهم 
يشهد المنائز ويعود المرضى ويدرس العم »وعلى المذهب الأول لاء وهذا هو 
مذهب التورى » والأول هو مذهب الشافعى وأىحنيفة . وسيب اختلافهم 
أن ذلك شىء مسكوت عله »؛ أعنى أنه ليس فيه حد مشروع بالقول » فن 
فهم من الاعتكاف حبس النفسس على الأفعال الختتصة بالمساجد قال : لايجوز 
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للمعتك ف إلا الصلاة و القراءة .ومن نهم هئه حبس النفس على القرب الأخرويه 
كلها أجاز له غير ذلك؛ ما ذكر ناه . وروى عن على رضى الله عمه أنه قال : 
من اعتكف لايرفث ولا يساب » وليشهد ابلدمعة وابمنازة » ويوصى أهله 
إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يحاس . ذكره عبد الرازق . وروى عن 
عائشة حلاف هذا » وهو أن السئة للمعتكف أن لايشهد جنازة ولا يعود 
كروفا > وهذا آنا أحدها اوسن الاختلاف فى هذا المعنى . وأما المواضع 
الى فيها يكون الاعتكاف؛ فإنهم اختلفوا فيها فقال قوم : لااعتكات إلا 

ف المساجد الثلاثة بيت الله ا-ترام وبيت المقدس ومسجد النبى عليه الصلاة والسلام 
وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال آخرون : الاغتكاف عام ق كل 
مسجد » وبه قال الشافعى وأبوحنيفة والثورى » وهو مشهور مذهب مالك 
وقال آخرون : لا اعتكاف إلا فمسجد فيه جمعة » وهى رواية ابن عبد | , 

عن مالك . وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد » إلا ما ذهب إليد 
ابن لبابة من أنه يصح ف غير مسجد » وأن مباشرة النساء إنما حرمت على 
المعتكف إذا اعتكف ف المسجد » وإلا ما ذهب إليه أبوحنيفة من أن المرأة 
إنما تعتكف فى مسجد بيبا . وسيب اختلافهم ىاشراط المسجد أو ترك اشتراطه 
هو الاحمال الذى فى قوله تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم' عاكفئون” 
ف التساجد ) بين أن يكون له دليل خطاب أم لايكون له ؟ فن قال له دليل 
خطاب قال : لااعتكاف إلا فى مسجد » وإن من شرط الاعتكاف ترك 
المباشرة . ومن قال ليس له دليل خحطاب قال : المفهو م منه أن الاعتكاف جائز 

فغير المسجد وأنه لايمنع المباشرة لآن قائلا لو قال : لاتعط -فلانا شيئا إذا كان 
داخلا فى الدار لكان مفهوم دليل اللتطاب يوجب أن' تعطيه إذا كان خارج 
الدار » ولكن هو قول شاذ . والجمهور على أن العكوف [نما أضيف إلى 
المساجلك لآنها من شرطه . وأما سيب اختلافهم ف نخصيص بعض المساجد 

أو تعميمها فعارضة العموم للقياس الخخصص له » فن رجح العموم قال : 

ف كل مسجد على ظاهر الآية . ومن انقدح له خصيص بعض المساجد من ذلك 

العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لثلا ينقطع. حمل المعتكف. 

بالحروج لك الجمعة ع أو مسجد! تشد 'إليه المملى مثل مسجد البى صلى لله 


عليه وس الذى وقع فيه اعتكافه 4 وم يقس سائر المساجد عليه إذْ كانت غير 


ا( 
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مساوية له فى الحرمة . وأما سيب اختلافهم فىاعتكاف المرأة فعارضة القيس 
أيضا للأثر » وذلك ‏ أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزيذي أزواج الى صل الله 
عليه وسلم استأذن” رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الاعتكاف ف المسجد » 
فأذن لمن حين ضرين أحبهن فيه » فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف 
المرأة ف المسجد . وأما القياس المعارض ذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة » 
وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة ف بيتها أفضل منها فى المسجد على ما جاء الخبر 
وجب أن يكون الاعتكاف فى بينها أفضل . قالوا : وإنما يجوز للمرأة أن 
تعتكف ف المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء فى الأثر من اعتكاف 
أزواجه عليه الصلاة والسلام معه كما تسافر معه ولا تسافر مفردة » وكأنه نحو 
من المع بين القياس والأثر . وأما زمان الاختكاف فليس لأكثره عند 
حد واجب » وإن كان كلهم يختار العشر الأوّاتحر من رمضان بل >وز الدهر 
كله » إما مطلقا عتد من لايرى الصوم من شروطه » وإما ما عدا الأيام الى 
لاجوز صومها عند من يرى الصوم منشروطه:وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه» . 
وكذلك اختلفوا فى الوقت الذى يدخل فيه الممتكف لاعتكافه وى الوقت الذى 
يخرج فيه منه . أما أقل زمان الاعتكاف » فعند الشافعى وأنى حنيفة وأككر. 
الفقهاء أنه لاحد له . واختلف عن مالك ف ذلك فقيل ثلاثة أيام » وقيل يوم 
وليلة . وقال ابن القامم عنه أقله عشزة أيام » وعند البغداديين من أصحابه أن 
العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة . . والسبب فى اختلافهم معارضة القياس 
للأثر؛ أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه اللصوم قال : لايجوز اعتكاف 
ليلة » وإذا لم يحز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة » إذ انعقاد صوم النهار 
إتما يكون بالليل . وأما الآثر المعارض هما خرجه الببخارى من « أن عمر رضى 
الله عله نذرأن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه و أن بى بنذره» 
ولا معى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. وأما اختلافهم ف الوقت الذى 
يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا ندر أياما معدودة أو يوما واحدا » فإن 
مالكا والشافعى وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شبر أنه يدخل 
المسجد قبل غروب الشمس . وأما ٠ن‏ نذر أن يعتكف يوما فإن الشافعى قال : 


لهطا"يم ب 
من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر » وخرج بعد غرويها . 
وأما مالك فقوله فى اليوم والشهر واحد بعينه . وقال زفر والليث :يدخل قبل 
طلوع الفجر » واليوم والشهر عندهما سواء . وفرق أبو ثوربين نك الليالى والأيام 
فقال : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر » وإذا نذر 
عشر ليال دخخل قبل غروبها . وقال الأوزاعى : يدخل ف اعتكافه بعد صلاة 
الصبح . والسبب ف انحتلافهم.معار ضة الأقيسة بعضها بعضا » ومعار ضة الآثر 
لجميعها ؛ وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتير الليالى قال : يدخل 
قبل مغيب الشمس » ومن نم يعتبر الليالى قال,: يدخل قيل الفجر » ومن رأى 
أن امم اليوم يقع على اللل والهار معا أوجب إن نذر يوما أن .يدخل قبل 
غروب الشمس »© ومن رأى أنه إتما ينطلق على الها أوجب الدخول قبل 
طلوع الفجر » ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالبار واسم اللبل بالايل فرق بين 
أن ينذر أياما أو ليالى . والحق.أن اسم اليوم فى كلام العرب قد يقال على المار 
مفردا » وقد يقال على الليل والنهار معا » لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى 
إنما هى على اللهار » ودلالته على الليل بطريق الازوم. وأما الآثر اخالف لهذه 
الأقيسة كلها فهو ما خخرجه البخاء ى وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قالت 
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف رمضان, وإذا صلى الغداة 
دخل مكانه الذى كان يعتكف فيه » , وأما وقت خروجه» فإن مالكا رأى أن 
يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على 
جهة الاستحباب 3 وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه . وقال الشافعى 
وأبوحنيفة بل يرج بعد غروب الشمس . وقال سعنون وابن الماجشون : إن 
ربجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه . وسبب الاخختلاف هل الليلة الباقية 
هى من حك العشر أم لا ؟ وأما شروطه فثلاث : النية والصيام وترك مباشرة 
النساء . أما النية فلا أعلم فيها اختلافا . وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه؛ فذهب 
مالك وأبوحنيفة وجاعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم . وقال الشافعى : 
الاعتكاف جائز بغير صوم » وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن 
عباس على حلاف عنه .فق ذلك »© وبقول الشافعى قال على وابن مسعود . 
والسبب فق اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صل الَهْ عليه وسلم إها وقع 
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فى رمضان فن رأى أن الصوم المقترن ياعتكافه هو شرط ف الاعتداف. 
وإذْلم يكن الصوم للاعتكاف :نفسه قالا : لابد من الصوم مع الاعتكاف »2 
ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لاعلى أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة 
والسلام فى الاعتكاف قال : ليس الصوم من شرطه . ولذلك أيضا سببه 
آخر وهو اقترانه مع الصوم فى آية واحدة . وقد احتج الشافعى بحديث عمر 
المنقدم وهو أنه أمره عايه الصلاة والسلام أن يعتككف ليلة والليل ليس يمحل 
عائشة أنها قالت : السنة للمعتكف أن لايعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا مس 
امرأة ولايباشرها ولايخرج إلا إلى ما لابد له منهء ولا اعتكاف إلا بصومءولا 
اعتكاف إلا فى مسجد جامع . قال أبو عمر بن عبد البر : لم يقل أحد فى حديث 
عائشة : هذا السنة إلا عبد الر<دن بن إسحق » ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا 
من قول الزهرى » وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجرى مجرى المسند . وأما 
الشرط الثالث وهى المباشرة فإمهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل 
اعتكافه إلا ما روى عن ابن لبابة ف غير المسجد » واختلفوا فيه إذا جامم 
ناسياء واخختلفوا أيضا فى فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس, 
فرأى مالك أن حميع ذلك يفسد الاعتكاف . وقال أبوحنيفة : ليس فالمباشرة 
فساد إلا أن ينز ل » وللشافعى قولان : أحدهما مثل قول مالك . والثانى مثل 
. قول ألى حنيفة . وسبب اخختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة وانجاز له 
عموم أم لا ؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك » فن ذهب إلى أن له عموما قال : 
إن المباشرة فى قوله تعالى ‏ ولا تباشروهن وأنم عاكفون ف المساجد - ينطاق 
على الجماع وعلى ما دونه 4 ومن لح ير مموما وهو الآ شهر الا كر قال 5 
يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع » فإذا قلنا إنه يدل على الجماع 
باماع بطل أن يدل على غير الجماع » لآن الاسم الواحد لايدل على الحقيقة 
وانجخاز معا » ومن أجرى الإنزال بز لة الوقاع فلآنه فى معناه » ومن خالف 
فلأنه لاينطلق عليه الاسم حقيقة » واختلفوا فيا يجب على المجامع فقال الجمهور 
لاشىء عليه 4 وقال قوم 9 عليه كفارة 4 فبعضهم قال : كقارة اجامع 
فى رمضان » وبه قال الحسن » وقال قوم : يتصدق بدينارين » وبه قال 


3 
مجاهد » وقال قوم : يعتق رقبة » فإنْلم يحد أهدى بدنة » فإِنْلم يحد نصدى 
بعشرين صاعا من عر . وأصل الحلاف هل يجوز القياس ف الكفارة أم لا ؟ 
والأظهر أنه لايجوز » واختافوا فى مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه 
التتابع أم لا ؟ فققال مالك وأبوحنيفة : ذلك من شرطه . وقال الشافعى : ليس 
من شرطه ذلك . والسيب فى اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق . وأما 
موانع الاعتكاف » فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال البى هى أعمال المعتكف 
وأنه لاوز للمعتكف الحروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو ى 
معناها ما تدعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت م كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكفض يدن إلى" رأسه وهو ف المسجد 
فأر جله ١‏ وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » واختلفوا إذا خرج لغير 
حاجة مبى ينقطع اعتكافه . فال الشافعى : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه 
وبعضهم رخص ف الساعة ؛ وبعضهم ف اليوم ٠‏ واختافوا هل له أن يدخل 
ينا غير بيت مسجده ؛ فرخص فيه بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعى 
وأو ستيفة وتوا بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه » و أجاز مالك له البيع 
والشراء وأن يلى عقد النكاح وخالفه غيره ذلك . وسبب اختلافهم أنه ليس 
ف ذلك حد من وص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه ما م يتفقوا عليه عا اتفقوا عليه. 
واختافوا أيضا هل للمعتكض أن يشترط فعل ثبىء مما بمنعه الاعتكاف فينفعه 
شرطه ف الإباحة أم ليس ينفعه مثل ذلك أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك ؟ 
فأكتر الفقّهاء على أن شرطه لاينفعه : وأنه إن فعل بطل اعتكافه » وقال 
الشافعى : ينفعه شرطه . والسبب ف اختلافهم تشبيبهم الاعتكاف بالحج فى أن 
كاموما عبادة مانعة لكثير من المياحات والاشتراط فى الحج إعا صار إليه من 
رآه لحديث ضباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها : أهلى بالج 
واشيرطى أن" “تحلى حيئث حَبسدبى » لكن هذا الأصل مختلف فيه 
فىالحج ٠‏ فالقياس فيه ضعيف عند الخدم امخالف له . واختلفوا إذا اشترط 
التتابع فى النذر : أو كان التتابع لازما » فطلق النذر عند من يرى ذلك ما هى 
الأشياء التى إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناك أو البناء مثل المرض » 
فان »نهم من قال : إذا قطع المرض الأعتكاف ببى المعتكف وهو قول مالك 
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وأبى حنيفة والشافعى » ومنهم هن قال : يستأنف الاعتكاف » وهو فول 
0 . ولاخلاف فيا أحسب عندهم أن الحائض تبى ؛واختلفوا هل رج 

من المسجد أم ليس يمخرج » وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف أو ب 
0 أن لتم فى بل ستقل و ليت فى اعتلانهم فى هذا لبا 
أنه ليس فى هذه الأشياء بىء محدود من قبل السمع » فيقع التنازع من قبل 
تشبيههم ما اتفقوا عليه فيا اختافوا فيه » أععى عا اتفقؤا عليه فى هذه العبادة » 
أو فى العيادات التى من شرطها التتابع مثل صوم التهار وغيره . وابلشمهور 
على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يحب فيه القضاء لما ثبت 
أن لزعل ال سل ال عليد وغل إرإد أن يشكف العكر الأواغير مر وتان 

يعتكف فاعتكف عشرا من شوال وأما الواجب بالنذر فلا خلا 
ف قضائه فما أحسب » والجمهور على أن من أى كبيرة انقطع اعتكافه » 
فهذه جملة ما رأينا أن نثبته فى أصولهذا الباب وقواعده » والله الموفق والمعين » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسام تسليا . 

بسم الله امن الرحم و صلى الله على محمد وآله وسلم تسلا 
كتاب الح 

والنظر فى هذا الكتاب فى ثلاثة أجناس : الدنس الأول . يشتمل على 
الأشياء الى نجرى من هذه العبادة مج#رى المقدمات الى نجب معر فتها لعمل 
هذه العبادة . الجنس الثانى : فى الأشياء الى تجرى منها مجرى الآركان » 
وهى الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة . الحنس الثالث : فى الأشياء 
الى تجرى منها مجرى الأمو ر اللاحقة » وهى أحكام الأفعال » وذلك أن 
كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس . 


الجنس الأول 


رهظا سن يتجمل غل خيلين : على معرفة الوجوب وشروطها » وعللى 
من يحب ومى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه - ول 


عل النّاس < حيدج البنينت مسن راستتطاع اليو سيا" وأما 1-0 
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فإن الشروط نيان : شروط ضحة » وشروط وجوب . فأما شروط الصحة 
فلا خملاف بيم. م أن من شروطه الإسلام » إذ لايصح حج من ليس ع 

واختلفوا فى 'سحة وقوعه من الصبى » فذهب مالك والشافعى إلى جواز 
ذلك » ومنع منه أبو تجزيقة ٠‏ وسبب الحلاف معارضة الأثر فى ذلك لاأّصول» 
وذلك أن من أجاز ذلك أذ فيه حديث ابن عياس المشبور وشدرجه 
البخارىئةق مسام. ٠.‏ وشيه وأن امرأة رفعت إليه عليه الصارة والسلام صإيا فقالت: 
أهذا حج يارسول الله ؟ قال نعم "ولك ر أجثر » ومن منع ذلك تمسك بأن 
الأصلى هو أن العبادة لا لاتصح من غير عاقل » وكذلك اختلش أصمان 
ل ا ا ل 
من يصح وقوع الصلاة منه » وهو كا قال عليه الصلاة والسلام ( مسن 

السبع. إلى العتقسر » وأما شروط الوجوب يشترط فيا الإسلام عل الول 
بأن الكفار مخاطبو ن بشرائع الإسلام » ولا خلاف ف اشتراط الاستطاعة 
فى ذلك لقوله تعالى - من استطاع إليه سبيلا - وإن كان فى تفصيل ذلك 
اختلاف وهى بابحملة تتصورعلٍ نوعين : مباشرةونيابة . فأما باقرلا لوت 
عندهم أن من شرطها الاستطاع بالبدن والمال مع الأمن . واختلفوا فى 

تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال » فقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد ٠‏ 
وهو قول ابن عباس وعمر بن اللحطاب إن من شرط ذلك الزاد والراحلة . 
وقال مالك : من استطاع المثى فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب 
فى حقه بل يجب عليه المج » وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة 
إذا كان تمن يمكنه الاكتساب فى طريقه ولو بالسؤال . والسبب فى هذا 
الحلاف معارضة الآثر الوارد فى تفسير الاستطاعة لعموم لفظها » وذلك 
أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام ١‏ أنه سكل ما الاستطاعة فال : الزاد” 
والرّاحلة” » فحمل أبو حنيفة والشافعى ذلك على كل مكلف » وحمله مالك 
على من لايستطيع المثى ولا له قوة على الاكتساب فى طريقه » وإنما اعتقد 
الشافعى هذا الرأى لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب جملا » فوردت السئة 
يتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغى العدول عن ذلك التفسير . وأما وجوبه 
استطاعة النيابة مع العجز عن الباشرة » فعند مالك وألى حيفة أنه لاتلزم 
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النيابة إذا استطلعت مع العجز عن المباشرة » وعن الشافعى أمها تلزم فيلزم 
على مذهبه الذى عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره ذالم يقدر هو ببدنه 
عنه غيره بماله وإن وجد من ميحج عنه يماله وبدنه من أخ أو لآريب سقط 
ذلك عنه » وهى المسئلة الى يعرفوببا بالمعضوب » وهو الذى لايثئيت على 
الراحلة » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ول يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا 
من ماله يما حج به عنه . وسبب الحلا فىهذا معارضة القياس للأثر »> وذلك 
أن القياس يقنضى أن العيادات لاينوب فيها أحد عن أحد » فإنه لايصلى أحد 
عن أحد باتفاق ولا يزكى أحد عن أحد . وأما الأثر المعارض لهذا فحكيث 
ابن عباس المشوور »رجه الشيخان » وفيه « أن امرأة من خشعم قالت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله فريضة الله الحج على عباده أدركت 
أنى شيخا كبيرا لايستطيع أن شبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : تَعم' » 
وذلك ىحجة الوداع » فهذا فىالحى . وأما الميت فحديث ابن عباس أيضا 
ريه 'البمشارق قال ه جاءت امرأة من جهينة إلى الثبى صل الله عليه وسَلم 
فقالت : يا رسول الله إن أبى نذدرت الحج فاتت أفأحج عنها ؟ قال : حجى 
أعدهاء أرأيلت لو كان عللييها ديئن” أكلنت قاضيته”؟ دين” الله ألحى* 
بالقنضاء , ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا » وإنما اللحلاف 
ف وقوعه فرضا . واختلفوا من هذا الباب فى الذى يحج عن غيره سواء كان 
حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟ فذهب بعضهم 
إلى أن ذلك ليس من شرطه » وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل» 
وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت » لأآن الحج عنده عن الى لايقع . وذهب 
آخرون إل أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه » وبه قال الشافعى 
وغيره أنه إن حج عن غيره من لم بقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه » 
وعمدة هؤلاء حديث ابن عياس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم مع رجلا يقول 
لبيك عن شبرمة » قال : ومن شار" فقال : أخ لى » أو قال قريب 
لى» قال : أفحججت عدن * نفْسك ؟ قال لاء قال : فح عن ' تفسك 


امد هك وت شاف ع 
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موقوفا على ابن عباس . واختلفوا من هذا الباب ف الرجل يؤاجرنفسه فى الحج 
فكره ذلك مالك والشافعى وقالا : إن وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك أبوحنيفة .» 
وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه » وعمدة الطائفة الأولى 
إجماعهم على جواز الإجارة فى كنتب المصاحف وبناء المساجد » وهى قربة . 
والإجارة فى الحج عند مالك نوعان : أحدهما الذى يسميه أصابه على البلاغ ٠‏ 
وهو الذى يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة » فإن نقص ما أخذه عن 
البلاغ وفاه ما يبلغه » وإن فضل عن ذلك شىء رده . والثانى على سنة الإجارة. 
وإن نقص شىء وفاه منعنده وإن فضل شىء فله . وابكمهور عل أن العبد 
لايازمه الحج حر حى يمعتق »؛ وأوجبه عليه بعض أهل الظاهز » فهذه معرفة على 
من جب هذه الفريضة ومن تقع . وأما مى تجب فإ: مهم اختلفوا هل هى على 
الفور أو على التراختى ؟ والقولان متأولان عل مالك وأضابه : والتاهر عند 
لمثأجرين من أصحابه أنها على التراختى وبالقول إنها على الفور قال البغداديون 
من أصعابه . واختلف ف ذلك قول أبى حنيفة وأصحابه » والختار عندهم أنه على 
الفور . وقال الشافعى : ا 0 
الحج فرض قبل -حج النبى صلى الله عليه وسلم بسستين » فلو كان على الفور للا 

أخرة الذد بى عليه الصلاة والمبلام » ولوأخحره لعذر لبيئه » وحجة الفريق الثاانى 
أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثم تاركه حى يذهب الوقت أصله 
.وقت الصلاة » والفرق عند الفريق الثانى بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لابتكرر 
وجوبه بتكرار الوقت ء والصلاة يتكرر وجوببا بتكرار الوق . وبالحملة 
فن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول 
الوقت من الصلاة قال : هو على التراختى » ومن شبهه بآخحر الوقت من الصلاة 
قال : هو على الفور » ووجه شببه بآخمر الوقت أنه ينتقضى بدخول وقت 
لايحوز فيه فعله #ماينقضى وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلى 
مؤديا » ويحتج هؤلاء بالغرر الذى يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما 
بغلب على الظن من مكان وقوع الموت فمدة من عام » ويرون أنه يلاف 
تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره » لأن الغالب أنه لايموت أحد فمقدار 
ذلك الزمان إلا نادرا » ورعا قالوا : إن التأخير ف الصلاة يكون مع مصاحية 

١ح‏ بداية الحتهد -- أول 


ماه لات 

الوقت الذى يؤدى فيه الصلاة » والتأخيرههنا يكون مع دخول وقت لاتصح 
فيه العبادة » فهو ليس يشببه فىهذا الأمر المطلق » وذلك أن الأمر المطاق عند 
من يقول إنه على المراختى ليس يؤدى البراخى فيه إلىمدخول وقت لا ريصح 
فيه وقوح المأمور فيه هّنا يؤدى اللراخى قف الحج إذا دخل وقته قأخره 
المكلف إلى قابل » فليس الاختلاف فىهذه المسئاة من باب اختلافهم ىمطلق 
الأمر هل هو على الفور أو على التراخجى كا قد يظن . واختلفوا من هذا الباب 
هل من شرط وجوب الحج على المرأة:أن يكون.معها زوج أو ذو محرم منها 
يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج ؟ فقال مالك والشافعى : ليس من 
شرط الوجوب ذلك » ورج لمرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة . وقال. 
أبو حنيفة وأحمد وحماعة : وجود ذى ارم ومطاوعته لها شرط ق الوجوب . 
وسبب الحلاف معارضة الأمر بالج والسفر إليه لذنهى عن سفر المرأة ثلاثا 
إلا مع ذى بحرم .ذلك أنه ثبت عنه عليه الصضلاة والسلام منحديث ألىسعيد 
الحدرى وأ هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه ااذه وااسلام 
دلاتيحل لامسرأة تؤمين ١‏ بالله واليوم بالخ رأن" تلسافر إلا" م مع ذى رم 
فن غلب مموم الأمر قال ل ذو 20 ؛ ومن 
خصص العموم مبذا الحديث أو رأى أنه من 'باب تفسير الاستطاعة قال : 
لاتسافر للحج إلا مع ذى حرم » فقد قلنا فى وجوب هذا النسك الذى هو الحج 
0 بحب وعلى من يحب ومبّى يحب ؟ وقد بى من هذا الباب القول 
النسك الذى هو العمرة » فإن قوما قالوا : إنه واجب » وبه قال 
ا وأحمد وأبو ثور وأبوعبيد والثورى والأوزاعى » وهوقول ابن عباس 
من الصحابة وابن تمر وحماعة من التابعين . وقال مالك وحماعة : هى سنة . 
وقال أبو حنيفة : فى تطوع » وبه قال أبوثور وداود » فن أوجبها احتج 
بقوله تعالى ‏ وأ نموا الج والعمّرة لله - وبآثار مروية : منها ما روى 
عن ابن عمر عن أبيه قال « دخخل أعرانى. حسن الوجه أبيضي الثياب على رسول 
اف عل أ عن وما قال انا الإسلام نا وسول اه ؟ تقال + أن ' تدبتز* 


أن" لاإله” إلا الله أن أمحمد! سول الله وتقم الصلاة وتؤاق الركاةة 
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وذكر عبد الرزاق قال : أخير نا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه وما 
نزلت - ولله عل النّاس حيج ابت من اسنتطاع إلبله سبيلا” - قال 
سول الله صل الله عليه وسلم : بائسين حجة” و مرة” فلن قضراهما 


000 
بسرت *امه 


فقد قَضى الفريضة » وروى عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال « الحسج والعسممرة لورفا لاتمرله” بأيهما بتدأت: ؛وروى 
عن ابن عباس «العمرة” وال ) وبعضهم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه و 

وأما حجة الفريق الث ء وهم البين يرون أنها ليست واجبة » فالأحاديك 
المشبورة الثابتة الواردة ف تعديد فرائض الإسلام'من غير أن يذكر مها العمرة 
مثل حديث ابن عمر « بى الإسلام على خس » فذكر الحج مفردا » ومثل 
ديت الغائل عن الإسلام » فإن فى بعض طرفه « وأن” بمج البينْت »وربما / 
قالوا إن الأمر عام يسن يقتضى الوجوب » لأن هذا يخص السن والفرائفض 
أعبى إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع » واحتج هؤلاء أيضا أعنى من قال إنها 
سنة بآ ثار » منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المتكدر عن جابر بن 
عبد الله قال ٠ ٠‏ سأل رجل البى صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هى ؟ 
قال : لا ولأن' تعتمر سير" لك" » قال أبو حمر بن عبد البر : وليس هو 
حجة فيا اتفرد به » وربما احتج من قال إنها تطوع ما روى عن أنى صالح 
المدىا فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الج واجببٌ والعلملرةة 
تطوع » وهو حديث منقطع . فسبب الحلا فى هذا هو تعارض الآ ثار 
هذا الباب » وتردد الأمر بالقام بين أن يقتضى الوجوب أم لابقتضيه . 


القول فى الحنس الثاتى 
وهو تعريف أفعال هذه العبادة ف نوع نوع منها والبروك المشترطة فيا ب 
وهذه العبادة ؟ا قلنا صئفان : حج وحمرة ؛ والحج ثلاثة أصناف : إقراد:. 
وتمتع وقران » وهى كلها تشتمل على أفعال محدودة ق أمكنة محدودة وأوقات 
محدودة » ومنها فرض » ومنها غير فرض » وعلى تروك تشترط فى تلك الأفعال 
ولكل من هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال يبا » وإماعند الطوارئى المائعة. 


د + ااي 
مها » قهذا االحنس ينقسم أوّلا إلى القول ف الأفعال وإلى القول فالتروك . وأى 
الحنس الثالث فهو 0 ل فى الأحكام قلتبدأ بالأفعال » وهذه منبها 
ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك :1 أعبى أصنااف الحج الثلاث » 
والعمرة » ومنها مايختص بواحد واحد مها » فلتبدأ منالقولفيها بالمشترك ثم 
نصير إلى مايخص واحدا واحدا منها » فنقول : إن الحج والعمرة أول أفعالهما 
الفعل الذى يسمى الإحرام . 
القول فى شروط الإحرام 
والإحرام شروطه الأول المكان والزمان » أما المكان فهو الذى يسمى 
مؤاقيت الحج » فلنبدأ بهذا فنقول :إن العلماء بالحملة يجمعون على أن المواقيت 
الى منها يكون الإحرام » أما لأهل المدينة فذو الحليفة » وأما لأهل الشام 
فالمحفة » ولأهل نجد قرّن » ولأهل الهن يلملم » لثبوت ذلك عن رسول الله 
عل افاعليه وبا : رديت ابن مر وغاره . واختلفوا فىميقات أهل العراق 
فقال حمهور فمّهاء الأمصار ميقاهم من ذات عرق . وقال الشاقعى والثورى : 
إن أهلوا من العقيق كان أحب . واختلفوا فيمن أقته لحم فقالت طائفة : عمر 
ابن الحطاب . وقالت طائفة : بل رسول الله صلى الله عليه ومبلم هوالذى أقت 
0 اق ذات عرق والعقيق . وروى ذلك من حديث جابر وابن عباس 
ئشة , :و جمهور العلماء على أن من مخطىئّهذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا 
دعا ا عليه دماء وهؤلاء منهم منقال.. : إن رجع إلى الميقات فأحرم منه 
سقط عنه الدم وممهم الشاقعى . ومنهم من قال : لايسقط عنه الدم وإن رجع » 
وبه قال مالك اكوم : ليس عليه دم, . وقال آلحرون : تلم يرجع إلى 
الميقات فسدحجه وأنه يرجع إل الميقاتفييل منه بعدرة وهذا يذكر ف الأحكام . 
وجمهور العلماء على أن من كان منز له دو مهن فيقات إحرا امه من منزله . واختلفوا 
هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من ممزله إذا كان مئزله. خارجا منهن ؟ 
ا قوم : الأفضل له من مزله » والإحرام منْها رخحصة وبه قال الشافعى 
وأبوحنيفة والثورى وجماعة” . وقال مالك وإسحاق وأحمد : إحرامه من المواقيت 
أفضل » وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة : وأنها السنة التّى. سنها رسل الله 


داهم 
صلىالله عليه وسلم فهى أفضل . وعمدةالطائفة الأخرى أنالصحابةقد أحرمت 
من قبلالميقات أبن عباس وابن حمر وابن مسعود وذيرهم قالوا : وهم أعرف 
بالسنة » وأصول أهل الظاهرتقتضى أن لايجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن 
عع امل عل خلانه . واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من 
ميقات آخر غير ميقاته » مثل أن يرك أهل المدينة الإحرام من ذى الخليفة 
رخود اتنا نان انيه :عليه دم » وممن قال به مالك وبعض أصعابه: 
وقال أبوحنيفة : ليس عليه شىء . وسبب لحلاف هل هو من النسك الذى 
يحب فى تركه الدم أم لا ؟ ولاخلاف أنه لايلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت 
من أراد الحج أو العمرة . وأما من لم بردهما ومر بهما فقال قوم : كل من مر 
بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم » وبه قال مالك. 
وقال قوم : لايلزوم الإحرام بها إلا لمريد الحج أوالعمرة » وهذا كله .لمن لين 
من أهل مكة . وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منهاء أو بالعمرة يخرجون 
إلى الحل ولا بد . وأما مبى يحرم بالجج أهل مكة فقيل إذا رأوا الحلال » وقيل 
٠‏ إذا خرج الناس إلى مبى فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة . 
القول ىميقات الزمان 

وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا فى أنواع الحج الثلاث وهو شوال 
وذو القعدة وتسع من ذى الحجة باتفاق . وقال مالك : الثلاثة الأشبر كلها 
عل لع . وقال الشافعى : الشهران وتسم من ذى اللىجة . وقال أبوحنيفة :. 
عشر فقط . ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالل ‏ الحنج أشممر 
مَعمْنُومات - فوجب أن يطلق على جحميع أيام ذى الحجة أصله انطلاقه على 
جنيع أيام شوال وذى القعدة . ودليل الفريق الثانى انقضاء الإحرام قبل تمام 
الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة . وفائدة الحلاف تآخر طواف الإفاضة 
إلى آخر الشبر . وإن أحرم بالحج قبل أشبر الحج كرهه مالك ولكن صح 
إحرامه عنده . وقال غيره : لايصح إحرامه . وقال الشافعى ينعقد إحرامه 
إحرام حمر 5 » شن شببه بوقت الصلاة قال : لايقع قبل الوقت » ومن اعتمد 
عموم قوله تعالى - وأ مو المح والعمرةة ف قال مبى أحرم انعقد إحرامه 
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لانه مأمور بالإتمام » ور بماشبهوا الحج ىهذا المعبى بالعمرة : وشبهوا ميقات 
م لزمان يمبقات العمرة . فأما مذهبء الشافعى فهو مببى على أن من العم عبادة 
ف وقت نظير نما انقليت إلى النظير » مثل أن يصوم نذرا فى أيام رمضان . 
وهذا الأصل فيه اختلاف ف المذهب : وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على 
جوازها فى كل أوقات السنة لأنها كانت ف الحاهلية لا: تصنع فى أيام الحج ع 
وهو معبى قوله عليه الصلاة والملام و دلت التر57 ف الج إلى يوم 
القسيامة » وقال أبوحنيفة :, تجوز فى كلالسنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام 

لنشريق فإنها تكره . واختلفوا ‏ تكريرها ف السنة الواحدة مرارا » فكان مالك 
مود م وه عمرتين عنده وثلاثا قالسنة الواحدة. 
وقال الشافعى وأبوحنيفة : لاكراهية فذلك فهذا هوالقول فشروط الإحرام 
الزمانية والمكانية وينبغى بعد ذلك أن نصير إلى القول فى الإحرا ع » وقبل ذلك 
ينبغى ى أذ تقول فاتروكه » م تقول بعد لك ف الأفعال امخاصة بلحم إلى حون 
إحلاله وهى أفعال الحج كلها وتروكه » ثم نقول ىأحكام الإخلال بالتروك 
والأفعال ولنبدأ بالتروك . 


القول فى التروك 
وهو ما بمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال 
والأصل فىهذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ببن عمر 
١‏ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلببس حرم من الثياب ! 
#الرروسوك اله جل انه عله وسيم لاتليعرا القمص” ١‏ 
ولا السراويلات ولا البرانس” ولا الحفاف إل د لايحد تعلدشيين 
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فيلبس” حفن و لليتقلطعنهئما أسفال” مين الكتعلب تن ولا تلبسوا 
من الشياب شَينتا مس الرعلفتران” ولا الورسٌ” » فاتفق العلماء على بعض 
الأحكام الواردة فى هذا الحديث واختلفوا فى بعضها » هما اتفقوا عليه أنه 
لابلبس امحرم قميصا ولا شيثا مما ذكر فىهذا الحديث ولاما كان فومعناه من 

مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال » أعنى رع لقن اعد )را 
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لابأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والحفاف واللكمر . واختلفوا 
فيمن ل يحد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : لامجوز له 
لباس السراويل وإن ليسها افتدى . وقال الشافعى والثورى وأحمد وأبوثور 
وداود لاشىء عليه إذا لم يحد إزارا » وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن 
غير المتقدم قال : ولوكان فق ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صل الله عليه 
وسلم “كا استتنى ف لبس الحفين . وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن ديتار 
عن جابر وابن عباس قال : سمعت رسول لله صلى الله عليه وسام يقول 
«السراويل امنا ل يمد الإَاد والفشف لتن' ل همد التَلننين , 
وجهور العلماء على إجازة لباس اللحفين مقطوعين لمن لم يحد النعلين . وقال 
أحد : جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الحفين غير مقطوعين أخذا بمطلق 
حديث ابن عباس . وقال عطاء : فى قطعهما فساد والله لاحب الفساد . 
واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين » فقّال مالك : عليه 
الفدية » وبه قال أبو ثور . وقال أبوحتيفة : لافدية عليه » والقولان عن 
الشافعى » وسنذكر هذا فى الأحكام . وأجمع العلماء على أن امحرم لايلبسس 
: الثوب المصبوعٌ بالورس والزعفرانلقولهعليهالصلاة والسلام فى حديث|ابنجمر 
لاتلبسوامن الثيا ب شيئامسهالز عفران ولا الورس» واختلفوا قالمعصقر فقَالمالك 
ليس به بأس فإنه ليس بطيب . وقال أبوحنيفة والثورى هو طيب وفيه الفدية» 
وحجة ألى حنيفة ما خرجه مالك عن على « أن الذى عليه الصلاة والسلام نمى 
عن لبس القسى وعن لبس المعصفر » وأجمعوا على أن إحرام المرأة وجهها 
وأن ها أن تغطى رأسها وتسبر شعرها ء وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها 
من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها كنحو ما روى عن 
عائشة أنها قالت « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا 
مربنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رءوسنا » وإذا جاوز الركب 
رفعناه ؛ ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها 
قالت وكنا تخمر وجوهنا ونحن مرمات مع أسماء بنت ألى بكر الصديق » 8 
واختلفوا فى تخمير ا حرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لايخمر رأسه » فروى مالك 
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عن أبن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لامخمره انحرم » وإليه ذهب مالك . 
وروى عنه أنه إن فعل ذلك ولم يتزعدمكانه افتدى . وقال الشافعى والثورى, 
وأحمد وأبو داود وأبو ثور يخمرا حرم وجهه إلى الحاجبين. وروى منالصحابة 
عن عمان وزيد بنثابت وجابر وابن عباس وسعد بن ألى وقاص . واختلفوا 
فى لبس القفازين للمرأة فقال: مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت.ورخص. 
فيه الثورى : وهومروى عنعائشة . والحجة لمالك ما خرحه أبوداود عنالنى 
علي هأنصلاةوالسلام أنه نهى عن النقاب والقفازين وبعضالرواةيرويه موقوفا 
عن ابن عمر » وصححه بعض رواة الحديث»أعبى رفعه إلى الذى عليه الصلاة 
والسلامء فهذا هومش.بهور اختلافهمواتفاقهم ف اللباس »وأصل الحلاف ىهذا 
كلهاختلافهم فى قياس بعض ضالمسكو ت عنهعل المنطوق بهواحمال اللفظ المنطوقيه 
وثبوته أولائبوته » وأما الشىء الثانىمن الم وكات فهو الطيب » و ذل كأنالعلماء 
أحمعواعلى أنالطي بكله يحر م على احر م بالحجوالعمرة حال إحرامه . واختلفوا 
فجواز هللمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبتى من أثره عليه بعد الإحرام» 
فكرهه قوم وأجازه آخرون» ومن كر هه مالك »ور واه عن عمر بن اللخطاب » 
وهوقولءمان وابن عمر وجماعة من التابعين . وممن أجازه أبو جنيفة والشافعى 
والثورئ وأحمد وداود » والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان. 
ابن يعلىئبت ف الصحيحين » وفيه « أن رجلا جاء إلى النبى صل الله عليه وسام 
جبة مضمذة بطيب » فقال : يا رسول اللدكيف ترى فى رجل أحرم بعمرة 
ىجبة. بعد ماتضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحى عى عل سول اله عتل الله عليه وسم 
فلما أفاق قال :أن السائل عدن العلمرة آنفا ؟ فالتشسس” الر جد ف فى 
به ء فقال عليه الصلاة والسلام : أما الطيب الذرى بلك ا لي 
عل ك ثلاث متراتٍ » وأمًا المسبئةافاتئزعلها ا ماشئت فى عم رتك 
57 تتصنع فاح جك" ) اختصرت الحديث » وفقهه هو الذى ذكرت. 

وعمدة الفريق الثانى ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت « كنت أطيب رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن بحرم وله قبل أن يطوفي 
بالبيت» واعتل الفريق الأول بما روى عن عائشة ألها قالت - وقد بلغها إنكار 
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إبنعمر تطيب ارم قبل إحرامه  ١‏ يرحمالله أبا عبد الرحمنطيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما » قالوا : وإذا طاف على 
نسائه اغتسل » فإيما يبى عليه أثر ريح الطيب لاجرمه نفسه » قالوا : ولما 
كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لايجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم » مثل 
لبس الثياب وقتل الصيد لايجوزله استصحابه وهو بحرم » فوجب أن يكون 
الطيب كذلك . فسبب الحلاف تعارض الآثار هذا الحكم . وأما المثروك 
الثالث فهو مجامعة النساء » وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطء النساء على 
الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى د فلا رَقَث ولا سوق ولا جددال” 
فى الج - . وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزءلة الشعر وقتل القمل » 
ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الحنابة » واختلفوا في كراهية 
غسله من غير الحنابة » فقال' الحمهور : لابأس بغسله رأسه . وقال مالك : 
بكراهية ذلك » وعمدته أن عبد الله بن عمر كان لابغسل رأسه وهو محرم إلا 
من الاحتلام . وعملنة الحمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير « أن ابن. 
عياس والمسور بن خرمة اختلفا بالأبواء » فقال عبد الله : يغسل حرم رأسه ؛ 
وقال المسور بن مخرمة : لايغسل المحرم رأسه » قال : فأرسلى عبد الله بن 
عباس إلى ألى أيوب الأنصارى قال : فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر 
بثرب » فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت عبد الله بن جبير أرسلى إليائه 
عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل 
رأسه وهو محرم » فوضع أبوأيوب يده على الثوب فتطأطأ حى بدا لى رأسه 
ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب » فصب على رأسه » ثم حرك رأسه بيديه 
فأقبل بهما وأدبر » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يفعل » وكان عمريغسل رأسه وهومحرم ويقول : ١ما‏ يزيده الماء إلا شعنا » 
رواه مالك فالموطأ » وحمل مالك حديث ألى أيوب على غسل الحنابة والحجة 
له إجماعهم على أن المحرم منوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو 
الوسخ » والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضما . واتفقوا على 
منع عساه رأسه بالخطمى . وقال مالك وأبوحنيفة : إن فعل ذلك افتدى . 
وقال أبوثور وغيره : لاشىء عليه . واختلفوا فى الحمام فكان مالك يكره 
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ذلك » ويرى أن على من دخله الفدية . وقال أبوحتيفة والشافعى والثورى 
وداود : لابأس بذلك . وروى عن ابن عباس دخول الحمام وهو حرم من 
طريقين » والأحسن أن يكره دخوله لأن انحرم منهى عن إلقاء التفث . 
وأما الحظور الحامس فهو الاصطياد » وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه 
وتعالى - حرم علي كلم" صيند” الب ما دامللم” حزما وقوله تعاق 
لا تقتلوا الصيلد” وأنلم” حرام" - وأجمعوا على أنه لايجوز له صيده 
ولا أكل ما صاد هو منه » واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ 
على ثلاثة أقوال : قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق » وبه قال أبوحنيفة » 
وهو قول عمر بن الخطاب والزبير . وقال قوم : هو رم عليه على كل حال 
وهو قول ابن عباس وعلى وابن شمر » وبه قال الثورى . وقال مالك : مالم 
يصد من أجل ارم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال » وما صيد من أجل 
تحرم فهوحرام على انخرم . وصبب اختلافهم تعارض الآآثار فىذلك » فأحدها 
ما خرجه مالك من حديث ألى قتادة « أنه كان مع رسول الله صلل الله عليه 
وسلم حى إذا كانوا ببعض طرق مكة تحاف مع أصعاب له محرمين وهو غير 
محرم » فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه 
فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه » فأخذه ثم شد على الحمار فقتله » فأكل منه 
بعض أصعاب رسول اله صلى الله عليه وسلم وألى بعضهم ء فلما أدركوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : نما هى طُعمْمة” 
أطعمكمو ها الله » وجاء أيضا فى معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره 
النساى أن عبد الرحمن التميمى قال : كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن 
محرمون » قأهدى له ظبى وهو راقد » فأكل بعضنا » فاستيقظ طلحة فوافق 
على أكله وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسل . والحديث الثانى 
حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك « أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال : إنا لم ترد ه. 
علينك إلا" أنا حرم” » وللاختلاف سبب آخر » وهو هل يتعلق الى عن 
الأكل بشرط القتل » أو .- ى بكل واحد مهما الهبى عن الانفراد ؟ فن أخذ 
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يمحديث ألى قتادة قال : إن الهى إنما يتعلق بالأكل مع القتل » ومن أنخذ 
يحديث ابن عباس قال : النبى يتعلق يكل واحد منهما على انفراده » فن 
ذهب ق هذه الأحاديث مذهب الرجيح قال : إما حديث ألى قتادة » وإما 
بحديث. ابن عباس » ومنجمع بين الأحاديث قال بأشول الثالث قالوا :والجمع 
أوى » وأكدوا ذلك بما روى عن جابر عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال 
وصيد 'اتر حول الكم وأنسم حرم "أماكة تصيد وه أويصد لككم” 
واختلفوا ف المضطر هل يَأ كل الميتة أو يصيد قل الحرم ؟ فقال مالك وأبوحنيفة 

والثورى وزفروحاعة : إذا اضطر أكل الميتة ولحم الختزير دون الصيد . 
وقال أبو يبوسف : يصيد ويأكل وعليه الخزاء » والآول أحسن للذريعة . 
وقال أبو يوسف : أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من 

الأغراض ض » وما حرم لعلة أخض مما حرم لعينه » وما هو محرم لغينه أغلظ » 
فهذه الحمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام : واختلفوا نكاح 
حرم فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعى : لايتكح ارم ولا ينكح » 
فإن نكح فالنكاح باطل ٠‏ وهو قول عمر وعلى بن ألى طالب وابن عمر وزيد 
ابن ثابت . وقال أبوحنيفة والثورى : لابأس بأن ينكح الحرم أوأن يتكح . 
والسبب فى اختلافهم اختلاف الآ ثار فى ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث 
عمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لابتتكح 
المحم "ولايتكح ولاخطب » والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم » خرجه أهل 
الصحاح إلا أنه عار ضته 5 ثاركثيرة عن ميمونة : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم تزوجها وهوحلال » رويت عنها من طرق شى عن ألى رافع وعنسلوان 
ابن يسار وهومولاها » وعن زيد بن الأصم » ويمكن الجمع بين الحديثين بأن 
حمل الواحد على الكراهية والثانى على الحوازء» فهذه هئ مشبورات ما يحرم 
على المحرم : وأما مبى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الح » وذلك أن 
المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا فى الحاج على ماسيأق بعد » 
وإذ قد قلنا فى تروك ارم فلنقل ف أفعاله : 


ل[ د 
القول ف أنواع هذا النسك 
والخرمون إما محرم بعمرة مفردة أومحرم بحج مفرد » أوجامع بين الحج 
والعمرة » وهذان ضربان : إما متمتع » وإما قارن » فينبغى أولا أن جرد 
أصناف هذه المناسك الثلاث ثم نقول ما يفعل المحرم فى كلهاء وما يخص, 
واحدا واحدا منها إن كان هنالك مايمخص » وكذلك نفعل فيا بعد الإحرام 
من أفعال الحج إن شاء الله تعالى . 


الققول فى شرح أنواع هذه المناسك 


أن نبدأ أولا بصفة القتعم » ثم نردف ذلك يصفة القران . 


القول ق التمتع 

فنقول : إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسلك الذى هو المعبى 
بقوله سبحانه ‏ فسن" "تع بالعلمثرة إلى المج تنا اسسْتَيْسَر من الهتدتى ‏ 
هو أن يبل الرجل بالعمرة فى أشهر الحج منالميقات » وذلك إذدَا كان مسكنه 
خارجا عن الحرم » ثم يأتّى حبى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحاق 
فىتلك الأشهر بعينها » ثم يحل بمكة » ثم ينشى” احج فىذلك العام بعينه وىتلك 
الأشبر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ما روئ'عن الحسن أنه كان يقول 
هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج : أى عليه هدى المتمتع المنصوص عليه 
فىقوله تعالى - فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيس رمن الحدى ‏ لآنه كان يقول 
عمرة ىأشهر الحج متعة . وقال طاوس : من اعتمر غير أشهر احج ثم أقام 
حبى الحج وحج من عامه أنه متمتع . واتفق العلماء على أن من لم يكن من 
حاضرى المسجد الحرام فهو متمتع . واختلفوًا فى المكى هل يقع منه المتع أم 
لايقع ؟ والذين كارا إنةنيقم مه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى 
- ذلك لمن" ل يكن" أهدله حاضرى المَسمجد الحرام ‏ واختلفوا فيمن 
هو حاضر المسجد الحرام من ليس هو ؛ فقال مالك : حاضرو المسجد الحرام 
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أهل مكة وذى طوى » وما كان مثل ذلك من مكة . وقال أبوحنيفة : 

أهل المواقيت فن دو نهم إلى مكة . وقال الشافعى بمصر : من كان يينه وبين 

مكة ليلتان وهو أ كل المواقيت . وقال أهل الظاهر: من كان ساكن الحرم. 
وقال التورئ : هم أهل مكة فقط , وأبوحتيفة يقول : إن حاضرى المسجد 
الحرام لايقع منهم'المتع » وكره ذلك مالك . وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل 
عليه امم حاضرى المسجد الحرام بالأقل والأكثر » ولذلك لايشك أن أهل 
مكة هم من حاضرى المسجد ارام كا لايشك أنمن تخارج المواقيت ليس مهم 
فهذا هو نوع المّتع المشهور » ومعى المتع أنه تمتع بتجلله بين النسكين وسقوط 
السفرعنه مرة ثانية إلى النسك الثانى الذى هو الحج » وهنا نوعان من المتع 
اختلف العلماء فيهما : أحدهما فسخ الحج فى عمرة » وهو تحويل النية من 
الإحرام بالحج إلى العمرة » فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول 
وفقهاء الأمصار . وذهت ابق عبان ' إلى وات ذلك + ويه قال لحد ودارزد 
وكلهم متفقون أن رسول الله صلى الله عليه وسار أمر أصعابه عام حج بفسخ 
الحج فى العمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لو اسْتقابلت من* 
أمرى ا امنه يرت ا مقت المذدى ولملسيا خرة و وايرة ان 
لميسق الهدى من أصعابه أن يفسخ إهلا له العمرة » وبهذا تمسك أهل الظاهر» 
والحمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأسصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واحتجوا بما روى عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال 
ابن الحارث المدنى عن أبيه قال 9 قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن 
بعدنا ؟ قال : لنا خاصّة” » وهذا لم يصح غندٍ أهل الظاهر صمة يعارض بها 
العمل المتقدم . وروى عن عمر أنه قال « متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنا أنبى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء » ومتعة 
الحج » وروى عن عهان أنه قال : متعة الحج كانت لنا وليست. لكم . وقال 
أبو ذر : ما كان لأحد يعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه فىعمرة هذا كله مع 
ظاهرقوله تعالى ‏ وأتموا احج والعمرة لله . والظاهرية على أن الأصل اتباع 
فعل الصحابة حجئ يدل دليل من كتاب الله أو سئة ثابتة على أنه خاص . 
خسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص . 
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وأما النوع الثانى من المتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن القتعم الذى 
ذكره الله هو بمتع المحصر بمرض أو عدو » وذلك إذا خترج الرجل حاجا 
فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حبى تذهب أيام الحج » فيأقى البيت 
فيطوفه ويسعى بين الصفا والمروة » ويحل ثم يتمتع يحله إلى العام المقبل » ثم 
يحج ويبدى » وعبىهذا القؤل ليس يكون القتع المشهور إجماعا : وشذ طاوس 
أيضا فقال : إن المكى إذا ممتع من يلد غير مكة كان عليه الهدى . واختلف 
العلماء فيمن أنشأ عمرة فىغير أشهر الحج ثم عملها فى أشبر الحج ثم حج من 
عامه ذلك » فقال مالك : عمرته ق الشهر الى حل فيه » فإن كان حل 
أشهر الحج فهو متمتع » وإنكان حل فىغيز أشهر احج فليس بمتمتع .» 
وبقريب منه قال أبوحنيفة والشافعىوالتورى » إلا أن الثورى اشرط. أن يوقم 
طوافه كله فق شوال » وبه قال الشافعى . ؤقال' أب حنيفة : إن طاف ثلائة 
أشواط فى رمضان وأربعة فى شوال كان متمتعا » وإن كان.عكس ذلك لم يكن 
متمتعا أعبى أن يكون طافأر بعة أشواط فى رمضان وثلاثة فشوال . وقال 
أبو ثور: إذا دخل فالعمرة فغير أشهير المج فسواء طاف لما فى غير أشهر الحج 
أوفى أشهر الحج لايكو متمتعا. وسبب الاختلاف هل يكون متمتعا. بإيقاع إحرام 
العمرة فى أشبر احج فقط أمبايقاع الطواف معه ؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه 
فهل بإيقاعه كله أم أكثره ؟ فأبو ثوريقول :لايكون متمتعا إلابايقاع الإحرام 
ف أشهر الحج» لآن بالإحرام تنعقد العمرة . والشافعى يقول : الطواف هو أعظم 
أركائهاء وجب أن يكوذبه متمتعا ؛ فاحمهور على أن من أوقع بعضها ف أشهر 
الحج كن أو قعها كلها ؛ وشروط المتع عد مالك ستة: أحدها أن يجمع بين 
اتج والعمرة فى شهرواحد . والثانى أن يكون ذلك قعام واحد . والثالث أن 
يفعل شيئا من العمرة فى أشهر الحج . والرابع أن يقدم العمرة على الحج . 
والحامس أن ينثي" الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله مها : والسادس أن. 
يكون وطنه غير مكةء فهذه هى صورة العتع والاختلاف المشهور فيه والاتفاق .. 


القول فى القارن 
وأما القران فهو أن يهل بالنسكين معا أو بهل بالعمرة فى أشهر الحج ء ثم 


ا 

يردف ذلك بالج قبل أن يبل منالعمرة . واختلف أصحاب مالك فى الوقت 
الذى يكون له فيه » فقيل ذلك له مالم يشرع ف الطواف ولوشوطا واحدا » 
وقيل مالم يطف ويركع ويكره بغد الهلواف وقبل الركوع » فإن فعل لزمه » 
وقيل له ذلك ما بى عايه شىء من عمل العمرة من طواف أوسعى » ما خا 
أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلاالحلاق 
فإنه لبس بقارن » والقارن الذئ يلزمه هدى المتمتع هو عند ابلجمهور من 
غير حاضرى المسجد الحرام » إلاابن الماجشون من أصعاب مالك » فإن 
القارن من أهل مكة عنده عليه الهدى . وأما الإفراد فهو ما تعرّى من 
هذه الصفات » وهوأن لايكون متمتعا ولا قارنا بل أن يول بالحج فقط : 

وقد اختلف العلماء أى أفضل هل الإفراد أو القران أو المتع ؟ . والسبب 
4 فى اختلافهم اختلافهم فيا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك » 
وذلك أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مفردا وروى أنه 
تمتع وروى عنه أنه كان قارنا فاختار مالك الإفراد » واعتمد فى ذلك 
على ماأروى عنعائشة أنها قالت دخ رجنا مع 'رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام حجة الوداع » فنا من أهل" بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » وأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالج » ورواه عن عائشة من طرق كثيرة 
قال أبو عمر بن عبد البر : وروى الإفراد عن الأبى صلى الله عليه وسلم 
عن جابر بن عبد الله من طرق شى متوائرة داح 7 
وغمان وعائشة وجابر. والذين رأوا أن الزى صلى الله عليه وسام كان متمتعا 
احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سللم عن ابن حمر قال 
«تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فىعام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 
اعد وساف فال ا ذى الحليفة » وهو مذهب عبد الله بن عمر 
وابن عباس وابنالز بير . واختلف عن عائشة فى المْتع والإفراد . واعتمد من رأى 
أنه عليه الصلاة والسلام كانقارنا أحاديث كثيرة . منها حديث ابن عباس 
عن عمر بن لخلاب قال : مع تر سول الله صلى ال عليه وسلم يقول وهويوادى 
العقرق « أتان الليئده تمن ربى فقا : أهل فى هذا الواد ىالمبارك ه وقل 


3 اولس لال 


عمرة لي . » خرجه البخارى . وحديث مروان بن الحكم قال «شبدت 


ات 
عمان وعليا وعمان ينبى عن المتعة وأن يجمع بننهما » فلما رأى ذلك على أهل 
7 : لبيك بعمرة وحجة » وقال : ماكنت لأدع سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام لقول أحد » خرجه البخارى» وحديث أنس خرجه البخارى أيضا 
قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلل يقول ١‏ لبسينك عمرة وحجة”, 
وحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت « خخرجنا مع رسول 
عو ل ا ا ل 
من' كان مسعه” مدا فلْسييل” بالحتج مم العلمرة ٠‏ ثم "لاحل حَى 
00 تخميعا » واحتجوا فقالوا : ومعلوم أنه كان معه صلى الله عليه 
هدى » ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدى ويكون معه هدى ولا يكون 
قار . وحديث مالك أيضا عن نافع عن ابو عر عن حفعنة عن اذى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال « إف قلّدات هّدبى ولبدات رأمى قلا حل 
حَبى "محر هد" لى» وقال أحمد : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و 
كان قار ناءوالعتع أحب إلى" » واحتج ف اختياره المتع بقوله عليه الصلاة 
والسلام « لواستقبلت من أمرىما استدير ت ما سقتّالهدى وبلحعلها عمرة » 
واحتج من طريق المعبى من رأى أن الإفراد الأفضل أن البتع والقران رخصة 
ولذلك وجب 'فيهما الدم . وإذ- قلنا فى وجوب هذا النسك وعلى من مجب. 
وماشروط وجوبه ومى جب وق أىوقت بحب ومنأى مكانيحب وقلنا بعد 
ذلك فيا يجتنبه حرم بماهو محرم » ثم قلنا أيضا فى أنواع هذا النسك يحب أن 
«نقول ىأول أفعال الحاج أو المعتمر وهو الإحرام . 


القول فى الإحرام 
واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة . وأنه من أفعال ارم 
حى قال ابننوار : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة . 
وقال أهل الظاهر : هو واجب . وقال أبو حنيفة والثورى يجزئ منه الوضوء 
وحجة أهل الثلاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس ألا ولدت 
محمد بن ألى بكر بالبيداء . فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صى الله عليهوسام 


حا الت 

خقال : مها فَلْتعْتسل' ثم لل » والأمر عندهم على الوجوب 
وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حبى يثيت الوجوب 
بأمر لامدفع فيه » وكان عبدالله بن حمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله 
مكة ولوقوفه عشية يومعرقة ؛ ومالك.يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال 
احرم » واتفقوا على أن الإحرام لايكون إلابنية » واختلفوا هل تجزئ النية 
فيه من غير التلبية ؟ فال مالك والشافعى : تجزئ النية من غير التلبية . وقال 
أبوحنيفة : التلبية احج كالتكبيرة فء الإحرام بالصلاة إلا أنه يحزئ عنده كل 
لفظ يقوم مقام التلبية كما يحزئ عنده ف افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام 
التكبير وهو كل ما يدل على التعظم . واتفق العلماء على أن لفظ ثلبية رسول 
الله صل الله عليه وسلم « لبسينك" النّهلم” للك" » بيلك" لاثشس ريك للك 
لبسّينْكت» إنة الحتمئد والتُعممة لك والملك” لاشريك لك » وهى من 
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو أصح 
سنذا ‏ واختلفوا فى هل هى واجبة بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر : 
هى واجبة بهذأ اللفظ ء ولا حلاف عند الحمهور فق استحباب هذا اللفظ » 
وإنما اختلفوا فق الزيادة عليه أو فى تبديله» وأوجب أهلالظاهر رفع الصوت 
بالتلبية ء وهو مستحب عند الحمهور لما رواه مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : أتانى جسبريل فأمَررى أن' آمر أصحالى ومن" معى أن" 
يَرْفَعُوا أصْوام' بالتكبية وبالإهئلال » وأجمع أهل العلم على أن تابية 
المرأة: فما حكاه أبوعمر هو أن تسمع نفسها بالقول . وقال مالك : لايرفع 
الحرم صوته فى مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه » إلا ى المسجد 
الحرام ومسجد مى فإنه يرفع صوته فيهما . واستحب الكمهور رفع الصوت 
عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض . وقال أبو حازم : 
كان أصماب. رسول الل صلى الله عليه وسلم لايبلغون الروحاء حى تبح 
حلوقهم . وكان مالك لايرى التلبية من أركان الحج ويرى على تاركها دما » 
وكان غيره يراها من أركانه . وحجة من رآها واجبة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم 
إذا أنت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حى يدل الدليل على غير 

++ بداية امحتبد - أول 


م 
ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام و خذوا عتبى مناسكتكم” » وبهفا 
يحتج من أوجب لفظه فيها فقط . ومن لم ير وجوب لفظه فاعتمد ى ذلك 
على ما روى من حديث جابر قاك 9 أهل رسول الله صلى الله عليه و 
فذكر التلبية الى فى حديث ابن عمر . وقال فق حديثه « والناس يزيدوف. 
على ذلك ١‏ لبيك ذا المغارج » ونحوه من الكلام والابى يسمع ولا يقولشيثا 
وماروى عن ابن عمر أنه كان يزيد فى التلبية وعن عمر بن الخطاب وعن 
أنس وغيره . واستحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة 
يصايها » فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة لما روى من مرسله عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه «أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم كان يصلى فى مسجد 
ذى الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل » .واحتلفت الآثار ف الموضع 
الذى أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته من أقطار ذى الحليفة » 
فقال قوم : من «سجد ذى الحليفة بعد أن صلى فيه » وقال اخخحرون : [تا 
أحرم حين أطل على البيداء ٠‏ وقال قوم : إعغا اهل حين استوت به راخلته:. 
وسئل ابن عباس عن انختلافهم فق ذلك فقال كل* حداث لاعن أول إهلاله. 
عليه الصلاة والسلام بل عن أول إهلال سمعه » وذلك أن الناس يأتون. 
متسابقين فعلى هذا لايكون فى هذا اختلاف » ويكون الإهلال إثر الصلاة . 
وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكى لايلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى 
ل ا ا م 
لعبد الله بن حمر : : رأيتك تفعل هنا أربعا لم أر أحدا يفعلها » فذكر منها 
ورأيتك إذا ىت بمكة أهل" الناس إذا رأوا الحلال ولم تمل أنت إلى يوم 
التروية » فأجابه ابن عمر : أما الإهلال « فإنى لم أررسول الله صلى الله عليه 
وسلم مهل حبى تنيعث به راحلته » يريد حى يتتصل له حمل احج . وروى 
ا أن عمر بن الحطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا رأو“الحلال . 
ولا خخملاف عند ه, أن المكى لايبل إلا من جوف مكة إذا كان حاجا » وأما إذا 
١‏ تخت ردم امال انارت أرط إلى اخل ل هرم ا يع 

بين الحل والخرم كا مجمع الحاج : أعبى لأنه مخرج إلى عرفة وهو حل .. 
و بالحملة فاتفقوا على أنها سنة المعتمر » واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم :. 


ااا 
بحزيه وعليه دم ء وبه قال أيوجنيفة وابن القاسم . وقال آحرون : لايجزيه 
وهو قول الثورى وأشبب . 

( وأما مبى يقطع ا حرم التلبية ) فامهم اختلفوا ف ذلك » فروى مالك أن 
على بن ألى طالب رضى الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم 
عرفة . وقال مالك : وذلك الآمر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . وقال 
ابن شهاب : كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعفان وعلى يقطعون التلبية عند 
زوإل. الشمس من يوم عرفة . قال أبوعمر بن عبد البر : واختلف فى ذلك 
عن عهان وعائشة . وقال حمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة 
والشافعى والثورى وأحمد وإسحق وأبوثور وداود وابن أنى ليل وأبوعبيد 
والطبرى والحسن بن خبى : إن.ا حرم لايقطع التلبية حبى ير حمرة العقبة لما 
ثبت و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حى رى جمرة العقبة » 
إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها » فقال قوم : إذا رماها بأسرها لما روىعن 
ابن عباس ١‏ أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنه بى حين رى جمرة العقبة وقطع التلبية فى آخر حصاة » وقال قوم : بل 
يقطعها فى أول جمرة يلقيها روى ذلك عنابن مسعود . وروى فى وقت قطع 
التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشبوران . واختلفوا 
فى وقت قطع التلبية بالعمرة » فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتهبى إلى الحرم » 
وبه قالأبوحنيفة : وقال الشافعى إذا افتتح الطواف » وسلف مالك فق ذلك 
ابن عمر وعروة » وعمدة الشافعى أن التلبية معناها إجابة إلىالطواف يالبيت 
فلا تنقطع حى يشرع ف العمل . وسبب الحلاف معارضة القياس لفعل بعض 
الصحابة وحمهور العلماء كا قلنا متفقون على إدخال ارم الحج على العمرة 
ويمختلفون فى إدخال العمرة على الحج . وقال أبوثور : لايدحل حج على 
عمرة ولاعمرة على حج كا لاتدخل صلاة على صلاة » فهذه هى أفعال انحرم 
بما هو محرم وهو أول أفعال الج . وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند 
دخول مكة فلنقل ف الطواف : 


غم 


القّول فى الطواف بالبيت والكلام فى الطواف 
فى صفته وشروطه وحكه فىالوجوب أو الندبوق أعداده 
القول فى الصفة 

والحمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجناكان أو غير واجب أن 
يبتدئ من الحجر الأسود » فإن استطاع أن يقبله قبله أويلمسه بيده ويقبلها 
إن أمكنه » ثم مجع لالبيت على يساره وبعضى على بمينه » فيطوف سبعة أشواط 
يرمل ف الثلاثة الأشواط الأأوّل ثم يمشى فى الأربعة » وذلك فى طواف القدوم 
على مكة وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع ».وأنه لارمل على النساء » ويستلم 
الركن الهانى وهو الذى على قطر الركن الأسود لثبوت هذه الصفة من فعله 
صل الله عليه وسلم . واختلفوا فشحكم الرمل ف الثلاثة الأشواط الأول للقادم 
هل هو سنة أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سنة » وبه قال الشافعى 
وأبوحنيفة وإحق وأحمد وأبو ثور. واخثلف قول مالك فى ذلك وأصابه . 
والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب ف تركه الدم » ومن لم يجعله سنة 
لم يوجب ف تركه شيئًا . واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل عن 
ابن عباس قال : قلت لابنعباس زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك سنة ء فقال : صدقوا وكذيواء 
قال : قلت ماصدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا « رمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين طاف بالبيت » وكذبوا ليس بسنة » إن قريشا زمن الحديبية 
قالوا : إن به وبأصعابه هزالا وقعدوا على قعيقعان ينظرون إلى الى صلى الله 
عليه وسلم وأصعابه » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فققال لأصصابه : ارملثوا 
أروهم' أن بكثم' قلورة » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من 
الحجر الآسود إلى الهانى فإذا توارى عنهم مشبى » وحجة ابخمهور حديث 
جابر«أذرسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ف الثلاثة الأشواط فى حجة الوداع 
ومشى أربعا ) وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره قالوا : وقد اختلف 
على أنى الطفيل عن ابن عباس فروى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د[ عم 

ومل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » وذلك يلاف الرواية الأولى » 
وعلى أصول الطاعر به حب الرقل لقوله و خذوا ععى مناسككم » وهو قولهم' 
أو قول بعضهم الآن فيا أظن . وأجمعوا على أنه لارمل على من أحرم بالحج 
من مكة من غير أهلها وه المتمتعون لأنهم قد رملوا حين دخوهم حين 
طافوا للقدوم . واختلفوا ف أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم لا ؟ فقال 
الغافعى : كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعى فإنه يرمل فيه » 
وكان مالك يستحب ذلك وكان ابن عمر لايرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت 
على ما روى عنه مالك . وسيب الحلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة ؟ 
وهل هو مختص بالمسافر أم لا ؟ وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين 
رمل وار د اعلى مكة . واتفقوا على أن منسنة الطواف استلام الركنين الأسود 
واليانى للرجال دون النساء . واختلفوا هل ت- تلم الأركان كلها أم لا؟ فذهب 
الحمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط لحديث ابن عمر « أن رسول الله صلى 
لله عليه وسام لم يكن يستلم إلا الركنين فقط » واحتج من رأى استلام جيعها 
بما روى عن جابر قال : كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها » وكان 
بعض السلف لايحب أن يستلم الركنين إلا فى الوتر من الأشواط . وكذلك 
أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدر » وإن 
لم يقدر على الدخول إليه قبل يده » وذلك لحديث عمر بن الحطاب الذى رواه 
مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود ١‏ إنما أنت حجر 
ولولا أفى رأيترسول الله قبتّلك ما قبلتك » ثم قبله » وأجمعوا على أن من سنة 
الطراف ركعتين بعد انقضاء الطواف » وجمهورهم على أنه يأى بها الطائف عند 
انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد . وأجاز بعض السلف 
أن لايفرق بين الأسابيع وأن لايفصل بينْهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع 
ركعتين » وهو مروى عن عائشة أنْها كانت لاتفرق بين ثلاثة الأسابيع ثم 
تركع ست ركعات . وحجة الحمهور « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف 
بالبيتسبعاو صل خلف المقام ركعتين » وقال : خذوا عبى مناسككم ووحجة 
من أجاز ادمع أنه قال : المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع » والطواف 
ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان بعده ع فجاز الجمع بين كر 
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من ركعتين لأكثر من أسبوعين » وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلائة: 
الأسابيع لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر من 
طوافه » ومن طات أسابيع غيروتر ثم عاد إليها لم ينصرف عن وتر من طوافه . . 


القول فى شروطه 


وأما شروطه فإن مها حد موضعه ٠‏ وجمهور العلماء على أن الحجر من 
البيث » وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه » وأنه شرط فى صمة 
طواف الإفاضة ,'وقال أبوحنيقة وأصحابه: هوسنة . وحجة الحمهور مارواه 
مالك عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « للا حَدّثان 
قومك بالكة” مر لداملت الكتعبة ولصدير”مها على قَوّاعدٍ إبراهم” » 

فاجع تركو اهنبا سيغة أدرع ريق المبجر صافت ”_ 
قول ابن عباس ١‏ وكان يحتج بقوله تعالى - وليطوقوا بالبيئت العتيق 
م يقول طاف رسول أله صلى الله عليه وسلم من وراء الور 2 ل 
ألىحنيفة ظاهر الآية . وأما وقت جوازه فانهم اختلفوا ذلك على ثلاثة أقوال: 
أحدها إجازة الطواك بعد الصبح والعصر » ومنعه وقت الطلوع والغروب » 
وهو مذهب عمر بن الحطاب وأنى سعيد الخدرى » وبه قال مالك وأصحابه 
وجاعة . والقول الثانى كراهيته بعد الصبح والعصر » ومنعه عند الطلوع 
والغروب » وبه قال سعيد بن جبير ومجاهل وجماعة . والقول الثالث إباحة 
ذلك هذه الأوقات كلها » وبه قال الشافعى وجماعة » وأصول أدلهم راجعة 
إلى منع الصلاة ىهذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآ ثار 
متفقة على منع الصسلاة فيها والظواف هل هوملحق بالصلاة ؟ ىذلك لحلاف . 
وكا لخيحت ب الدافية زروت جين إن بنط أن الرى عليه الصلاة والسلام 
قال ديا ببى عبد متناف ٠‏ أويا ببَى عتبلد المطلب إن وَلَيام' من” هذا 
الأمر شيئيا قلا ممشعيوا أحد”| طائة هذا انيت أن. يتصلى فيه أىّ 
ساعة شاء من اليل أو "ار ه رواه الشافعى وغيره عن ابن عبيئة بسنده 
المجبير بن مطعم . واخختلفوا فجواز الطواف بغير طهارة مع [جماعهم على أن 


عا وات 

عن ستته الطهارة » فقال مالك والشافعى : لا يحزىُ طواف بغير ظهارة 
لاعمد"ا ولا سبوًا . وقال أبو حنيفة : يحزئّ ويستحب له الإعادة 
وعليه دم . وقال أبو ثور : إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان 
لا يعلم » ولا يحزئه إن كان يعلم » والشافعى. يشترط طهارة ثوب الطائف 
كاشتراط ذلك للمصلى . وعمدة من شرط الطهارة فى الطواف قوله صل الله 
عليه وسلم للحائض وهى أسماء بنتعميس « اصْتَعى فا ْنَم الحتَاج غير 
أن' لاتتطلوق بالبيئْت » وهو حديثصميح » وقد يحتجون أيضا بمأ روى 
أنه صل الله عليه و سم قال « الطتّواف ابت صّلاة” إلا" أن" الله" حمل" فيه 
التطق” فلا ينطق" | إل عير وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إضاع 
العلماء على جواز السعى بين الصفا والمروة من غير طهارة ء وأنه ليس كل 
عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهرمن الحدث أصله الصوم . 


اقول فى أعداده وأحكامه 


وأما أعداده » فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : طواف 
القدوع على مكة + وطواف الإفاضة بعد رئ جرة العقبة:يوم النخر + وطواف 
الوداع ؛ وأجمعوا على أن الواجب مها الذى يفوت 8 بغوا» عودوات 
الإفاضة » وأنه المعى بقوله تعالى 00 لصوا تدهم" وليوفوا 


2 


تذورهم' وليطوافوا بال سيت العتيق - وأنه لايجزئ عنه دم » وجمهور هم 
على أنه لايجحزى طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نبى طواف 
الإفاضة لكونه قبل يوم النحر . وقالت طائفة من أسصعاب مالك : إن 'طواف 
القدوم يحزئّ عن طواف الإفاضة كأ نهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد . 
وجمهورالعلماء علىأن طواف الوداع يحزىّ عن طواف الإفاضة إنلميكنطاف 
طواف الإفاضة لأنه طواف بالبيت معمول. فى وقت طواف الوجوب الذى 
هو طواف الإفاضة خلا طواف القدوم الذى هو قبل وقت طواف الإفاضة: 
وأجمعوا فما حكاه أبوعمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج 
لالحائف فوات الحج فإنه يحزئ عنه.طواف الإفاضة » واستحب جماعة من 


000 ” 
العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل فى الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة» 
على سنة طوافٌ القدوم من الرمل » وأجمعوا على أن المكى ليس عليه 
إلا طواف الإفاضة كا أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم.. 
وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافا للعمرة لحله منها 
وطوافا للحج يوم النحر على ما حديث عائشة المشهور . وأما المفرد للحم 
فليس عليه إلاطواٌ واحد كا قلنا يوم النحر . واختلفوا فى القارن فقالء 
مالك والشافعى وأحمد وأبوثور : يجرئ القارن طواف واحد وسعى واحددا» 
وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابرء وعمدتهم حديث عائشة المتقدم . وقاله 
الثورى والأوزاعى وأبوحنيفة وابن أنى ليل على القارن طوافان وسعيان » 
ورووا هذا عن على وابن مسعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد مهما إذا 
انفرد طوافه وسعيه » فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا » فهذا هو 
القول فى وجو بهذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته » والذنى 
يتلو هذا الفعل من أفعال الحج أعنى طواف القدوم هوالسعى بين الصفا والمروة 

وهو الفعل الثالث للإحرام فلئقل فيه . 


القول فى السعى بين الصفا والمروة 
والقول ف السعى فق حكمّه وى صفته وى شروطه وى ترتيبه 
القول قى حكمّه 
أما حكمه ؛ فقال مالك والشافعى : هوواجب » وإن ل يسع كان عليه حج 
قابل » وبه قال أجل وإسعق . وقال الكوفيون: : هو سنة » وإذا رجع إلى بلاده 
وم كالعليددم . وقال بعضهم :هو تطوع ولا شىء على تاركه ؛ فعمدة 
من أوجبه ما روى ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول : 
اسعوا فإن الله كتنب ع عليكم السعى » روى هذا الحديث الشافعى 
عن عبد الله بن المؤمل » وأيضا فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام 
فى هله العبادة محمولة على الوجوب » إلا ما أخحرجه الدليل من سماع أو إجماع 
أو قياس عند أحماب القياس . وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى ‏ إن" الصا 


ا ا 
والمروة من شعائر الله تفن" حتج ليت أو اعلتتمر قلا جتتاح عليه 


أن يَطُواف بهما الوا : إن معناه أن لايطو ف وهى قراءة أبن مسعود » 
وما قال 0 الله" لكلم' أن" تَعِلُوا - معناه : : أى لعلاتضلوا 4 
وضعفوا حديث ابن المؤمل . وقالت عائشة : الآية على ظاهرها وإنما تزلت 
3 الاتضار حرجو أن دوا بين الطرها ها والمروة على ما كانوا يسعون عليه 
فى الجاهلية لآأنه كان موضع ذبائح المشركين » وقد قيل [ممم كانوا لاسعون 
ار 0 الأصنام » فسألوا عن ذلك فتزلت هذه الآية 
مبيحة طم » وإنما صار الحمهور إلى أنها من أفعال الحج لأنبا صفة فعسله 


صل الله عليه وسلم تواترت بذلك الآثار » أعنى وصل السعى بالطراف . 
القول ى صفته 

وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعى بين الصفا والمروة أن 
ينحدر الراق على الصفا بعد الفراغ من الدعاء » فيمشى على جبلته حتى يبلغ 
بطن المميل فيرمل فيه حى يقطعه إلى ما يل امروة » فإذا قطع ذلك وجاوزه 
مثى على ميته حبى يأ المروة فيرق عليها حى يبدو له البيت ثم يقول عليها 
7 ما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا » وإن وقف أسفل المروة أجزأه 
عند جميعهم ١‏ ثم ينزلعن المروة فيمشى على بهيته حتى يلنهى إلى بطن المسيل 
فإذا انبى إليه رمل حبى يقطعه إلى االحانب الذى بلى الصفا » يفعل ذلك سبع 
مرات يبدأ فكل ذلك بالصفا و يخم بالمروة » فإنْ بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى 
داك الخوار لقولرسول الله صلى الله عليه وسلمه تيدأ ما بدأ الله" به: 
بدأ بالعسا ويريد قوله تعالى ‏ إن الصا والمروة من شعائر الله عزو قال علاء 
إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه . وأحمعوا على أنه ليس فى وقت السعى قول 
محدود فإنه موضع دعاء , وثبت من حديث جابر « أن رسول الله صلى الله 
عايه و سلم كان إذا وقف على السفا يكبر ثلاثا ويقو ل : لاإله إلا 3 
رحد لاشريلة له اله اللك وله اشمد وهر عل كل شىء 
قديرء يصنع ذلك ثلاث مرات ١‏ ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك » . 
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القول قى شروطه 
وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحبيض كالطواف 
صواء لقوله صل الله عليه وس فى حديث عائشة 9 افعسلى كل" ما يتفاعل” 
الحاج عسي أن 'لاتتطوف بالبيلت ولاتسةى بين الصّفا والمروة. » انقرد 
هذه الزيادة نحى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث » ولا شخخلااف 


بيهم أن الطهارة ليست من شروطه إلا الحسن فإنه شببه بالطواف . 
القول فى ترتيبه 
وأما ترتيبه فإن جمهورالعلماء اتفقوا على أن السعى نما يكون بعد الطواف » 
وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة ٠‏ فإن 
جهل ذلك حى أصاب النساء قالعمرة أو الحج كان عليه حج قابل والهدى 
أو عمرة أخرى . وقالالثورى : إن فعل ذلك فلا شىء عليه . وقال أبوحنيفة 


إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم . فهذا هو القول حك السعى 
وصفته وشروطه المشهورة وتر تدبه 5 


الخروجإ عرفة 
وأما الفعل الذى يلى هذا الفعل للحاج . فهوالدروج يوم الثروية إلى مى 
والمبيت يها ليلة عرفة . واتفقوا على أن الإمام يصلى بالناس يمى يوم الروية 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة . إلا أنهم أجمعوا على أن هذا 
الفعل ليس شرطا ى صعة الحج لمن ضاق عليه الوقت ٠‏ ثم إذا كان يوم عرفة 
مدى الإمام مع الناس من مى إلى عرفة ووقفوا بها . 
الوقوف بعرفة 
والقول ىهذا الفعل ينحصر ؤومعرفة حككه وق صفته وقشروطه . أما حكم 
الوقوف بعرفة فإمهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الج » وأن من فاته فعليه 
حج قابل والحدى وقول أكثره هم لقوله عليه الصلاة والسلام :والحج عرفة, 
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وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال » فإذا زالت 
الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر ١‏ ف أول وقت الظهر ثم وقف 
حى تغيب الشمس . وإما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هى مجمع عليها من 
فعله صلى الله عليه وسام ولا حلاف بيهم أن إقامة احج هى للسلطان الأعظم 
أولن بقيمه ااسلطان الأعظم لذلك وأنه يصلى وراءه يرا كان السلطان أو فاجرا 
أو مبتدعا . وأن السنة ق ذلك أن يأ المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس » ذإذا 
زالت الشمس خطب الناس كنا قلنا وجمع بين الظهر والعصر . واختلفوا 
فى وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر ٠‏ فقال مالك : يخطب الإمام حتى 
بعضى صدرا من خطبته أو بعضها » » ثم يؤذنالمؤذن وهو يمخطب . وقال الشافعى 
يؤذن إذا حل الإمام قالخطبة الثأنية . وقال أبوحنيفة : إذا صعد الإمام المنبر 
أمر المؤذن بالآأذان فأذن كالحال ق الجمعة » فإذا فرغ المؤذن قام الإمام 
يخطب ثم يتزل ويقم المؤذن الصلاة » وبه قال توك تشبيها بالجمعة . وقد 
حكى ابن “نافع عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة 
وق حديث جابر ١‏ أن الننى ص لى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له وأتى بطر ن الوادى فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر 
ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بيهما شيئا م راح إلى الموقف « واختلفوا هل 
مجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين فقال مالك 
جمع بينهما بأذانين وإقامتين . وقال الشافعي وأو حتيفة والثورى وأبوثور 
وجماء ةلمع بينهما بأذانو احد وإقامتين . وروى عزمالك مثل قوذم . وروى 
عن أحد أنه جمع بيهما باقامتين . والحجة للشافعى حديث جابر الطويل 
فى صفة حجه عايه الصلاة والسلام وفيه « أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين كا قلنا » وقول مالك مروى عن ابن مسعود وحجته أن الأصل هو 
أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة » ولا خخلاف بين العلماء أن الإمام لولم #غطب 
يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بحلاف الجمعة » وكذلك أجمعوا أن 
القراءة فى هذه الصلاة سرء وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا . واختلفوا 
إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بمى الصلاة يوم العروية وبعرفة يوم عرفة 
وبالمزدلفة ليلة النحر إنكان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعى 


لامج ل 

وجماعة : سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن . وقال 
الثورى وأبوحنيفة والشافعى وأبوثور وداود : لايجوز أن يقصر من كان من 
أهل تلك المواضع » وحجة مالك أنه لم يرو أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله 
عليه وسام أعنى بعد سلامه منها . وحجة الفريق الثانى البقاء على الأأصل المعروف 
أن القصر لايجوز إلا للمسافر حبى يدل الدليل على التخصيص . واختلف 
العلماء ف وجوب الجمعة بعرفة ومبى ٠»‏ فقال مالك : لالنجب اللمعة بعرفة 
ولا منى إلاأيام الحج لالأهل مكة ولا لغير هم إلا أنيكون الإمام منأهل عرفة . 
وقال الشافعى مثل ذلك » إلا أنه يشترط ى وجوب الجمعة أن يكون هتالك 
من أدلل عرفة أربعون رجلا على مذهبه ق اشتراط هذا العدد ف الجمعة . وقال 
أبوحنيفة : إذا كاك أمير الحج ممن لايقصر الصلاة بمى ولا بعرفة صلل بهم 
فيها الجمعة إذا صادفها . وقال أحمد : إذا كان والى مكة مجمع بهم . وبه 
قال أبوثور > 

( وأما شروطه ) فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة » وذلك أنه لم يختاف 
العلماء ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة 
ارتفع فوقف يجبالها داعيا إلى الله تعالى ووقف معه كل من حضر إلى غروب 
الشمس » وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة » وله 
خلاف بيهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة » وأجمعوا على أن من وقف بعرفة 
قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لايعتد بوقوفه ذلك » وأنه إن لم يرجع 
فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الجر فقد فاته الحج . 
وروى عزعبدالله بن معمر الديلى قال :ممعت رسول الله صلى الله عليه و 
يقول « الحتج عترّفات » “فتن' أداركة عترفة قبل أن" يتطلللم الفتجثر . 
فقَد أدرّك ح وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه يجمع 
عليه : واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبلغروب الشمس » 
فقال مالك : عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر » وإن دفع منها قبل 
الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه . وبالحملة فشرط حة الوقوف عنده هو أن يقف 
ليلا . وقال جمهور العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال فححجه تام وإن 


دفع قبل الغروب ِ إلا أنهم اختلفوا ى وجوب الدم عليه » وعمدة الجمهور 


ا 


حديث عروة بن مضرس » وهو حديث مجمع على صمته قال أ تيت رسول 
وغل اه طبه وتتل. جع ملت لفرت عل رمن جع ١‏ فيال ل 
هذه الصلاة معنا ووقف هذ الموقف حىٍ امون أأد أفاض قبل 
ذلك من 'عرفات ميلا أو هارا ققد ثم حجند” وقضى تفثه , 
واعبن عل أن المراد بقوله فى هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال » ومن 
اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة صلى الله عليه وسلم حين غر بت الشمس » 
لكن للجمهور أن يقولوا إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبا حديث عروة بن 
مذرس أنه علىجهة الأفضل إذ كان ميا بين ذلك . وروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من طرق أنه قال و عترقة” كثلها موقيف وارْتقمُوا عن' 
بطن عترتة”" ؛ والمُردلفة كلها موف إلا طن محر 8 مسر ء ومنى 
عن شك لاوقا مك سند تيا و واختلف سوا دمن 
وقف من عرفة يعر نة فقيل حجه تاموعليه دم » وبه قال مالك » وقال الشافعى : 
لاحج له . وعمدة من أبطل المج النهى الوارد عن ذلك ف الحديث : وعمدة من 
ل يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلاما قام عليه الدليل » قالوا : : 
وم بأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل ؛ فهذا هو 
القول ف السئن الى فى يوم عرفة : وأما الفعل الذى بلى الوقوف بعرفة من أفعال 
الحج فهو الهوؤض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمسن وما يفعل بها فلنقل فيه : 
القول ق أفعال المزدلفة 

والقول الحملى أيضا فى هذا ا مو ضع ينحصر ف معرفة حاكله وق صفته وق 
وقته . فأماكون هذا الفعل م نأركانالحج فالأصل فيه قوله سبحانه _فاذ كرو 
الله عند المشعر الجرام واذ ككروه كا هد اكي” وأحمعوا على أن من 
بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد 
صلاة الصبح إلى الإسفار يعد الوقوف بعرفة أن حجه تام » وأن ذلك 


الصفة اله ى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . واختلفوا هل الوقوفت بها بعد 
صلاة الصبح : والمبيت مهأ رح الع أر بن فروحته » فال الأززاعى : 


لد مه" د 

وجماعة من التابعين : هو من فروض الحج » ومن فاته كان عليه حج قابل. 
والهدى » وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الاج » وأن من فاته 
الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم . وال الشافعى : إن دفع منها إلى بعد 
نصف اليل الأول ول يصل" بها فعليه دم » وعمدة اللحمهور ماصح عنه أنه 
بعد سي ل ا ل 0 
وعمدة الفريق الأول قوله صلى الله عليه وسم فى حديث عروة بن مضرس. 
وهوحديث متفق علىصحته « من أدرك معنا هذه الصلاة : يعنى صلاة الصبح 
يجمع ء وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أونهارا فقد ثم حجه وقضى تفثه » 
وقوله تعالى - فاذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وأذكروه 
كا هداكم - . ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أحمعوا على ترك الأخذ 
يجميع ماى هذا الحديث : وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمز دلفة ليلا 
ودفم منها إلى قبل الصبح أن حجه تام » وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة 
وكذلك أحمعوا علىأنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذ كر الله أن حجه تام » وى ذلك 
أنقبانا يضعف احتجاجهم بظاهر الاية . والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع 
وسنة الحج فيها كا قلنا أن يبيت الناس بها ويجمعون بين المغرب والعشاء ىأول 
وقت العشاء ويغلسوا بالصبح فيها . 


القول تى رى الجماز 

وأما الفعل الذى بعدها فهورى الحمارء وذلك أن المسلمين اتفقوا على أن. 
البى صلى الله عليه وس وقف بالمشعر الخرام ودى المزدلفة بعد ماصلى الفجر 

ثم دفع منها قبل طاوع الشمس إلى منى ؛ وأنه هذا اليوم وهو يوم النحر 
رى جمرة العقية من بعد طلوع الشمس » وأجمع المسلمون أن من رماها ى هذا 
اليوم ذلك الوقت : أعنى بعد طلوع الشمس إلى زوالا فقد رماها فى وقتها » 
و أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الحمرات غيرها : 
واختلفوا فيمن' رى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر » فقال مالك :لم يبلغنا أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرى قبل طلوع الفجر » ولا 
يحوز ذلك » فإن رماها قبل الفجر أعادها » وبه قال أبوحنيفة وسفيان وأحمد > 


2 

وقال الشافعى : لابأس به وإن كان المستحب هوبعد طلوع الشمس» فحجة من 
منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله ه خذوا عتى مناسككم » وما روى 
عن أبن عباس ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال : 
لاترُْوا المتملرةة حَى تتطلللم الشسّممْس” » . وعمدة من جوز رمها قبل 
الفجر حديث أم سلمة خرجه أبوداود وغيره وهو و أن عائشة قالت : أرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسام لأم سلمة يوم النحر.فرمت اللدمرة قبل الفجر 
ومضت فأفاضت » وكان ذللك اليوم الذى.يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندها » وحديث أسماء « أنها رمت الحمرة بليل وقالت : إناكنا نصنعه 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأجمع العلماء أن الوقت المستحب. 
لربى جمرة العقبة هو .من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال » وإنه إن رماها 
قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه ولا شىء عليه » إلا مالكا فانه 
قال : أستحب له أن يريق دما . واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غايت الشمس 
فرماها من الليل أو منالغد . فققال مالك : عليه دم . وقال أبوحنيفة : إن رى 
من الليل فلا شىء عليه » وإن أخرها إلى الغد فعليه دم . وقال أبويوسف 
ومحمد والشافعى لاشبىء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد » وحجتهم وأن: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل فمثل ذلك : أعنى أن يرموا 
ليلا؛ وف حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل : 
يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت ٠‏ قال له : لاحرّجّ) وعمدة مالك أن ذلك 
الوقت المتفق عليه الذى رى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة » ومن 
خالف سنة من سن الحج فعليه دم » على ما روى عن ابن عباس وأخذ به 
الجمهور . وقال مالك : ومعبى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر 
ورموا حمرة.العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر » فرخص طم 
رسول الله صلى الله عليه وسام أن يرموا ف ذلك اليوم له ولليوم الذى بعده » 
فإن نفروا فقد فرغوا » وإن أقاموا إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر الأخير 
ونفروا » ومعبى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين ق يوم 
واحد » إلا أن مالكا نإتما يجمع عنده ماوجب مثل أن يجمع ف الثالث قيرى 


تهات 
عن الثانى والثالث: » لأنه لايقضى عنده إلا ما وجب » ورخص كثير من 
العلماء فى جمع يومين في يوم ء سواء تقدم ذلك اليوم الذى أضيف إلى غيره 
أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء »وثيت ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رى 
فى حجته الحمرة يوم التحرء ثم حر بدئة » ثم حلق رأسه » ثم طاف طواف 
الإفاضة, وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج . واختلفوا فيمن قلام من هذه 
ما أخرة النبى عليه الصلاة والسلام أو بالمعكس عفقال مالك : من حلق قبل 
أن يربى حمرة العقبة فعليه الفدية . وقال الشافعى : وأحمد وداود وأبو ثور 
لاثىء عليه . وعمدتهم مارواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال 
« وقف رصول الله صلى الله عليه وسلم للنامن بمتى والناس يسألونه؛ فجاءه رجل 
قال : يا رسول اللهلم أشعر فحلقت قبل أن أتمن » فقال عليه الصلاة والسلام: . 
مر ولاحترّج ء ثم جاءه آخخر فقال : يا رسول اللهلم أشعر فنحرت قبل أن 
أرى » فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج » قال : فا سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شى؟ قدم أو أخر إلا قال.: افْعّل” ولا 
حرج ؛ وروى هذا من طريق ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم . 
وعمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من 
ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة » مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق 
الرأس قبل رى الحمار » وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شبىء عليه 
وكذلك من ذبح قبل أن ير . وقال أبوحنيفة : إن حلق قبل أن ينحر أو يرى 
فعليه دم وإن كان قارنا فعليه دمان : وقال زفر :عليه ثلاثة دماء دم للآران 
ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرى . وأحمعوا على أن من نحر قبل أن يرى 
فلا ثىء عليه لأنه منصوص عليه » إلا ماروى عن ابن عباس أنه كان يقول 
من قدم من حجه شيئا أو أخر فليبرق دما » وأنه من قدم الإفاضة قبل الرى 
والحاق أنه يلزمه إعادة الطواف . وقال الشافعى ومن تابعه : لاإعادة عليه . 
وقال الأوزاعى : إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمى حمرة العقبة ثم واقع أهله 
أراق دما : واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها ى يوم النحر 
حمرة:العقبة بسبع » وإن رى هذه ابلجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها 


الي 1 ل 


أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع » والموضع الختار منها بطن الوادى 
ا جاء فى حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادى ثم قال : من ههنا والذى 
لاإله غيره رأيت الذى أنزلت عليه سورة البقرة يرى : وأحمعوا على أنه يعيد 
الرى إذا لم تقع الحصاة ف العقبة » وأنه يرب فى كل يوم من أيام التشريق 
ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع » وأنه يحوز أن يربى 
منها يونين وينفر فالثالث لقوله تعالى - “فمن' تعجل” فى يَوْمَئْين فلا م7 
عليه وقدارها عندهم أن يكون ومثل حصى اللحذف لما روى منحديث 
جابر وابن عباس وغيرهم ١‏ أن النبى عليه الصلاة والسلامرىالحمار بمثل حصى 
الحذف » والسنة عندهم فى رى الحمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرى 
الحمرة الأولى فيقف عندها ويدعو ء وكذالك الثانية ويطيل المقام » ثم يرى 
الثالئة ولا يقف لما روى فذلك عن رس ول الله صل آلله عليه و 

« أنه كان يفعل ذلك فى رميه » والتكبير عتدهم عند رئى كل حمرة بحسن لأنه 
. بروىعنه عليه الصلاة والسلام . وأجمعوا على أن من سنة رى اللحمار الثلاث 
ثى أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال . واختلفوا إذا رماها قبل الزوال 
فى أنام التشريق » فقال حمهور العلماء : من رماها قبل الزنوال أعاد رميها بعد 
الزوال . وروى عن ألى جعفر محمد بن على أنه قال : رى الحمار من طلوع 
ااشمس إلى غروبها . وأجمعوا على أن من لم يرم الحمار أيام التشريق حى 
تغيب الشمسمن آخرها أنه لايرميها بعد . واختلفوا ف الواجب من الكفارة؛ 
فقال مالك : إن من ترك رى اللحما ر كلها أوبعضها أو واخدة منها فعليه دم ؛ 
وقال أبوحتيفة : إن ترك كلهاكان عليه دم » وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا 
كان عليه لكل نجرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بنرك 
اجميع » إلا حمرة العقبة فن تركها فعليه دم . وقال الشافعى : عليه ف الخصاة 
مد من طعام » وى حصاتين مدان » و ثلاثدم . وقال الثورى مثله » إلا أنه 
غال ف الرابعة الدم . ورخصت طائفة من التابعين فى الحصاة الواحدة ولم يروا 
بها شيئا » والحجة لمم حديث سعد بن ألى وقاص قال و خرجنا مع رسول الله 
على الله عليه وسلم ىحجته » فبعضنا يقول : رميت بسيع » وبعضنا يقول : 
برميت بست ء فلم يعب بعضنا على بعض » وقال أهل الظاهر : لاثى ء فى ذلك 

وم ب بداية امحتهد ‏ أول 


11 له 


والحمهور على أن حمرة العقبة ليست من أركان احج . وقال عبد الملك من, 
أصعاب مالك : هى .من أركان الحج . فهذه هى حملة أفعال الحج من حين 
الإحرام إلى أن يحل » والتحلل تحللان : محلل أكبرء وهو طواف الإفاضة » 
وتحلل أصغر وهو رب جمرة العقبة » وسنذكر ما ىهذا من الاختلاف . 


القول فى الجنس الثالث 

وهو الذى يتضمن القول ف الأحكام » وقد ن ىالقول فى حكم الاختلافات 
الى تقع فى الخج » وأعظمها ففحكم من شرع ف الحج فنعه عرض أو بعدو أو 
فاته وقت الفعل الذى هو شرط فى صدة الج أو أفسد حجه باتيانه ببعض 
المحظورات المفسدة للحج أو للأفعال الى هى تروك أو أفعال » فلنبتدئ من 
هذه بها هو نص التزيحة وهر حك بار وحك قال اليد واكم الحالق 
رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يل » وقد يدخل فىهذا الباب ٠‏ حكم 
المتمة وحك القارن على الول بأن وجوب المدى قهذه هو لمكان الرخصة . 


القول فى الإحصار 
وآما الإحصار » فالأصل فيه قوله سبحانه ‏ فان" أحصر م" ف 


#ماهة سام وسااه 


استيسر من المدى - إلدقوله فإذًا أمثم”' فن ممع بالعلمارة 
إلى الحج فا استيْسر من” اهدي فنقول : اتختاف العلماء فى هذه الآية 
اختلافا كثيرا » وهو السبب فى اختلافهم فى حكم أه صر عرض أو بعدو « 
فأول اختلافهم فى هذه الآية هل الحصر ههنا هو المحصر بالعدو أو المحصر 
بالمرض ؟ فال قوم : المحصر ههنا هو المخصر بالعدو » وقال آتحرون : بل . 
امحصر ههنا هو المخصر بالمرض . فأما من قال إن المخصر ههنا هو انمخصر بالعدو 
فاحتجوا بقوله تعالى ‏ من" كان” متتكم' مريضا أو به أذى من" رأسه ‏ 
قالوا : فلو كان المحصر هو المحصرىبمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك 
فائدة » واحتجوا أيضا بقوله سبحانه - فإذا أمثم ف ن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ 
وهذه حجة ظاهرة » ومن قال : إن الآية إنما وردت فالمخحصر بالمرض فإنه 
زعم أن المحصر هو من أحصر » ولا يقال أأحصر فالعدو ء وإتما يقال حصره 


اهمه 


العدو وأحصره المرض » قالوا : وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض 
و ا : معبى قوله ‏ فإذا 
معناه من المرض : وأما الفريق الأول فعّالوا عكس هذا » وهو أن 
8 وفعل ف الشبىء الواحد إنما يأتى لمعنيين : أما فعل فإذا أوقع يغيره فعلا 
من الأفعال وأما أفعل فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل به يقال : اقتله إذا فعل به 
فعل القتل » وأقتله إذا عرضه لقتل » وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق 
بالعدو وحصر أحق بالمرض » لأن العدو إنما عرض للإحصار » والمرض 
فهر فاعل الإحصار . وقالوا : لايطلق الأمن إلا فى ارتفاع الحوف من العدو 
لياس ا امس نو يوجب الحروج 
ن الحقيقة . وكذلك ذكر حكم المريض يعد الحصر الظاهر منه أن المخصر 
ل . وهذا هو مذهب الشافعى . والمذهب الثالىق مذهب مالك 
وأبى حنيفة . وقال قوم : بل المحصرههنا الممنوع من الحج بأى نوع امتنع 
إما عرض أو بعدو أو خطأ فى العدد أو بغير ذلك . وحمهور العلماء على أن 
الخصر عن احج ضر بان : إما صر عرض » وإما محصر بعدو . فأما المحصر 
بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيثُ أحصر . وقال 
الثورى والحسن بن صالح لايتحلل إلا يوم النحر : والفدين قالوا : يتحال 
حيث أحصر اختلفوا فى إنجاب الهدى عليه وق موضع مره إذا قيل بوجوبه 
وى إعادة ماحصر عنه من حج أو عمرة » فذهب مالك إلى أنه لايحب عليه 
هدى وأنه إن كان معه هدى محمره حيث حل . وذهب الشافعى إلى إيجاب 
ا لمدىعليه : وبه قال أي : واشترط أب وحنيفة ذحه الحرم : وقال الشافعى 
حيما' حل . وأما الإعادة فإن مالكا برى أن لاإعادة عليه . وقال قوم : عليه 
الإعادة . وذهب أب و حنيفة إلى أنه إن كان أحر م بالحج عليه حجة وخمرة » 
وإن كان قارئا فعليه حج ور ال ا 5 
عليه عند أ: فى حشيفة ومحمد بن الحسن تقصير » واختار أبويوسف تقصيره » 
وعددة مالك نى أن لاإعادة عليه و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو 
و أصحابه بالحديبية . فنحروا الهدى وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل ثىء ء قبل 
أن يطوف بالبيت . وقبل أن يصل إليه الهدى » ثم لم يعلم أن رسول الله صل 
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الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضى شيئا ولا أن 
يعود لمُّىء ) وعمدة من أوجب عليه الإعادة ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اعتمر ف العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة ) ولذلك قيل لها 
عمرة القضاء . وإحماعهم أيضا على أن المحصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء . 
فسبب الحلاف هو هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقض ؟ وهل 
يثبت القضاء بالقياس أم لا ؟ وذلك أن حمهور العلماء على أن القضاء يحب بأمر 
ثان غير أمر الأداء ‏ وأما من أوجب عليه الحدى فبناء على أن الآبة وردت 
ف المحصر بالعدوء أو على أنها عامة لآن الحدى فيها نص » وقد احتج هؤ لاء 
بنحر النى صلى الله عليه وسل وأصحابه الهدى عام الحديبية حين أحصروا . 
وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الحدى لم يكن هدى تحلل » وإثما كان هديا 
سيق ابتداء » وحجة هؤلاء أن الأصل هوأن لاهدى عليه إلا أذيةوم الدليل . 
وأما اختلافهم ف مكان الحدى عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم فى موضع 
تحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية . فال ابن إنحاق : مره 
فى الحرم . وقال غيره : إنما نحره فى الحل » واحتج بقوله تعالى ‏ هنم" لد ين” 
كف 7 ١‏ وصدوكلم” عن المُسمجد الحرام و الى عكر قاان للع 
أله - وإنئما ذهب أب و<نيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وتمرة 
لآن المحصرقد فسخ اليج وعمرة ولم يم واحدا منهما ء فهذا 2 حكم افير 
بعدو عند الفقهاء . وأما المخصر برضن . فان مذهب الشافعى وأهل الحجاز أنه 
لاله إلا الطواف بالبيت والسعى مابين الصفا والمروة . وأنه بالحملة يتحلل 
بعمرة . لآنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب تمرة .و 0 مذهب ابن عمر 
> وخالك ذلك أهل الغراق فقالوا - عمل مكائه .و حكه 
حك المخصر بعدو . أعنى أن يرس لهليه ويقدر داوم ره 0 فاليوم الثالث 


. عائسشة وابن عياس 


ونه قال ابن مسعوذ , و واحتجوا عديث الحجاج بن هرو الأنصارى قال : : 
حععت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول هم من الم أو عرج نقد" حل 
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وعلية جاح الله اخبرى 4ه وباحماعهم عل أن لمر بعدو” لبس ن هن شرط 
إحلاله الطياف بالبيت : والحمهور على أن المخعير بمرفس عليه المدى . وقال 


اق 

أبوثور وداود : لاهدى عليه إعمادا على ظاهر حكم هذا الحصر » وعلى أن 
الآبة الواردة ف المحخصر هو حصر العدو » وأحمعوا على إيحاب القضاء عليه » 
وكل من فاته الحج يخطأ من العدد فى الأيام أو مخفاء الحلال عليه أو غير ذلك 
من الأعذار فحكمه حكر المحصر بمرض عند مالك . وقال أبوحنيفة : من فاته 
الحج بعذر غير الارض يحل بعمرة ولا هدى عليه وعليه إعادة الحج ؛ والمكى 
الحصر بمرض عند ماللك كغير المكى يحل بعمرة وعليه المدى وإعادة الحج > 
وقال الزهرى : لابد ١‏ أن يقف بعمرة وإن نعش نعشا . وأصل مذهب 
مالك أن المحصر بمرض إن ببى على إحرامه إلى العام المقبل حتى بمج حجة 
القضاء فلا هدى عليه » فان محلل بعمرة فعليه هدى المحصر » لأنه حاق رأسه 
قبل أن ينحر فى حجة القضاء » وكل من تأول قوله سبحانه ‏ فاذا أمنتم فن 
متع بالعمرة إلى الحج - أنه خطاب اللمحصر وجب عليه أن يعتقد على ظاهر 
الاية أن عليه هديين : هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره فى حجة القضاء » 
وهديا لّتعه بالعمرة إلى الحج » وإن حل فى أشبر الحج من العمرة وجب عليه 
هدى ثالث » وهو هدى المتع الذى هو أحد أنواع نسك الحج . وأما مالك 
. رحمه الله » فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه هدى واحد » وكان 
يقول : إن الهدى الذى ف قوله سبحانه ‏ فإن أحصرثم فها استيسر من الحدى - 
كو ام ب ميو ا 0 
من المدى - وفيه بعد ف التأويل » والأظهر أن قوله سبحانه فاذا أمنم فن 
تمتع بالعمرة إلى الحج - أنه ؤغير المحصر بل هو ف المتع الحقيى » فكأنه قال : 
فإذا لم تكونوا خائفين لكن : متعم بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدى » 
ويدل على هذا التأويل قوله 5 - ذلك" المن' ل" يكن" أهدلله” حاضرى 
المسمجد المترام ‏ والمحصريستوى فيه حاضرالمسجد الحرام وغيره باجماع . 
وقد قانا فىأحكام المحصر الذى نص الله عليه » فلنقل ف أحكام القاتل إلصيد : 


» “قوله لابد.الخ : هكذا هذه العبارة' غالب النسخ ولينظر معناها‎ )١( 
+ وفى بعض : ولا يد أن يعيد وجعل بياضا لباق العبارة فليتأمل اه مصححه‎ 


بره 
القؤل فى أحكام جزاء الصيد 


ل : إن المسلمين أحمعوا على أن قوله تعالى ا الذيق ازا 
شرو رربي هد ع وير وبري ب اس هر امار م كو 


0 0 لم متتعتمسد] فجتراء 
مثل” ماقتل” من التعتم كم به بم ذو عتدال بدا 0 
الكعبة أو 50-2 طعام مساكين أو عتد'ل” ذالع” صياما ‏ هى آبة 
عحكة), وتلق ق تفاصيل كي وفما يقاس على مفهومها مما 00 
عليه » قا أنهم اختلفوا هل الواجب فى قتل الصيد قيمته أو مثله ؟ فذهب 
الجمهور إلى أن الواجب المثل » وذهب أب و حنيفة إلى أنه مخير بين القيمة » 
أعى قة اليد يق أن يشترى بها المثل . ومنها أنهم اختلفوا فى استعناف 
الحكم على قاتل الصيد فا حكم فيه السلف من الصحابة » مثل حكمهم أن 
من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها » ومن قتل غزالا فعليه شاة ٠‏ ومن قتل برة 
وحشية فعليه إنسية » فقال مالك : يستأنف فى كل ما وقع من ذلك الحكم به » 
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : إن اجزأ بحكم 0 
جاز ٠.‏ ومنها هل الاية على التخيير أو على النر تيب ١‏ فقال مالك : 
التخبير » وبه قال أبوحنيفة » يريد أن الحكمين يخيران الذي عليه 0 
زفر : هى على الرتيب ء واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا اختار الإلاهام 
إن وجب على القول بالوحوت فبشرى بقيمته طعاما ؟ فقال مالك ٠‏ يقوم 
الصيد » وقال الشافعى : يقوم المثل » ولم يختلفوا 'ى تقدير الصيام بالطعام 
بالحملة » وإن كانوا اختلفوا ف التفصيل ؛ فقال مالك : يصوم لكل مد يوما 
وهو الذى يطعم عندهم كل مسكين » وبه قال الشافعى وأهل الحجاز . وقال 
ّ الكوفة : يصوم لكل مدين يوما ء وهو القدر الذى يط م كل مسكين 
. وا*تلفوا ققتل الصيد خطأ هلفيه حزاء أم لا ؟ فالممهور على أن 
فيه 0 أهل الظاهر : لاجزاء عليه . واختلفوا ف الجماعة يشتركون 
فى قتل الصيد . فمّال مالك : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد 
منهم جزاء كامل ٠‏ وبه قال الثورى وجماعة . وقال الشافعى : عليهم جزاء 
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بواحد . وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه 
فى الحرم فقال : على كل واحد من اح رمين.جزاء وعلى المحلين جزاء واحد . 
واختلفوا هل يكون أحد احكين قاتلالصيد » فذهب مالك إلى أنه لايجوز . 
وقال الشافعى : يجوز : واختلف أصعاب أنىحنيفة علىالقولين جميعا » واختلفوا 
فىموضع الإطعام » فقال مالك : فى الموضع الذى أصاب فيه الصيد إن كان 
ثم طعام » وإلا فى أقرب المواضع إلى ذلك الموضع . وقال أبوحنيفة : حيئا 
] . وقال الشافعى : لايطع إلا مساكين مكة . وأجمع العلماء على أن المحرم 
إذا قتل الصيد أن عليه الحزاء للنص فى ذلك . واختلفوا فى الحلال يقتل الصياء 
فى الحرم . فقال حمهور فقهاء الأمصار : عليه الخزاء . وقال داود وأصحابه : 
لاجزاء عليه . ولح يختلف المسلمون ف نحريم قتل الصيد فى الحرم » وإنما اختلفوا 
فى الكفازة وذلك لقوله سبحانه - أو ل' يرو أن سنا يها تر 5100 
رسول الله صلى الله عليه وسام « إن اللهحرم” مكلة يوم علق" السسّمّوات 
والأرض » وحمهورفةهاء الأمصار علىأن نرم إذا قت لالصيد وأكله أنه ليس 
عليه إلا كفارة واحدة . وروى عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين » فهذه 
هى مشبورات المسائل المتعلة بهذه الآية . 

( وأما الأسباب الى دعتّهم إلى هذا الاختلاف) فنحن نشير إلى طرف منها 
غنتقول : أما من اشترط فى وجوب الحزاء أن يكون القتل عندا فحجته أن 
اشتراط ذلك نص ق الآية » وأيضا فإن العمد هوالموجب للعقاب والكفارات 
عقابا ما . وأما من أوجب الحزاء مع النسيان فلا حجة له ء إلا أن يشبه الحزاء 
عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال » فإن الأموال عند الحمهور تضمن خطأ 
ونسيانا » لكن يعارض هذا القياس اشبراط العمد قى وجوب الحزاء » 
فقد أجاب بعضهم عن هذا : أى العمد إنما اشئرط لمكان تعلق العقاب 
المنصوص عليه فق قوله ‏ ليذوق وبال أمثره ‏ وذلك لأمعبى له لأن 
الوبال: :دوق هوف الغرامة: قسواء يتنه غخطنا أو متعمدا قد ذاق الويال:+ 
ولا خلاف أن الناسى غير معاقب » وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من 
أصاه أن الكفارات لاتثبت بالقياس » فإنه ادي لمن أثبنها على الناسى إلا 
القياس . وأما. اختلافهم ف المثل هل هو الشبيه أو المثل فى القيمة » فإن 


ااام 
سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذى هو مثل وعلى الذى هو مثل 
فق القيمة ؟؛ لكن حجة من رأى أن الشبيه أقورى من جهة دلالة اللفظ أن 
انطلاق لفظ المثل على الشبيه فى لسان العرب أظهرء وأظهر منه على المثل 
فى القيمة » لكن من حمل ههنا المثل علىالقيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك : 
أحدها أن المثل الذى هو العدل هو منصوص عليه ف الإطعام والصيام » 
وأيضا فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاما فى حميع الصيد » فإن من 
٠‏ الصيد ما لايلى له شبيه » وأيضًا فإِن المثل فما لايوجد له شبيه هو التعديل » 
وليس يوجد للحيوان المصيد فالحقيقة شبيه إلا من جنسه » وقد نص أن. 
المثل الواجب فيه هو من غير جنسه » فوجب أن يكون مثلا فى التعديل 
والقيمة » وأيضا فإن الحكم فالشبيه قد فريخ منه » . فأما الحكم بالتعديل فهو 
شىء يختلف باختلاف الأوقات » ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى .الحككين 
سوم كلها » وعلى هذا يأتى التقديرف الآبة عشابه ء فكأنه قال : 
ومن قتله منكئ متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم أو عدل القيمة طعاما 
أو عدل ذلك صياما . وأما اختلافهم هلالمقدر هو الصيد أو مثله من النعم إذا 
قد ر بالطعام » فن قال المقدرهوالصيد قال : لآنه الذىلمالم يوجد مثله رجع 
إلى تقديره بالطعام » ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لأنُ 
الثثىء إما تقدر قيمته إذا علام بتقدير مثله أعبى شبيبه . و أما من قال إن الآبة 
على التتخيير فإنه التفت إلى حرف «أو, إذ كان مقتضاها فى لسان العرب التخيير 
وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات فى ذلك فشببها ى الكفارات” الى فا 
الترتيب باتفاق » وهى كفارة الظهار والقتل . وأما اختلافهم فى هل يستأنث 
الحكم فى الصيد الواجد الذى قد وقع الحكم فيه من الصحابة » فالسبب 
فى اختلافهم هو هل الحكم شرعى غير معقول المعنى أم هذا معقول المعنى ؟ 
فن قال هو معقول المعبى قال : ما قد فيه فليس يوجد شىء أشبه 
به منه » مثل النعامة فإنه لايوجد أشبه بها من البدنة فلا معنى لإعادة الحكم » 
ومن قال هو عبادة قال : يعاد ولا بد منه » وبه قال مالك . وأما اختلافهم 
فى الجماعة يشتركون فى قتل الصيد الواحد » فسببه هل الخزاء موجبه هو 
التعدى فقط أو التعدى على حملة الصيد ؟ فن قال التعدى فقط أوجب عل. 
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كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد جزاء » ومن قال التعدى على حملة 
الصيد قال : عليبم جزاء واحد . وهذه المسثلة شبيهة بالقصاص ف النصاب 
فى السرقة وف القصاص ف الأعضاء وف الأنفس » وستأق فى مواضعها من 
من هذا الكتاب إن شاء الله . وتفريق أى حنيفة بين انحر بين وبين غير 
امحرمين القاتلين ى الحرم على جهة التغليظ على النحرمين» ومن أوجب على, 
كل واحد من الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد الذرئع ء فإنه لو سقط عنهم 
الحزاء حملة لكان من أراد أن يصيد ف الحرم صاد فى جماعة » وإذا قلنا إنه 
الحزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لايتبعض [ثم قتلالصيد بالاشتراك فيه » فيجب 
أن لايتبعض ابخزاء فيجب على كل واحد كفارة : وأما اختلافهم فىهل يكونه 
أحد الحكمين قاتل الصيد » فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم 
المعنى الأصلى فى الشرع » وذلك أنه لم يشترطوا فى الحكئين إلا العدالة » 
فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط » سواء 
كان قاتل الصيد أو غير قاتل . وأما مفهوم الممنى الأصلى فى الشرع فهو 
أن المحكوم عليه لايكون حاكا على نفسه . وأما اختلافهم فى الموضع » 
فسببه الإطلاق أعنى أله لم يشترط فيه موضع » فن شببه بالزكاة فى أنه حق, 
للمساكين فقال لابنقل من موضعه . وأما منرأى أن المقصود بذلك إنما هو 
الرفق مساكين مكة قال : لايطعم إلا مساكين مكة » ومن اعتمد ظاهر 
الإطلاق قال : يطعم حيث شاء . وأما اختلافهم فى الحلال يقتل الصيد 
فى الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟ فسببه هل يقاس ف الكفارات عند من يقول 
بالقياس ؟ وهل القياس. أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه ؟ 
فأغل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد فى الحرم على ارم لمنعهم القياس. 
فى الشرع » ويحق على أصل ألى حنيفة أن يعنعه لمنعه القياس فى الكفارات » 
ولا خلاف بيهم فى تعلق الاسم به لقوله سبحانه وتعالى - أو لم يروا أنا 
جعلنا حراما آمنا ويتخظطف الناس من حولهم ‏ وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ إن الله حرم مككة يوم خاق السموات والأرض » وأما اختلافهم 
فيمن قتله ثم أكله هل عليه'جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسببه هل أكله 
تعد" ثأن عليه سوى تعدى القتل أم لا ؟ وإن كان تعديا عليه فهل هو مساو 


]1 ل 
للتعدى الأول أم لا ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل' أثم » ولما كان 
النظر فى كفارة الحزاء يشتمل على أربعة أركان : معرفة الواجب فى ذلك » 
ومعرقة من نجب عليه ع ومعرفة الفعل الذى لأجله يحب » ومعرفة محل 
الوجوب . وكان قد تقدم الكلام فى أكير هذه الأجناس 2 وب 'من ذلك 
أمران : أحدهما اختلاف فى بعض الواجباث من الأمثال فى بعض المصيدات 
والثانى ما هو صيد مما ئيس بصيد يحب أن ينظر فما بتى علينا من ذلك . 
فن أصول هذا الباب ما روى عن تمر بن اللخطاب أنه قضى فى الضبع 
بكبش » وف الغزال بعئز » وى الأرنب » وق اليربوع يحفرة » واليربوع : 
دويبة لها أربع قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة » وهى من ذاوت الكروش » 
والعنز عند أهل العلم من المعز ماقد ولد أو ولد مثله » والحفرة والعناق من 
المعز » فالحفرة مالأكل واستغنى عن الررضاع » والعناق قبل فوق الحفرة وقيل 
دوا » وخالف مالك هذا الحديث فقال : فىالآرنب واليربوع لايقومان 
إلا بما يجوز هديا وأضحية ء وذلك الحذع فا فوقه من الضأن » والئنى لها 
فوقه من الإبل والبقّر . و حجة مالك قوله تعالى ‏ هديا بالغ الكعبة - 
وم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا أنه لايجزيه أقل من الشذع فا فوقه 
من الضأن والثثى ما سواه » وفى صغار الصيد عند مالك مثل ما فى كباره . 
وقال الشافعى : يفدى صغار الصيد بالمثل من صغار "النعم وكبار الصيد 
بالكبار منها ؛ وهو مروى عن ير وعمان وعلى وأبن مسعود » وحجته 
آنا حقيقة المثل » فعنده ف النعامة“الكبيرة بدنة » وف الصغيرة فصيل » 
وأبو حنيفة على أصله فى القيمة : واختلفوا من هذا الباب فى حمام مكة 
وغيرها ؛ فقال مالك ى حمام مكة : شاة » وفى حمام الل حكومة . واختلف 
قول ابن القاسم فى حمام الحرم غير مكة » فقال مرة. شاة كحمام مكة ع 
ومرة قال حكومة كحمام الخل . وقال الشافعئى : ى كل حمام شاة ‏ 
وى حمام سوى الحرم قيمته : وقال داود كل شىء لامثل له من الصيد 
غلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة » ولعله ظن ذلك إجماعا » فإنه روى 
عن تمر بن الطاب ولا مخالف له من الصحاية : وروى عنعطاء أنه قال : 
فى كل شىء من الطير شاة : واختلفوا من هذا الباب فى بيضالتعامة » فال 


و3 
مالك : أرى ف بيض النعامة عشر تمن البدنة » وأبوختيفة على أصلة 
فى القيمة : ووافقه الشافعى فىهذه المسئلة . وبه قال أبوثور . وقال أبوحنيفة: 
إن كان فيها فرخ ميت فعليه الحزاء : أعبى جزاء النعامة . واشترط أبوثور 
فىذلك أن يمخرج جيا ثم يموت . وروى عن على أنه قضى فى بيض النعامة 
بأن يرسل الفحل على الإبل قإذا تبين لقاحها سميت ما أصبت من البيض» 
فقلت : وهذا هدى » ثم ليس عليك فممان مافسد من الحمل . وقّال عطاء : 
من كانت له إبل فالقوك قول عان » واإلا فنى كل بيضة درهمان » قال أبويهر : 
وقد روى عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبى عليه الصلاة والسلام 
دق بيض النعامة يصيبه الحم تمنه ) من وجه ليس -بالقوى . وروى عن اين 
مسعود أن فيه القيمة » وقال : وفيه أثرضعيف .:وأكثر العلماء على أن الحراد 
من صيد البر يحبعلى المحرم فيه الحزاء . واختلفوا فالواجب من ذلك ء فقال 
عر رضى الله عنه : قيضة من طعام » وبه قال مالك . وقال أبوحنيفة وأصحابه : 
تمرة خير من جرادة , وقال الشافعنى : ف الحراد قَنِمته » وبه قال أبو ثور إلا أنه 
قال : كل.ما تصدق به من حفنة طعام أوتمرة فهو له قيمة . وروى عن ابن 
عياس أن فيها تمرة مثل قول أنى حنيفة : وقال ربيعة : فبها صاع من طعام وهو 
شاذ : وقد روى عن ابن ير أن فيها شويبة وهو أيضا شاذ » فهذه هى 
مشبورات ما اتفقوا على الخزاء فيه 6 واختلفو! فما هو الخزاء فيه . وأما 
اختلافهم فما هو صيد ما ليس بصيد » وفما هو من صنيد البحر مما ليس منه . 
فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم غلى المحرم إلا الحمس الفواسق المنصوص 
غليها » واختلفوا فما يلحق بها ما ليس يلحق » وكذلك اتفقوا على أن صيد 
البحر حلال كله للمحرم » واختلفوا فما هو من صيد البحر مما لي منه » 
وهذا كله لقوله تعالى ‏ أ بحل لكثم' صِيد البسَحْر وطتعامئه” متاعا لكي" 
وللسيارة. وحترم” عتلتيتككم' صَيئد" الب مادامشم' حثرما - ونن نذكر 
عشرورما اتفقوا عليه من هذين الحنسين وما اختلفوا فيه » فنقول : ثبت من 
حديث ابن عهر وغيره أن زسول الله صلى الله عليه ؤسلم قال 9 خخملس” مين 


2 مه 


الدواب ليس" على ال الحرم' جناح فى قَنئال 0 : اراب والحدأةة 


6ك 
والعقئرب والفا'رة والكتامب العَقُورٌ » واتفق العلماء على القول بهذا 
الحديث » وجمهوره, على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد 
وإن كان بعضهم اشرط فى ذلك أوصافا ما . واختلفوا هل هذا باب من 
الخاص أريد به الخاص » أو من باب الخاص أريد به العام » والذين قالوا هو 
من باب الخاص أريد به العام اتحتلفوا ف أى عام أريد بذلك ء فقال مالك ٠»‏ 
الكلب العقور الوارد فىالحديث إشارة إلى كلسيع عاد » وأن ما ليس بعاد من 
السباع فليس للمحرم قتله ول ير قتل صغارها الى لاتعدو ولاما كان منها أيضا 
لابعدو ولا خلاف بينهم فى قتل الحية والأفعى والأسود » وهو مروى عن 
النبى عليه الصلاة والسلام من حديث أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس « تلقئتل” الأفعتى والأسْود” » وقال مالك : لاأرى قتل 
الوزغٌ » والأخبار بقتلها متواترة » لكن مطلقا لافىالجرم » ولذلك توقف 
فيها مالك فى الحرم . وقال أبوحنيفة : لايقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب. 
الإنسى والذئب » وشذت طائفة فقالت : لايقتل إلا الغراب الأبقع . وقالك 
الشافعى كل محرم الأكل فهو معنى فى الحمس . وعمدة الشافعى أنه إنما حرم 
على المحرم ما أحل للحلال » وأن المباحة الأكل لايجوز قتلها بإجماع لنهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهاتم . وأما أبوحنيفة فلم يفهم من 
اسم الكلب الإنسى فقط بل من معناه كل ذئب وحشى : واختلفوا ف الزنبور 
فبعضهم شبهه بالعقر ب © .و بعضهم رأى أنه أضعتث نكاية من العقرب . 
وبالحملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعا من الفساد » فن رأى أنه من باب. 
الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه » ومن 
لير ذلك قصر الهى على المنطوق به > وشذت طائفة فقالت : لايقتل إلا 
الغراب الأبقع » فخصصت توم الاسم الوارد فى الحديث الثابت بما روى عنم 
عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال ١‏ مس يقتلن فى الحرم » فذكر فيين 
الغراب الأبقع : وشذ النخعى فنع حرم قتل اليد إلا الفأرة 7 وأما اختلافهم 
فيا هو من صيد البحر ما ليس هو منه » فانهم اتفقوا على أن السملك من صيده 
البحر » واختلفوا فها عدا السملك » وذلك بناء مهم على أن ما كان منه يحتاج 


اه" د 
إلى ذكاة فليس من صيد البحر » وأكتر ذلك ما كان محرما » ولا خلاف 
بين من يحل جميع ما فى البحر فى أن صيده حلال » وإنما اختلف هؤلاء فيا 
كان من الحيوان يعيش فالبر وفىالماء بأى الحكين يلحق ؟ وقياس قول أكثر 
العلماء أنه يلحى بالذى عيشه فيه غالبا » وهو حيث يولد . والهمهور على أن 
طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر . وروى عن عطاء أنه قال فى طير الماء 
حيث يكون أغلب عيشه يحكم له يحكنه : واختلفوا نبات الحرم هل فيه جزاء 
أم لا؟ فقال مالك : لاجزاء فيه » وإنما فيه الإثم فقط للذهى الوارد ف ذلك . 
وقال الشافعى : فيه الحزاء ف الدوخة بقرة » وفما دونها شاة . وقال أبوحتيفة : 
كل ما كان من غرس الإنسان فلا شىء فيه » وكل ما كان تابتا بطبعه قفيه 
قيمة . وسبب الحلاف هل يقاس النبات هذا على الهيوان لاجماعهما فىالبى 
عن ص ف قوله عليه الصلاة والسلام و لاستفر عبد طاولا مد" 
0 هان فهذا هو القول مشهورمسائل هذا الحنس » فلتقل فىحكم الحالق 
رأسه قبل محل الحلق . 

القول فى فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 

وأما فدية الأذى فجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة . أما 
الكتاب فقوله اتعالى - أفن' كان منشكتم' مار يضا أو به أذى من" رأسه 
ففدية” مين" صيام. أو صداقلة. أو تسَلك . وأما السنئة فحديث كعب 
ابن عجرة الثابت ٠‏ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما » آذاه 
القمل ىرأسه ؛ فأمره رسول الله صلى الله عليه و أن يحلق رأسه وقال : 
م * تددج 3ه أيام أ أطلعم' سدة له متساكين مسد يئن الكل إنسان ( أو 
انسّك"* بشاة أىئ ذلك” تع اذا عتك” » والكلام قَهله الآية 
500007 القدية + وعل من لاتيت ٠‏ وإذا وجبت فا هى الفدية الواجبة ؟ 
وى أى شىء تجب'الفدية ٠‏ ولمن نجب ومتى نجب وأين تجب ؟ فأما على من 
نجب الفدية » فإن العلماء أحعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى من 
ضرورة أورود النص بذلك . واختلفوا في فيمن أماطه بغير ضرورة ٠‏ فقال 


مي 


مالك : عليه الفدية المنصوص عليها. وقال الشافعى وأسحضفة : إن حلق دون 
ضرورة فإما عليه دم فقط . واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية 
بإماطة الأذى أن يكون متعمدا أو الناسى ذلك والمتعمد سواء ء فال مالك : 
العامد ى ذلك والناسى واحد ء وهو قول ألى حنيفة والثورى والليث . وقال 
الشافعى فى أحد قوليه وأهل الظاهر : لافدية على الناسبى » فن اشترط 
فى وجوب الفدية الضرورة فدليله النص . ومن أوجب ذلك على غير المضطار 
فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهى على غير المضطر أوجب » ومن فرق 
بين العامد والثاسى ريق الشرع ل ذلك ييتينا ى نواظيع كتيرة ؛ ولعموم 
قوله تعالى - ولبدس يكلم جدناح فما أخمطأ نم به ولتكن اه 
قذُوبُكم' ‏ ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفم عن أبى الحطأ 
والنسيان» ومنل يغرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التى ل يفرق الشرع 
فيها بين الحطأ والنسيان . وأما ما يحب فى فدية الأذى» فإن العلماء أجمعوا على 
أنها ثلاث خصال عا لى التعخير : الصيام و الأطمام والنسك لقوله تعالى - ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسك والحمهور على أن الإطعام ‏ و لستة مساكين » 
وأن النسلك أقله شاة 0 نهم قالوا : الإطعام 
لعشرة مسا كين والصيام عشرة أيام ٠‏ ودليل الجمهور ل 0 
الثابت . وأما هنقال الصياع عدرة أيام فقياسا عا لى صيام المتع وتسوية 
الصيام مع الإطعام . ولما ورد أيضا ىجزاء الصيدققوله سبحانه ‏ أو عتدال” . 
ذلك" صياما - وأما كم يطعم لكل مسكين م ن المساكين الستة البى ورد فيها 

النص قن المقهاء اختلفو ا ذلك لاختلاف الا ثارق الإطعام ف الكفارات + 
فال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابيم : الإطعام ف ذللك مدان بهد النبى 

صا لى الله عليه وسلم لكل مسكين . وروى عن الأورى أنه قال : من البر 
نصف صاع ومن العر والزبيب والشعير صاع . وروى أيضا عن ألى حنيفة 
مثله وهو أصله ف الكفار ات . وأما ما تحب فيه الفدية ٠‏ فاتفقوا على أنها نبجب 
على من حلق ر أسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه ى رأسه . قال ابن عباس : 
المرض أن يكون برأسه قروح » والأذى : القمل وغيره : وقال عطاء : 
امرض : الصداع .والأنى + القمن وغيره: والجمهور عل أن كل عاامتنه 


الات 

مهرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه 
فعليه الفدية : أى دم علىاختلاف بينهم ف ذلك أو إطعام » وم يفرقوا بين 
الضرر وغيره فى هذه الأشياء » وكذلك استعمال الطيب . وقال قوم : ليس 
فىقص الأظفار شىء . وقال قوم : فيه دم م ابن المنذر أن من منع 
امحرم قص الأظفار إجماع . واختلفوا فيمن أغنذ بعض أظفاره » فقال الشافعى 
وأبوثور : إن أخذ ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا » وإن أخحذ ظفرين أ 
مك وإن أخذ ثلاث فعليه دم فى مقام واحد . وقال أبو حنيفة فى أحد 
أقواله : لاشىء عليه حبى يقصبا كلها . وقال أبو محمد بن حزم : بقص 
المحرم أظفاره وشاربه وهو شدذوذ » وعنده أن لافدية إلا من حاق الرأس 
فقط للجذر الذى ورد فيه النص . وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس » واختلفوا 
حاق الشعر من سائر الحسد » فالحمهور على أن فيه الفدية . وقال داود : 
لافدية فيه . واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه » 
فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شبىء إلا أن يكون أماط به أذى 
فعليه الفدية . وقال الحسن : فى الشعرة مد وف الشعر تين مدان » وف الثلاثة 
دم » وبه قال الشافعى وأبوثور . وقال عبد املك صاحب مالك : فها قل 
من الشعر إطعام وفها كثر فدية . فن فمهم من منع الحرم حاق الشعر أنه عبادة 
سوى بين القليل والكثير : ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة 
الى ف حلقّه فرق بينالقليل والكثير » لأن القليل ليس فى إزالته زوال أذى . 
أما موضع الفدية فاختلفوا فيه » فقال مالك : يفعل من ذلك ماشاء أين شاء 
بمكة وبغير ها وإن شاء ببلده » وسواء عنده فى ذلك ذبح النسك والإطعام 
والصيام » وهوقول مجاهد » والذى عند مالك ههنا هو نسات وليس ببدى . 
فإن المدى لايكون إلا بمكة أو بمى . وقال أبوحنيفة والشافعى : الدم والإطعام 
لايجحزيان إلا بممكة والصوم حيث شاء . وقال ابن عباس : ما كان من دم 
فيمكة » وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء ؛ وعن أنى حنيفة مثله و 
مختلف قول الشافعى أن دم الإطعام لايجحزئ إلا لمساكين الحرم . وسبب 
لحلاف استعمال قياس دم النسلث على الهدى » فن قاسه على المدى أوجب 
فيه شروط الهدى من الذبح ف المكان اخصوص به وىمساكين الحرم » ؛ وإن 


عع عت 
كان مالك يرى أن الهدى يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم » والذى يجمع 
النسك والحدى هو أن المقصود ببما منفعة المساكين امجاورين لبيت الله » 
وانخالف يقول : إن الشرع لمافرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى 
الآخر هديا وجب أن يكون حكمهما مختلفا . وأما الوقت فابكمهور على أن 
هذه الكفارة لاتكون إلا بعد إماطة الأذى » ولا يبعد أن يدخله الحلاف قباسا 
على كفارة الآبمان » فهذا هو القول فى كفارة إماطة الأذى : واختلفوا ف.حلق 
الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو ما يتحلل به منه ؟ ولا خخلاف بين 
الحمهور ف أنه من أعمال الحج » وأن الحاق أفضل من التقصير لما لماثبت من 
حديث ابن عر أن“رسول تسل اشيعلة وسام قال « الهم ارحم 
المحَلقينَ » قالوا : والمقصرين يارسول الله » قال : الهم احير 
المُحَلقينَ » قالوا : والمقصرين يارسول الله » قال : : الله ارحم 
المُحَلَقينَ » قالوا : والمقصرين يارسول الله » قال : والمقصرين” » 
وأجمع العلماء على أن النساء لايحلقن وأن سنتهن” التقصير . واختلفوا هل هو 
نسك يحب على الحاج والمعتمر أولا ؟ فقال مالك : الحلاق نسك للحاج 
والمعتمر وهو أفضل من التّصير » ويحب على كل من فاته اتج وأحصر 
يعدو أومرض أو بعذر وهو قول جماعة الفقهاء إلا فى الخحصر بعدو » فإن 
أبا حنيفة قال : ليس عليه حلاق ولا تقصير , وبالحملة فن جعل الحلاق 
أو التقصير نسكا أوجب ف تركه الدم » ومن لم يجعله من النساك لم يوجب 


فيه شيا . 


القول ق كفارة امتمتع 

وأما كفارة المتمتع الى نص الله عليها فى قوله سبحانه ‏ فن" مي 
بالعتسرة إلى الحج فا استيئسَر من المتدأى ‏ الآية » فإنه لاخلاف 
فى وجوبما » وإما الحلاف ف المتمتع من هو ؟ وقد تقدم ما ذلك من اللحلاف 
والقول فى هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تيجب ؟ 
وما الواجب فيها ؟ ومبى تجب ومن تيجب وى أى كان نا ؟ فأما على من 
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نجبفعلى المتمتع باتفاق » وقد تقدم الحلاف فالمتمتع من هو . وأما اختلافهم 
فى الواجب » فإن الخمهور من العلماء على أن ما استيسر من المدى هو شاة » 
واحتج مالك ف أن اسم الحدى قد ينطلق على الشاة بقوله تعاللى ‏ جزاء الصيد 
هديا بالغ الكعبة ‏ ومعلوم بالإجماع أنه قد يجب فجزاء الضيد شاة » وذهب 
اين عر إلى أن اسم الحدى لاينطلق إلا على الإبل والبقر » وأن معنى قوله تعالى 
فا استيسر من الحهدى ‏ أى بقرة أدون من بقرة » وبدنة أدون من بدنة . 
وأحمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب » وأن من لم يحد الحدى فعليه الصيام . 
واختلفوا فى حد الزمان الذى ينتقل بانقضائه فرضه من الهدى إلى الصيام » 
غقال مالك : إذا شرع ف الصوم فقد أنتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد الهدى 
فى أثناء الصوم : وقال أبوحنيفة : إن وجد الهدى ىصوم الثلاثة الأيام لزمه » 
وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمه » وهذه المسثلة نظير مسئلة من طلع عليه 
الماء ف الصلاة وهو متيمم . وسبب الحلاف هو هل ما هو شرط ف ابتداء 
العيادة هو شرط ف استمرارها : وإنما فرق أبوحئيفة بين الثلائة والسبعة » لأن 
الثلاثة الأيام هى عنده بدل من الحدى والسبعة ليست ببدل » وأجمعوا على أنه 
إذا صام الثلاثة الأيام فى العشر الأول من ذى الحجة أنه قد أنى بها فى محلها لقوله 
سبحانه ‏ قَصيام” ثلاثئة أينّام فى الحسج ‏ ولا خلاف أن العشر الأول منأيام , 
الحج : واخختلفوا فيمن صامها فى أيامعمل العمرة قبل أن يبل" بالحج أوصامها 
فى أيام منى » فأجاز مالك صيامها ف أيام منى ومنعه أبوحثيفة وقال : إذا فاتته ' 
الأيام الأولى وجب الحدى فى ذمته ومنعه مالك قبل الشروع فى عمل الحج 
وأجازه أبو حنيفة . وسبب الحلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام 
امختلف فيها أم لا ؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لانمزى إلا بعد وقوح 
موجبها » ففن قال : لانجزى كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال : لايحزى الصوم 
إلا بعد الشروع احج » ومن قاسها على كفارة الأمان قال : يجحزي .واتفقوا 
أنه إذا"صام السبعة الأيام فى أهله أجزأه » واختلفوا إذا صامها ف الطريق فال 
مالك : يجزى الصوم » وقال الشافعى : لايحزى . وسيب اللحلاف الاحمال 
الذى ف قوله سبحانه ‏ ذا رَحَِعنْم' ‏ فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ 
من الر جوع ؛ وعلى من هو ف الرجوع نفسه » فهذه هى الكفارة إلى ثبت 
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بالسمع وهى من المنفق عليها » ولا حلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه 
إما بفوت ركن من أزكانه » وإما من قبل غلظه ف الزمان » أو من قبل جهله 
أو نسيانه أو إتيانه ىاج فعلا مفسدا له ء فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا 
وهل عليه هدى مع القضاء ؟ اختلفوا فيه » وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء 
أم لا؟ الحلاف ذلك كله » لكن الحمهور على أن عليه المدى لكون التقصان 
الداخل عليه مشعرا بوجوب الحدى . وشذ قوم فقالوا : لاهدى أصلا ولا قضاء 
إلا أن يكون ىحج واجب »ء ومما يخص الحج الفاسد عند الحمهور دون سائر 
العبادات أنه يمضى فيه المفسد له.ولا يقطعه وعليه دم . وشذ قوم فقالوا هو 
كسائر العبادات » وعمدة الحمهور ظاهر قوله تعالى وأتمُوا الحتج وَاللْعكمرَةة 
لله - فابحمهور عمموا واغّالفون خصصوا قياسا على غير ها من العيادات إذا 
ردك عليها المفسدات » واتفقوا على أن المفسد للحج إما من الأفعال المأمور 
بها فترك الأركان الى هى شرط ف صحته على اختلافهم فها هو ركن ما ليس 
بركن' . وأما من التروك المهبى عنها فالجماع » وإن كانوا اختلفوا فى الوقت 
الذى إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا الحج . فأما إجماعهم على إفساد الماع 
للحج فلقوئه سبحانه - من" فرض فيين "الج فلا رفت ولا فسوق” 
ولاجدال المج 2و استواعل أنس وطن قبل الوقو قت« رعرفة فد أفنيد. 
حجه » وكذلك من وطى من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى . واختلفوا 
ففساد احج بالوطء بعدالوقوف بعرفةوقبل رىحمزة العقبة وبعد رىالحمرة وقبل 
طواف الإفاضة الذى هو الواجب » فقالمالك : منو طى قبل رن حمرة العقيةفقدفسد 
حجه وعليه المدى والقضاءءوبه قال الشافعى . وقال أبوحنيفة والثورى : عليه 
ا مدى بدنة وحجه تام . وقد روى مثل هذا عن مالك . وقال مالك : من. 
وطى بعد رى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام »و بقول مالك ىأن 
اوطع هل طراف الإثامية لايقنة الج قال اللمهون اي 

وقالت طائفة : من وطى قبل طواف الإفاضة فسد حجه » وهو قول ابن جمر ْ 
وسبب الحلاف أن للحج نحللا يشبه السلام ف الصلاة وهو التحلل الأكبر وهو 
الإفاضة وتحللا أصغر » وهل يشترط ق إباحة اللجماع محللان أو أحدهما ؟- 


الام 

ولا خلاف بيهم أن التحلل الأصغر الذى هو رى الحمرة يوم النحر أنه يمل 
به الحاج من كل شىء حرم عليه بالحج إلاالنساء والطيب والصيد » فامهم 
اختلفوا فيه » والمشبورعن مالك أنه يحل له كل شىء إلا النساء والطيب » 
وقيل عنه إلا النساء والطيب والصيد »لآن الظاهر من قوله - وإذا حَللم” 
فاصطاد وا أنه التحلل الأكبر . واتفقوا أيضا ع ىأن المعتمر محل منء رته إذا 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت 
الآثار ى ذلك إلا خلافا شاذا . وروى عن ابنعباس أنه يحل بالطواف - وقال 
أبوحنيفة : لايحل إلا بعد الحلاق » وإن جامع قبله فسدت عمرته : واختلفوا 
فى صغة الماع الذى بفسد الحج و مقدماته » فاالحمهور على أن التقاء الحتانين 
يفسد الحج » ويحتمل هخ يشرط فى وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الحتانين 
أن يشترطه فى الحح . واختلفوا ق إنزال الماء فما دون الفرج» فقال أبوحنيفة : 

لايفسد الحج إلا الإنزال ف الفرج : وقال الشافعى مايوجب الحد يفسد الحج : 

وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد الحج » وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة : 

واستحب الشافعى فيمن جامع دون الفرج أن يبدى . واختلفوا فيمى وطى 
مرارا ء فمّال مالك : ليس عليه إلا هدى واحد . وقال أبوحنيفة : إن كرر 
الوطء فى مجاس واحد كان عليه هدى واحدء » وإن كررة فق تجالس كان عليه 
لكل وطء هدى + وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدى واحد » وإن كرر 

الوطء مالم يبد لوطئه الأول . وعن الشافعى الثلاثة الأقوال » إلا أن الأشهرعنه 
مثل قول مالك . واختلفوا فيمن وطى' ناسيا » فسوى مالك ف ذلك بين العمد 
والنسيان . وقال الشافعى ف الحديب لا كفارة عليه . واختلفوا هل على المرأة 
هدى ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعليها هدى ٠‏ وإن أكرهها فعليه هديان ِ 
وقال الشافعى : ليس عليه إلا هدى واحد كقوله ف الجامع ى رمضان وجمهور 
العلماء على أمهما إذا حجا من قابل تفرقا أعنى الرجل والمرأة » وقيللايفير قان» 
والقول بأن لايفئرقا مروى عن بعض الضحابة والتابعين » وبه قال أبوحنيغة . 
واختلف قول مالك والشافعى من أين يفترقان ؟ فقال الشافعى : يفترقان من 
حيث أفسدا الحج ».وقال مالك : يفرقان من حيث أحرما » إلا أن يكونا 
أحرما قبل الميقات » ثمن أخذهها بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة » ومن 


لبا 
م يؤاخذهما به فجريا على الأصل » وأنه لايثبت حكم هذا الباب إلا يسماع . 
واختلفوا ف الهدى الواجب"قى الماع ما هو ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : هو شاة 
وقال الشافعى : لانجزئه إلا بدنة » وإن لم بد قومت البدنة دراهم وقومت 
الدراهى طعاما 3 فإن لم يحد صام عن كل مد يوما » قال : والإطعام والهدى 
لايجزى إلا بمكة أو بعبى والصوم حيث شاء . وقاك مالك : كل نقص دخل 
الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن ل يجد الهدى صام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع » ولا يدخل الإطعام فيه » مالك شبه الدم 
اللازم ههنا يدم المتمتع والشافعى شيبه بالدم الواجب ف الفدية » والإطعام عند 
مالك لايكون إلا فى كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى » والشافعى يرىأن 
الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم ق مو ضعين ول يقع بدلهمما إلا ف مو ضع 
واحد » فقياس المسكوت عنه على المنطوق به فى الإطعام أولى » فهذا ما بخص 
الفساد بالجماع . وأما الفساد بفوات الوقت » وهو أنيفوته الوقزف بعرفة يوم 
عرفة » فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لاج من إحرامه إلا بالطواف 
بالبيت والسعى بين الصفا والمروة » أعبى أنه يحل ولا بد بعمرة » وأن عليه 
حج قابل . واختلفواهل عليه هدى أملا ؟ فقال مالك والشافعى وأحمد والثورى 
مم إجماعهم على أن من جبسه مرض حتى فاته 
الحج أن عليه الحدى . وقال أبوحنيفة : يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولاهدى 
عليه . وحجة الكوفيين أن الأصل ف الحدى إنما هو بدل من القضاء » فإذا 
كان القضاء فلا هدى إلا ما خخصصه الإجماع . واختلف مالك والشافعى 
وأبو حنيفة فيمن فاته الحج وكان قارنا هليقضى حجا مفر دا أومقرونا بعمرة ؟ 
فذهبمالك والشافعى إلىأنه يقضى قار نا لأنه [عا يقضى مثل الذى عليه . وقال 
أبوحنيفة ليس عليه إلا الإفراد لأنه قد طاف لعمر ته فليس يقغرى إلا مافاته . 
وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لايقهم على إحرامه ذلك إلى عام آخر 
وهذا هو الاختيار عند مالل ٠‏ إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه المدى ولا يحتاج 
أن يتحلل يعمرة . وأصل اختلافهم فىهذه المسعلة اختلافهم فيمن أحرم بالحج 
غير أشهر الحج » فن لم يجعله عرما لم يجر للذى فاته افج أن يبى رما إلى 


وأبو ثور عليه الهدى عومعمل 


# ا 
عام آخخر » ومن أجاز الإحرام فى غير أيام الحج أجازله البقاء ممرما » قال 
القاضى : فقد قلنا ف الكفارات الواجبة بالنص ف احج وى صفة القضاء فى الحج 
الفائت والفاسد وى صفة إحلال من فاته الحج » وقلنا قبل ذلك فى الكفارات 
المنصوصعليها » وما أدق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه » وب أن 
نقول ف الكفارات الى اخختلفوا فيها فى ترك نسلث نسلك منها من مناسلك الحج 
مما لم ينص عليه . 
القول في الكفارات المسكوت عنها 

فنقول : إن الحمهور اتفقوا على أن النسلك ضربان : نسلك هو سنة موكدة 
ونسلث هو مرغب فيه . فالنبى هو سنة يحب على تاركه الدم لأنه حج ناقص 
أصله المتمتع والقارن.وروى عن ابن عباس أنه قال : من فاته من نسكه شى ء 
فعليه دم » وأما الذى هو نفل فلم يروا فيه دما » ولكنهم اختلفوا اختلافا 
كثيرا ف ترك نسك نسلث هل فيه دم أم لا ؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة 
أو نفل ؟ وأما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم أنه لايجير بالدم » وإنما 
مختلفون ف الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا؟ وأما أهلي 
الظاهر فإنهم لايرون دما إلا حيث ورد النص ركهم القياس ويخاصة 
فى العبادات » وكذلك اتفقوا على أن ما كان من الروك مسنونا ففعل ففيه 
فدية الآذى » وما كان مرغبا فيه فليس فيه شىء . واختلفوا فى ترك فعل 
لاختلافهم هل هو سنة أم لا ؟ وأهل الظاهر لايوجبون الفدية إلا ف المنصوص 
عليه ونحن نذكر المشهور من انختلاف الفقهاء فى ترك نسك نسك » أعنى 
في وجوب الدم أو لاوجوبه من أول المناساك إلى آخرها » وكذلك فى فمل 
محظورمحظور » فأول ما اختافوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم هل 
عليه دم ؟ فقال قوم : لادم عليه : وقال قوم: عليه الدم وإن رجع » وهو قول 
مالك وابن المبارك > وروى عن الثورى . وقال قوم : إن رجع إليه فليس 
عليه دمع وإن لم يرجع فعليه دم » وهو قول الشافعى وألى يوسف وممد 
ومشهور قول الثورى . وقال أبوحنيفة : إن رجع ملبيا فلا دم عليه » وإن 
رجع “غير ملب كان عليه الدم : وقال قوم : هو فرض ولا يجبره بالدم + 


للد 
واختلفوا فيمن غسل رأسه بالحطمى . فال مالك وأبوحنيفة يفتدى . وقال 
الثورى وغيره لاشىء عليه . ورأى مالك أن فى الحمام الفدية و أباحهالا كثرون 
وروى عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله » واالحمهور على أنه يفتدى من 
لبس من الرمين ما نهبى عن لياسه . واخختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار 
هل يفتدى أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدى » وقال الثورى وأحمد 
وأبوثور وداود : لاشىء عليه إذا لم يجحد إزارا . وع.دة من منع الهبى المطلق 
ونان وير قد قاد حقيط عرد بن لال ل اي راس شا للا 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « المسراويل” لن لم جد 
الإزَارَ ولف لمن 2 جد اتسين , .واختلفوا فيمن لبس الحفين 
مقطوعين مع وجود النعلين » فقال مالك : عليه الفدية » وقال أبو حنيفة : 
لإفدية عليه » والقولان عن الشافعى. واخختلفوا فى لبس المرأة القفازين هل فيه 
فدية أم لا؟ وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحكام فى باب 0 » وكذلك 
اختلفوا فيمن ترك التلبية هلعليه دم أم لا؟وقد تقدم ع كل 
الطواف أو نسبى شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة ة . واخختلفوا إذا بلغ 
إلى أهله » فقال قوم منهم أبوحنيفة : يجزيه الدم » وقال قوم : بل يعيد ونجبر 
ما نقصه ولا يجزيه الدم . وكذلك اختلفوا ق وجوت الدم على من ترك الرمل 
فى الثلاثة الأشواط » وبالوجوب قال ابن عباس والشافعى و أبوحنيفة وأحمد 
وأبوثور . واختلف ى ذلك قول مالك وأصابه . والحلاف ق هذه الأشياء كلها 
مبناه على أنه هل هو سنة أم لا ».وقد تقدم القول فى ذلك . وتقبيلى الحجر 
أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم 
قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم . وكذلك اختلفوا فيمن ندبى ركعتى الاواف 
حى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك : عليه دم . وقال الثورى : 
يركعهما مادام فى الحرم . وقال الشافعى وأبوحنيفة : يركعهما حيث شاء » 
والذين قالوا فى طواف الوداع إنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ول تتمكن 
- له العودة إليه هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك : ليس عليه شبىء إلا أن يكون 
قريبا فبعود . وقال أبو حنيفة والثورى : عليه دم لم يعد ؛ و[عا يرجع عندهم 


هلا 

عالم يبلغ المواقيت »وحجة من لم يره سنة مؤكدة سةوطه عن المكتى والحائض . 
وعند ألى حنيفة أنه إذا لم يدل الحجر ف الطواف أعاد مالم يخرج من مكة » 
فإن خرج فعليه دم : واختلفوا هل من شرط صعة الطواف المثى فيه مع القدرة 
عليه ؟ فقّال مالك : هو من شرطه كالقيام والصلاة ٠‏ فإن عجز كان كصلاة 
القاعد ويعيد عنده أبدا ٠‏ إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما . وقال الشافعى : 
الركوب ف الطواف جائز « لآن البى صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا 
من غير مرض » ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه » ومن ل يرنالسعى واجبا 
تقدم اختلافهم أيضا فيمن قد م السعى على الطواف هل فيه دم إذا لم يعدحجى 
مخرج من مكة أم ليس فيه دم ؟ واختلفوا فى وجوب الدم على من دفع من 
عرفة قبل الغروب فقال الشافعى وأحمد : إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا 
دم عليه 2 وإن لم يرجع حى طلع الفجر وجب عليه الدم . وقال ابو حنيفة 
والثورى : عليه الدم رجع أولم يرجع : وقد تقدم هذا . واختلفوا فيمن 
وقف من عرفة بعرنة . فقال الشافعى : لاحج له . وقال مالك : عليه دم . 
وسبب الاختلاف هل البى عن الوقوف بها.من باب الحظر أو من باب 
الكراهية : وقد ذكرنا ثى باب أفعال الحج إلى انقضاتها كثيرا من اختلافهم 
غما فى تركه دم وما ليس فيه دم » وإن كان اليرتيب يقتضى ذكره فى هذا 
المو ضع 9 والاسيل ذكره هئالاك . قال القاضى ٠‏ فتمد قلنا ف وجوب هله 
العبادة وعلى من جب ؟ وشروط وجوببا ومبى نجب ؟ وهى الى نجرى مجرى 
المقدمات لمعرفة هذه العبادة . وقلنا بعد ذلك فى زمان هذه العبادة ومكانما 
ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من الأفعال فى مكان مكان من أماكلها 
وزمان زمان من أزمتها الحزئية إلى انقضاء زمانها ٠.‏ ثم قانا فى أحكام التحال 
اأواقع ف هذه العبادة . وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات وما الكل 
الإصلاح بل يوجب الإعادة . وقلنا أيضا ف حكم الإعادة مسب موجباما . 
وفىهذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك.والذى 
بى من أفعال هذه العبادة هو اللقول فى الحدى . وذلك أن هذا النوع من العبادات 
هو جزء من هذه العبادة ٠‏ وهو مما يذبغى أن يفرد بالنظر فلنشّل فيه : 
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القول فى الهدى 
فنقول :إن النظر ق الطدى يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعللى 
معرفة سنه وكيفية سوقه ومن أين يساق وإلى أبن يذهى بسوقه » وهومو ضع 
تحره وحكم الحمه بعد النحر » فنقول : إنهم قد أجمعوا على أن الحدى المسوق 
فق هذه العيادة منه واجب ومنه تطوع ؟ فالواجب منه ماهو واجبه 
بالنذر » ومنه ما هو واجب قى بعض أتواع هذه العبادة » ومنه ما هو 
واجب لأنه كفارة . فأما ما هو واجب ق بعض أنواع هذه العبادة فهو 
هدى المتمتع باتفاق وهدى القارن باختلاف , وأما الذى هو كفارة 
فهدى التضاء على مذهب من يشترط فيه الحدى » وهدى كفارة 
الصيد » وهدى إلقاء الأذى والتفث وما أشبه ذلك من الهدى الذى قاسه 
الفقهاء فى الإخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه . فأما جنس الحدى 
إن العلماء متفقون على أنه لايكون الهدى إلا من الأزواج العانية الى نص الله 
عليبا » وأن الأفضل فالمدايا هى الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز » وإبما احتلفوا 
فى الضحايا . وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الى" فا فوقه يحزى منها » وأنه 
لايجرى الجذع من المعز ف الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لألى بردة 
« “تمزى عئك ولا "تجمرى علن' أحد بَعند كا » واختلفوا فى الخذع من, 
الضأن » فأكثر أهل العلم يقولون يجوازه ف الهدايا والضحايا . وكان ابن عر 
يقول : لايجحزى ف المدايا إلا الى من كل جنس » ولا خلاف فى أن الأغلى 
تمنا من الحدايا أفضل . وكان الزبير يفول لبنيه : يا بى لامبدين” أحدكم لله 
من الهدى شيئا يستحى أن يبديه لكربمه » فإن الله أكرم الكرماء وأحق من 
احن كه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلي «ى الرقاب وقد قيل له 
أبها أفضل فقال : أغئلاها “ثمنا وأتفستها عند أهلها » وليس فى عدد 
المدى حد معلوم » وكان هدى رسول الله صلى الله عليه وسام مائة . وأما 
كيفية سوق الحدى فهو التقليد والإشعار بأنه هدى ٠‏ لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج عام الحديبية : فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى وأشعره 


الات 

واحرم : وإذا كان الهدى من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين. 
أو ما أشبه ذلك أن لم يجدالنعال: واختلفوا فى تقليد الغنم » فقَال مالك وأبو حنيفة. 
لاتقلد الم . وقال الشافعى وأحمد وأبوثور وداود : تقلد لحديث الأع.ش عن 
إبراهم عن الأسو د عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 
مرة غما فقلده ع واستحبوا توجيهه إلى القبلة ىحين تقليده » واستحب مالك 
الإشعار من الحانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عر أنه كان إذا أهدى 
هديا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة قلده قبل أن يشعره » وذلك فىمكان 
واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر » ثم يساق معه 
حى يوقف به مع الناس بعرفة » ثم يدفع به معهم إذا دفعوا » وإذا قدم منى 
غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر » وكان هو ينحر هليه بيده بصفون 
قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم : واستحب الشافعى وأحمد وأبوثور 
الإشعار من ابدانب الأيمن لحديث ابن عباس « أن رسول الله صل الله عليه 
: 0 الظهر بذى الحليفة » م دعا ببدنه فأشعر ها من صفدة سنامها الأيمن 
م سللة الدم عا وقلدها ينعلين بم ركب راحلته» فلما استوت على البيداء اهل 
بالحج » وأما من أين يساق الهدى ؟ فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من 
الحل » ولذلك ذهب إلى أن من اشيرى الهمدى بمكة ول يدخله من الحل أن 
عليه أن يقفه بعرفة » وإن لم يفعل فعليه البدل . وأما إن كان أدخله من الحل 
فيستحب له أن يقفه بعرفة » وهو قول ابن مر » وبه قال الليث . وقال 
'الشافعى والثورى فأبو توق : وقوف الطدى بعرفة سنة . ولاحرج على من 
لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن : وقال أبو حنيفة ليس توقيفالمدى 
بعرفة من السنة »ء وحجة مالك فى إدخال الهدى من الحل إلى الحرم « أن النى 
عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقال :خذواعى مناسككم 0 وقال الشافعى : 
التعريف سنة مثل التقليد . وقال أبوحنيفة : ليس التعريف بسئة » وإتما فعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مسكنه كان خخارج الحرم. وروى عن 
عائشة التتخيير فى تعريف الهدى أو لاتعريفه . وأما محله فهو البيت العتيق كا 
قال تعالى ‏ "ثم" تمحلتها إلى البينت العتديق - وقال ‏ هديا بالغ الكعرة ‏ و أجمع 
العلماء على أن الكعبة لايحوز لأحد فيها ذبح » وكذلك المسجد الحرام » وأن 


ا 
المعبى ق قوله ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ أنه إنما أراد به النحر بمكة إحسانا منه 
لمساكينهم وفقرائهم . وكان مالك يقول : إنما المعنى فى قوله ‏ هديا يالغ 
الكعبة ‏ مكة » وكان لايجيز لن تحر هديه قالحرم إلا أن ينحره يمكة . وقال 
الشافعى وأيوحتيفة : إن حره غير مكة من الحرم أجزأه . وقال الطبرى : 
بحوز مح رالهمدى سحيث شاء المهدى إلا هدى القران وجزاء الصيد فإمهما لاينحران 
إلا بالحرم . وبالحملة فالتحر يمى إجماع من العلماء وق العمرة بمكة ة » إلا 
ما اختلفوا فيه من حر المحصر : وعند مالك إن تحر للحج يمكة والعمرة يمنى 
أجزأه ء وحجة مالك فق أنه لايجوز التحر باحر إلا بك قوله صل الل عاب 
وسلم ه وكثل فجاج مكّة” وطرقها متتحر”» واستثى مالك من ذلك 
هدى الفدية » فأجاز ذيحه بغير مكة . وأما مى ينحر فإن مالكا قال : إن 
ذبح هدى المتع أو التطوع قبل يوم النحر لميجزه » وجوزه أبوحنيفة ف التطوع 
وقال الشافعى : يجوز فى كليهما قبل يوم النحر ‏ ولا خحلاف عند المجمهور 
أن ما عدل من الهحدى بالصيام أله عون حدف كناء ع" لأته لامتفعة ف 3للى 
لالأهل الحرم ولا لأهل مكة » وإنما اختلفوا ىالصدقة المعدولة عن الحدى » 
فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم » لأنها بدل من جزاء الصيد 
الذى هو لحم » قال مالك : الإطعام كالصيام مجوز بغيرمكة . وأما صفة النحر 
فالحمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة » ومنهم من استحب 
مع التسمية التكبير . ويستحب للمهدى أن يلى تحر هديه بيده وإن استخلف 
جاز » وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وس فى هديه » ومن ستها أن 
تنحر قياما لقوله سبحانه وتعالى ب فاذ كدروا اسم الله عتليها صَوَاف - 
وقد تكلم ف صفة النحر فى كتاب الذبائح . وأما مايحوز لصاحب الهدى من 
الانتفاع به وبلحمه فإن ذلك مسائل مشهورة : أحدها هل يجوز له ركوب 
الهدى الواجب أو التطوع ؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة 
ومن غير ضرورة » وبعضهم أوجب ذلك » وكره جمهور فقهاء الأمصار 
ركو بها من غير ضرورة » والحجة للجمهور ما خرجه أبوداود عن جابر وقد 
سثل عن ركوب الحدى فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلي ينول 
دارك* با بالمعلروف إذأ معنت الهاحى عند طهر .ومن طرق 
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المعبى أن الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة ع 
وحجة ة أهل الظاهر ما رواه مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنىهريرة 
أذ رول اله نل الله عليه ول رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركتمباء» 
فال : يا رسول الله إنها هدى » فقال : ار كسبها » ويلك ف الثانية أوفى الثالثة ع . 
وأجمعوا أن هدى التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحب هكسائر الناس » وأنه إذا 
عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ول يأكل منه » وزاد داود : 
ا سر 
بعث ث بالفدى 0 ناجية الأسلمى وقال له إن عطب 0 م 0 
الو 01 منمه 0 ولا أهل” رفقتك, 
وقال ببذه الزياده داود وأبوثور. . واختلفوا فم يحب على من أكل مئه » فقال 
مالك إن أكل منه وجب عليه بدله . وقال الشافعى وأبوحنيفة والثورى وأحمد 
وابن حبيب من أصحاب مالك : عليه قيمة ما أكل أو أمز بأكله طعاما يتصدق 
به : وروى ذلك عن على وابن مسعود وابن ن عباس وحجماعة من التابعين . 
وطاعطي :فق الشرع اقل أن يهل :كه فول يلم لهأ لا كافية الاق مين 
على اللملاف المتقدم هل انحل هو مكة أوالحرم ؟ وأما المدى الواجب إذا عطب 
0 
لحمه وأن يستعين به ف البدل » وكره ذلك مالك . واختلفوا فى الأكل من 
المدى الواجت إذا بلغ محله » فقَال ٠‏ الشافعى : لايؤكل من المهدى الواجب كله 
0 وكذلك جلّه إن كان مجللا والتعل الذى قلد به .وقال 
لك : يؤكل من كل الهدى الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية 
ل : لايؤكل من الهدى الواجب إلا هدى المتعة وهدى 
القران . وعدة الشافعى تشبيه جميع أصناف المبى الواجب بالكفارة . وأما 
من فرق قلأنه يظهر تِ الهدى معنيان : أحدهما أنه عبادة مبتدأة . والثاى أنه 
كفارة » وأحد المعنيين فى بعضها أظهر ء فن غلب شبهه بالعبادة على شبهه 
بالكفارة فى نوع نوع من أنواع الهدى كهدى القران وهدى المتع ويخاصة عند ' 


لومخ اد 

من يقول إن المتع والقران أفضل لم يشترط أن لايأكل » لأن هذا الهدى عنده 
هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة » ومن غلب شبهه بالكفارة قال : لايأكله 
ْ لاتفاقهم على أنه لايأكل صاحب الكفارة من الكفارة » ولما كان هدى جزاء 
الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة لم يخْتلف هؤلاء الفقهاء 
ف أنه لايأكل مها . قال القاضى : فقد قلنا فى حكم الحدى و جنسه وق سنه 
وكيفية سوقه » وشروط صحته من الزمان والمكان» و صفة ره و الانتفاع 
به » وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب . وبهام القول ىهذا بحسب ترتيبنا 

تم القول ف هذا الكتاب بحسب غرضنا ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق 
وهدى ومن يمن العام والتال + 

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذى هوعام أربعة 
وانين وحمدمائة » وهو جزء من كتاب اله-هد الذى وضعته منذ أزيد من. 
عشرين عاما أو نحوها » والحمد لله رب العالمين اعت مره 
حين تأليف الكتاب أولا ألا يبت كتاب الحج » » ثم بدا له بعد فأئبته . 

بسم الله الرحمن الرحم و صلى الله على سيدنا محمد وعلى 1 له وصعبه وسلم تسليا 


والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر فى حملتين : الحملة الأولى ٠‏ 
| قمعرفة أركان الحرب . الثانية : فى أحكام أموال امحاربين إذا تملكها المسلمون. 
( الحملة الأولى) وفىهذه الحملة فصول سبعة : أحدها : معرفة هذم 
الوظيفة ومن تلزم . والثانى : معرفة الذين يحاربون . والثالث : عوفة مأ يجوز 
من النكاية فى صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لايجوز ٠‏ والرابع 
معرفة جواز شروط الحرب . والحامس اد ل ل د 
عنهم : والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ . والسابع : لماذا محاربون ؟. 


الفصل الأول فى معرفة حكم هذه الوظيفة 
فأما حكم هذه الوظيفة فأجع العلماء على أنها فرض على الكفاية لافرض 
عين » إلا عبد الله بن الحسن ء فإنه قال إنها تطوّع » وإتما صار اجمهور 
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لكونه فرضا لقوله تعالى - - كتدب تنكم القيتال” وتو كثره” نكل * 
الآبة . وأما كونه فرضا على لى الكفاية » أعنى إذاقام به البعض سقط عن البعض 
فلقوله تعالى ‏ وما كان” المؤأمثون” ليستشفيروا كافّة” - الآبة» وقوله وكلا 
وعله الله" اي فى - دل يرج قط رسول الله صل الله عليه وسلم ارو 
إلا وترك بعض الناس » فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة 
فرضا على الكفاية . وأما على من يجب فهسُم الرجال الأحرار البالغون الذين 
يجدون بما يغزون الأصماء إلا المرضى وإلا الزمنى ؛ وذلك لاخلاف فيه لقوله 
تعالى الحم على الأعمنى حرج ولاعت المريض ر حترج ولاعتلى الأعترج 
حرج - وقوله - لتينسٌ عتلى الضعتفاء ولاعت المَرضى ولاعتلى ارين 
لايحدون” ما يسدفقدون” حرج - الابة . وأما كون هذه الفريضة مختص 
بالأحرار فلا أعلم فيها خلافا » وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هلم 
الفريضة إذن الأبوين فيها » إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لايكون 
هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به ؛ والأصل فى هذا ما * ثبت « أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسام 9إفى أريد الحهاد » قال : أح" 
والدتاك- ؟ قال نعم ؛ قال : ففيهما فجاهد ع واختلفوا فى إذن الأبوين 
المشركين . وكذلك اختلفوا فى إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة 
والسلام وقد سأله الرجل ١‏ أيكفر الله عبى خطاياى إن مت صابرا محتسبا 
فى سبيل الله ؟ قال : تعلما إلا الديئن” كذلك قال> لى جبريل” آنفا) 
والجمهور على جواز ذلك » وشخاصة إذا حاف وفاء من دينه . 
الفصل الثانى فىمعرفة الذين يحاربون 

ذأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم ميم المشركين لقوله تعالى - - وقاتلوهي” 
حى لاتكون” فتنة وتكون” لد وم - إلا ما روى عن مالك 
أنه قال «الأعرز اعداء الميقة باخرت ولا اكه ما زوى أن علنه السلا 
والسلام قال و دروا اميش ما وذ رتك" ) وقد سئل مالك عن صمة هذا 
الأثر فلم يعترف بذلك لكن قال : لم يزل الئاس يتحامون غزوهم ., 


اخ 


الفصل الثالث فى معرفة ما يجوز من التكاية فى العدو 


وأما ما يحوز من التكاية فى العدو » فإن النكاية لاتخلؤ أن تكون فى الأموال 
أو ف التفوس أوء فى الرقاب » أعنى الاستعباد والعلكِ . فأما النكاية التى هى 
الاستعباد فهى جائزة بطريق الإجماع قجميع أنواع المشركين » أعى ذكرانهم 
وإنامهع وشيوخهم وصبياهم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان » فإن قوما رأوا 
أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض إلم لابقتل ولا باستعباد 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرْهم اسن 
ليه » واتباعا لفعل أبى بكر » وأكثر العلماء على أن العام مخير فى الأسارى 
فى خصال :مها أن يمن عليهم » ومنها أن يستعبدهم ع ومنبا أن يقتلهم » ومها أن 
يأخذ منهم الفداء » ومبا أن يضرب عليهم الحزية . وقال قوم : لابجوز قتل 
الأسير. وحكى الحسن بن محمد العيمى أنه إجماع الصحابة . والسبب فى اختلافهم 
تعارض الآية فى هذا المعنى وتعارض الأفعال ومعار ضة ظاهر الكتاب لفغله 
عليه الصلاة لطم » وذلك أن ظاهر قوله تعالى ‏ فإذًا لقيم الذين” 
كفروا فَضَرب الرّقاب ‏ الآية » أنه ليس للؤمام بعد الأعمى إلا امن أوالفداء 
وقوله تعالى- ماكان” لحى ؟ أن" يكلون لله أمشرى حدى يلخن ف الأرض 
الآبة : والسبب الذى نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من 
الاستعباد » وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى ف غير ما موطن 
وقد من" واستعبد النساء . وقد حكى أبوعبيد أنه لم يستعبد أحرار ذكور العرب. 
وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكراتهم وإنالهم » فن رأى 
أن الآبة الحاصة بفعل الأسارى ناعة لفعله قال : لايقتل الأسير » ومن رأى 
أن الآبة ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى 
بل فعله عليه الصلاة وإلسلام وهو حكم زائد على ما فى الاية»ويحط العتب الذى 
وقع فى ترك قتل أسارى بدر قال : يجواز قتل الأسير » والقتل إنما يجوز إذا 
لم يكن يوجد بعد تأمين » وهذا ما لاخلاف فيه بين المسلمين » وإنما اختلفوا 
فيمن يجوز تأمينه ممن لايجوز » واتفقوا على جواز تأمين الإمام » وجمهور 


ا 


العلماء على جواز أمان الرجل الخر المسلم إلاما كان من ابن الماجشون يرى أنه 
موقوف على إذن الإمام . واختلفوا فى أمان العبد وأمان المرأة » فالجمهور على 
جوازه » وكان ابن الماجشون ونون يقولان : أمان المرأة موقوف على إذن 
الإمام : وقال أبوحنيغة : لايجوز أمان العبد إلا أن بقاتل : والسببف اختلافهم 
معار ضة العموم للقياس : أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام ؛ المُسْلمون” 
تتكافاً” د ماؤهي' ويتسعى بذا مهم أدناهم” وهم يد" على من" 
سواهي' ؛ فهذا يوجب أمان العبد بعمومه . وأما القياس المعارض له فهو أن 
الأمان من شرطه الكنال » والعبد ناقص بالعبودية » فوجب أن يكون للعبودية 
تأثير فى إسقاطه قياسا على تأثير ها فى إسقاط كثير من الأحكام الشرعية وأن. 
مخصص ذلك العموم بهذا القياس . وأما اختلافهم فى أمان المرأة » فسبيه 
اختلافهم ف مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام وقد أجرنا من أجرات 
با أأم” هال ؛ وقياس المرأة ذلك على الرجل » وذلك أن من فهم من قوله 
عليه الصلاة والسلام « قد أجر نا من أجرت يا أم هانى” » إجازة أمانمها لاصمته 
فى نفسه ء وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر قال : لاأمان للمرأة إلا أن يجيزه 
الإمام » ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها كآن من جهة أنه قد انعقد 
وأثر لامن جهة أن إجازته هى الى صمحث عقده قال : أمان المرأة جائز » 

وكذلك من قاسها على الرجل ولم ير بيهما فرقا ذلك أجاز أمانبا » ومن رأى 
أمها ناقصة عن الرجل لم يجز أمانها » وكيفما كان فالأمان غير مؤثر ف الاستعباد 
وإما يؤثر ف القتل » وقد يمكن أن ندعل الاختلاف ىهذا من قبل اختلافهم ' 
فى ألفاظ جوع المذكر هل تتناول النساء أم لا ؟ أغنى بحسب العرف الشرعى ‏ 

وأما النكاية الى تكون ف النفوس قهى آلقتل.ولا خلاف بِينْ المسلمين أله 

يجوز ىالحرب قتل-المشرككين الذكران البالغين المقائلين . وأما القتل بعد الأم_ 

ففيه الحلاف الذدى ذكر نا » وكذلك لاخلاف بينهم أنه لايجوز قتل صبيانهم 

ولا قتل نسائهم مالم تقاتل المرأة والصبى » فإذا قاتلت المرأة استبيحجمهأ » وذلك 

لماثيت « أله عليه الصلاة والسلام نمسى عن قتل النساء وإلولدان » وقاله , 
ف امرأة مقتولة : ما كانت هذه لتقاتل » واختلفوا فى آهل الصوامع 


رد 
المنتز عين عن الناس والعميان والزمى والشيوخ الذين لايقاتلون والمعتوه 
والحراث والعسيف » فقال مالك : لايقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصران 
الصوامع » ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به » وكذلك لايقتل الشبخ 
الفانى عتده » وبه قال أبوحنيفة وأ صحابه . وقال الثورى والأوزاعى : لاتقتل 
الشروخ فقط . وقال الأوزاعى : لاتقتل الحراث . وقال الشافعى ف الأصح عنه 
تقتل جميع هذه الأصناف . والسبب فى اختلافهم معارضة بعض الآ ثار 
بخصوصها لعموم الكتاب » ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت ١‏ أميرات 
أن أقاتل الناس” حى يقسولوا لارله إلا” الل الحنيك فو ذلك فى قولهتعالى - 
فإذا اتسلخ الأشهر الحسرم” فاقشلمو ١‏ المشركين حيمث وتجتدموسلي" ' 
.يقتضى قتل كل مشرك واهبا كان أو غيره » وكذلك قوله عليه الصلاة . 
والسلام « أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لاإله إلا اللهع . وأما الآثار التى 
.وردت باستبقاء هذه الأصناف؛ فنها ما رواه.داود بن الحصين عن غكرمة عن 
ابن عباس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا.يعث-جيوشه قال 0006 
أضحاب الصوامع _ » ومنها أيضا ما روى عن أنس بن مالك عن الننى عليه 
الصلاة والسلام قال لاتقستلُوا شيخا فانيا ولأ طفئلا تير أ ولا امثرأة” 
ولاتَغلُوا » خرجه أبوداود » ومن ذلك أيَقما ما رواة مالك عن أنى بكرأنه 
قال : ستجدون قوما زعروا أنهم حبسوا أنفسبم. لله فدعمهم وما ححيسوا أنة : 
له » وفيه : ؤلا تقتلن امرأة ولأصبيا ولاكبيرا هرما » : ويشبه أن يكون السبب 
الأملاك فالاختلاف هذه المسئلة معارضة,قوله تعالى ‏ وقاتيلوا ف سيل اللو 
الذرين يلقاتلوة تكلم ولا تعتدوا إن" الل لاليصب الممسشدرين” - لقوله 
تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشبر الحرام فاقتلوا الشركين حيثث وجدتمو هم الآبة : 
فمن رأى أن هذه ناغة لقوله تعالى- - وقاتلوا ف سيل الله الذين يقاتلوتكم ‏ لأن 
االقتال أولا إنما أببح لمن يقاتل .قال : الآبة علىعومها » ومن رأى أن قوله. 
"تعالى + وقالوا سيل الل لذي يقلو تيوه محكمة وأنها تتناول )1١ ١‏ 
هؤلاء الأصئاف الذين لايقاتلون استثناها.من عدوم تلأك »وقد احج الشافعى 
)1( قوله تنناول الخ : الاج وار لطراد ررد رار ارام 


تأمل أه مص ححيه . 
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يحديث سمرة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ اقنتلنوا شيو 
المتشركين واسْتحينوا شرختهتم» وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إ[نما هى 
الكفر » فوجب أن تطرد هذه العلة ف جميع الكفار . وأما من ذهب إلى أنه 
لايقتل الحراث » فانه احتج فى ذلك بما روى عن زيد بن وهب قال : أتانا 
كتاب عمر رضى الله عنه وفيه : لاتغلوا ولاتغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا 
الله ف الفلاحين . وجاء فى حديث رباح بن ربيعة البى عن قتل العسيف 
البرك وذلك و آنه خرج مع وسول الله بل الله عله وسار يغزوة غزاها ٠.‏ 
تر رباخ وأتساب رعول اللدهيل الل عليه 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبها م قال : ماكاتت هذه لتقايل” ٠‏ 
نظر فى وجوه القوم فقال لأحدهم : : الحق ‏ مخالد 1 الوليد د 
ذرَينّةة ولا عسيفا ول امل وك :زالسيب الدع بالحملة لاختلافهم 
اختلافهم ف العلة الموجبة لاقتل » » فن زعم أن العلة الموجبة لذلك هى الكفر 
0 من المشركين ٠‏ ومن زعم أن العلة ذلك إطاقة قة القتال للبى عن 
قتل النساء مع أبن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه 
كالفلاح والعسيف . وصح الهبى عن المثلة » واتفق المسلمون على جواز قتلهم 
بالسلاحء واختلفوا فق نحريقهم بالنار » فكره قوم نحريقهم بالنار ورميهم بها 
وهو قول عمر . ويروى عن مالك » وأجاز ذلك سفيان الثورى ٠‏ وقال 
بعضهم : إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا . والسبب فى اختلافهم معار ضة 
العموم الخصوص . أما العموم فقولهتعاللى - - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
ول يستئن قتلا من قتل . وأما الخصوص فا ثبت أن رسول القد صل الله عليه 
وسلم قال فى رجل ٠‏ إن درم عليه فاقتلوه ولاح رقنوه ' بَالتَار فانه» 
لايعذاب بالثارٍ إلا رب النثّار » واتفق عوام الفقهاء ء على جواز رى المحصون 
باغخانيق سواء كان فيها نساء وفرية أولم يكن لما جاء ٠‏ أن النى عليه الصلاة 
والعلام نصب التق عا لىأه ل الطائف » وان إذا كان الحصن فيه أسارى 
من المسلمين وأطفال من المسلمين : فقالت طائفة : يكف عن رميهمبالمتجنيق 
وبه قال .الأوزاعى . وقال الليث : ذلاك جائز ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى 
هم - بداية المحهد - أول 
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- لو تزيلوا لعذ بنا الذين كتفروا مللنبم' عتذابا ألي” ‏ الآبة : وأما 
من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة » فهذا:هو مقدار النكاية الى نجوز أن 
تبلغ بهم فى نفوسهم ورقابهم . وأما التكاية الى تجوزق أموالهم وذلك ف المبانى 
والحوان والنبات فإنهم اختلفوا فى ذلك ٠‏ فأجاز مالك قطع الشنجر والمار 
وتخريب العامر » ولم يجز قتل الموائبى ولا تحريق النخل » وكره الأوزاعى 
قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلا . وقال الشافعى 
نحرق الببوت والشجر إذا كانت لهم معاقل » وكره نخريب.البيوت وقطع 
الشجر إذا لم يكن لهم معاقل : والسبب فى اختلافهم مخالفة فعل ألى بكر فى ذلك. 
لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك أنه ثبت ( أنه عليه الصلاة والسلام حرق 
نخل بى النضير » وثيت عن ألى بكثر أنه قال : لاتقطعن شجرا ولا رين 
عامرا : فن ظن أن فعل أنى بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ لايجوز على أى بكر أن يخالفه مع علمه بفعله . أو رأى 
أن ذلك كان خاصا ببتى النضير لغزوهم قال بقول ألى بكر ٠‏ ومن اعتمد فعله 
عليه الصلاة والسلام ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر . 
وإما فرق مالك بين الحروان والشجر لآن قتل الحيوان مثلة وقد مهسى عن المثلة » 
ول يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتل حيوانا : فهذا هو معرفة النكاية الى 
يحوز أن تبلغ من الكفار ى نفو سيم وأمواه + 
الفصل الرابع ف شرط الحجرب 

فأما شرط الخحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق . اع أنه لانجوز حرابمم حى 
يخراوا عل لتم الدعوة مردك, ليع ججتمع عايد من 'المسلجين لقوله تعالمه 
د وما كنا معدايين حتى تلك رسولا ب وآما هل حي تكرار الدغوة 
عند تكرار الحرب فامبم اختلفوا فذلك . ٠‏ فنهم من أوجيهاء ومنهم من استحبها 
ومهم من يوجبها ولااستحييا . والسبب ف اختلافهم معار ضة القول للفعل . 
وذلك ١‏ أنه ثبت أنه ام والجدم 106 بعث ل سرية قال لأميرها : 
إذا لقيت عد وك ء المشركين قاد" علهام إلى ثلاث خصال أو 
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خلال ا هما 0 بسو ك5 با فاقبل 0 1 2 2 1 َ 


لام - 

اداعهام' إلى الاسادمة فان ' أجابتوك” فاقبتل” ميم وك يم 0 »ثم 
0 إلى التَحَول 1 رم إلى دار المهاجرين” 0 

نبلم' إن فعتَلُوا ذلك أن لم" ما للمسهاجرين” وأن” عتلهم' ما على 
ا أبوًا واخثتاروا دارم" فأعئل 2 "أنهم يتكثونونة 
كأعراب المسلمين يْرى ى تعللهم حكلب” اللو الى سَْرِى على 
المُؤمنين» ولايكون” م 0 تصيب إلا أن' أيجاهدوا 
0 المسلمين » فان” هم أبًا قاد عتهلم' إلى إعنطاء الحزية » فان" 
أجاببُوا فاقبل ملهنم' كلف عليسم' ٠‏ فان" أبًا فاستعين" بالل 
وقاتللهم »وثبت من فعله عليه الصلاةوالسلام أنه كان يبت العدو ويغير علييم 
مع الغدوات » فن الناس وه, الحمهور من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله وأن 
ذلك إثما كان فى أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى 
الحجرة » ومن الئاس من رجح القول على الفعل » وذلك بأن حمل الفعل على 
الخصوص 5 ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع 1 

الفصل الخامس 
ف معر فة العدد الذين لايحوز الفرار عنْهم 

لقوله تعالى - الآن> ف د الا ل 0 فيكم" ضَعها ‏ الآبة . 
وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف [نما يعتبر فى القوة لا ق 
العدد » وأنه يحوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود 
سلاحا وأشد قوة . 


الفصل السادس فى جواز المهادبة 


- فأما هل جوز المهادنة ؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى 
ذلك الإمام مصلحة المسلمين » وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية 
لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك إما بشىء يأخذونه هنهم لاعلى حكم الحزية 


8 - 
إذ كانت الحزية إنما شرطها أن تؤخل مهم وهم خحرث تنفد عليهم أحكام 
المسلمين .وإما بلا شثىء يأخذونه نهم » وكان الأوزاعى ييز أن يصالح 
الإمام الكفار على شى ء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة 
فتنة أو غير ذلك .من الضرورات : وقال الشافعى : لايعطى المسلمون الكفار 
شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلنهم أونحنة نزلت بهم » وممن 
قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعى وأبوحنيفة , 
إلا أن الشافعى لايحوز عنده الصلح لأأكثر منالمدة الى صالح عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكفاز عام الحديبية . وسبب اختلاقهم ىجوز | 
من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى ‏ فإذ! انْسَلخَ الأشبسر ارم 
فاقتالوا المششركين حتيلث وجتد لوهم" - وقوله تعاللى - قاتللوا الَذ ين> 
لابؤمتون بالقوولا باليتوم الآخمر ‏ لقوله تعالى - وإن” جتحُوا شر 
فاجتح لها وتو كبل' عتلى الله - فن رأى أن آية الأمر باالقتال حتى يسلموا 
أو يعطوا الحزية ناسغة لآبة الصلح قال : لايحوز الصلح إلا من ضرورة » 
ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام 
وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه و ؛ وذلك أن صلحه صل الله عليه 
وسلم عام الجديدية لم يكن لموضع الضرورة . وأما الشافعى فلما كان الأصل 
عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أويعطوا الحزية » وكان هذا مخصًصا عنده 
بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لم يرأن يزاد على المدةٌ التى صالح عليها 
رسول الله صل الله عليه و. ؛ وقد اختلض فىهذه المدة.ء فقيل كانت أربع 
سنين وقيل ثلاثا »ء وقيل عشر سنين ٠‏ و بذلك قال الشافعى . وأما من أجاز 
أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا هم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك 
ضرورة فتنة أو غيرها فنصيرا إلى ما روى ٠‏ أنه كان عليه الصلاة والسلام.قد 
م أن يعطى بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا فى جملة الأحزاب 
لتخبيهم » فلم يوافقه على القدر الذى كان سمح له به من تمر المدينة حتى أفاء 
الله بنصره» . وأما من لم يحز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا 
على إجماعهم على جواز فداء أسارى المسلمين ٠‏ لأن المسلمين إذا صاروا 
فى هذا الحد فهم يمنزلة الأسارى . 
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فأما لماذا يحاربون؟-فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكئاب 
ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هوأحد أمرين : إما الدخول 
فى الإسلام » وإما إعطاء الزية لقوله تعالى - قانوا الذرين لايُؤْمثونة 
بالله رولا باليوم الاير ولا بيحرمونتها حرم اله وا ولايد يشون” 
دين وم من الذي أوتنوا الكتاب حى يعمْطُوا الحزية” عن* بد 
وعم" صَاغرون” - وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من هوس 
لقوله صلى الله عليه وسلم « سوا _بهم سن أهئل الكتاب » واختلفوا 
فيا سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل مهم الحزية أم لا ؟ فقال قوم : 
تؤخذ الحزية من كل مشرك » وبه قال مالك . وقوم استثنوا من ذلك مشركى 
العرب . وقالالشافعى وأبوثوروجماعة لاتؤخق إلا من أهل الكتاب والجوس . 
والسبب ف اختلافهم :معارضة العموم الخصوص . أما العموم فقوله تعالى 
- وقاتلوهم' حتى لاتكلون” فتلنة” ويكلونة الدين ' كله لله وقوله 
عليه الصلاة والسلام : دمت أن" أقاتتل” النّاس” حََى يتقو نُوا لاله إل" 
الله “لذ اوها متعتدثر ا متي دمادت هلم رارف * إلابحقنها وحسابهتم” 
على الله » وأما الخصوص فقول لأمراء الما لين كان عنم إل مشركى 
العرب » ومعلوم أ نهم كانوا غير أهل كتاب ١‏ فاذا لقيت عدوك فادعهم إلى 
ثلاث خصال : فذكر الحزية فيها ؛ وقد تقدم الحديث . فن رأى أن العموم 
. إذا تأخر عن المحصوص فهو ناسخ له قال : لاتقبل الحزية من مشرك ما عدا 
أهل الكتاب لأن الآى الآمرة بقتالحم على العموم هى متأخرة عن ذلك الحديث 
وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هوق سورة براءة » ذلك عام الفتح » 
وذلك الحديث إنما هو قيل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة » ومن رأى أن 
العموم يببى على الخصوص تقدم أو تأخرأو جهل التقدم والتأخر بدنهما قال : 
تقبل الحزية من حميع المشركين وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر ورين 
فخرج من ذلك العموم باتفاق يخصوص قوله تعالى سم ين الّذين” وتوة 
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الكتاب حتى بعطوا النزية عن يد وهم صاغرون- وسيأئى القول فى الحرية 
وأحكامها فى الحملة الثانّة من هذا الكتاب ؛ فهذه هى أركان الحرب . 
وما يتعلق .هذه الحملة من المسائل المشهورة : اللبسى عن السفر بالقرآن إلى 
أرض العدو ؛ وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسملم ‏ وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك إذا كان فى العساكر 
المأمونة. والسبب فى اختلافهم هل النبى عام أر يد بهالعام أو عام أريدبه االخاص 
( الحملة الثانية ) والقول. المحيط بأصول هذه الحملة ينحصر أيضا فى سبعة 
فصول : الأول : ف حكم الحمس . الثانى : فى حكم الأربعة الأخخاس . 
اثالث : ف حكم الأنفال ٠‏ الرايع : ف حكم ما وجد من أموال المسلمين" عند 
الكفار . الخامس : فى حكم الأرضن . السادس : فى حكم الىء . السابع : 

فى أحكام لحزية والمال الذى يؤخدٍ منهم على طريق الصلح , 


الفصل الأول فى حكم خس الغثيمة 

واتفق المسلمون على أن الغنيمةٍ البى تؤخذ قسرا من أيدى الروم ماعدا 
الأرضين أن خسها للإمام وأربعة أخاسها للذين غنموها تقوله تعالى وأعملموا 
أغما غتمطلع' من شىء فأن لله سه وللرستول - الآية : واخختلفوا 
فى الحمس على أربعة مذاهب مشهورة : أحدها أن الحمس يقسم على لخمسة 
أقسام على نص الآثة » وبة قال الشافعى . والقول الثاى أنه يقسم على أربعة 
أخاس » وأن قوله تعالى ‏ فأن لله سه هو افتتاح كلام وليس هو قمما 
خامسا . والقول الثالث أنه يقسم اليوم ثلاثة أقهام » وأت سهم النبى وذى القربى 
سقطا مورت الني صل الله عليه وسلم . والقول الرابع أن الحمس بمنزلة الى 
يعلى منه الغنى والفقير » وهو قول مالك وعاهة.الفقهاء . والذين قالوا يقسم 
أربعة أخماس أوخسة احتلفوا فيا يقعل بسهم رسول الله صيل الله عليه و 
وسبم القرابة بعد موته . فقال قوم : يرد على سائر الأصناف الذين لهم 
اخمس . وقال قوم : بل يرد على باق اميش . وقال قوم : بل مهم رسول 
: الله صلى الله عليه وسلم للمام » وسهم ذوى القربى لقرابة الإمام . وقاك قوم ؛ 


000 


يل يجعلان فى السلاح و العدة . واختلفوا ف القرابة “ن هم © فقال قوم بنوهاشم 
فقط . وقال قوم بنو عبد لانت وبنوهاشم . وسبب اختلافهم ىهل الحمس 
يقص على الأصناف الم كورين أم يعدى لغيرهم هو هل ذكر تلك الأصناف 
فى الآبة المقصود مها تعبين الحمس لهم أم قصد التنبيه مم على غير هم فيكون 
ذلك من باب الخاص أريد بهالعام ؟ هن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص 
قال : لايتعدى باللخمس تلاك الأصناف المختصوص عليها وهو الذى عليه 
الجمهور ٠‏ ومن رأى أنه من باب الخاص أريدبه العام قال يجوز للإمام أن 
يصرفها فا يراه صلا<ا للمسلمين » واحتج منرأى أن عم النى صلى :الله عليه 
وس للإمام بعده ا روىعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « إذا أطعتم” الله 
نبي طعلمة” فهو الخليفة. مداه وأما منصرفه على الأصناف الباقين 
أوعلى الغائمين فتشبيها بالصنف المحبسعليهم . وأما من قال القرابة هم بنو هاشم 
وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم. قال 3 قشم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهم ذوىالقربى لبى هاشم وبى المطلب من الحمس ع قال : وإِنهما 
بنوهاشم وبنو المطلب صئف واحد ؛ ومن قال بنوهاشم صنف فلانهم الذين 
لايحل لهم الصدقة . واختلف العلماء فى سوم النبى صلى الله عليه وسلم من 
الحمس ؛ فقال قوم : الحمس فقط » ولا خلاف عندهم ف وجوب. الحمس 
له غاب عن القسمة أوحضصرها . وقال قوم : بل الحمس والصى وهو هم 
مشهور له صلى الله عليه وسلم » وهوشىء كان" يصطفيه من ٠‏ أس الغنيمة 
غرس أو أمة أو عبد . وروى أن صفية كانت من الصى . وأجمعوا على أن 
الصى ليس لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا أبا ثور فإنه قال : 
يخرى مجرى سهم الثبى صلى الله عليه وسلم . 
الفصل الثانى فى حك الأربعة الأخاس 
وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخخاس الغنيمة للغائمين إذا خرجوا باذن 
الإمام . وإختلفوا فى الحارجين بغير إذن الإمام وفيمن يحب له نيية من 
الغنيمة ومى يجب وكم يحب وفيا يوزله من الغنيمة قبل القسم ؟ فالخمهور 
على أن أربعة' أخاس الغنيمة للذين غنموها خخرجوا باذن الإمام أوبغير ذلك 


لاوم _ 
لعموم قوله تعالى - وا علموا أنما غنمتم من.شىء ‏ الآية . وقال قوم : إذا 
خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه 
الإمام » وقال قوم : بل يأخذه كله الغائم . فاالحمهور تمسكوا بظاهر الآية » 
وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك فى عهد رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم ؛ وذلك أن جميع السرايا [نماكانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة 
والسلام » فكأنهم رأوا أن إذن الإمام شرط فى ذلك وهو ضعيف . وأما من له 
السهم من الغنيمة ؟ فائهم اتفقوا على الذككران الأحرار البالغين » واختلفوا 
فى أضداده, : أعنى ف النساء والعبيد ومن لم يبلغ هن الرجال ثمن قارب البلوغ 
فقال قول ليس للعبيد ولاللنساء حظ من الغنيمة ولكن ير ضخ لمم » وبه قاله 
مالك » وقال قوم : لايرضخ ولالحم حظ الغاتئمين ء وقال قوم : بل هم 
حظ واحد من الغانمين » وهوقول الأوزاعى . وكذلك اختلفوا فى الصى 
المراهق » فْهم من قال : يقسم له وهو مذهب الشافعى » ومهم من 
اشترط ى ذلك أن يطيق القتال » وهو مذهب مالك » ومنهم من قال : 
ير ضخ له . وسبب اختلافهم ف العبيد هو هلتموم الحطاب يتناول الأحرار 
والعبيد معا أمالأحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم 
الآية » وذلك أنه انتشرفيهم رضى لله عنهم أن الغلمان لاسهم لمم » روى ذلك 
عن عهر بنالخطاب وابن عباس » ذكره ابن ألى شيبة من طرق عببما » قاله 
أبوعهر بن عبد البر : أصح ما روى من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قاله 
عمر : ليس أحد إلا وله ىهذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم » وإثما صار 
الحمهور إلى أن المرأة لايقسم لها وير ضخ بحديث أمعطية الثانت قالت: «كنا 
نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوىالخرحى وتمرّض المرضى 
وكان يرضخ لنا منالغنيمة » ..وسبب اختلافهم هواختلافهم فى تشبيه المرأة 
بالرجل فى كونها إذا غزت ها تأثير فى الحرب أم لا؟ فانمهم اتفقوا على أنه 
النساء مباح لمن.الغزوء فن شبههن بالرجال أوجب لحن نصيبا والغنيمة » ومن 
. رآغن ناقصات عن الرجال:فىهذا المعنى إما لم يوجب طن شيئا وإما أوجبه 
طن دون حظ الغاتئمين وهوالإرضاخ » والأولى اتباع الأثرء وزعمالأوزاعى 


ا 


وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء يخيير» وكذلك اتتتلفوا 
. ف التجار والأجراء هل يسهم لم أم لا ؟ فقال مالك : لايسهم لهم إلا أن 
يقاتلوا » وقال قوم: بل يسهم لهم إذا شهدوا القتال . وسيب اختلافهم هو 
تخصيص وم قوله تعالى - واعلموا أنها غنمتم منشىء فأن لله سه بالقياس 
الذى يوجب الفرق بين هؤلاء وسائرالغاتئمين » وذلك أن من رأى أن التجار 
والأجراء حكهم حكم خلاف سائر امجاهدين لأنهم لم يقصدوا القتال وإنما 
قصدوا إما التجارة وإما الإجارة استثناهم من ذلك العموم. ومن رأى أن 
العموم أقوى من هذا القياس أجرى العموم على ظاهره » ومن حجة من. 
استثناهم ما خرّجه عبد الرزاق أن عبد الرحمن بنعوف قال لرجل من فقراء 
المهاجرين أن يخرج معهم » فقال نعم فوعده » فلما حضر الحروج دعاه فأ 
أن بخرج معه واعتذرله بأمرعياله وأهله » فأعطاه عبد الرحمن ثلاثة دنانير 
على أن يخرج معه » فلما هزموا العدوسأل الرجلعبد الرحمن نصيبه من المغنم 
فقال عبد الرحمن : سأذك رأمرك لرسول الله صلى الله عليه وسامء فذكره له؛ 
فقالرسول الله صلى الله عليه و سل «تذك اللدّلائة” د ثازير” حظله ونتصيئه” 
من ' غزوه فق أمر دانياه” وآخرته ؛ وخر جمثله أبوداود عن يعلى بن منبه 
ومن أجازله القسم شببه باحعائل أيضا وهو أن يعي نأهل الديوان بعضهم بعضاء 
أعنى يعين القاعد منهم الغازى : وقد اختلف العلماء فى الحعائل » فأجازها 
مالك ومنعها غيره » ومنهم من أجاز. ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت 
ضرورة » وبه قال أبو حنيفة والشافعى . وأما-الشرط الذى يحب به للمجاهد 
السهم من الغنيمة » فإن الأكثر على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإله 
بيقاتل » وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم ف الغئيمة » وبهذا.قالالحمهور . 
وقال قوم : إذا لحقهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من, 
الغنيمة إن اشتغل فى شىء من أسبابها. »وهو قول ألى حنيفة . والسبب: 
اختلافهم سببان : القياس والأثر . أما القياس فهو هل يلحق تأثير إلغازى 
ف الحفظ يتأثير ه ف الأأخذ ؟ وذلك أن الذى شبد القتال له تأثير ف الأخذ : أععى 
فى أخذ الغنيمة وبذلك استحق السهم ؛ والذى جاء قبل أن يصلؤا إل بلاد 


اتن 
المسلمين له تأثير فى الحفظ » فن شبه التأثير فى الحفظ بالتأثير فى الأخذ قال . 
يجب له السهم وإنلم حضر القتال » ومن رأى أن الحفظ أضعفٍ لم يوجب له . 
وأما الأثر فان ف ذلك أثرين متعارضين : أحدهما ما روىعن أنىهريرة 
و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة 
قبل جد » فقدم أبان وأصحابه على البى صلى الله عليه وسلم بخيير يعد ما فتحوها 
غقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله » فلم يقسم له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما » والآثر الثانى ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
بدر « إن عدمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسوله » فضرب له 
رسول الله صلى الله عليه وسار بسهم ولم يضرب لأحد غاب عنها ».قالوا : 
فوجب له السهم لأن اشتغاله كان بسبب الإمام . قال أبوابكر بن المنذر : 
وثبت أن«عر بن الحطاب رغى الله عنه قال : الغنيمة لمن شهد الوقيعة : وأما 
السرايا الى تخرج من العساكر فتغم » فالححمهور على أن أهل العسكر يشاركونهم 
غيا غنموا وإن لم يشبدوا الغنيمة ولاالقتال » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام 
«وترد مسراياهم' على قتعد نهم" » خرجه أبوداود » ولأن لهم تأثيرا أيضا 
فى أخذ الغنيمة . وقال الحسن البصرى : إذا خرجت السرية باذن الإمام من 
عسكره خمسها وما بى فلآهل السرية » وإن خرجوا بغير إذنه خمسها » وكان 
ما بى بين أهل الحيش كله . وقال التدخعى : الإمام بالخيار إن شاء خمس ماترد 
السرية وإن شاء نفله كله . والسبب أيضا فى هذا الاختلاف هوتشبيه تأثير 
العسكر ف غنيمة السرية بتأثير من حضر القتال يها وهم أهل السرية » فإذن 
الغنيمة إنما نجب عند الحمهور للمجاهد بأحد شرطين : إما أن يكون من حضر 
القتال » وإما أن يكون ردءا لمن حضر القتال » وأما كم يحب للمقائل فانهم 
اختلفوا ف الفارس » فقال االحمهور : للفارس ثلاثة أسبع : سهم لهاء وسهمان 
لفرسه . وقال أبوحنيفة : للفارس سهمان : سهم لفرسه » وسهم له . والسبب 
ف اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر » وذلك أن أباداود 
خرج عن ابن عمر « أن الننى صل الله عليه وسلم أسبم لرجل وفرسه ثلاثة 
أمهم : سهمان للفرس » ومهم لراكبه » وخرج أيضا عن يمع بن حارثة 
الأنصارى مثل قول ألى حنيفة . وأما القياس المعارض لظاهر حديث أبن عمر 


هوم 

فهوأن يكون سهم الفر س أكبر من سهم الإنسان: هذا الذىاعتمده أبوحنيفة 
فى ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس علىالحديث امخالف له وهذا القياس 
ليس بشىء ١‏ لآن سهم الفرس إتما استحقه الإنسان الذى هو الفارس بالفرس 
وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس ف الحرب ثلاثة أضعاف تأثير 
الراجل بل لعله واجب مع أنحديث ابن عمر أثبت . وأما مابجوز للمجاهد أن 
يأخذ من الغنيمة قبل القسم فإن المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول لما ثيت 
فىذلك عن رسول الله صا لى ألله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام و أدّ 
الجائعك والمخيط_ : فإن” الول عار وشتارعل أهئله يوم القيامة ع 
إلى غير ذلك من الأآثان الوارذة هذا الباب + واعتلفوًا فى إباحة الطعام للغزاة 
ما داموا ة فأرض الغزو فأباح ذلك الجمهور: : ومنع من ذلك قوم وهو مذهب 
ابن شهاب . والسبب ف اختلافهم معار ضة الآ ثار الى جاءت فى محري الغلول 
للآثار الواردة ثى إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث 
ابن أى أو :قن خصص أحاديث نحريم الغلول يبه أجاز أكل الطعام للغزاة » 
ومن رجح أحاديثنحريم الغلودعلىهذا لم يجزذلك» وحديث ابن مغفل هوقال: 
« أصبث جراب شحم يوم خيبر ٠‏ فقلت لاأعطى منه شيئا : فالتفت فإذا 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتيسم ») خرجه البخارى ومسام . وحديث 
ابن أنى أوفى قال « كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا ندفعه » 
ريه أيضا الخارى . واختلغوا فق عقوية الغال . فمقالقوم : : حرق رحله » 
وقال يعق.هم : ليس له عمّاب إلا التعزير . وسبب اختلافهم اليتادفهم 
ف تصحيح حديث صالح بن محمد ب ن زائدة عن سالم عن ابن عمر أنه قال : 
قال عليه الصلاة والسلام 0 من 'غل فأحرقوا متاع” ).2 


الفصل الثالث فى جكم الأنفال 
وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء . أعنى أن يزيده على نصيبه » ف ن 
العلماء اتفقوا على جواز ذلك . واختلفوا هن أى شىء يكون النفل وىمقداره 


وهل يجوز الوعد به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقائل أم ليس يحب 
إلا أء ن ينفله له الإمام ؟ فهذه أر بع مسائل هى قواعد هذا الفصل . 


حا اعد 

( أما المسثلة الأولى ) فإن قوما قالوا : التفل يكون من الحمس الواجبه 
لبيت مال المسلمين » وبه قال مالاك . وقال قوم : بل النفل إنما يكون من 
خس اللخمس وهو حظ الإمام فقط » وهوالذى اختاره الشافعى . وقال 
قوم : بل النفل من جملة الغتيمة » وبه قال أحمد وأبوعبيدة » ومن هؤلاء من 
أجاز تنفيل جميع الغنيمة . والسبب ف اختلافهم هوهل بين الايتين الواردتين 
فى المغانم تعارض أم هما على التخيير ؟ أعى قوله تعالى ‏ واعلموا أنما غنمتم 
10 الآبة » وقوله تعالى ‏ يتَسْأللُوتك عن الأيأافال ‏ الآية . فن 
رأى أن"قوله تعال ‏ واعلموا أنما غنمم من شىء فأن لله خسه ناسحًا لقوله 
تعالى - يسألو نك عن الأنقال ‏ قال : لانفل إلا من الخمس أو من مس 
اللممس . ومن رأى أن الآبتين لامعارضة بِينهما وأنهما على التخيير ‏ أعتى أن 
للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء » وله ألا ينفل بأن يعطى حميع أرباع 
الغنيمة للغانمين قال يجواز النفل من رأس الغنيمة . ولاختلافهم أيضا سببه 
آخر وهو اختلاف الآ ثار ىهذا الباب » وق ذلك أثران : أحدهما ما روىه 
مالك عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله 
ابنعمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة » فكان سهمانهم الى عشر بعيرا ونفلوا 
بعيرا بعيرا » وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من اللحمس : والثافه 
حديث حبيب بن مسلمة 9 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفل الربع 
من السرايا بعد الخمس ف البداءة وينفلهم الثلث بعد اللحمس ف الرجعة » يعبى 
فى بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وى انصرافه . 

( وأما المسثلة الثانية ) وهى ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك ؟ عند 
الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن قوما قالوا : لايجوز أن ينفل أكر من 
الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة . وقال قوم : إن نفل الإمام 
السرية جميع ماغنمستجاز مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بلمحكة » وألها 
على عمومها غير مخصصة . ومن رأى أنها مخصصة بهذا الآثر قال : لايجوز 
أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث . 

( وأما المسئلة الثالثة ) وهى هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس 
يجوز ذلك ؟ فانهم اختلفوا فيه » فكره ذلك مالك وأجازه حماعة : وسبب 
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اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر 8 وذلك أن الغزو إنما 
يقصد به وجه الله العظم : ولتكون كلمة الله هى العليا » فإذا وعد الإمام 
بالنفل قبل الحرب خيف أنيسفك دماءهم الغرّاة ىحق غير الله . وأما الآثر 
الذى يقتضى ظاهره جواز الوعد بالنفلفهوحديثحويب بنمسلمة (أن التبى غليه 
الصلاة والسلام كان ينفل ق الغزو السرايا الحارجة من العسكر الريع وف 

القفول الثلث ‏ ومعلوم أن المقصود من هذا إتما هو التنشيط على الحرب . 
( وأما المسثلة الرابعة ) وهى هل يحب سلب المقتول للقاتل أوليس يجب إلا 
إن نفله له الإمام ؟ فامبم اختافوا ذلك » فقال مالك : لايستحق القاتل سلب 
المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتباد وذلك بعد الحرب » وبه قال 
أبو حنيفة والثورى . وقال الشافعى وأحمد وأبوثور وإسعاق وحماعة السلف 
واجب للقاتل قال ذلك الإماغ أو لم يقله . ومن هؤلاء من جعل السلب له على 
كل حال ولم يشترط ذلك شرطا . ومنهم من قال لايكون له السلب إلا إذا 
قتله مقبلا غير مدبر » وبه قال الشافعى : وممهم من قال : إنما يكون السلب 
للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها . وأما إن قتله ىحين المعمعة 
غليس له سلب » (به قال الأوزاعى . وقال قوم : إن استكثر الإمام السلب 
جاز أن يخمسه . وسبب اختلافهم هو!حمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم 
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حنين بعد ما برد القتال « من" قل قميلا” فله سلبه ؛ أن يكون ذلك 
منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل ؛ 
ومالك رحمه الله قوى عنده أنهعلى جهة النفل من قبل أنه لم'يثيت عنده أنه قال 
ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى به إلا أيام حنين ٠.‏ ولمعارضة آية الغنيمة 
له إن حمل ذلك على الاستحقاق : أعى قوله تعالى ‏ واعلموا أنما غنمم من 
شىء ‏ الآبة . فانه لما نص ف الآية على أن المحمس لله علم أن الأربعة الأحماس 
واجبة للغانئمين كما أنه لما نص على الثلث للأم ف المواريث علم أن الثلئين للأب . 
قال أنوعمر : وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم قحنين وق بدر . 
وروى عن عمر بن الطاب أنه قال : «كنا لاخمس السلب على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسام » . ورج أبوداود عن عنوف بن مالك الأشجعى 


44م - 
وتجالد بن الوليد و أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل » 
ورج ابن ألى شيبة عن.أنس بن مالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان 
يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا » فبلغ 
ذلك عمر بن الحطاب فقال لأبى طلحة : إنا 'كنا لاتخمس السلب وإن سلب 
البراء قد بلغ مالا كثيرً ولا أرانى إلا <مسته قال :قال ابن سير ين : فحدثنى 
أنس بن مالك أنه أول سلب حمس ف الإسلام ». وببذا تمسلك من فرق بين 
السلب القليل والكثير . واختلفوا فى السلب الواجب ما هو ؟ فقَالٍ قوم له 
جميع ما وجد على المقتول » واستقى قوم من ذلك الذهب والفضة : 


الفصل الرابع 
فى حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار 

وأما أموال المسلمين التى تسترد من أيدى الكفار فإنهم اختلفوا ف ذلك على 
أربعة أقوال مشبورة : أحدها أن ما استرد المسلمون من أيدى الكفار من 
أمؤال المسلمين فهو لأربابها من المسلمين وليس للغزاةالمستردين لذلك »نبا شى ء » 
وممن قال بهذا القول الشافعى وأ صعابه وأبو ثور ء والقول الثانى أن ما استزد 
المسلمون من ذلك هوغنيمة الحيش ليس لصاحبه منه شىء » وهذا القولء قاله ' 
الزهرى وعمرو بن دينار » وهو مروى عن على بن أبى طالب . والقول 
الثالث أن ما وجد من أموال المسلمين قبل القسم فصاحبه أحق به بلا تمن » 
وما وجد"من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة » وهؤلاء انقسموا 
قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأى قى كل ما استرده المسلمون من أيدى الكفار 
بأى وجه صار ذلك إلى أيدى الكفار » وق أى مو ضع صار» وممن قال بهذا 
القول مالك والتورى وجماعة » وهو مروى عن عمرين الحطاب . وبعضيم 
فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدىالكفار غلبة وحازوه حتى أوصلوه إله 
دار المشركين ء وبين ما أخذ مهم قبل أن بحوزوه ويبلغوا به دار الشرك » 
فقالوا : ما حازوه فحكه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ء وإن ألفاه بعد 
القسم فهو أحق به بالفن . قالوا': وأما مالم يحزه العدو بأن يبلغوا دارهم به 
فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده : وهذبا هو القول الرابع . واتحتلافهم راجع 


فقومب 
إلى اختلافهم فى هل يلك الكفار على المسلمين أمواهم إذا غلبوهم عليها أم ليس 
يملكو نها ؟ وسيب اختلافهم ف هذه المسئلة 'تعارض الآثار فى هذا الباب 
والقياس » وذلك أن حديث حمران بن حصين يدل على أن المشركين ليس 
يملكون على المسلمين شيئا » وهو قال : أغار المشركون على سرح المدينة 
وأخذوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة منالمسلمين » فلما 
كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا » فجعلت لاتضع يدها على بعير إلله 
أرغى ختى أتت العضباء » فأنت ناقة ذلولا فركبتها ثم توجهت قبل المدينة 
ونذرت لن بجاها الله لتنحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » -فأتوا بها 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فأخبرته المرأة بنذرها » فقال : « بئنّس” 
ماجزيلهاء لاتذار فيا لاعملك ابن آدام” » ولا تذارَ فى معلصينة. > 
وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا » وهو أنه أغار له فرس 
فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون » فردت عليه فى زمان زسول الله صل 
الله عليه وسلم » وهما حديثان ثابتان : وأما الأثر الذى يدل على ملك الكفار 
على المسلمين فقوله عليه الصلاة والسلام « وَهبل” ترك" لننا عتقبيل” من” 
مزل , يعتى أنه باع دوره الى كانت له بمكة بعد هجز ته منها عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة . وأما القياس فان من شبه الأموال بالرقاب قال الكفار 
كا لايملكون رقابهم » فكذلك لايملكون أموالحم كحال الباغى مع العادل » 
أعى أنه لايملك عليهم الأمرين جميعا » ومن قال بملكون قال : من ليس 
علك فهو ضامن للشىء إن فاتت عينه » وقد أحجمعوا على أن الكفار غير 
ضامنين لأموال المسلمين » فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال 
فهم مالكون ؛ إذ لوكانوا غير مالكين لضمنوا . وأما من فرق بين الحكم قبل 
الغم وبعده » وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة"يأن صار إلهم من 
تلقائه مثل العبد الابق والفرس العائد فليس له حظ من النظر .» وذلك أنه ليس 
يحد وسطا بين أن يقول إما أن يملك المشرك على المسلم شيثا أو لايملكه إلا أنه 
يئبت فى ذلك دليل سمعى » لكن أعاب هذا المذهب [نما صاروا إليه لحديث ' 
الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن أبن عباس أنه 


لافقةج ‏ هد 
رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوه » فقاليرسول الله صل الله عليه 
وسم وإن أصبته فقيل أن" يقسم فتهوَ لك » وإن" أصبته يعلد 
القتسم أعتلاته' بالقيمتة » لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك 
الاحتجاج به عند أهل الحديث ٠‏ والذى عل عليه مالك فها أحسب من ذلك 
هو قضاء عمر بذلك ء ولكن ليس يجعل له أخذه بالقن بعد القسم على ظاهر 
حديثه واستئناء أىحنيقة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لامعنى له » وذلك 
أنه يرى أن الكفار بملكون على المسامين سائر الأموال ما عدا هذين » وكذلك 
قول مالك فى أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها 
فإن لم.يفعل أجبر سبيدها على فدائها » فان ل يكن له مال أعطيت له » واتبعه 
الذى أخرجت ف نصيبهبقيمتها دينا مى أيسرهوقولأيضا ليس له حظ منالنظر 
لأنه إن ل يملكها الكفار فقد يحب أن يأخذها بغي رتمن » وإن ملكوها فلا سييل 
له عليها » وأيضا فانه لافرق بينها وبين سائر الأموال إلاأن يثبت فى ذلك سماع » 
ومن هذا الأصل » أعنى من اختلافهم هل يملك المشرك مالالمسلم أو لايملك ؟ 
اختلف الفقهاء فى الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا ؟ فقال 
مالك وأبو حنيغة : يصح له . وقال الشافعى : على أصله لايصح له . 
واختلفٍ مالك وأبوحنيفة إذا دخخل مسا إلى الكفار على جهة ااتلصص وأخذ مما 
فى أيديهم مال مسلم 0 فقال أب و حتيفة :- هو أولى به وإن أراده صاحبه أخذه 
بالكن » وقال مالك : هو لضاحبه » فلم يحر على أصله . ومن هذا الباب 
اختلافهم ف الحرنى يسلم ويياجر ويرك ىدارالمخرب ولده وروجه وماله هل 
يكون لما ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين 
إن غلبوا على ذلك أم ليس لما ترك حرمة ؟ فهم من قال : لكل ما تركحرمة 
الإسلام ؛ ومنهم من قال : ليس له حرمة ؛ ومنهم من فرقبين المالوالزوجة 
والولد فقال : ليس للمال حرمة » ولاولد والزوجة حرمة » وهذا جار على 
غير قياس وهو .قول مالك » والأصل أن المبيح للمال هو الكفر » وأن العاصم 
له هو الإسلام » كنا قال عليه الصلاة والسلام ١‏ فوا قالنُوها عمَصمُوا متى 
دماءهتي” وأمواهسم' ؛ فنزعم أن ههنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو 
أوغيره فعليه الدليل : وليس ههنا دليل تعارض به هذه القاعدة » والله أعلم . 


اوه مده 


فى حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 

واختلفوا فها اتح المسلمون من الأرض عنوة . فقال مالك : لان 
لأرض وتكون وقفا يصرف خراجها فى مصالح المي .من أرزاق المقاتلة 
وبناء القناطر وا مساجد وخير ذلك من سبل الحير إلا أن يرى الإمام ىوقت 

من الأوقات ,أن المصلحة تقتضى القسمة » فإن له أن بة الأرض . وقال 
الشافعى : الأرضون المفتتحة تكسم "ا نشد الخاي+ بدي لخن سام :وهال 
أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين أو يضرب على أهلها 
الكفارة فيما الخراج ويقرها بأياديهم . وسدب اختلافهم ما يظن من التعارض.. 
بين آية سورة الأنفال وآية سورة الحشر ء وذلك أن آية الأنفال تقتضى 
لامااة كفاع سا رخ تلد يال دواغلبيا اغا عدم ووقواه 
تعالى فى آبة الحشر والّدِينَ اجاءوا من" بعنّدهم"' ‏ عطفا على ذكر الذين 
أوجب لهم الىء يمكن أن يفهم منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء 
فىاليء كنا روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال فىقوله تعالى ‏ والذين جاءوا 
عن بعدهم - ما أرى هذه الآية إلا قد عمت اخاق حتى الراعى بكداء أؤ كلاما 
هذا معناه » ولذلك لم.تقسم الأرض الى افتتحت ف أيامه عنوة من أرض 
العراق ومصر ؛ فن رأى أن الآبتين متواردتان على معبى واحد وأن آية الحشر 
مخصصة لآية الأنفال استثبى من ذلك الأرض ؛ ومن رأى أن الآبتين ليستا 
متواردتين على معنى واحد » بل رأى أن آبةٍ الأنفال ف الغتيمة وآية الحشر 
قالىء على ما هوالظاهر من ذلك قال: تمخمس الأرض ولا بد » ولا سما « أنه 
قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قسم خيبر بين الغزاة » . قالوا ٠‏ فالواحب أن 
تقسم الأرض لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام الذى يحرى مجخرى 
البيان للمجمل فضلا عن العام . وأما أب وتحتيفة فإئما ذهب إلى التتخيير بين 
القسمة وبين أن يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه » لأنه زعبم أنه قد روى 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بالتنطر ” ثم أرسل ابن رواحة 
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فقاسمهم , قالوا : فظهر من هذا أن زسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الأرض ؤترك طائفة لم يقسمها » قالوا : 
فبان بهذا أن الإمام بالحيار بين القسمة والإقرار بأُيديهم » وهو الذى فعل عمر 
رضى الله عنه.. وإن أسلموا بعد الغلبة علييم كان ممير! بين المن عبليهم أو 
قسا على مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة : أعنى من اان » وهذا 
إما يصح على رأى من رأى أنه افتتحها عنوة » فإن الناس اختلفوا فى ذلك 
وإن كان الأصح أنه افنتحها عنوة لأنه الذى خرجه مسلم . وينبغى أن تعلم 
أن قول من قال : إن آية الىء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار » وأن آبة 
الىء ناسفة لآية الغنيمة أو مخصصة لا أنه قول ضعيف جدا إلا أن يكون | 
الىء والغنيمة يدلان ملى معنى واحد » فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان » 
لأن آية الأنفال توجب التخميس » وآية الحشر توجب القسمة دون التخميس 
فوجب أن تكون إحداههما ناحفة للأخرى أو يكون الإمام مخيرا بين التخميس . 
وترك التخميس » وذلك ف جميع الأموال المغنومة . وذكر بعض أهل العلم أنه 
نذهب لبعض الناس وأظنه حكاه عن المذهب . ويجب على مذهب من يريد 
أن يستذبط من الجمع بيهما ترك قسمة الأرض وقسمة ماعدا الأرض أن 
تكون كل واحدة من الآبتين مخصصة بعض ما فى الأخرى أو نائطة له حت 
تكون آية الأنفال خصصت من #موم آية الحشر ما عدا الأرضين فأوجببته 
فيا حمس 4وآية الحشر خصصت من آية الأنفال الأرض فلم :توجب فيا 
“نمسا ء وهذه الدعوى لاتصح إلا بدليل مع أن الظاهر من آية الحشر أنها 
تضمنت القول'ف نوع من الأموال مخالف الحكي للنوع الذى تضمنتهآية الأنفال 
وذلك أن قوله تعالى ‏ فا أوجفلام' عليه من' يدل ولا ركاب - 
هو تنبيه على العلة ابى من أجلها لم يوجيب حق لاجيش خاصة دوث الناس 
والقسمة لاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجحاف . 


الفصل السادس,ق قسمة الىء 
وأما الىء عند الجمهور فهو كل ماصار للمسلمين من الكفار من قبل 
الرعب والحوف من غير أن يوجف عليه ميل أو رجل . واختلف النامى 
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فى الحهة الى يصرف إليها ؟ فقال قوم : إنالىء لجميع المسلمين الفقير والغنى » 
وإن الإمام يعطى منه للمقاتلة وللخكام وللولاة » وينفق منه ف النوائب الى 
تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولالحمس ق ثبى » 
منه وبه قال الجمهور » وهو الثابت عن ألى بكر وعمر ؛ وقال الشافعى : بل 
بل فيه الحمس ء واللحمس مقسوم على الأضناف الذين ذكروا فىآية 'الغنائم 
وهم الأصناف الذين ذكروا ف الحمس بعينه من. الغنيمة » وإن الباقي هو 
مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه على نفسهوعلى عياله ومن رأى » وأحسب 
نوما قالوا : إن الىء غير مخمس » ولكن بة يقسم على الأصناف الحمسة الذين 

الحمس » وهو أحد أقوال الشافعى ا : وسيب اخعتلاف 
دن رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتباد 
الإمام هو سبب اختلافهم ىقسمة الحمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك » أعبى 
أن من جعل ذكر الأصناف ف الآية تنبيها على المستخقين له قال : هو لحذه 
الأصئاف المذكورين ومن فوقهم . ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين 
يستوجبون هذا الماك قال : لايتعدى به هؤلاء الأصناف » أعبى أنه جعله 
من باب الخصوص لامن باب التنديه . وأما تخميس الىء ء فلم يقل به أحد قبل 
الشافعى » وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الىء قد قسم ف الآية على عدد 
الأصناف الذين قسم عليهم الحمس » فاعتقد لذلك أن فيه الحمس » لأنه طن 
أن هذه القسمة مختصة باللحمس وليس ذلك بظاهر » بل الظاهر أن هذه 
القسمة تخص نيع الىء لاجزءا منه » وهو الذى ذهب إليه فها أحسبه 
قوم : وخرّج مسلم عن عمر قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على 
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون يخيل ولا ركاب » فكانت للنتبى صلى الله 
عليه وسلم خالصة ؛ فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة » وما بى يجعله ف الكراع 
والسلاح عدة. وسبيل الله » وهذا يدل على مذهب مالك . 

الفصل الخايع فى أخزية 
والكلام, المخيط بأصول هذا الفصل ينحصر ست مسائل : المسئلة الأولى: 

ممى يجوز أخذ الحزية ؟ الثانية : على أى الأصنات منهم تجب ابلئزية ؟ 
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الثالثة : كم يجب ؟ الرابعة : مى نجب وهمى تسقط ؟ الخامسة : كم أضناف 
الحزية ؟ السادسة : فماذا يصرف مال الحزية ؟ 
( المسئلة الأولى ) فأما من يجوز أخحذ اللدزية منه ؟ فإن العثماء مجمعون على 
أنه يحوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن اوس كا تقدم » واختلفوا 
فى أخذها ممن لاكتاب له وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم 
فها حكى بعضهم أنها لاتؤخذ من قرشى كتالى » وقد تقدفت هذه المسئلة . 
( وأما المسئلة الثانية ). وهئ أى الأصتاف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم 
اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية » وأنها 
لاتجب عل النساء ولا على الصبيان إذا كانت إتما هى عوض من.القتل والقتل 
إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد هبى عنقتل النساء والصبيان» 
وكذلك أجمعوا أنها لاتجب على العبيد . واختلفوا فى أصنافٌ من هؤلاء : مها 
فى اجنون وف المقعد » ومنها فى الشيخ ء ومنها فى أهل الصوامع ٠‏ ومنها فى الفقير 
هل يتبع بها دينا مى أيسر أم لا ؟ وكل هذه مسائل اججهادية ليس فيها توقيت " 
شرعى . وسيب اختلافهم مبى على:هل يقتلون أم لا ؟ أعبى هؤلاء الأصناف . 
| ( وأما المسثلة الثالثة ) وهى كم الواجب فامهم اختلفوا فى ذلك » فرأى مالك 
أن القدر الوأجب ف ذلك هومافرضه عمر رغى الله عنه وذلك عل ىأهلالذهي 
أربعة دنانين » وعلى أهل الورق أزبعون درا :» ومع ذلك أرزاق المبلمين 
وضيافة ثلاثة-أيام لايزاد على ذلك ولا ينقص منه ؟ وقال الشافعى : أقله 
محدود وهودينار وأكتره غير محدود وذلك يحسبمايصالحون عليه . وقال قوم:. 
لاقوقيت فى ذلك » وذلك مصروف إلى اجبهاد الإمام وبه قال الثورى ؛ وقال 
أيو حنيقة وأصحابه : الحزية اثنا عشر درجما وأربعة وعشرون درهما ومهانية 
وأربعون لايتقص الفقير من اثى عشر درهما ولا يزاد الغنى على تمانية وأربعين 
درهما » والوسط أربعة فعشرون درحما: ؛ وقال أحمد : دينار أو عداله معافر 
لايزاد عليه ولا ينقص منه . وسبب اختلافهم اختلاف الاثار فى هذا الباب » 
وذلك أنه روى « أن رسول الله صلى الله عليه و بعث معاذا إلى الهن وأمره ' 
أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله معافر » وهئ ثياب. بالهن.. وثبت عن 
عمر أنه ضرب ازية على أهل الذهب أربعة دنانير ؤعلىأهل الورق أربعين درهها 
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مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . وروى عنه أيضا أنه بمث 
عمان بن حنيف فوضع الحزية علىأهل ااسواد ثمانية وأربعين وأربعة وعذمرين 
وائنى عشر . فن خلى هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمساك فى ذات يدوم 
ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس فى توقيت ذلاك حدنث عن البى دلى الله عليه 
وسلم متفق على ته » وإتما ورد الكتاب في ذاك عاما » قال : لاحد قف ذاك 
وهو الأظهر والله أ . ومن جمع بين حديث #عاذ والثابت عن عمر قال : 
أقله محدود ولاحد لأكثره . ومن رجح أحد حدبيى عمر قال إما بأربعين 
درهما وأربعة دنانير » وإما بمانية وأربعين درها وأربعة وعشرين واثبى عشر 
على ما تقدم : ومن رجح حديث معاذ لأنه مرفوع قال : دينار فقط أو عدله 
معافر لايزاد على ذلا ولا ينقص منه . 

( وأما المسئلة الرابعة ) وهى مى تجب الحزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها لانجب 
إلا بعد الحول » وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول . واختلفوا إذا 
أسم بعد ما يحول عليه الحول هل :جف منه جزية لاحول المافبى بأسسره أو 
لما مضى منه ؟ فقال قوم:إذا أسلم فلاجزية عليه بعد انقضاء الحو ل كان بعد 
إسلامه أو قبل انقضائه » وببذا القول قال الدمهور ؛ وقالت طائفة : إن 
أسلم بعد الحول وجبت عليه الخزية » وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب 
عليه » وإنهم اتفقوا على أنه لانجب عليه قبل انقضاء الحول ٠‏ لأن الحول 
شرط ىق وجوبما » فإذا وجد الرافع لحا وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب » 
أعنى قبل وجود شرط الوجوب لم جب ؛ وإما اختلفوا يعد انقضاء الحول 
لأا قد وجبت ؛ 'فن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب ف الكفر كا يهدم 
كثيرا من الواجبات قال : تسقط عنه وإن كان إسلابه يعد الحول ؛ وءن رأى 
أنه لايهدم. الإسلام. هذنا الواجب كا لابيدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون 
وغير ذلك قال : لاتسقط بعد انقضاء الحول : فسبب اختلافهم هو هل 
الإسلام يبدم الحزية الواجبة أو لايهدمها . 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهى , أصناف الخزية ؟ فان الحزية عندم ثلاثة 
أصناف : جزية عنوية » وهى هذه الى تكلمنا فيها » أعنى الى تفيرض على 
الحربيين بعد غلبهم . وجزية صلحية » وهى الى يتبرعون بها ليكف عنيم » 
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وهذه ليس فبها توقيت لاف الواجب » ولا فيمن يجب علية ولا مبى يحب عليه؛ 
وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع فى ذلك بين المسلمين وأهل الصلح إلا 
أن يقول قائل : إنه إن كان قبول الحخزية الصلحية واجبا علىالمسلمين فقد 
يحب أن يكون ههنا قدرما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على المسلمين 
قبول ذلك منهم فيكون أقلها محدودا وأكثرها غير محدود . وأما ابلحزية الثالثة 
فهى العشرية » وذلك أن حمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر 
ولازكاة أصلا ف أموالهم إلا ماروى عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على 
نصارى ببى تغلب ١‏ أعبى أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسامين من 
الصدقة فى شىء شبىء من الأشياء الى تلزم فيها المسلمين الصدقة : وممن قال 
بهذا القول الشافعى وأبوحنيفة وأحمد والثورى : وهو فعل عمرين الخطاب 
رفى الله عنه بهم : وليس يحفظ عن مالك ف ذلك نص فيا حكوا » وقد 
تقدم ذلك فى كتاب الزكاة . واختلفوا هل يجب العشر عليهم ف الأموال اابى 
يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفسالتجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم 
.لانجب إلا بالشرط ؟ فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذنين 
لنمتهم بالإقرارفى بلدهم الخزية يجب أن يؤخذ منهم مما يحلبونه من بلد إلى بلد 
العشر » إلا مايسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منه قيه نصف العشر : ووافقه 
أبوحنيفة فى وجوبه بالإذن ف التجارة أ بالتجارة نفسها وخالفه ف القدر فقال: 
الواجب عليهم نصف العشر ؛ ومالك لم يشيرط عليهم فى العشز الواجب عنده 
نصابا ولا حولا ؛ وأما أبوحتيفة فاشترط فى وجوب نصف العشر عليهم الحول 
والتصاب وهو تصاب المسلمين نفسه المذكور ف كتاب الزكاة ؛ وقال 
الشافعى : ليس يحب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر ف نفس التجارة ولا 
فى ذلك شىء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط ؛ فعلى هذا تكون الحزية 
العشرية من نوع الحزية الصلحية ؛ وعلى مذهب مالك وألى حنيفة تكون 
جنسا ثالثا من ابلتزية غير الصلحية والى على الرقاب . وسبب اختلافهم أنه 
م يأت فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع إليها » و نما ثبت 
أن عمر بن الحطاب فعل ذلك بهم ؛ فن رأى أن فعل عر هذا إنما فعله بأمر 
كان عنده فى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب أن يكون ذلك 


ب[الاءة ةع 


سلتهم ؛ ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط ؛ إذ لو كان عل .غيز, 
ذلك لذكره-قال : ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط . وحكي أب و عبيد 
فى كتاب الأموال عن ربجل من أصعاب النبى عليه الصلاة والسلام لاأدذكر 
اسمه الآن أنه قبل له : لم كثتم تأخذون المثثر من مشركى العرب ؟ فقال ؛ 
لأنبم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إلييم . قال. الشافعى : وأقل ما يجب 
أن يشارطوا عليه هو ما فرضه جمر رضى الله عنه. » وإن شورطوا على أكثر 
فحسن . قال : وحكم الحربى إذا دخل بأمان حكم الذنى . 

( وأما المسثلة السادسة ) وهى فهاذا تصرف الحزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها 
مش ركة لمصالح المسلمين. من غير تحديد كالحال فى الىء عتد من رلى أنه 
مصروف إلى اجتهاد الإمام » حبى لقد رأى كثير من الناس أن اسم اله إننا 
ينطلق .على الحزية فى آبة الىء » وإذا كان الأمر هكذا » فالأموال الإسلامية 
ثلاثة أصناقف : صدقة » وقء » وغنيمة » وهذا القدر كاف فى تحصيل قواعد 
هذا الكتاب والله المؤفق للصواب . 

كتاب الأبمان 


وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين : الحملة الأولى : فى معرفة ضروب. 
الأعان وأحكامها . واللجملة الثانية : فى معرفة الأشياء الرافعة' للأمان اللاؤمة 
وأحكامها . 

( الحملة الأولى ) وهذه الجملة فبها ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى معرفة 
الأمان المباحة وتمبيزها من غير المباحة . الثافى : فى معرفة الأبمان اللغوية 
والمنعقدة . الثالث : ف معرفة الأمان الى ترذعها الكفارة والى لاترفعها . 

الفضل الأول. 
فى معرفة الأبمان المباحة وتمييزها من غيررها 

واتفق الخمهور على أن الأشياء منها ما يجوز فى الشرع أن يقسم ب » ونبها 
ما لايجوز أن يقسم به . واختافوا أىّ الأشياء الى هى ببهذه الصفة ؛ فقال قوم: 
إن الحلف المباح فى الشرع هو الخلف .بالله » وأن الحاليف :بغير الله عاص ؟ 
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وقال قوم : بل يجوز الخلف بكل معظم بالشرع ؛ والذين قالوا إن الأبماف 
المباحة نعى الأعان بالله اتفقوا عق إياحة الأبمان الى بأسمائه » واختلفوا 
فى الأبمان الى بصفاته وأفعاله . وسيب اختلافهم فى الحلف بغير الله من 
الأشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب فى ذلك للأثر » وذلك أن الله 
قد أقسم ف الكتاب بأشياء كثيرة مثل قواه ‏ والسّهَاء والطدّارق - وقوله 
والشجم إذا هوى - إلى 'غير ذلك من الأقسام الواردة ف القرآن : وثبت. 
أن البى عليه الصلاة والسلام قال « إن" الله يلها كلم" أن" تحلفنوا بآبائكثم' 
من" كان" حالفا فتَْيسحْلف بالله أوْ ليصامت» فن جمع بين الأثر والكتاب 
بأن قال إن الأشياء الواردة فى الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك 
وتغالى » وأن التقدير : ورب النجم » ورب السماء قال : الأبمان المباحة هي 
الحلف بالله فقط ؟ ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحذيث إنما هو أن لايعظم. 
من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه إن الله ينباكيٍ أن تحلفوا بإبائكم » وأن هذا 
من باب الخاص أريد به العام أجاز الحلف بكل معظم ف الشرع . فإذا سببء 
اختلافهم'هو اختلافهم فى بناء الآى والحديث . وأما من منع الحلف بصفات. 
الله وبأفعاله فضعيف . وسيب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ماجام 
من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط » أو يعدى إل: الصفات والأفعال » لكن 
تعليق الحكم ف الحديث بالاسم فقط جمود كثير » وهوأشيه بمذهب أهل الظاهر 
وإن كان مرويا فى المذهب حكاه اللخمى عن محمد بن المواز . وشذت فرقة 
فنعت الهين بالله عز وجل » والحديث نص ف عالفة هذا المذهب . 


الفصل الثالى ف مغرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة 
واتفقوا أيضا على أن الأيمان منها لغوومنها منعقدة لقوله تعالى لايسواخحذكثّم 
الله باللدّمنو فى أ بمانكلم' ولكن" يواخ كني" ريما عقندتم الأبمانة ‏ 
واختلفوا فيا هى اللخر؟ ذذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنها البين على الثبىء يظانم 
الرجسل أنه على يقين منه فيخرج الثشىء على خلاف ماحلف عليه : 
وقال. الشافعى : لغو الهين مالم تنعقد عليه النية مثل ماجرت به العادة من 
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قول الرجل ف أثناء الخناطبة لاوالله لاباله مما يحرى على الالسنة بالعادة من غير 
أن يعتقد لزومه » وهذا القول روأه مالك ف الموطل عن عائشة » والقول الأول. 
مزوى عن الحسن بن أبي الحسن وقتادة ومجاهد وإبراهيم النخغى . وفيه قول 
ثالث » وهو أن يحلف الرجل وهو غضران » وبه قال إسماعيل القاضى من 
أصداب مالك ..وفيه قول رابع » وهو الحلف على المعصية وروى عن ابن 
عباس . وفيه قول حامس » وهو 'أن يحلف الرجل على أن لايأكل شيئا مباحا 
له بالششرع . والسبب فق اختلافهم فى ذلك هو الاشتراك الذنى فى اسم اللغى » 
وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطلمثل قولدتعال ‏ وَاْمَوا فيه سلكت" 
تخلبون” ‏ وقد يكون الكلام الذى لاتنعفد عليه نية المتكلم به » ويدل على 
أن اللغو فى الآية هو هذا أن هذه الفين هى ضد الهين المنعقدة وهى المؤكدة » 
فوجب أن يكون. الحكر المضاد للشىء المضاد . والذين قالوا إن اللغو هو 
الحلف فى إغلاق أو الحلف على ما لايوجب الشرع فيه شيئا يحسب ما يعتقاد 
فى ذلك قوم » فإتما ذهبوا إلى ن اللغو ههنا يدل على معبى عرف ف الشرع 
وهى الأبمان الى بسين الشرع فى مواضع أخر سقوط حككها مثل ماروى أنه : 
«لاطلاق فى إغلاق» وما أشبه ذلك » لكن الأظهر هما القولان الأولان:أعى 

قول مالك والشافعى . 


الفصل الثالث 
فى معرفة الأعان الى ترفعها الكفارة والى.لاترفعها 

وهذا الفصل أريع مسائل : 

( المسثلة الأولى ) اختلفوا فى الأمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة 
سواء كان حلفا على شبىء ماض أنه كان فل يكن وهى الى تعرف بالمين. 
الغموس ؛ وذلك إذا تعمد الكذب » أو على شىء مستقبل أنه يكون من قبل 
الحالف أو من قبل من هو بسبيبه فلم يكن » فقال الحمهور : ليس ف البين 
الغموسن كفارة » وإتما الكفارة فى الأعان التى تكون ف المستقبل إذا خالف 
الهين الحالف » وممن قال ببذا القول مالك وأبوحنيفة وأحمد بن حنبل . وقاله 
الشافعى وجمعاة : يجب فيها الكفارة أى تنسقط الكفارة الإثم فيبا كا تسقظه 


لك 

فى غير الغموس . وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر » وذلك أن 
قوله تعالى ‏ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ‏ 
الآية توجب أن يكون ق العمين الغموس كفارة لكو-ا من الأبمان المنعقدة » 
وه عله الصلاة واللام و من لطم حق” اميعز مُشليم يميت 
حرم الل عليه المسنة وأوجب لله النّارّ » يوجب أن الهين الغموس 
ميس فيها كفارة » ولكن للشافعى أن يستثثى من الأمان الغموس ما لا يقتطع 
يها حق الغير » وهو الذى ورد فيه النص » أو يقول : إن الأعان الى يقتطع 
عاق الغير قد جمعت الظلم والحنث ء فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين 
جميعا » أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلرء لآن رفع الحنث بالكفارة 
إنما هو من باب التوبة » وليس تتبعض التوبة فى الذنب الواحد بعينه » فان تاب 
ورد الظلمة وكفتّر سقط عنه جميع الإثم . 

( المسئلة الثانية ) واختلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله 
أو يمبودى أو نصرانى إن فعلت كذا ثم يفغل ذلك هل عليه كغارة أم لا ؟ فقَال 
مالك والشافعى : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ؛ وقال أبوحنيفة : هى يمين 
وعليه قيها الكفارة إذا خالف الهين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا . وسبب 
اختلافهم هو اختلافهم فىهل يوز الهين يكل ماله حرمة أم ليس يوز إلا بالله 
فقط ؟ ثم إن رمعت فهل تنعقد أم لا ؟ فن رأى أن الأبمان المنعقدة : أعنى الى 
هى بصيغ القسم إغا هى الأبمان الواقعة بالله عز وجل وبأسائه قال : لا كفارة 
غييا إذ ليست بيمين ؛ ومن رأى أن الأبمان تنعقد بكل ما عظم اشع حرمته 
قال : فيها الكفارة » لأن الحلف بالتعظم كالحلف برك التعظم » وذلك أنه 
"كنا يحب التعظه يحب أن لايترك التعظم » فكما أن من حلف بؤجوب حق الله 
عليه لزمه كذلك من حلف بنرك وجوبه لزمه . 

( المسئلة الثالثة ) واتفق الحمهور ف الأيان الى ليست أقساما بشىء وإنما 
نحْرْج مخرج الإلزام الواقم بشرط من الشروط » مثل أن يقول القائل : فإن 
فعلت كذا فعلى' مشى إلى بدت الله » أو إن فعلتكذا وكذا فغلائى حر أو 
امرأق طالق أنها تلزم فى القرب » وفيا إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل 
الطلاق والعتق . واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لاكفارة 
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يها ء وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا.بد ؛ وذهتٍ الشافعى وأحمد 
وأبوعبيد وغيرهم إلى أن هذا الحنس من الأبمان فيها الكفارة إلا الطلاق 
والعتق ؛ وقال أبوثور : يكفر من حلف بالعتق » وقول الشافعى مروى عن 
عائشة . وسبب اختلافهم هل هى يمين أو نذر ء فن قال إنها يمين أوجب فيها 
الكفارة لدخويها نحت عموم قوله تعالى - فكفارته إطعام عشرة مساكين ‏ 
الآية . ومن قال إنها من جنس النذر : أى من جنس الأشياء التى نص الشرع 
على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال. : لا كفارة فيها لكن بعسر هذا على 
المالكية لتسمينهم إياها أيمانا » لكن لعلهم إنما سموها أمانا على طريق التجوز 
والتوسع . والمق أنه ليس يحب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أمانا » فإن 
الأبمان فى لغة العرب لها صيغ مخصوصة ؛ وإنما يقع البين بالأشياء التى تعظم 
وليست صيغة الشرط هى صيغة الهين » فأما هل تشمى أبمانا بالعرف الشرعى 
وهل حكها حكم الأبمان ؟ ففيه نظر » وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « كقتارة” التذار كقتارة” جمينَ » وقال تعالى - لم محرم” 
ما أحلة الله" اك" - إلى قوله ‏ قد فترض” الله لكل" تحلة انكلم" - 
فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذى عخرجه مخرج الشرط أو مخرج 
الإلزام دون شرط ولاعين » فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل الى 
تحرى هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع ٠ن‏ ذلك مثل الطلاق ٠‏ فظاهر 
الحديث يعطى أن النذل ليس بيمين وأن حككه حكر اليين ؛ وذهب داود 
وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل » أعنى الحارجة مخرج 
الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها التذيرء 
ولا بأيمان فترفعها الكفارة ٠‏ فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا وكذا 
فعلى المشى إلى بيت الله مشيا ولا كفارة » بخلاف مالوقال : على المثى إل 
بيت الله لآن هذا نذر باتفاق » وقد قال عليه الصلاة والسلام : من" تقار 
أن" يع ال لمعه » ومن" تنا أن" يتعيصيه” فلا يمنْصه» فسيب 
هذا الحلاف فى هذه الأقاويل الى تخرج مخرج الشرط هو هل هى أبمان 

أونذور ؟ أو ليست أعانا ولا تذورا ؟فتأمل هذا فانه بين إن شاء الله تعالى . 
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( المسثلة الرابعة ) اختلفوا فى قول القائل : أقسم أو أشهد إن كان كنا 
وكذا هل هو يمن أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل إنه ليس بيمين » وهو أحد 
قولى الشافعى ؛ وقيل إنها أيمان ضد القول الأول » وبه قال أبوحنيفة ؛ وقيل 
إن أراد الله بها فهو بين » وإن لم يرد الله بها فليست بيمين » وهو هذهب 
مالك . وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه 
بالعادة أو اعتبار النية ؟ فن اعتبر صِيغة النفظ قال : ليست بيمين إذ لم يكن 
هنالك نطق بمقسوم به ؛ ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هى يمين و 
اللفظ محنوف ولابد وهو الله تعالى ؛ ومن لم يعتبر هذين الأمرين واعتبر 
النية إذ كان اللفظ صالحا للأمرين فرق ى ذلك كا تقدم . 
( الحملة الثانية ) وهذه الحملة تنقسم أولا قسمين : القدم الأول : النظر 
فى الاستثناء . .والثانى : النظر فى الكفارات . 

القسم الأول 

وق هذا القسم فصلان : الفصل الأول : فى شروط الاستثناء المؤثر فى المين ‏ 

الفصل الثاى : فى تعريف الأيمان التى يؤثر ذيها الاستثناء من الى لايؤثر. 
الفصل الأول فى شروط الاستثناء المؤثر فى اليمين 

وأجمعوا على أن الاستثناء باالحملة له تأثير فى <ل الأبمان واختلفوا فى شروط 
الاستثناء الذى يجب له هذا الحكم بعد أن أجعوا على أنه إذا اجتمع ف الامستثناء 
ثلاثة شروط أن يكون متناسقا .م اليين وهلمفوظا به ومقصودا من أول اليين 
أنه لاينعقد معه الهين ؛ واختتلمفوا فى هذه الثلائة مواضع » أعبى إذا فرقه 
الاستئناء من الهين أو نواه ولم ينطق به أو خحدثت له نية الاستثناء بعد الهين وإنه 
أ .به متناسقا مع اليين . 

( فأما المسئلة الأولى ) وهى اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوما اشترطوا ذلك 
فيه » وهو مذهب مالك ؛ وقال الشافعى : لابأس بينهما بالسكتة الحفيفة 
كسكتة الرجل للتذكر أو للشفس. أو لانتطاع الصوت . وقال قوم من التابعين 
مجوز للحالف الامتثناء مالم يقم من مجلسه ؛ وكان ابن عباس يرى أن له 
إلاستثناء أبدا على ما ذكر هنه .وى ما ذكر » وإنما اتفق اللجميع على أن استثناء 
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مشيئة الله فى الأمر امخلؤف على فعله إن كان فعلا أو على تركه إن كان تيجا 
رافع لليمين ».لآن الاستثناء هورفع للزوم الهين . قال أبوبكر بنالمنثر : ثبت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من" لف فقال” إن" شام الل 
يحمت » وإنما اختلفوا هل يؤثر فى الهين إذا لم توصل بها أو لايؤثر؟ 
لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له ؟ قاذا قلنا إنه مانع 
للانعقاد لاحال له اشترط أن. يكون متصلا بالمين ؛ وإذا قلنا إنه حال لم يلزم 
فيه ذلك . والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد 
على ما حكينا » وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سمالك 
ابن حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه -وسلم- ٠‏ واللهر 
لأغازون” ريشا » قالها ثلاث مرات ثم سكت ء ثم قال : إن' شاء للد » 
فدل هذا أن الاستئناء حال لليمين لامانع لها من الانعقاد . قالوا : ومن الدليل. 
على أنه حال بالقرب أنه لو كان ,خالا بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان 
الاستثناء يغنى عن الكفازة والذئ قالوه بين . وأما اشتراط النطق باللسان فإنه 
اختلف فيه » فقيل لابد فيه من اشتراط اللفظ أى لفظ كان من ألفاظ الاستثناء 
وسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أ بتقيبد المطلق هذا هو 
المشهور . وقيل إنما ينفع الاسبتشناء بالنية بغير لفظ فى حرف إلا فقط : أي 
بما يدل عليه لفظ إلا » وليس ينفع ذلك فيا سواه من الحزوف ٠»‏ وهذه التفرقة 
ضعيفة. . والسديب ق هذا الاإتلاف هو هل تلزم العقود اللازمة بالنية. قط 
حون اللفظ أو باللفظ والنية معا مثل الطلاق والعتق والهين وغير ذلك . 

( وأما المسئلة الثانية ) وهى هل تنفع الثية الحادثة فى الاستثناء بعد انقضاء 
اليين ؟ فقيل أيضا فى المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلة بالمين؛ وقيل بل إذا 
حدئت قبل أن يتم النطق بالهين ؛ وأقيل بل الاسنثناء على ضربين : استثناه 
من عدد ء واستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد » فالاستثناء 
من العدد لاينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق بالمين ؛ والاستئناء من العموم 
ينفع فيه حدوث النية بعد المين إذا وصل الاستثناء نطقا باليين . وسبب 
اختلافهم هل الاستّثناء مانع للعقد أو حال له ؟ فإن قلنا إنه مانع فلا بد من 
اشتراط حدوث النية فى أول الهين ؛ وإن قلنا إنه حال لم يلزع ذلك ؛ وقله 
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أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية فى أول الهين للاتفاق وزعم على أن 
الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء . 
الفصل الثانى من القسم الأؤل 
تعريف الأبمان الى يؤثر فيها الاستئناء وغيرها 
وقد اختلفوا فى الأمان التى يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من الى لايؤثر فيها . 
فقَال مالك وأصحابه : لاتؤثر المشيئة إلا فى الأمان الى تكفر وهى الهين بالله 
عنددهم أو' النذر المطلق على ما سيأق . وأما الطلاق والغتاق ذلا مخلو أن يعلق 
الاستئناء فى ذلك جرد الطلاق أو العتق فقط مثل أن يقول : هى طالق إن 
شاء الله أو عتيق إن شاء.الله ء وهذه ليست عندهم يمينا . وإما أن يعلق الطلاق 
بشرط من الشروط » مثل أن يقول : إن كان كذا فهمى طالق إن شاء الله » 
أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله . فأمز القسم الأول فلا خلاف ف المذهبه 
أن المشيئة غير مؤثرة فيه . وأما القسم الثانى وهو الهين بالطلاق فى المذهب 
فيه قولان أصحهما أنه إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذى علق به الطلاق صح 
وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح . وقال أبوسحنيفة والشافعى : الاستثناء 
يؤثر فى ذلك كله صواء قرنه بالقول الذنى مخرجه مخرج الشرط »© أو بالقول 
النى مخرنجه مخرج الخبر . وسبب الحلا ما قلناه من أن الاستثناء هل هو 
حال أو مانع؟ فاذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق 'ذلا تأثير له فيه إذ قل. 
وقع الطلاق » أعنى إذا قال الرجل لزوجته : هى طالق إن شاه الله » لآأن . 
المانع إنما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل ؛ وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن 
يكون له تأثير فى الطلاق وإن كان قد وقع » فتأمل هذا فإنه بين ؛ ولا مععى 
لقول المالكية إن الاستثناء فى هذا مستحيل لأن الطلاق قد وقع »إلا أن يعتقدوا 
أن الاستثناء هو مانع لاحأل » قتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء الله . 
القسم الثالى من الجملة الثانية 

وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد . الفصل الأول : فى موجب الحنث. 
وشروطه وأحكامه . الفصل. الثانى : فى افع الحنث وهى الكفارات . الفصل. 
اثالث : م 'ترفع وكم ترقع + 
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الفضل الأول فى موجب الحنث وشروطه وأحكاقة 

واتفقوا على أن موجب الحنث هو الخالفة لما انعقدت عليه الىين » وذلك. 
إما فعل ماعلى حلف ألا يفعله وإما ترك ماحلف على فعلهإذا علم أنه قد تراخى 
عن فعل ما حلف على فعله إلى وقتٍ ليس يمكنه فيه فعله وذلك ف الهين بالترك 
المطلق . مثل أن يحلف لتأكلن” هذا الرغيف فيأكله غيره ؛ أو إلى وقت هو 
غير الوقت الذى اشترط ق وجود الفعل عنه » وذلك ف الفعل المشترط فعله 
فى زمان محدود » مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا » فإنه إذا 
انقضى البار ولم يفعل حنث ضرورة . واخختلفوا من ذلك فى اربعة مواضع : 
أحدها إذا أن باتخالف ناسيا أو مكرها . والثانى هل يتعلق وجب الهين بأقل 
ما ينطلق عليه الاسم أو يجميعه , والموضع الثالث هل يتعلق الهين بالمعنى المساوى 
لصيغة اللفظ أو بكفهومه اتخصص للصيخة والمعمم لها . والموضع الرابع هل. 
اليين على نية احالف أو المستحلف . 

( فأما المسئلة الأولى ) فإن مالكا يرى الساهى والمكره بمتزلة العامد ؛ 
والشافعى يرى أن لاحنث على الساهى ولا على المكره . وسيب اختلافهم 
معارضة عموم قوله تعالى ‏ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم- الأيمان - ولم يفرق بين 
عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ رفع عن أمبى الحطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » فإن هذين العمومين يمكن أن بخصص كل واحد 
مهما بصاحيه . 

( وأما الموضع الثانى ) فثل أن يحلف أن لايفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه 
يفعل شيئا فلم يفعل بعضه ؛ فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل 
بعضه لايبرأ إلا بأكله كله » وإذا قال : لا آ كل هذا الرغيف إنه يحنث إن 
أكل بعضه ؛ وعند الشافعى وألى حنيفة أنه لابحنث ف الوجهين حميعا حملة 
على الأخذ بأكر ما يدل عليه الامم . وأما تفريق مالك بين الفعل والأرك. 
فلم يجر فى ذلك على أصل واحد لأنه أخذ ف الترك بأقل ما يدل عليه الاسم 
وأخذ فى الفعل يمجميع ما يدل عليه الاسم » وكأنه ذهب إلى الاحتياط. | 

( وأما المسثلة الثالثة ) فثل أن يحلف على شىء بعينه يفهم منه القصد إلى معى, 
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أعم من ذلك الثىء ء الذئ لظ به أو أخص . أو يحلف على ثىء وينوى به 
معى أعم أو أخص» أو يكون للثشىء الذنى حلف عليه اسمان أحدها لغوى 

والآخر عرق وأحدها أخص من الآخر 1 وأما إذا حلف على شى ء بعينه فاله 
لابحنث عند الشاقعى وألى حنيفة إلا بامخالفة الواقعة فى ذلك الثبىء بعينه النى 
وقع غايد الكت لك 6ت المفهوم منه معبى أعم أو أخخص من قبل الدلالة 
العرفية . وكذلك أيضا فها أحسب لايعتير ون النية اغْتالفة للفظ » وإنما يعتيرون 
مجرد الألفاظ فقط . وأما مالك ذإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أوّلا عنده 
ف الأبمان الى لايقضى على حالفها بموجبها هو النية » فإن عدمت فقريئة ادال 
فإن عدمت فعرف اللفظ ٠‏ فإن عدم فدلالة اللغة + وقيل لايراعى إلا النية أو 
ظاهر اللفل الخوى فقط + وقيل براعى التية وبساط الخال ولا يراء ى العرف 
وأما الأبمان الى يقشغى يبا على صاحبها فانه إن جاء الحالف مستفتياكان حكره 
حكم العين 3 ا مم على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فا على هذا 
الأرتيب وإن كان مما يقغبى بها عليه لم يراع فيها إلااللفظ إلا أن يشهد لما يدعى 
من النية المخالفة لظاهر اللففل قرينة الال أو العروف 

(وأما المسئلة الرابعة) فإهم اتفقوا على أن الهين علىنية امستحاف ف الدعاوى 
واختلفوا فىغير ذلك مثل الأبمان على المواعيدء فقال قوم : على نية الحالف . 
وقال ل قوم : عل نية المستحلف رول لله على اق عليه وسلي قال 
١‏ العبين على نية ل تحلف» وقال عليه إلا والسلام 0 تك" على 

َأ عد قل" عليه صاحيئك ٠»‏ تراج هذ ن الحديثين «سلرم . ومن قال : 
ايين على ية الولف . ؤإتما اعتير المعىٍ القائم بالتفس م من الهين لاظاهر اللفظ . 

فى هذا الباب فروع كثيرة . لكن هذه المسائل الأربع هى أصول هذا الباب 
إذ 000 أن يكون جميع الاختلاف الواقع ف هذا الباب راجعا إلى الاختلاف 
فى هذه. وذلك ف الأكبر مثل اختلافهم فيمن حلف أن لايأكل رءوسا فأكل 
رعوس حيتان هل يحنث أم لو ؟ فن راعى العروف قال لاحنث : ومن راعى 
دلالة اللغة قال امحنث. ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لايأكل لجنا فأكل 
شحما + فن اعتبر دلالة اللفظ الحقيى قال لايحنث + ومن رأئ أن امم الثى 
قد ياطلق على ها يترلد هند قال تحنث . 
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وبالحملة فاختلافهم فى المسائل الفروعية الى فى هذا الباب هى راجعة إلى 
إختلافهم ف هذه المسائل اللى ذكرناء وراجعة إلى اختلافهم ف دلالات الألناظ 
0 » وذلك أن ما ما هى ممملة » ومنها ماهى ظاهرة » ومنها 
مأ هى نصو 

الفصل الثانى فق رافع الحنث 

واتفقوا على أن الكفارة ف الأمان هى الأربعة الأنواع الى ذكرالله فكتابه 
فىقوله تعالى - فكتفارته” - الآية در على أن الحالف إذا حنث مخير 
بين الثلاثة منها : أعنى الوطعام أوالكسوة أ و العتق © وأنه لانحوز له الصيام 
إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة ثه لقوله تعالى 00 1" جد قتصيام” ثلاث 
ينام إلا ما روى عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ الهين أعتق أو كساء وإذا 
يفلقها ألم . واختلفوا من ذلك ف سبع 00 : المسئلة الأولى : 
ف مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مسا . الثانية ى جنس الكسوة 
إذا اختار الكسوة وعددها . الثالثة شتا 8 فى صيام الثلاثة الأيام 
أو لااشتراطه . الرابعة : فى اشتراط العدد فى المساكين . الحامسة : فى اشيراط 
الإسلام فييم والحرية. السادسة : فى اشتراط السلامة ف الرقبة المعتقة من العيوب 
السابعة : فى اشتراط الإبمان فيها . 

( المسثلة الأولى ) أما مقدار الإطعام ؟ فقال مالك والشافعى وأهل المدينة : 
يعطى لكل مسكين مد من حاطة بمد الننى صلى الله عليه وسلم » إلا أن مالكا 
قال : المد خخاص بأهل المديئة فقط لضيق معايشهم » وأما سائر المدن فيعطون 
الوسط ٠ن‏ تفقوم . وقال ايه ن القامم : يجرى المد فى كر مطل وك 
لعافو . وقال أب و حنيفة : يعطييم نصف صاع من حنطة » أو صاعا من 
شعير أو تمر » قال : فإن غدام وعشام أجزأه . والسبب فى اختلافهم ف ذلك 
اختلافهم فى تأويل قوله تعالى من' أوسط ما تطنعمسون ن أهنليكم - هل 
المراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعثاء ؟ فن قال أكلة 
واحدة قال : المد وسط فى الشبع ؛ ومن قال غداء وعشاء قال ؛ نصف صاع. 

بام - يداية المحنهد - أرل 
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ولاختلافهم أيضا سبب آخر » وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر 
'متعمدا فرمضان وبين كفارة الأذى؛ فن شبهها بكفارة الأطر قال مد واحد» 
ومن شبهها بكفارة الأذى قال نصف صاع . 'واختلفوا هل 1 مع اللبيز 
ذلك إدام أم لا ؟ وإن كان ثما دو الوسط فيه ؟ فقيل حخزى الجيز 0 ؟ 
وقال ابن حبيب : لايحزى ؛ وقيل الوسط من الإدام اازيت ؛ وقيل الابن 
والسمن والمّر . واختلف أضحاب مالك من الأهل الذين أضاف إلهم اأوسط 
من الطعام فى قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أعيك م - فقيل أهل المكفتر 
وعل هذا إغا خرج الوسطه منالشىء الى منه يعيش 2 قطنية فةطنية وإن 
حنطة فحنطة » وقيل بل هم أهلالبلد الذى هو فيه . » وعلى هذا فالمعتبر ف اللازم 
أه هو الوسط من عيش أهل اليلد لامن عشه 0 الغالب: وعل هذين 
القولين حمل قدر الوسط م٠‏ ن الإطعام 2 أعنى الوسط هن قدر اما يطعي أهاه 2 
أو ااوسط هن قدر ما بطم أمل للد أهليهم إلا فى المديئة خاصة  .‏ ' 
( وأما الممرئلة الثانية ) ودى الوزئ.من 0 ٠‏ فإن مالكا رأى أن الواجب 
ف ذلك هو أن دكين ارم فيه الصلاة : إن كسا الرجل كسا ثويا وإن 
كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال الشافعى وأبوحنيفة: يمزى فى ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قمي. أو سسراويل أو عمامة» وقال أبويوسفه 
لاتمزى العماءة ولا ا ويل . وسيب 0 دل الواجب الخد بأقل 
دلالة الاسم اللغوى أو المعبى الشرعى . 
( وأما المسئلة الثالثة ) وهى اختلافهم فى اشتراط تتابع الأيام الثلاثة فى الصيام 
فإن مالكا والشافعى ٍ يشترطا فى ذلاك وجوب التتايم وإن كانا استحياه و اشترط 
ذلك أبوسيئقة ٠‏ وسيب اختلافهم ف ذلك شئان : ألحدهه) هل جوز العمل 
بالقراءة الى ليست ف المصحف» وذلك أن ؤقراءة عبد الله بن مسعود - فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات ‏ . والسببه الثانى اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم 
عل التتاابع أم أم ليس حمل إذا كان الأصل نالعا الواجب بالك عع إِعا هو 
التتابع 1 
( وأما المسثلة الرابعة ) وسى اشتراط العدد فى المساكين » إن مالكا والشافعى 
قالا : لايحزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين ؛ وقال أبوحنيفة : إن أطعر مسكينا 
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واحدا عشرة أيام أجزأه . والسبب فى اخدلافهم جل الكفارة حق واجب للعدد 
المذكور أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور » فإن قلنا إنه حى 
واجب للعدد كالوصية » فلا بد من اشتراط العدد » وإن قلناحدق واجب على 
المكفر لكنه قدر بالعدد أجرأ من ذلك إطعام مسكين ولحل على عدد المذكورين 

والمسثلة محتملة . 

( وأما المسئلة الخامسة ) وهى اشتراط الإسلام والحرية فى المساكين ء إن 
مالكا والشافعى اشترطاهما ول يشارظ ذلك أبو حتيفة . وسيب اختلافهم هل 
استيجاب الصدقة هو بالفقر قط ؟ أو بالإسلام ؟ إذ كان السمع قد أن أنه 
يثاب بالصدقة على الفقير الغير المسلم » فن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة 
للمسلمين اشيرط الإسلام فى المساكين الذين نمب لم هذه الكفارة : وهن 
شبهها بالصدقات الى تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير وسلمين . وأما 
سبب اختلافهم فى العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا إذا كانوا 
مكفيين من سادائهم ف غالب الأحوال » أو من يحب أن يكفوا ؟ فن راعى 
وجود الفقر فقط قال العبيد والأحرار سواء » إذ قد يوْجد هن العبيد من 
مجوعه سيده ؛ ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال : يحب على 
السيد القيام بهم » ويقضى بذاك عليه وإن كان .عسيرا كفبى عليه بيعه » 
فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات وما جرى تمراها من الصدقات . 

( وأما ,المسئلة السادسة ) وهى هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من 
العيوب ؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك » أعنى العيوب المؤئرة ف الأثمان _ 
وقال أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها . وسبب اختلافهم هل الواجبه 

الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو يأتم ما يدل عليه . ش 
( وأما المسئلة السابعة ) وهى اشتراط الأبمان فى الزقبة أيضا ء ذإن مالكا 
والشافعى اشترطا ذاك + وأجاز أبوحنيفة.أن تكون الرقبة غير ٠ؤمنة‏ . وسبيه 
اختلافهم دو هل يحمل المطلق على المقبيد ى الأشياء رااتى تتفق فى الأحكام 
وتختلف ف الأسباب كحك حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار ؛ فن قال 
يحمل المطلق على المقيد فى ذلك قال باشكراط الإيمان فى ذلك لا على اشستراط 
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ذلك ف كفارة الظهار فى قواه تعالى ‏ فسحرير رقبة سُؤمتة - ومن قال 
لاحمل وجب عنده أن يب موجب اللفظ على إطلاقه . 

الفضل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث »وم ترقع ؟ 

وأما مقن ترفع الكفارة لحنث وتمحوه » فإنهم اتختلفوا ف ذلك » فقال 
الشافعى : إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم؛ وقال أبوحنيفة : 
لاي تفع الحنث إلا بالتكفير النى يكون بعد الحنث لاقبله ؛ وروى عن مالك 
ف ذلك القولان حميعا . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما اختلاف الرواية ىقوله . 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ مسن حتف على بين فرأى غيرها خسثيرا ملبا 
فلات الَذى هنو خسار" ولنيكفر' عبن" بمينه» فإن قوما روؤه هكذا » 
وقوم رووه : فليكفر عن بمينه وليأت الذنى هو خير ». وظاهرهده الرواية أن 
الكفارة تجوز قبل الحنث » وظاهر الثانية أنها بعد الحنث . والسيب الثاق 
اختلافهم هل يجزى تقديم البق الواجب قبل وقت وجوبه » لأنه من الظاهر 
أن الكفارة إنما تحب بعد الحتث كالزكاة بعد الحول . ولقائل أن يقول : إن 
الكفارة إنما تحب بؤرادة الحنث والعزم عليه كالحال فى كفارة الظهار فلا يدخله 
الات ل م لو »نح اللا رق ل را 
رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له ؟ فن قال مانعة أجاز تقديمها على الحنث ؛ 
ومن قال رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه . وأما تعدد الكفارات بتعدد الأبعان 
فإنهم اتفقوا فيا علمت أن من حلف على أمور شتى بيمين واحدة أن كفارته 
كفارة يمين واحدة » وكذلك فيا أحسب لاخلاف بيهم أنه إذا حلف بأيمان 
شى على ثبىء واحد أن الكفارات الواجبة فى ذلك بعدد الأيمان كالحالف إذا 
حلف بأيمان شى على أشياء شُتى . اختلفوا إذا حلف على ثشى ء و احد بعينه مرارا 
كر يقاك قوم : ف ذلك كفارة يمين واحدة » وقالقوم: ف كل عين كفارة 
إلاأن يريد الأكيد » وهو قول مالك ؛ وقال قوم : فيها كفارة واحد ة » إلا 
أن يريد التغليظ . وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأمان 
بالحذس أو بالعدد » فن قال : اختلافها بالعدد قال لكل يمين كفارة إذا كرر 
ومن قال اختلافها بانس قال : فى هذه المسئلة بين واحدة . واختلفوا إذا 
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حلف ف يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى هل تعدد الكفارات 
بتعدد الصفات الى تضمنت الهين أم فى ذلك كفارة واحدة ؟ فقال مالك : 

الكفارة فى هذه العين متعددة بتعدد الصفات . 
فن حلف بالسميع العلبم الحكبم كاذعليه ثلاث كفارات عنده » وقال قوم 
إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذ كانت 
عينا واحدة . والسبب ف اختلافهم :هل مراعاة الواحدة أو الكثرة فى اليين هو 
راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الأشياء الى يشتمل عليها القول الذى 
كرجه حرج عين » فن اعتير الصبغة قال كفارة واحدة ؛ ومن اعتير عدد 
ماتضمنته صيغة القول من الأشياء الى يمكن أن يقسم بكل واحد منها على 
انفراده قال : الكفارة متعددة بتعددها » وهذا القدر كاف ق تواعد هذا 

الكتاب وسبب الاختلاف ف ذلك » والله المعين برحمته , 


كتاب النذور 


وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى أصناف النذور . 
الفصل الثانى : فيا يلزم من النذور وما لايازم وحلة أحكامها . الثالث : 
ف معرفة الثبىء الذى يلزم عنها وأحكامها . 

0 
الفضل الأول ىأصناف النذور 

والنذور تنقسم أولا قسمين : قسم من بجهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء 
للنذوربه » وغير مصرح » فالأول مثل قول القائل : لله على 'نذر أن أحج » 
والثانى مثل قوله : لله على" نذرء دؤن أن يصرح بمخرج النذر » والأول ربما 
صرح فيهيلففل النذور 2 ورب لم يرح فيه به » مثل أن يقول : له على أن 
أحج . .وأما المقيد الفرج هرج الشرط فكقول القائل : إن كان كذا فعلى لله 
نذ ركذا وأنأفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل م نأفعال الله تعالى مثل أن يقول: 
إن شى الله مريضى فعلى” نذر كذا وكذا » وربما علقه بفعل نفسه » مثل أن 
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يقول : إن فعلت كذا فعلى” نذر كذا » وهذا هو الذى يسميه الفقهاء أبمانا » 
وقد تقدم من من قولنا أنها ليست بأبمان» فهذه هى أضناف النذر من جهة الصيغ . 
وأما أصنافه من ججهة ة الأشياء الى من جيس المعانى المندور مها فإنا تنقسم 
إلى أربعة أقسام نذر بأشياء من جنس القرب 3 ونذر بأشياء من جنسن المعاصى » 
ونذر يأشياء هن جنس المكروهات ٠‏ ونذر بأشياء من جنس المياحات ١‏ وهذه 
الأربعة تنقسم ة قسمين : نذر يتركهااء ونذر يفعلها . 
الفصل الثانى فيا يلزم من النذور ومالا يلزم 

وأما ما يلزم من هذه النذور وما لايلزم » فإنهم اتفقوا على لزوم النذر 
المطلق فى القرب إلا ما حكى عن بعض أصحاب الشافعى أن النذر المطلق لايجوز » . 
وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطاق إذا كان على وجه الرضا لاعلى وجه 8 
وصرح فيه بلفغل التذر لاإذا لم يصر بح 4 وسواء كان التذر مص حا فيه بالذى 
النذور أو كان غير مصرح . وكتلك أجمعوا على لزوم النذر الذنى مخرجه 
مرج الشرط إذا كان نذرا يقربة » وإئما ,صاروا لوجوب النذر لعموم قوله 
تعالى - با يها اللرين آسننوا أؤقنوا بالعنقئود - ولآن الله تعالى قد مدح به 
فقال - رفوك بالذار 5 وأخبر بوقوع العقكاب بنقضه فقال - مم 
من عاهك الله لين ثانا من* فنضله - الاية لل قولدت يما كانوا 
يكذ بون 5 . والسبب ق اختلافهم فى التمريح بلفة. النذر فى النذر المطلق 
هو اختلافهم فى هل يحب النذر بالنية واللفغلمعا أو بالنية فقط ؟ فن قال بهما 
معا إذا قال لله على كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يازمه شىء لآنه إخبار بوجوب 
شى ءلم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح يجهة الوجوب ؛ ومن قال ليس "من شرطه 
اللفظ قال : ينعقد النذر وإن لم يصرح بلفظه » وهو مذهب مالك » أعى أنه 
إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزمء ؤإنكان من مذهبه أن النذر لايلزم إلا بالنية 
واللفنظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتير إذ كان المقصود 
بالأقاويل التى مخرسها مخرج النذر النذر وإنلم يصرح قيها بافظ النذر ؛ وهذا 
مذهب اللامهور » والأول مذهب سعيد ين المسيب » ويشبه أن يكون من لم ير 
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لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من قبل أنه حمل الأمر بالوفاء على الندب ؛ 
وكذلك من اشترط فيه الرضا . فإنما اشترطه لأن القربة إنما تكون على جهه 
الرضا لاعلى جهة اللجاج » وهو مذهب الشافعى . وأما مالك فالتذر عنده 
:لازم على-أى جهة وقع » فهذا ما اختلفوا فى لزومه من جهة االفظ . وأما 
ما اختلفوا فى لؤومه من جهة الأشياء المنذور ببا فإن فيه من المسائل الأصول 
( الممسثلة الأولى ) اختلفوا فيمن نذر معصية » فقال مالك والشافهى وجمهور 
العلماء: ليس يلزمة فى 'ذللك تثبىء . ؤقال أبى حنيفة وسفيان والكوفيون: لهو 
لازم ». واللازم عدم فيه هو كفارة' بمين لافعل المعصية . وسبب انختلافهم 
, تعارض ظواهر الآثار فى هذا الباب » وذلك أنه روى فى هذا الباب حديثاق 
مُحدهها حديث عائشة عن النبى عليه الصلاة والسلام أن قالك « من" تدر أن” 
ينظيح للد قليطحهة ومن" لكر أن' يتعنصى الله فلا يعنصه » فظاغر 
هذا أنه لايلزم النثر بالعصيان : والحديث الثانى. حديث عمران بن حصين . 
وحديث أىهريرة الثابت عن النى عليه الصلاة والسلام' أنه قال « لانددز 
فى معاصية الله' وكتقتا ركه" كتقئارة” يمين » وهذ! تض. ف معنى اللزوم ؛ 
فن جع بينهما فى هذا قال : الحديث الأول تضنمن الإعلام بأن المعصية لاتلزم 
وهذا الثانى تضمن لزروم الكفارة ؛ فن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح 
عنده حديث عبرات وألىهريرة قال .: ليس يلزم فى المعصية ثبى ء ؛ ومن دهت 
مذهب الجمغخ بين الخديئين أوجب:ى ذلك كففازة بين . قال أبوعمر بن غيد الب 
ضعف أهل الحديث حديث عمران وأنى هريرة قالوا :. لأن حديث. أب هريرة 
يدور على سلبان بن أرقم. وهو متروك الحديث . وحديث عمران بن الخصين 
يدور على زهسير .بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول ل ب وعنه غير ابنه ». وزهير 
أيضا عنده متاكيز » ولكنه خخ جه مسلم من طريق عقية بن غامر. » وق جرت 
عادة المالكية آن يحتجوا لمالك :هذه المثلة بما زوى ١‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وس رأى رجلا قائما فى الشمس » فقال : ما بال“ هذا 8 قالوا : تذر 
أن لابتكلم ولا ينظل ولأ خسن يفوم » فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم 
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مر ل د جللس” وم صيامه.. » قالوا : فأمرم 
أذ يم ما كان طاعة لله وير ك ما كان معصية + وليس بالظاهر أن ترك 
الكلام معصية » وقد أخبر الله أنه تذر مريم » وكذلك يشبه أن يكون القيام 
و الشمس ليس بمعصية » .إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس . فإن قيل 
فبه معصية فبالقياس لابالنص » فالأضل فيه أته من المباحات . 

( المسئلة الثانية ) واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات فقاله ' 
مالك * لايلزم ما عدا الزوجة ؛ وقال أهل الظاهر : ليس ق ذلك ثبىء؛ وقاله 
أو حنيفة : فى ذلك كفارة يمين : .وسبب 'اختلافهم معارضة مفهوم النظر 
لظاهر قوله تعالى - يا أيها التّى ل "حرم ما أحّل الله لك تبتتى 
مرضات أزوّاجك” - و ذلك أن النذر ليس .هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي. 
أعنى من تحريم .خلل:أو تحليل محرم » وذلك أن التصرف فى هذا إئما هو للشارع " 
فوجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه.شيئا أباحه الله لد 
بالشرع أنه لايلزمه كا لابازم إن نذر نحليل شي ء حرمه الشمرع 3 وظاهر قوله. 
تعالى ب قد فرض الله لكم تحلة أيمائكم ‏ أثر العتب على التحريم يوجب أن 
تكون الكفارة تحل هذا العقد » وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم » والفرقة 
الأولى تأولت التحريم المذكور ف الآية أنه كان العقد بيمين . وقد اختلفه 
فى الى ء النى تزلت فيه هذه الاية . وق كتاب مسلم أن ذلك كان فى شربة 
عسل » وفيه عن ابن عباس أنه قال : إذا حرم الرجل عايه امرأته فهو يمين 
بكفزها » وقال - لق" كان لكثم' فى رسول الل أسوة” حسنة”- 

الفصل الثالث إن معرفة الثىء الذى يلزم عنها وأجكامها 

وأما اختلافهم فيا ذا بلزم فى تذثر نذررمن النذور وأحكام ذلك » فإن فيه 
اختلافا كثيراء لكن نشير نحن من ذلك إلى مشبورات المنائل فى ذلك » وهن 
الى تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعى على عادتنا فى هذا الكتاب » وف ذلك 
مسائل خس : 

( المسثلة الأولى) اختلقوا فى الواجب ف النذر الطلق الذى ليس يعين فيه 
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الناذر شيئا سوى أن يقول : لله على" نذرء فقال كثير من العلماء : فى ذلك 
كفارة عين لاغير ؛ وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار؛ وقال قوم : أقل 
ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين : وإنما صار 
الممهور لوجوب كفارة الهين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « كتفارة النَذرٍ كفارة” بمين خرجه مسلم . وأما من. 
قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإنما ذهب هذهب من يرى أن الوزئُ أقل 
ما ينطلق عليه الاسم » وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم 
النذر . وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع . 

( المسئلة الثانية ) اتفقوا على لزومالنذر بالمثنى إلى بيت الله » أعبى إذا نذر 
الثى راجلا . واختلفوا إذا عجز فى بعض اطريق فقال قوم : لاشى ء. 
عليه؛ وقال قوم : عليه . واختلفوا فياذا عليه على ثلاثة أقوال : فذهب أهل 
. الدينة إلى أن عليه أن يمثبى مرة أخرى من حيث عجزء وإن شاء ركب: 
وأجزأه وعليه دم » وهذا مروى عن على . وقال أهل مكة : عليه هدى دون 
إعادة مشى . وقال مالك 2 عليه الأمران حميعا ) يعبى أنه يرجع فيمثى من 
حيث وجب وعليه هدى » والهدى عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يد بقرة 
أو بدنة . وسبب اختلافهم منازعة الأصول هذه المسئلة وعخالفة الأثر لهاء 
وذلك أن من شبه العاجز إذا مثبى مرة ثانية بلمتمتع والقارنمن أجل أن القارن. 
فعل ما كان عليه فى سفرين فى سفر واحد : وهذا فعل ما كان عليه فى سفر 
واحد فى سفرين قال : يحب عليه هدى القارن أو المتمتع ؛ ومن شبهه بسائر 
الأفعال الى تنوب علها فى المج إراقة الدم قال : فيه دم ؛ ومن أخذ بالآثار 
الواردة فى هذا الباب قال : إذا عجز فلا شىء عليه . قال أبوعمر: والسئن 
الواردة الثابئة هذا الباب دليل على طرح المشقة وهو كا قال » واحدها حدييمه 
عقبة بن عامر اللتهى قال : نذرت أخبى أن عذئ إلى بيت الله عز وجل 
فأمرتى أن أستفى لها رصول الله صلى الله عليه وسلم » فاستفتيت لها الى صلى 
الله عليه و فقال « لمش ولسي ركب » خرجه مسلم . وحديث أنس بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبادى بين ابنتيه » فسأل 


+ 


عنه فقالوا : نذر أن بمثى ء فقال عليه الصلاة والسلام : إن" الل لي 


عن" تعذ يب هذا تفلسه”ء وأمره أن يركب » وهذا أيضا ثابت . 

( المسثلة انثالثة ) اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المثى فى حج أو عمرة 
قيمن نذر أن يعثى إلى مسجد الى صلى الله عليه وسلم أو إلى :بي تالمقدس 
يريد بذك الصلاة فيهما . فقال مالك 0 ار المثبى ؛ وقال 
أبوحنيفة : لايلزمه شىء وحيث صلى أجرأه » وكذلك عنده إن نذر الصلاة 
فى المسجد الحرام . وإنما وجب عنده المثبى بالنذر إلى المسجد الخرام لمكان 
الحج والعمرة . وقال أبويوسف صاحبه :. من نذرأن يصلى فى بيت المقدس 
أواق مسجد ال ى عليه الصلاة والسلام لزمه؛ وإن صلى ف البيت الحرام أجزأه 
عن ذلك ١‏ ور ناس على أن ار لما سوى هذه المساجد اثلاثة لايازم 
لقوله عليه الصلاة والسلام « م ١‏ لاتسترج الم ل لشلاث. فذكر المسحد 
الححرام ومسجده وبدت لمقدس 4 ودعت عق النان إلى أن” النذر إل المساجد 
الى يرجى فيها فضل زائد واجب : واحتج فى ذلك بفتوى ابن عباس لولد 
المأة الى نذرت أن تمشى إلى مسجل قباء فاتت أن يمثى علها . وسيب 
اختلافهم ف النذر إنى ما عدا المسجد الهرام اختلافهم ف المعنى الذى إليه تسرج 
الطى إلى هذه الثلاث مساجد : هل ذلك لموضع صلاة الفرضض فيا:عدا البيت 
الحرام أو لموضع صلاة التفل ؟ فن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض 
عنده لاينذر إذ كان واجبا بالشرع قال : النذر بالمثى إلى هذين المسجدين 
غير لازم + ومن كان عنده أن النذر قد يكون ف الواجب أو أنه أيضا قد 
يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ صلاة ٠‏ 
فى مسسجدى هذا أفضل” من أثئف صلاة فيا سواه إلا المسحدة 
الحسرام » واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل عل أن واي ؛ لكن 
أبوحنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيرا إلى ا: يبنه وبين قوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ صلاة أحدكم فى كيه أفضّل” من" صلاته 
فى مسسلجدى هذ" إلا المكتوبةت” وإله” وقع التضاد بين هذين الحديثين 
وهذه المسثلة هى أن تكون منالباب الثانى أحق هن أن تذكون ٠ن‏ هذا الباب . 
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(الممئلة الرابعة ) واختلفوا فى الواجب على أن من نذر أن ينخر ابنه فى مقام 
إبراهم » ذال مالك : ينحر جزورا فداء له ؛ وقال أبوخنيفة : بنحر شاة 
وهو أيضا مروى عن ابن عباس ؛ وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل4 
وقال بعضهم يبلى ديته » وروى ذلك عن على ؛ وقال بعفهم : بل محج به؛ 
وبه قال الليث ؛ وقال أبو يوسف والشافعى : لاشىء عليه لأنه نذر معضضية 
ولا نذر ف معصية . وسبب اختلافهم قصة إبراهم عليه الصلاة والسلام » أععى 
هل ما تقرب به إبراهم هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فن رأى أن ذلك 
شرع خص به إبراهم قال : لايلزم البذر ؛ ومن رأى أنهلازم لنا قال : النذر 
لازم . والحلاف فى هل يلزمنا شرع: من قبإنا مشهورء لكن يتطرق إلى هذا 
خلاف آخرء وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهم ولم يكن 
شرعا لأهل زمانه» وعلى هذا فليس ينبغى أن يختلف هل هو شرع النا أم ليس 
بشرع ؟ والذين قالوا إنه شزع إنما اختلفويا فىالواجب ف ذلك من قبل اختلافهم 
أيضا فى هل حمل الواجب ف ذلك على الواجيه على إبراهم 6 أم حمل على غير 
ذلك من القرب الإسلامية » وذلك إما صدقة بدبته؛ وإما حج به » وإما هدى 

بدنة : وأما الذين قالوا مائة من الإبل ٠‏ فذهيوا إلى حديث عبذ المطلب . 
( المسئلة الحامسة ) واتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله فىسبيل الله 
أو فى سبيل من سبل البر أنه يلزمه وأنه ليس ترفعه. الكفارة وذلك إذا كان 
نذرا على جهة الخبر لاعلى جهة الشرط وهو الذى يسمونه يمينا . واختلفوا 
فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول : مالى للمساكين إن فعلت كذا 
خفعاد ؛ فقال قوم : ذلك لازم كالنذر على جهة احبر ولا كفارة فيه وهو 
مذهب مالك ف النذور الى صيغها هذه الصيغة » أعى أنه لاكفارة فيه ؛ وقال 
قوم : الواجب ف ذلك كفغارة بمين فقط » وهو مذهب الشافعى ف النذور الى 
مخرجها مخرج الشرط لأنه ألحقها يمك الأمان ؛ وأما مالك فألحقها بحكم التذور 
على ما تقدم من قولنا فى كتاب الأيمان » والذين أعتقدوا وجوب إخراج ماله 
فى الموضع الذى اعتقدوه اختلفوا فى الواجب عليه » فقال مالك : يخرج ثلث 
ماله فقط ؛ وقال.قوم : بل يجب عليه إخبراج جميع ماله » وبه قال إبراهيم 
النخعى وزفر ؛ وقال أبوحنيفة : مرج جميع. الأموال الى تجب الزكاة فيها » 
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وقال بعضهم: إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه . وف المسئلة قول خامس . وهو 
إن كان المال كثيرا أخرج خمسه وإن كان وسطا أخرج سبعه وإن كان 
يسير | أخرج عشره ء وحد هؤلاء الكثير بألفين ء والوسظ بألف » والقليل 
مخسمائة » وذلك مروى عن قتادة . والسبب فى اختلافهم ف هذه المسكلة » 
أعبى من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل ف هذا الباب للأثر » وذلك 
أن ماجاء فى حديث ألى لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه وأراد أن 
يتصدق مجميع ماله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مجنزيك” من* 
ذلك الث » هو نص ف مذهب مالك . وأما الأصل فيوجب أن اللازم له 
إما هو جميع ماله حملا على سائر النذرء أعنى أنه يحب الوفاء به على الوجه الذى ' 
قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسئلة من هذه القاعدة » إذ قد استثناها 
النص » إلا أن مالكا لم يلزم فى هذه المسئلةٍ أصله » وذلك أنه قال : إن حلف. 
أو نذر شيثا معينا لزمه وإنكانكلماله » وكذلك يلزم عنده إنعين جزءا من 
ماله وهو أكثر من الثلث » وهذا مخالف لنص ما رواه فى حديث أنى لبابة 
وف قول رسول الله صلى الله عليه وسام للذنى جاء عثل بيضة من ذهب فقال : 
أصبت هذا من معدن فخذها فهى صلقة ماأماك غيرها » فأعرض عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جاءه عن يمينه ثم عن يساره ثم من خلفه» 
فأخذها رسول الله صل الله عليه وسل فحذفه بها » فلو أصابه بها لأوجعه » 
وقال عليه الصلاة والسلام « يأنى أحد' ك2 "عا للك فقول هذه 
صداقة” ثم يقتعد يتكقف الئاس" » حير الصداقنة ما كان عن" 
غّى » وهذا نص ف أنه لايلزم المال المعين إذا تصدق به وكان جميع 
ماله ؛ ولعل مالكا لم تصح عنده هذه الآثار . وأما سائر الأقاويل الى قيلت 
ق هذه المسئلة فضعاف » ومخاصة مهن حد فى ذاتث غير الثاث » وهذا القدر 
كاف فى أصول هذا الكتاب » والله الموفق للصواب. 
كتاب الضحايا 
وهذا الكتاب فى أصوله أربعة أبواب : الباب الأول : فى حكم الضحايا 
ومن المخاطب بها . الباب الثافى : فى أنواع الضحايا وصفاتها وأسنائها وعددهاء 
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لباب الثالث : فى أحكا م الذبح . الباب الراب : فى أحكام لليوم الضحايا ‏ 


الياب الأول فى حم الض<ايا : ومن المخاطب بها ؟ 

اختلف العلماء فى الأضحي 5هل هى واجبة أمهى سنة ؟ فذحب مالكوالشافعى 
إلى أنها من السئن المؤكدة ؟ ورخخص مالك للحاج فى تركها يمى ؛ ولم يفرق 
الغافغى فى ذلك بين الحاج وغيره ؛ وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على 
القيمين فى الأمصار الموسرين » ولا تجب على المسافرين ؟ وخالفه صاحباه 
أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة ؛) وروى عن مالك مثل قول 
ألى حنيفة 0 : أحدهما هل فعله عليه الصلاة والسلام 
0 أو على الندن» وذلك أنه لم يترك صلى الله عليه 

الضحية قط فها روى عنه حى فى الشفر على فاجاء فى حديث ثوبان قال : 
0 الله صلل الله عليه وسلم أضحيته ثم.قال ذيا تبان" أصلح لحم" 
هده الضحية. » قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة » . والسيب 
الثانى اختلاقهم ف مفهوم الأحاديث الواردة فى أحكام الضحايا » وذلك أنه 
ل ا « إذا دعل" 
اشر فأراد أحد كلم" أن" يتضحى فلا يأخئل" من" شعئره شيئئا ولا 

من أظفاره » قالوا : فول ٠‏ إذا أراد أحدكم أن يشيحى» فيه ماع أن 
التبيشية ليست بواجبة . ولما أمر عليه الصلاة “والسلام لأى بردة: بإعادة 
آأضحيته إذ ذبح قبل الضلاة فهم .قوم من ذلك الوجوب » ومذهب ابن عباص 
أن لاوجوب . قال عكرمة : بعثئى ابن. عباس بدرهمين .أشترى يبما هما 
وقال : من لقيت فقل له هنوضحية ابن'عبام', . ورؤى'عن بلال أنه ضحى . 
يديك . وكل حديث ليس بوارد ف الغرقس. الذى يحتج فيه به فالاحتجاج به 
خضعيف. واختلفوا هل يلزم الذى, يريد التضحية أن لانأخقا من العشر الأول 
من شعره وأظفاره » والحنديث بذلك ثابث٠.‏ 


البان الال فى أنؤاع الضحايا:وصقاتها وأسنانها وعددها , 


وق هذا الباب أ ربع مسائل مشهورة : إحداها فى نهييز الحنس . والثانية: 
تمييز الصفات . والثالثة. :. فى معرفة السخ' د والرابعة: "ق العده- . 


امد 

( المسئلة الأولى ) أجمع ٠‏ العلماء على جواز الضحايا من حميع بهيمة الأنعام ع 
واختلفوا فى الأفضل من ذلك . فذهب مالك إلى أن الأفضل ف الضحاياء 
الكباش ثم البقر 5 الإبل» بعكس الأمر عنده فى المداا ؛ وقد قيل عنه الإبل 
ثم البقراثم الكباش ؛ وذهب الشافعى إلىعكس ماذهب إليه مالك ف الشحايا: 
٠‏ الإبل ثم البقر ثم الكباش » وبه قال أشهب وابن شعبان . وسبب اختلاة 
معارضة القياس لدليل الفعل » وذلك أنه لم يرو غنه عليه الصلاة والسلام أنه 
ضحى إلا بكبش » فكان ذلك دليلا على أن الكباش ف الضحايا أفضل » وذلك. 
فها ذكر بعض الناس وف البتخارى عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو 
أنه قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصل .» وأما 
القياس فلن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يكون الأفضل فتها الأفضل 
ق الهدايا » وقد احنج الشافعى لمذهبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « من” 
راح ف الساعة الأولى فكأنما هري بندانة ومن" رَاحّ فى الساعة. تانق 
فكأنما قرب بقرَة” ومن راح ف الساعة_الثّالقة فكأنما قرب كنبا ) 
الحديث » فكان الواجب حمل هذا على جنيع القرب بالحيوان . وأما مالك فحمله 
على الملايا فقط نلثلا يعارض الفعل القول وهو الأول . وقد يمكن أن يكون 
لاختلافهم سبب آخرء وهوهل البح العظم الذى فتدى به إبراهيم سنة باقية 
إلى البوم وإنها الأضحية . وإنذلك معنى قوله - وتي ركنا ليله ف الأخورين” د 
فن ذهب إلى هذا قال : الكباش أفضل ؛ ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية 
م يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل » مع "أنه قد ثبت أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ضحى بالأمرين٠‏ حميعا وإذا كان ذلك كذلك فالواجب. 
المصير إلى قول الشافعى » وكلهم مجمعون على أنه لاتموز الضحية بغير يمة 
الأنعام إلا ماحكى عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية يقر 
الوحش عن سبعة 3 واللى عن وابحد . 

( المسئلة الثانية ) أجمع العلماء على اجتناب العررجاء ابسن عرجها فى الضحايا 
والمريضة البسين مرضها والعجفاء التى لاتنتى ١‏ مصيرا سلبديث البراء بن عازاب: 


. العجفاء الى لاتق ؛ أى الى لامخ فى عظامها‎ )١( 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا ين من الضحايا ؟ فأشار بيده 
وقال : ٠أربع‏ » وكان البراء يشير بيده ويقول : يدى أقصرمن يد رسولاللد 
صلى الله عليه وسلم ّ العرجاء البين عررجها » والعوراء البين عورها » والمريضة 
البين مرضها » والعجفاء الى لاتنى» . وكذاك أجعوا على أن ما كان من هذه 
الأربع خفيفا فلا تأثير له فى منع الإجزاء . واختلقوا فى موضعين : أحرتما 
فيا كان من العيوب أشد من هذه المنتصوص عليها مثل العمى وكسر ااساق ‏ 
والثانى فيا كان مساويا لما فى إفادة النتقص وشيها » أعنى ما كان من العيوب. 
فى الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ولم يكن يسيرا . 
فأما الموضع الأول » فإن الحمهور على أن ما كان أشد من هذه العيويه 
المنصوص علبها فهى أحرى أن تمنع الإجزاء . وذهب أهل الظاهر إلى أنه 
لاتمنع الإجزاء ولا يتجتب بالحملة أ كير من هذه العتيزب الى وقع النص عليها . 
وسيب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هوخاص أرنك به الخصوص 2 أوخاص 
أريد به العموم ؟ فن قال أريد به الحصوص.ولذلك أخبر بالعدد قال : لابمنع 
الإجزاء إلا هذه الأرة فقط ؛ ومن قال هو خاص ريك يه العموم وذلك 
من النوع الذى يقع فيه التخبيه بالأدنى.على الأعلى قال : ماه وأشد من المنصوص 
عليها فهو أحرى أن لايجزى . وأما الموضع الثانى » أعبى ما كان من العيوب. 
فى سائر الأعضاء مفيدا للنقص على نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له 
فإنهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال :. أحدها أنها تمنم الإإجزاء كنع المنصوصض 
عليها » وهو المعروف من مذهب مالك فى الكتب المشبورة . والقول الثالى. 
أ لاتمنع . الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها » وبه قال ابن القصار وابن 
الحلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك . والقول الثالث. أنها لاتمنع 


الإجزاء ولا يستحب تجنبها » وهو قول أهل الظاهر . وسبب اختلافهم شيئان . 


أحدها اختلافهم فى مفهوم الحديث المقدم . والثانى تعارض الآثار فى هذا ؛ 


الباب . أما الحديث. المتقدم فن رآه من باب الخاص أريد.يه الخاص قال : 
لابمنع::ما سوى الأربع مما هو مساو لحا أو أكثر منبا. وأما من رآه من بابه 
الخاص أريد به العام وهم الفقهاءء فن كان عنده أنه من باب التنبيه بالأشن. 
عل الأعلى فقط » لامن باب التنبيه بالمساوئى على المساو قال : يلحق بهذه 
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اربع ما كان أشد مها » ولا يلحق بها ما كان مساويا لحا فى منع الإجزاء إلا 
على وجه الاستحباب ؛ ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين حميعا 
أعبى على ماهو أشد من المنطوق به أو مساويا له قال:تمنع العيوب الشيبة 
بالمنخصوص عليها الإإجزاء كا بمنعه العيوب الى هى أكبر منها » فهذا هو أحد 
أسباب الخلاف ف هذه المسئلة » وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم منه 
لمعبى الخخاص أو المعبى العام ء ثم إن من فهم منه العام » فأى. عام هو ؟ هل 
النى هو أكير من ذلك ؟ أو الذى هو أكبر والمساوى معا على المشهور من 
مذهب مالك ؟ وأما السبب الثانى فإنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان 
-حديثان متعارضان » فذكرالنساقٌ عن أ بردة أنه قال : و يا رسول الله أكره 
التقص يكون ف القرن والأذن» فقال له الننى صل الله عليه وسم : ماكترهتة” 
فدعه: ولا محرمه على يرك" » وذكر على بن أنى طالب قال « أمرنا 
ول الله صلى لله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا يضحى يشرقاء 
ولاخرقاء ولا مدابرة ولا بئراء » والشرقاء : المشقوقة الأذن . والخرقاء : 
المثقوبة الأدن : والمدابرة : الى قطع من جنبى أذلها من خلف . فن رجح 
حديث ألى بردة قال : لايتى إلا العيوب الأربع أو ماهو أشد منها ؛ ومن 
جمع بين الحديثين بأن حمل حديث ألى بردة على اليسير الذى .هو غير بين 
وحديث على على الكثير الذنى هو بين ألحق يحكم المنصوص عليبا ما هو 
مساو لما » ولذلك .جرى أصعاب هذا المذهب إلى التحديد فيا يمنع الإجزاء مما 
يذهب من هذه الأعضاء » فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب » 

وبعضهم اعتبر الأكثر ؛ وكذلك الأمر فى ذهاب الأسنان وأطباء الثدى 
وأما القرن فإن مالكا قال ليس ذهاب بجزء منه عيبا إلا أن يكون يلتى 
فإنه عنده من باب المرض ء ولا خلاف ف أن المرض البين ينع الإجزاء . 
وخرج أبو داود « أن النى عليه الصلاة والسلام نبى عن أعصب الأذن 
والقرن » واختلفوا فى الصكاء وهى الى خلقت بلا أذنين » فذهب مالك 
والشافعى إلى ألما لاتبوز ؛ وذهب أبوحنيفة إل أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم 
ولم يختلف الحمهور أن قطع “الآأذن كله أو أكثره عيب » وكل هذا 
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الاختلاف راجع إلى ما قدمناه . واختلفوا فى الآبر فقوم أجازوه لحديث 
جابر الحعى عن محمد بن قرظة عن أنى صغيد المدرى أنه قال « اشتريت كبشا 
لأضحى نه » فأكل الذئب ذنيهء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
خقال : ضح بر ) وجابر عند أكار المحدثين لايجحج: به وقوم أيضا متعوه 
لحديث على" المتقدم . 
( وأا المثلة الثالثة ) وهى معرفة السن المشترطة فى الضحايا فإنهم أجعوا على 
أن عورا دع امن لمر بل الثبى ثى فنا فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لأن بردة 
لما أمره بالإعادة ه ريك" ولا أمزى جذاع' ع5 أحذٍ غسيرلك 8 
واختلفوا فى الع من الضأن » فابخمهور على جوازه » وقال قوم: : بل الى 
من الضأن . وسيب اختلافهم معارضة” العموم لالخصوص » وا معاد 0# هو 
0 قال : : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ لاله را 
تيده إل أن سر عليكثم' فشذ نحو | جذاءة من الفانر ' 
ايم . والعموم هو:ماجاء فى حديث أنى تزكة ب كال شيعه من قله 
عليه الصملاة والسلام « ولا تجزى جذغة عن أحد بعدك » فن رجح هذا 
عدوم عل اللعترض أو رخو بلق أل عمارين زم لاله الس 1 
زع أن أبا الزيير مدلّسعند المحد ثين » والمدلس عندهم منليس يجرى العنعنة 
من قوله مجرى امسند لتسامحه في ذلك » وحديث أى بردة لامطعن فيه . وأما , 
من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين ” 
فإنه استثى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص علبها وهوالآولى ؛ وقد 
حسم هذا الحديث أبو بكر بن صفور ١‏ » وخطأ أبا محمد بن حزم فيا نسب 
إلى أن الزبير غالب ظلى فقول له رد فيه على ابن حزم . 
( وأما المسثلة الرابعة ) وهى عدد ما يجزى من الضحايا عن المضحين فإنهم 
اختلفوا فى ذلك » فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أوالبقّرة أوالبدنة 
مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه تفقهم بالشرع » وكذلك عنده 
لهدايا ؟ وأجاز الشافعى وأبو حنيفة وحماعة أن ينحرالرجل البدنة عن سبع » 


. هكذا بالأصل وليحرر‎ )١( 
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وكذلك البقرة مضضصحيا أو مهديا » وأجعوا عكى أن الكيش لايجزي إلا عن 
واحد ء إلا مارواه مالك من أنه يحزي أن يتيحه الرجل عن نفسه وعن أهل 
بيته لاعلى جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا » وذلك لما روى عن عائشة أنها 
قالت ٠‏ كنا بمبى فدخل علينا بلحم بقر» فقلنا'ما هو ؟ فقالوا : ضحى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه » وخالفه فى ذلك أبوحنيفة والثورىه 
على وجه لكرهة لاغ وجته أحفة الإجزاء . وسيب اختلافهم معارضة الأصل 
فى ذلك للقياس المببى على الأثر الوارد فى الهدايا » وذلك أن الأصل هو أن 
لايجزى إلا واحد عن واحد ء ولذللك اتفقوا على منع الاشتراك فى القئآن » 
وإنما قلنا:إن الأصل هوأن لايمزى إلا واعيد عن واجد » لأن الأمر بالتضحية 
لايتبعض إِذ كان من كان له شرك فى ضبحية ليس ينطلق عليه اسم مضيح إلا 
إن قام الدايل الشرعى على ذلك . وأما الأثر. الذى أنببى عليه القياس المعارض: 
لهذا الأصل ها روي عن جابر أنه قال « نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس عام الحديبية البدنة عن بيع » وق بعض رؤايات الحديث « سن رسوله 
الله صلل الله عليه و البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » فقاس الشافعي, 
وأبوحئيفة الضحايا فى ذلك على المذايا ؛ وأما مالك فرجح الأصل على القياس 
المبي علي هذا الأثر لأنه اعتل سلحديث جابر بأن ذللك كان حين صل المشركون 
رسول الله صلى الله عليه وسيل عن البيت » وهدى المحصر بعد ليس هو عبده 
واجبا وإثما هو تطوع » وهيى التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك »ولا يجوق 
الانشتراك ى الهدى الواجب » لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة: فقذ يمكن 
قياسها على هذا الحدى-؛ وروى عنه. ابن القامم أنه لايموز الاشتراك لاق هدى, 
تطوع ولا فى هدى وجوب » وهدا كأنه رد للحديث لكان عتالفته للأصل 
فى ذلك » وأجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك ف النسلك أكثر من سيعة : وإن 
كان قد روي من حدديثٌ رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره « اليدنة 
عن عشرة » . وقال الطحاؤى : وإجماعهم على أنه لايجوزأن يشترك ف النسكه 
أكثر من سبعة دليل على أن الآثار: فى ذلك غير سميحة » وإنما صار .مالك 
بلحواز تشريك الرجل أهل بيته فى أضححته أو هدية.لما رواه عن ابن شباب” 
أنه قال و ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته إلا بدنة واسمدة 
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أو بقرة واحدة » وإنما خولف مالك ف الضحايا فى هذا الممنى » أعنى فى التشريك 
لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه فى الأجانب » فوجب أن يكون 
الأقارب فى ذلك فى قياس الأجانب ٠‏ وإئما فزق, مالك فى ذلك بين الأجانب 
والأقارب لقياسه الضحايا على الحدايا فى الحديث الذى احتج نه : أعى حديث 
ابن شباب ٠‏ فاختلافهم فى هذه المسئلة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة فى هذا 
الباب : أعبى إما إلحاق الأقارب بالأجاب ؛ وإما قراس الضحايا على الحدايا . 
الباب الثالث فى أحكام الذبح 

ويتعلق بالذبح امختص بالضحايا النظر فى الوقت والذبح . أما الوقت فإمهم 

اختلفوا فيه فى ثلاثة مواضع :فى ابتدائه وفى انتهائه وفى الليالى المتخللة له . فأما 
فى ابتدائه » فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لايجوز لثبوت قوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ مس ذبح قبل الصلاةر فإنما هى شاة” حسم 0 وأمره 
بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة وقوله «أول ما تبدا” به فى يَومنا هذا 
هر أن تصلى ثم تتْحر » إلى غير ذلك من الآ ثارالثابتة الى فى هذا المعنى > 
واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة » فذهب مالك إلى أنه 
لايجوز لأحد ذبح أضحته قبل ذبح الإمام؛ وقال أبوحنيفة والثورى : يجوز 
الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام . وسبب اختلافهم اختلاف الاثار قهذا 
الباب . وذلك أنه جاء فى بعضها ١‏ أن النى عليه الصلاة والسلام أمر لمن 
ذبح قبل الصلاة أن بعيد الذبح » » وق بعضماه أنه أمر .ان ذبح قبل 
ذيحه أن يعيد » خرج هذا الحديث الذى فيه هذا العنى مسلم ؛ فن جعل ذلك 
موطنين اشترط ذبح: الإمام فى جواز الذبح ؛ ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال: 
إنها يعتبر فى إجزاء الذبح الصلاة فقط . وقد اختلفت الرواية فحديث أ برجة 
ابن نيارء وذلك أن فى بعص رواياته « أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعيد الذبح » وفى بعضها ١‏ أنه ذبح قبل ذبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأمره بالإعادة » وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول 
الراوى أنه ذبح قبل رسول'الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقول الآخر ذبح قبل 
الصلاة على موطن واحد أولى » وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل 
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رسول الله صلى الله عليه وسيم ؛ فيجب أن يكون المؤثر ف عدم الإجزاء إنما هو 
الذبح قبل الصلاة كما جاء فى الآ ثار الثابتة فى ذلك من حديث أنس وغيره 
« أن من ذبح قبل الصلاة فليعد » وذلك أن تأصيل هذا الحكر منه صلى الله 
عليه وسم بدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يحزئ » لأنه 
لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أن فرضه التبيين ؛ ونص حديث أنس هذا قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ٠‏ ممن” كان بسح قبل الصّلاقر 
فلْيُعد" » واختلفوا من هذا الباب فى فرع مسكوت عنه » وهو مى يذبح 
من ليس له إمام من أهل القرى ؟ فقال مالك : يتحرون ذبح أقرب الأئمة 
إلمهم ؛ وقال الشافعى : يتحرون قدر الصلاة والخحطبة ويذبحون ؛ وقال 
أبو حنيفة : من ذبح هن دؤلاء بعد الفجر أجزأه ؛ وقال قوم : بعد طلوع 
الشمس : وكذلك اختلف أصعاب مالك فى فرع آآخر.ء وهو إذا لم يذبح الإمام 
ف المضلى + فقال قوم : يتحرى ذيحه بعد انصرافه ؛ وقال قوم 1 ليس يحب 
ذلك . وأما آخر زمان الذبح فإن مالكا قال : آخره اليوم الثالث من أيام التحر 
وذلك مغيب الشمس . فالذبح عنده هو ف الأيام المعلومات يوم النحر ويومان 
بعده. وبه قال أبوحنيفة وأحمد وحماعة؛ وقال الشافعى والأوزاغى : الأضحى 
أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وروى عن جماعة أنهم قالوا : الأضحى 
بوم واحد وهو يوم النحر نخاصة؛ وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذى الحجة 
وهو شاذ لادليل عليه » وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف . وسبب 
اختلانهم شيئان : 0 الخلانيم ل الايام المعلو 0 ماهى ف قو له تعالى 
ليتهدوا منافمز هم ويذ كروا اسم الله فى أيام معنلدومات على 
م 007 ا الأتعام 5 0 5 1 النحر 0 مان 5 وهو 
المشبور ؛ وقيل العشر الأول من ذى الحجة . والسبب الثانى معارضة دليل 
الحطاب فى هذه الآبة لحديث جبير بن «طعم ء وذلك أنه ورد فيه 'عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال ه كثل "فاج عكله محر وككل ينام التشريق. 
ذبح و فن قال فى الأيام المعلومات إنها يوم النحر ويومان بعده فى هذه الآية 


ل 
ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال و لاحر إلا فى هذه الأيام 
ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لامعارضة بينهما إِدّ الحديث 
اقتضى حكمنا زائدا على ما فى الآية » مع أن الآية ليس المقصود مها تحديد 
أيام الذبح » والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح ف اليوم الرابع 
إذ كان باتفاق من أيام التشريق » ولا خجلاف بينبم أن الأيام المعدودات هن 
أيام التشريق وأنها ثلاثة بعد يوم النحر » إلا ما روى عن سعيد بن جبير أنه 
قال : يوم النحر من أيام التشريق . وإنما اختلفوا فى الأيام المعلومات على 
القولين المتقدمين . وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هى 
المشر الأول قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لايجوز الذبح منها إلا فى اليوم 
العاشر وهى نحل الذبح المنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إثما هو يوم . 
النحر فقط . 
( وأما المسثلة الثالئة ) وهى اختلافهم ف الليالى اابى تتخلل أيام النحر » 
فذهب مالك ف المشهور عنهللى أنه لايجوز الذبح ف ليالى أيام التشريق ولا النحره 
وذهب الشافعى وجماعة إلى جواز ذلك . وسيب اختلافهم الاشتراك النى 
فى امم اليوم » وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى 
فتمتّعوا فى داركم' ثلاثة” أينّام ‏ ومرة يطلقه على الأيام دون الليالى مثل 
قوله تعالى - مسخرها علسبهيسم' سيل اسيال وتمانية أيام حسوما ‏ فن ٠‏ 
جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار فى قوله تعالى - بيذ كثروا اسم الله 
ى أيام معتلومات ‏ قال : يحوز الذبح بالليل والنبار ى هذه الآيام ؛ ومن 
قال ليس يتناول اسم اليوم الليل فى هذه الآية قال : لايجوز الذبح ولا التحر 
بالليل . والنظر هل اسم ايوم أظهر فى أحدهما من الثانى » ويشبه أن يقال إنه 
أظهر ف اانهار منه فى الليل » 'كن إن سلمنا أن دلالته فى الآية هى على النهار فط 
م يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيفٍ. من إيجاب دايل اتاطاب » وهو تعليق 
ضحد ١‏ بضد مفهوم الام » وهذا النتوع من أنواع الخطات هو من أضعفها 
حبى إنهم قالوا ما قال به أحد من الحكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن بقول قائل 
إن الأصل هو الحظر ف الذبح » وقد ثبت بجوازه بالمار » فعلى من جوزه 


لاحل ل 


بالليل الدئيل . وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحى هو الدى 
يل ذبح أضحيته بيده » واتفقوا على أنه يحوز أن يوكل غيره على الذبيب. 
واختلفوا هل تجوز الضضحية إن ذيحها غيره بغير إذنه » فقيل لاتجوز » وقيل 
بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا » أعتى أنه يحوز إن كان 
صديا أو ولدا ء وم يختلف المذهب فيا أحسب أنه إن كان أجنييا أنها لاتمور” 
الباب الرابع فى أحكام لوم الضحايا 

واتفقوا على أن المشحى مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله 
تعالى - فكوا مها وأطعيممُوا البائيس الفتير ‏ وقوله تعالى - وأطلعمثوا 
القانم والملُعلير ‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم فى الضحايا ‏ “كثلوا وتتتصلدقوا 
واد ريا » . واختلف مذهب مالكهل يؤمر بالأكل والصدقة معا 5 
مخير بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ أعنى أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ 
وقال ابن الموآز له أن يفعل أحد الأمرين ؛ واستحبه كثير من العلماء أن 
يقسمها أثلاثا : ثلنا للادخار » وثلثا للصدقة » وثلثا للأكل لقوله عليه الصلاة 
والسلام « فكلوا وتصدقوا وادخروا » وقال عبد الوهاب فى الأكل إنه أيس 
: بواجب ف المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك » وأظن أهل الظاهر يوجبون 
تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة الى يتضمها الحديث والعلماء.متفقون 
فيا علمت أنه لايجوزمع لحمها » واختلفوا ف جلدها وشعرها وما عدا ذلك ما 
ينتفع به مها » فقال الجمهور : لايجوز بيعه ؛ وقال أبوحنيفة : يحوز بيعه 
بغير الدراهم والدنائير : أى بالعروض . وقال عطاء : يحوز بكل شىء دراهم 
ودنانير وغير ذلك » وإنما فرق أبوحنيفة بين الدراهم وغيرها » لأنه رأى 
أن المعاوضة بالعروض هى من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يوز أن ينتفع 
به ء وهذا القدر كاف فى قواعد هذا الكئاب والحمد لله . 

كتاب النبائح 

والقول اخيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر فى خسة أبواب : الباب الأول : 

فى معرفة محل البح والنحر: وهو المذبوح أو المنحور . اباب الثانى : فى معرفة 


ولايد 
الذبح والنحر . الباب الثالث : ق معرفة الآلة الى بها يكون الذبح والنخر * 
لباب الرابع : فى معرقة شرؤط التركاة . الباب الخامس : ف معرقة الذابع , 
بوالناح روالأصول هى الأربعة » والشرؤظ يمكن أن تدشخل ف الأربعة الأبواب 
والأسبل ف التعلم أن يجعل. بابا على حدته . ْ 

ل 
الباب الول فى معرفة محل الذيح والنحر 

والحيوان فى اشتراط الذكاة في أكله على قسمين : حيوان لايحل إلا بذكاة ». 
توحيوان نحل بغبر ذكاة . ومن هذه مااتفقوا عليه ومباما اختلقوأ فيه . 
واتفقوا على أن الحيوان الذى يعمل فيه الذبح هو الحيوان البرى ذو الدم الذى . 
ليس بمحرم ولامنفوذ لمقائل ولا ميئوس منه بوقذ أو نطح أو ترد أو افتراس 
سبلع أو مرض ء وأن الحيوان البحرى ليس يمتاج إلى ذكاة . واخظفوا 
فى الحيوان الذى ليس يدى هما يحو ز أكله هثل الحراد وغيره هل له ذكاة أم لا؟ 
وق الحيوان المدمى الذنى يكون تارة فى البحر وتارة فالبرمئل السلحقاة وغيره ٠‏ 
واختافوا فى تأثير الذكاة فى الأصناف الى نص عليها فى آية التحريم وف تأثير 
الذكاة فيا لايمل أكله » أعنى فى تحليلالانتفاع يجلودها وسلب النجاسة عنهاء 
خنى هذا الباب ذا ست مسائل أصول : المسئلة الأولى فى تأثير الذكاة فى الأأصناف 
الخمسة اابى نص عليها فى الآية إذا أدركتحية . المسئلة اأثانية . : فى تأثيرالذكاة 
فى الحيوان حرم الأكل . المسئلة الثالئة : فى تأثير اأذكاة ف المريضة . المسئاة 
الرابعة : فى هل ذكاة الحنين ذكاة أمه أم لا؟ المسئلة الخامسة : هل للجراد 
ذكاة أم لا ؟ المسئلة السادسة : هل للحيوان النى يأوى ف الير تارة وق البحر 
تارة ذكاة أم لا ؟ . 0 

( المسئلة الأولى ) أما المنخنقة والموقوذة والماردية والنطيحة وما أكل السبع 
خإنهم اتفقوا فيا أعلم أنه إذا ل يبلغ الحنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لايرجى 
غيها أن الذكاة عاملة فيها » أعبى أنه إذا غلب على القّان أنها تعيش » وذلك 
يأن لايضاب لها مقتل . واخخلفوا إذا غلب على الظن أنه تبلك من ذلك ياصاية 
مقتل أو غيره » فقال قوم : تعمل الذكاة فيها » وهو مذهب أن حنيفة 
والمشبور من قول الشافعى 3 وهو قول الزهرى وابن عباس + وقال قوم . 


لاهغة- 


لاتعمل الذكاة فيها ؛ وعن مالك فى ذلك الوجهان » ولكن الأشهر أنها لاتعمل 
فى الميتوس منها :وبعضهم تأول ف المذهب أن الميئوس منها على ضربين ميئوسة 
مشكوك فها » وميئوسة مقطوع بمونها وهى المنفوذة المقاتل على اختلاف 
بيهم أيضا فى المقاتل قال : فأما الميئوسة-المشكوك فيها عنى المذهب فيبها روايتان 
مشهورتان ؛ وأما المنفوذة. المقاتل فلا خلاف ف المذهب المنقول أن الذكاة 
لاتعمل. فيها ؤإنكان يتخرج فيها الحواز على وجه ضعيف . وسبب اختلافهم 
اختلافهم فى مفهوم قوله تعالى - إلا" ما ذ كيت" هل هو استثناء متصل 
فيخرج من الخنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المتخئقة والموقوذة والمرديد 
والنطييحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصبل ؛ أم هو استثناء منقطع 
لإتأثير له فى الحملة المتقدمة » إذكان هذا أيضا شأن الاستثناء المنقطع فى كلام 
العرب ٠‏ فن قال إنه متصل قال : الذكاة تعمل فى هذه الأصناف الخمسة ؛ 
ورأما من قال الاستثناء منقطع فإنه قال : لاتعمل الذكاة فيها . وقد احتج من 
قال .إن الاستثناء متصل يإجماعهم على أن الذكاة تعمل فى المرجوّ منها قال :. 
فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل . وقد احتج أيضا من رأى. 
أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق يأعيان هذه الأصناف الحمسة وهى, 
حة وإثما يتعلق بها بعد الموت,ء وإذا كان ذلك كذلك فالاسئثتاء منقطع » 
وذلك أن معى قوله تعالى ‏ حرمت عتلتيتكلم” الميلتنة” ‏ إنما هو لحم 
الميّة ء وكذلكء لحم الموقوذة والماردية والنطيحة وسائرها : أى لحم 
الميتة يبذه الأسياب سوى الى 'تموت هن تلقاء نفسهاء وهى الى تسمى 
ميتة أكثر ذلك فى كلام العرب أو بالحقيقة قالواء فلما علم أن المقصود لم يكن. 
تعليق التحريم بأعيان هذه وهى حية » وإنما علق بها بعد الموت » لآن لحم 
الحيوان محرزم فى حال الحياة بدليل اشيراط الذكاة فيها » وبدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام « ماقتطسع مين الهييمة. وعى حبة” فهمو مني ”» وبجبه 
أن كون قوله ‏ إلا ما ذكيتم ‏ استثناء منقطعا » لكن الحق فى ذلك أن كيفما 
كان الأمر فى الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها» وذلك أنه إن 
علقنا التحريم بهذه الأصناف ف الاية بعد الموت وجب أن تدشخعل ف التذكية 


١44ب‏ 
من جهة ما هى حية الأصناف الحمسة وغيرها » لأنها ما دامت حية مساوية 
لغير ها فى ذلك من الحيوان » أعبى أنها تقبل الحاية من قبل التذكية الى الموت: 
مبا هو سيب الحلية » وإن قلنا إن الاستثناء متصل قلا خفاء بوجوب ذلك » 
ويحتمل أن يقال : إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذى 
الخمسة بعد الموت وقبله كالحال فى الحتزير الذى لاتعمل فيه الذكاة » فيكون 
الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعيانها بالتنصي. على عمل, الذكاة فيها » وإذا 
كان ذلك كذلك لم يازم ما اعتعرض به ذلك المعترض هن الاستدلال على كون 
الاستثناء منقطعا . وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل 
أن يقال إن مذهيه أن الاستثناء منقطع وأنه إعا جاز تأثير الذكاة فى المرجوة 
بالإجماع » وقاس المشكوكة على المرجوة . ويحتمل أن يقال إن الاستثناء 
عتصل » ولكن استناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس » وذلك أن الذكاة. 
نا يحب أن تعمل فى حين يقطع أنها سبب الموت »نأما إذا شك هل كان, 
موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أوسائرها فلا يحب أن تعمل فى ذلك 
وهذه هى حال المنفوذة المقاتل » وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل فى حكم اأيتة 
والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهية . 

( المسئلة الثانية ) وأما هل تعمل الذكاة فى الحيوانات امحرمات الأكل حى 
تطهر بذلك جلودهم ٠‏ فإنهم أيضا اختلفوا فى ذلك ؛ فقال مالك:الذكاة تعمل 
فى السباع وغيرها ما عدا الختزير » وبه قال أيوحنيفة » إلا أنه اختلف المذهب 
فكون السباع فيه محرمة أومكروهة على ما سبأق فى كتاب الأطعمة والأشرية . 
وقال الشافعى : الذكاة تعمل ق كل حيوان محرم الأكل ١‏ فيجوز بيع جميع 
أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم . وسبب الحلاف نهل جميع أجزاء الحيوان 
تابعة للحم فى الحلية والحرمة » أم ليست بتابعة للحم ؟ فن قال إمها تابعة للحم 
قال : إذا لم تعمل الذكاة فى اللحم لم تعمل فيا سواه ؛ ومن رأى أما ليست 
بتابعة قال : وإن لم تعمل ف اللحم فإما تعمل فى سائر أجزاء الحيوان » لآن 
الأصل أنها تعمل فى جميع الأنجزاء » فإذا ارتفع بالدليل اللحرم للحم عملها 
فى اللحم بق عملها فى سائر الأنجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه . 

. ليس هذا مشبور مذهب الشافعى فليراجع اه مصححه‎ )١( 


5595 مد 

ولحد ادق اوصستراى الله واد البيمة الى أشرقت على لوت 
من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة فى الى تشره ف على الموت ع 
غاالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو المثهور عن مالك » وروى عنه' أن 
الذ كاة لاتعمل فييا . وسبب الخلاف معارضية القياس للأثر. فأما الأثر فهو 
ما روى: أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غما يسلع فأصيبت شاة هنبا 
فأدركها فذكبها حجر ٠»‏ فبسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كتُذوهاء 
1 . وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل 
فى الحى وهذه دحك ليت ول مر لز ذحها فإنهم اتفقوا على أنه لاتعمل 
الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة . واختلقوا فيا هو الدثيل المعتبر 
فى ذلك . فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها » والأول هذهب أن هريرة 
والثالى مذهب زيد بن ثابت؛ و بحضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف“"العين 
ونحريك الذنب والركض بالرجل » وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن 
أسلم » وهو الذى اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التتفس » 
وهو مذهب ابن حبيب . 

( المئلة الرابعة ) واختلفوا هل تعمل تعمل ذكاة الأم فوجنينها أم ليس تعمل فيه ؟ 
وإنما هو ميتة ) أعى إذا خرج منها بعد ذبح الأم ؛ فذهب حمهور' العلماء إلى . 
أن ذكاة الأم ذكاة الحنينها » وبه قال مالك والشافعى ؛ وقال أبوحنيفة : إن 
خرج جاجع وأكل» وإن خرج ميتا فهو ميتة : والذين قالوا : إن ذكاة 
الآم ذكاة له بعضهم اشترط فى ذلك تمام خلقته ونبات شعره » وبه قال ماللك؟ 
و بعضهم لم يشرط ذاك » وبه قال الشافعى . وسيب اخختلافهم اختلافهم فى صعة 
الأثر المروي فى ذلك من -حديث أنى سعيد الخدرى مع عخالفته للأصول » 
وحديث أنى سعيد هو قال ٠‏ سألنا رسول الله صلى لله عليه وسام عن البقرة 
أو الناقة أو الشاة الحرنها أحدنا فنجد فى يطبها جنينا أنأكله أو نلقه ؟ فقال: 
كلو” إن” شم * فإنة ذكاته” ذكاة أأمه ) وخرج مثله الترمنى 
وتأبوداودعن جابر. . واختلفوا.فى تصحيح هذا الأثر ذل يصححه بعضهم و تصحه 
يعضهم وأحد من صصحه الترمذى . وأما مخالفة الأصل ق هذا الباب للأثر » فهو ' 


2 
أن الحنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فَإنما يموت ختقا فهو من المتخيقة 
البى ورد النص بتحريمهاء وإلى تمريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند 
الحديث. وأما. اختلاف القائلين بحليته فى اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لااشترابطه 
غالسيب فيه معارضة العموم للقياس» وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« ذكاة اجنين ذكاة' أمنه» يقتضى أن لابقع هنالك تفصيلوكونمعلاللذكاة 
يقتضى أن يشترط فيه الحياة قباسا على الأشياء الى تعمل فيها النذكية » والحياة 
لاتوجد إلا فيه إذا نبت شعره ونم خلقه » ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط 
حروى عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة . وروى معمر عن الزهرى عن 
عبد الله ب: كعب بن مالك قال : كان أصماب رسول الله صل له عليه وسلم 
يقولون : إذا أشعر الحنين فذكاته ذكاة أمه . وروى ابن امبارك عن ابن 
أنى ليل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكاة الحتين ذكاة” 
| مله أشْسَرَ أو نم' يشئعي » إلا أن ابن ألى ليلى سى" الحفظ عندهم» والقياس 
نقتضى أن تكون ذكاته فى ذكاة أمه من قبل أنه-جزء منها » وإذاكان ذلك 
كذلك » فلا معى لاشتراط الحياة فيه » فيضعض أن يخصص العموم الوازد 

فى ذلك بالقياس الى تقدم ذكره عن أصعاب مالك . 

( المسئلة الحامسة ) واخختلفوا فى الحراد ؛ فقال مالك : لايؤكل من غير ذكاة 
وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء: 
يوز أكل ميتته » وبه قال «طرف ؛ وذكاة ما ليس بذى دم عند ماللك 
كذكاة الحراد . وسببب اختلافهم فى ميتة الحراد هوهل يتناوله اسم الميتة أم لا 
فى قولة تعالى - حرمت عليكم الميتة ‏ وللخلاف سبب آخر وهو هل هو ننرة 
حوت أو حيوان برى . 

( المسئلة السادسة ) واعضلفوا فى النى يتصرف ف البر والبحر هل محتاج إلى 
ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر » واعتبر 
ارون حيث يكون عيشه ومتصرفه مهما غالبا ه 
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الاب الثالى ى الذكاة 
وف قواعد هذا الباب مسئلتان : المسثلة الآولى فى أنواع الذكاة المختصة بنصفه . 
صنف من ببيمة الأنعام . الثاتية : فى صفة الذكاة . 
( المسثلة الأولى ) واتفقوا على أن الذكاة فى بهيمة الأنعام نحر وذبح » وأنه 
من سنة العم والطير الذبح » وأن من سنة الإبل النحر ء وأن البقر يجوز فيها 
الذبح والنحر . واختلفوا هل يجوز النحر ف العم والطير والذبح فى الإبل؟ 
فذهب مالك إلى أنه لايجوز التحر ف العم والطير ولا الذبح فى الإبل » وذلك 
ق غير موضع الضرورة 9 وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة » وبه 
قال الشافعى وأبوجنيفة والثورئ وجماعة من العلماء . وقال أشبب : إن نحر 
ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغتم والإبل 
فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنخر » ولم مختلفوا فى جواز ذلك. 
فى موضع الضرورة . وسبب اخحتلافهم معار ضة الفعل للعموم : قأما العموم 
فقوله عليه الصلاة والسلام دما تمس الدلمء وذ كر امم" الله عليه فكملوا » 
وأما الفعل » فإنه ثيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الإبل فالبقر 
وذبح العم » وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى ‏ إن الله يأ مر كسم" 
أن" تقتحموا بتقترة” ‏ وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى فى الكبش - وفدينام 
( المسئلة الثائية ) وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذى يقطم 
فيه الودجان والمرىء والحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا منذلك فى مواضع : 
أحدها هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب ف المقطوع 
منها تطع الكل أو الأكر ؟ وهل من شرط القطع أن لاتقع الحوزة إلى جهة 
البدن بل إلى جهة الرأس » وهل إن قطعها من نجهة العنق نجاز أكلها أم لا ؟ 
وهل إن تمادى ىقطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا ؟ وهل من شرط 
الذكاة أن لابراقخ يده حى يتم الذكاة أم لا ؟ فهذهستمسائلق عددالمقطوع وى 
مقدارة وق موضعه وق نهاية القطم وق جهته أعبى من قدام أو خلف وق صفته 
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( أما المستلة الأولى )فإن المشهورعن مالك ى ذلك هو 5 قطع الودجين والحلقوم 
وأنه لايجرئ أقل من ذلك : وقيل عنه بل الأربعة ؛ وقيل بل الودجين فقط ج 
وم مختلف المذهب فى أن الشر- اط ف قطع الودجين هو استيفاوهما . واختلف 
فى قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله » وقيلل أكثره . وأما أبوحنيفة 
فقال : الواجب ف التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة : إما الحلقوم 
والودجان » وإما المرىء والحلقوم وأحد الودجين ؛ أو الرعاء والودجان . 
وقال الشافعى ‏ : الواجب لط طع المرىء والحلقوم فقط . وقال محمد بن الحسن : 
الواجب قطع أكر كل واحد هن الأربعة . وسيب اختلافهم أنه م أت ف ذلك 
شرط منقول . وإنما جاء فى ذلك أثران : أحدهما يقتضى إنهار الدم فقط » 
والآخر يقتضى قطع الأوداج مع إنهار الدم ؛؟ فى حديث رافم بن خديج 
أنه قال عليه الصلاة والسلام « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » وهو 
حلت سو له . وروى عن أى أبادة عن الل 2000 
أنه قال « مافرى الأوداج فكلا مالم يكان' رض ناب أو 
ظفار » فظاهر الحديث الأول يفتضئن قطع بعض الأوداج فقط لآن إنهار 3 
52 بذلك . وف الثانى قطع جميع الأوداج ٠‏ فالحديثان والله أعلم متفقان على 
قطع الودجين ٠‏ إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما » ولنلك 
وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف فى قوله عليه الصلاة والسلام 
ما فرى الأوداج » البعض لا الكل . إذ كانت لام التعريف فى كلام العرب 
قد تدل على البعض وأما من اشترط قطع الحلقوم والمرىء فليس لهحجة منالسماع 
وأكثر من ذلك من اشترط المرىء والحلقوم دون الودجين . وليذا ذهب قوم 
إلى أن الواجب هو قطم ما وقع الإجماع على جوازه . لآن الذكاة لما كانت 
شرطا فى التحليل ولم يككن فى ذلك نص فيا يحرىوجب أن يكون الواجب فى ذلك 
ما وقع الإجاع على جوازه : إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك 
وهو ضعيف . لأن ماوقم الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن 0 شرطا 
فى الصحة . 

( وأما المسئلة الثالثة ) فى موة ضع القطع وهى إن لم بقطم الحوزة فى نصفها 
وخرجت إل جهة البدن فاختلف فيه فى المذهب ؛ فقال مالك وابن القاسم 
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لاتؤكل ؛ وقال أن واين عبد الحكم وابن وهب تؤكل . وسبب الخلافقه 
هل قطع الحلقوم شرط ف الذكاة أو ليس بشرط ؟ فن قال إنه شرط قال : 
لابد أن تقطع الحوزة » لأنه إذا قطع فوق الحوزة فقد خرج الحلقوم سليا ؛ 
ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن تطع“فوق الحوزة جاز . 

( وأما المسئلة الرابعة ) وهى أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق » فإن. 
المذهب لايختلف أنه لايحوز وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم, 
وأجاز ذلك الشاضى وأبوحنيفة وإحاق وأبوثورء وروى ذلك عن ابن عمر 
وعلى وعمران بن الحصين . وسبب اختلافهم هلتعمل الذكاة ف المنفوذة المقاتل 
أم لاتعمل » وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من التَما لايصل إليها بالقطع 
إلا بعد قطم النخاع وهو مقتلى من المقاتل » قترد الذكاة على حيوان قد أصيب. 
مقتله » وقد تقدم سبب الحلاف فى هذه المسئلة . 

( وأما المسئلة الحامسة ) وهى أن يادى الذابح بالذبح حبى ع النخاع » 
فإن مالكا كره ذلك إذا تمادى فى التطع ولم ينو قط النخاع هن أول الأمر » 
لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الحائزة . وقال مطرف 
وابن الماجشون : لاتؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل ٠»‏ وتؤكل إن قطعها” 
ساهيا أو جاهلا . 

( وأما المسئلة السادسة ) وهى هل من شرط الذكاة أن تكون ق فور واحد 
فإن المذهب لايختلف أن ذلك من شرط الذكاة » وأنه إذا رفع يده قبل تمام 
الذبح ثم أعادها . وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لاتجوز . واختلفوا إذا أعاد 
يده بفور ذلك وبالقرب ٠»‏ فقال ابن حبيب : إن أعاد يده بالفور أكلت ؛ 
وقال نون : لاتؤكل ؛ وقيل إن رفعها لمكان الاختبار هلتمت الذكاة أم لا 
فأعادها على الفور إن تبين له أنما لم تتم أكلت وهو أحد ما تؤول على نون 
وقد تؤول قوله على الكراهة . قال أبو الحسن اللخمى : ولو قيل عكس هذا 
لكان أجودء أعبى أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين أه غير 
ذلك فأعادها أنها تؤكل . لأن الأول وقم عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا 
وهذا مببى على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة ء فإذا رفع بده. 
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قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل. غير مذكاة » فلا تؤثر فيها العودة » لأنب) 
بمتزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل . 


الباب الثالث فها تكون به الذكاة 


أجع العلماء على أن كل ما أمبر الدم وفرئ الأوداج من حديد أو ضر 
أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة . واختلفوا فى ثلاثة: ف السن والظفر 
والعظم » فن الناسمن أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفرء والذين منعوها 
بالسن والظفر مهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لايكونا منزوعين » 
فأجاز التذكية هما إذا كانا ٠.زوعين‏ ولم يمزها إذا كانا متصلين ؛ ومنهم من 
"قال : إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير منوعة » ولا خلاف ف المذعب. 
أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم » واختلف ف السن والظفر فيه على 
الأقاويل الثلاثة.» أعتى بالمنع مطلقا » والفرق فيهما بين الانفصال والاتصالك 
و بالكراهية لابالمنع . وسبب اختلانهم اختلانهم ف مفهوم الهبى الوارد ىقوله 
عليه الصلاة والسلام فى حديث رافع بن خديج » وفيه قال ويا رسول الله إنالاقو 
العدوغدا وليسئن معنا مدى فتذبح بالقصب:؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ماأنبير 
الددّم وذ كير امم" ال عليه فكثل' ليس السن” والظفئر وسالحد كل" 
عند أمنًا السن افعتظله” 6و ما العف آفْدى الدبشة» فن الناس من فهم 
منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس فى طبعها أن تنهر الدم غالبا ؛ ومنهم من 
فهم رمن ذلك أنه شرع غير معلل » والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل :منهم من 
اعتقد أن اللبى فى ذلك يدل على فساد المبى عنه ؛ ومنهم من اعتقد أنه لانيدل 
على فساد البى عنه ؛ ومْ.م من اعتقد أن النبى فى ذلك على وجه الكراهة 
لاعلى وجه الحظر » فن مهم أن المعنى فى ذلك أنه لاينهر الدم غالبا قال : 
إذا وجد منبما ما ينهر الدم جاز » ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ 
' كان إنبار الدم هنهما إذا كانا ببذه الصفة أمكن » وهو مذهب ألى حنيفة ؛ ' 
ومن رأئُ أن الهى علبما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد 
الممى عنه قال : إن ذبح ببما لم تقع التذكية » وإن أنهر الدم ؛ ومن 
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رأى أنه لايدل على فساد المهبى عنه قال : إن فعل وأمهر الدم أثم وحلت 
الذبيحة ؛ ومن رأى أن الهى على وجه الكراهية كره ذلك ولم يحرمه » ولا 
معبى لقول من فرق بين العظم والسن 2 فإنه عليه الصلاة والسلام قدعلل المنع 
فى السن بأنه عظم » ولا مختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات 
مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله كسب الإحسان على 
كل" تىء فإذا دم فأحسئوا القثلة » وإذا م فأحستوا 
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لذ عمةة وليُحد” أحد اكلم ' شقلرقه” ولشيرخ ذبيحتتة” و خرجه مس . 
الباب الرايع فى شروط الذ كاة 


وفىهذا الباب ثلاث مسائل : المسثلة الأولى : فى اشتراط التسمية . الثانية : 
فى اشتراط البسملة . الثالثة فى اشتراط النية . 

( المسئلة الأولى ) وانختلفوا فى حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : 
فقيل هى فرض على الإطلاق : وقيل بل هى قرض مع الذكر ساقطة مع 
الشسيان ؛ وقيل بل هى سنة مؤكدة » وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن 
' عمر والشعبى وابن سيرين » وبالقول الثانى قال مالك وأبو حنيفة والثورى ». 
وبالقول الثالث قال الشافعى وأصحابه » وهو مروى عن ابن عباس وأنى هريرة 


تعالى - ولاتا' كوا مما لم ينذا كر اسم" الله عذيله وإنّه لفسق - . 
وأما السنة المعارضة لهذه الآية فها رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال « سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا 
ْ بلحمان ولا ندرى أموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
سوا الل عليه “ثم كلنُوها » فذهب مالك إلى أن الآية ناسئة لهذا الحديث 
.وتأول أن هذا الحديث كان فى أول الإسلام ولم ير ذلك الشافى » لأن هذا 
الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة وآية التسمية مكية » فذهب الشافعى لمكان 
هذا مذهب اللدمع بأن حمل الآمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر 
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فى الوجوب فصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ رفع عن أمّى الديلأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » 

( المستلة الثانية ) وأما اسان القبلة بالذبيحة » فإن قوما استحبوا ذلك » 
وقوما أجازوا ذلك » وقوما أوجبوه » وقوما كرهوا أن لايستقبل بها القبلة ‏ 
والكراهية والمنع ٠وجودان‏ ف المذهب » وهى مسئلة مسكوت عنها مااع والأصل 

فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك » وليس فى الشرع شىء 
يصاع اذايكرة أطلا هاي عليه هذه الممئلة إلا أن يستعمل فيبا قياس مرسل 
وهو القياس الذى لايستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه أو قياس شبه بعيد 
وذلك أن القبلة هى جهة معظمة وهذه عبادة » فوجب أن يشترط فيها الجهة 
لكن هذا ضعيف لأنه ليس كل عبادة تشترط فبها اللهة ما عدا الصلاة » 
وقياس الذبح على الصلاة بعيد » وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت . 

( المسئلة الثالثة ) وأما اشتراط النية فيها فقيل فى المذهب بوجوب ذلك » 
ولا أذكر فيها خارج المذهب فى هذا الوقت خلافا فى ذلك » ؛ ويشبه أن يكون 
ف ذلك قولان .: قول بالوجوب ٠»‏ وقول بيرك الوجوب  »‏ ن أوجب قال : 
عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد » فوجب أن يكون من شرطها النية ؛ ومن 
م يوجها قال : فعل معقول صل عنه فوات النفس الذى هو المقصود منه » 
فوجب أن لاتشترط فيها النية كنا يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها . 

الباب الخامس فيمن نجوز تذكيته ومن لانجوز 

والمذكور ف الشرع ثلائة أصناف : صنف اتفق على جواز تذكيته » 
وصنف اتفق على منع ذكاته » وصئف اختلف فيه . فأما الصنف الذى اتفق 
على ذكاته فن جمع خسة شروط 0 والذكورية والبلوغ والعقل وترك 
تضييع الصلاة . وأما الذى اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام 
لقوله تعالى - وماذيح عدلى التٌصب ادر بورد 
رأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة » (كن المشهور منها عشرة : “أعل 
لكتاب والمهوس والصابئون والمأة والصبى وانجنون والسكران والذى يضيع 
لصلاة والسارق والغاصب . فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز 

- بداية المحتهد - أول 


لداههةة ب 
ذبانحهم لقوله تعالى - وطعام الذين كوا | الكتاب حل" لكلمث' وطعاه-ك 
حل 1 - ومختلفون ف التفصيل » فاتفقوا على أنهم 0 
بى تغلب ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم وعم أنهم موا الله تعالى على ذبيحتهم 
وكانت الذييحة بمالم حرم عليهم فالتوراة ولأ حرموها هم على أنفسهم أنه موز 
مها ما عدا الشحم . واختلفوا فى مقابلات هذه الشروط ع أعبى إذا ذيحوا 
باستثابته 7" ن نصارى بنى تغلب أو مرتدين » وإذا لم بعلم أنبم 
سوا لله أو جهلمقصود ذبحهم أو علم أن سووا غير الله ما يذنحونه لكنائسم 
وأعباد أو كانت الذبيحة مما حرمت 3 بالتوراة كقوله تعالى ا 
ذؤى ظَفرٍ ‏ أو كانت ما حرموها على أنفسهم دثل الذبائح الى تكون عند 
الي فاه من قبل خلقة إلهية » وكذالك اختلفوا فى الشحوم . فأما إذا. ذيحوا 
باستنابة بة مسلم فقيل ف المذهب عن مالك يجوز وقيل لايحوز . وسيب الاختلاف. 
هل من شرط ذ, يج المنبم اعتقاد نحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية ف ذلك 
أم لا ؟ كن 2 أن النية شرط ف الذبحة قال : لاحل ذبيحة الكتالى اسم » 
لآنه لأيصح منه وجود هذه الأية , ومنرأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم 
الكتاب : أعبى قوله تعالى - وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ قال : 
يحوزء وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تمزى» وهو أصل قول ابن وهب . 
( وأما المسثلة الثانية ) وهى ذبائح نصارى بى تغلب والمرتدين + فإن 
الحمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكنها حكم ذبائح أهل الكتاب» 
وهو قول ابن عباس ؛ ومنهم من لم يحز ذبانحهم » وهو أحد ولى الشافعى » 
وهو مروى عن عإ 00 الله عله . وسبب الحلاف هل يداول العربه 
المتتصرين والمهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كا يتناول ذلك الم اختصة 
بالكتاب وهم بنو إ» 0 والروم . وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته 
لاتؤكل . وقال إحاق : ذبيحته جائزة ؛ وقال الثورى : مكروهة . وسبب. 
لحلاف 1 المرتد لا يتناوله ا» م أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل 
الكتاب أو يتناوله ؟ . 
( وأما المسئلة الثالثة ») وهى إذا ل يعلم أن أهل الكتاب مرا الله على الفبيحة 


ا [اه4؛- 

فقال الجحمهور : 1 ٠‏ ودو مروى عن على يك كن فيه فى هذا 
الوقت نحلافا . وتط ركف إليه الاسم أل بأن يال إن الأصل دو أن لايؤكل من 
تذ كيهم إلا ها كان على شر وتذ د الإسلام إذا قيل على حذا إن التسبمية من 
شرط التذكية وجب أن لاتؤكل ذباخهم بالشك فى ذلث . وأما إذا علم 2 
ذتحوا ذلك الأعيادهم وكتائسوم ذإن هن العلماء من كرهه . وهو قول مالك؛ 
وممهم ل حرمه . وهو الشافعى . 
وسبب اختلافهم 5-3 ارضص حموى الكتاب ف هذا اليان ١‏ وذلاك أن قوأه تعالى 
وطعام الذذين أوتوا الكتاب حل لم - محتمل أن يكون مخصصا لقؤله تعالى 
ونا هل به لخَثْير الله ويحتمل أن يكون قوله تعانى ‏ رما أهل به 
لغير ان في 5 له تعالى - وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكر إذ كان 
كل واحد همبما يصح أن سائى دن خ الآخر . ثن جعل قوله تعالى وما أعل 
به لغير الله مخصصا لقوله تعانى - وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ط قال: 
لاوز ما أخل به للكنائس والأعياد + وءن عكس الأمر قال : وز . وأما 
إذا كانت الذبيحة ما حرمت علهم »فقيل مجوز : وقيل لايجوز 0 بالفرق 
بان أن تكون خرمة عليهم يالتو راة أو 5 ن قبل أنقسهم » عق بإباحة ما ذحوا 
ْ ل حرموا على أنفسهم ودنع ما حرم الله عليهم ع وقيل يكره ولا عنع : 
والأقاويل الأربعة موجودة ف المذهب : المع عن ابن الاسم ٠‏ والإباحة عن 
ابن وهب واب ن عبد الحكم : والتفرقة عن أشبب . وأصل الاختلاف »عارضة 
عموم الآية لاشتراط نية الذكاة : أعنى اعتقاد تيل الفبيحة بالتذكية ؛ أن 
قال ذلك شرط ف التذكية قال لاتجوز هذه الذيائح لأنم لايعتقدون يلها 
بالتذاكية 0 ودن ٠‏ قال ليس مرط فمها وتمساتك إعموم الآبة اغاة قال 1 وز 
هذه الذبائحج . وهذا بعيئه هو سيب اختلانهم فيأكل | الشحوم من ذبانحهم 3 
0000 ذلك أحد غير مالك وأككابه : ثم من قا : إن الشحوم محرمة 
وهو قول أشهب ٠‏ وملهم هن قال مكروهة » والقولان عن مالك ؛ ومّهم هن 
قال مباحة . ويدخل فى الشحوم سيب تدر من أسباب لحلاف سوى معار ضة 
العموم ا اعتفاد نخليل البيحة بالذكاأة 4 وهو هل تلبعدس التذكية 
أو لأنتبعض ؟ دن ٠‏ قال تعس قال : لاتؤكلح الشحوم ءِ ودن كال لاتتبغض 


الآاهةة ده 


قال : يؤكل الشحم . ويدل على تحليل شحوم ذبانحهم حديث عبد الله بن * 
مغفل إد أصاب جراب الشحم دوم خيراء وقد تقدم ف كتاب الجهاد ومن 
فرق بين ما حرم علبهم هن ذلك فى أصل شرعهم وبين ٠١‏ حرموا على أنفسهم 
قال : ما حرم يهم هو أمرحق هلا تعمل فيه الذكاة ء وما حرموا على 
أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية . قال القاخى : والحق أن ماحرم 
عليهم أو حرءوا على أنفسهم هو فى وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت 
ناحفة الجميع الشبرائع ٠‏ فيجب أن لايراعى اعتقادهم فى ذلك » ولا يشترط أيضا 
أن يكو ن اعتقادهم فى تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعهم لأنه 
لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذباهم بوجه هن الوجوه » لكون اعتقاد 
شر يعتهم فى ذلك منسوخا . واعتقاد شريعتنا لايصح ممهم » وإئما هذا حكم 
خدمم الله تعالى به ء فذبانحهم والله أعلم جائز ة لنا علي الإطلاق وإلا ارتفع 
أنه التحليل حملة » فتاهل هذا فإنه بين والله اعلم 3 واما الجوس فإن الجمهور 
على أنه لانخوز ذبانحهم نمم #مركوكث 2 وعسك قوم قَْ إجازنها يعموم قوله : 
م6 الاج ها * ه 
عليه الصلاة والسلام 1 ا رمعم سساسة اهل الكتاب )ا نا الصابئون 
فالاختلاف فيهم هن قبل اختلافهم فى هل هر من أهل الكتاب أم ليسوا من 
أهل الكتاب . وأما المرأة والصبى ذإن المحمهور على أن ذبائحهم جائزة غير 
مكروهة . وهو مذهبمالك : وكره ذلك أبوالمصعب . والسبب ف اختلافهم: 
نقصان المرأة والصبى ٠»‏ وإما لم مختلف الحمهور ف الرأة الحديث معاذ بن سعيد 
« أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأضيت شاة فأدركها فذكتبا 
يحجر . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لابأ س” با 
فَكلوها , وهو حديث صحيح . وأما المجنون والسكران فإن مالكا لم يز 
ذبيحبهما . وأجاز ذلا الشافعى . وسيب لحلاف اشتراط النية فى الذكاة » ن 
اشترط النية فنع ذلك إذ لايصح من الغوزون ولا من السكران وخاصة الملتخ ١‏ 5 
وأما جواز تذكية ااسارق والغاصب » فإن الحمهور على جواز ذا ؛ وممهم 
من منع ذلك ورأى ع ديت ©» وبه قال داود وإحعاق بن راهويه . وسيب 
اختلافهم هل البى يدل على فساد المبى عنه أو لايدل ؟ فن قال يدل قال : 
السارق والغاصب منبى عن ذكاما وتناولها وتملكها »فإذا كان ذكاها فسدت 





. الملتخ : الملطخ ء قاموس‎ )١( 


اهمع - 
التذكية ؛ ومن قال لايدل إلا إذا كان المبى عنه شرطا من شروط ذلك الفعل 
قال : تذكيتهم جائزة لأنه ليس صحعة الملك شرطا من شروط التذكية . وى 
موطأ اينوهب ٠‏ أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأساع 
وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فها روى عنالنى عليهالصلاة والسلام فى الشاة 
الى ذبحت بغير إذن ربها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : وها 
الأسارى » وهذا القدر كاف ق أصول هذا الكتاب والله أعلم . 


وهذا الكتاب فى أصوله أيضا أربعة أبواب : الباب الأول : فى حك الصيد 
وف محل الصيد . الثانى : فيا به يكون الصيد . الثالث : فى صفة ذكاة الصيد 
والشرائط المشر طة فى عمل الذكاة ق الصيد 2 الرابع : فيمن يوز صيدة . 


اليات الأول فى حم الصيد ومحله 


فأما حكم الصيد فالحموو ر على أنه مباح لقوله تعالى - أل 
فيل الجر طخامةه مستاعا لكلم' والسيارة وحرم عليكلم' ضيند 
لبر ما ملم حرما - ثم قال - وإذا حدلم' فاصطاد وا - واتفق العلماء 
على أن الأم بالصيد فى هذه الاية بعد الهى يدل على الإباحة كا اتفقوا على 
ذلك فى قوله تعالى ‏ ذإذًا قلضيت الصلاة فانتشروا فى الأرْض وابَتَعوا 
من" فَضْل الله أعى أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد البى 
وإن كان اختلفوا هل الأمر بعد الى يقتضى الإباحة أو لايقتضيه وإنما 
يقتضى على أصله الوجوب ؛ وكره مالك الصيد الذى يقصد به السرف » 
وللمتأخخرينمن أصحابهفيهتفصيل محصولةولهم فيه إن ٠نه‏ ماهو حق بعض اناس 
واجب وق حق بعفهم حرام » وق حق بعقهم مندوب » وى حق بعضهم 
مكروه ؛ وهذا النظر فلن تغلغل فى القياس وبمد عن الأصول الماطوق بها 
فى الشرع » فليس بليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إِنا هو ذكر المنطوق 
يه من ال رع أو ما كان قرا رن للعازق نه رامعل الميوبايع مها 
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على أن حله من الحيوان البحرى وهو السمك وأصنافه » وهن الحيوان البرءِ 
الحلال لأكل الغير مستأنس . واختلفوا فما استوحش من المحيوان المستأنس فلم 
يقدر على أخذه ولا ذيحه أونحره » فقّال مالك :لايؤكل إلا أن ينحر . من ذلك 
ما ذكاته النحر : ويذبح ما ذكاته الذبح أو يفعل به أحدهما إن كان مما يوز 
فيه الأمران حميعا . وقال أبو حنيفة والشافعى : إذا لم يقدر على ذكاة البعير 
الشارد فانه يقتل كالصيد . وسيب اختلافهم معارضة الأصل ف ذلك للخبر » 
وذلك أن الأصل فى هسذا الباب هو أن الحيوان الإنسى لايؤكل إلا بالذبح 
أوالنحر. وأن الوحثى يؤكل بالعقر . وأما الخبر المعارض لمذه الأصول » 
فحديث رافع بن خدديج وفيه قال « فندةً منها بعير وكان فى القوم خيل يسيرة 
فطليوه فأعياهم 3 فأهورى إليه رجل بدمهم فحبسه الله تعالى بده » فقال النى 
عليه الصلاة و مادم ٠‏ إن هدام البهنا ثم أوابد كأوايد الوحشر 3 
0 لك ' فاصتعوا ابه 1 » والقول ا الحديث أولى لصحته » 
لآنه ا أن يكون هذا مستثئى من ذلك الأصل مع أن لقائل أن يقول إنه 
جاررى الأصل فى هذا الباب » وذلك أن العلة فىكون العمّر ذكاة فى بعس 
الحيوان ليس شيئا أكثر هن عدم القدرة عليه » لالآنه وحذى فقط ٠‏ فإذا 
وجد هذا المعنى من الإندبى جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحثى » فيتفق 
القياس والسماع 1 


الاب الثانى فما يكون به الصيد 


والأصل ف هن الثانت تان :وتعديفان 2 الارة الاو قر لد سال كنا انين 
لد _- آمسنو ال 0 الله بشى م من > الصيلد تناه أ يكم ١‏ 
ل 0-72 والثانية قوله تعالى - قل 0 م لط ات رز 


05 من الشوار ح ممكلبينَ ‏ الآية . وأما الحديئان : فأحدهما 
حديث عدى بن عام 3 ونه اناوه لاله صلل الله علية توسلي قال له« إذ! 


أرسادت كلابك ف العالية” 0 راسم الله عليتها فكثل' م ادو 


سرام هن مم 


عليك إن كن الكاتب قلا تأ كل" ذإنى أعاف أن" كون إننا 


داشههة 


أممساك على تفسه وإن خالطها كلاب غسيرها قلا تأ" كل قإعا 


سّ 


امعيات على 15 بك و حم علي غير ماله عن اراد فقال 
0 إذا صاب بعراضه فلا 5 0 فَإِنه” وقيل. 1( وهذا الحديث هو أصل 


فى أكمرما فىهذا الكتاب . والحديث الثانى حديث أى ثعلبة الحشى . وفيه 
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قوله عليه الصلاة وااسلام آنا اصسة يقتواسك فَسم الله ثم 56 
صدات ب لباك - فاذ كر اسم الل لم 1 ٠‏ وما صدات 


ل 
2 


5-2 3 ا و مه هه 55 

بكي الذى ميس بعلم وأدركت كام فكلل* » وهذان 
الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجهما . والالات الى يصاد بها عنما 
ها اتفقوا عليها بالحملة . وها ما اختلفوا فيها وثى صفاما . وهى ثلاث : 
حيوان جارح ومحدد ومثقل . فأما اخدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف 
والسهام للنعى عليها فى الكتاب والسنة . وكذلك يما جرى مراها 3" يعقر ها عدا 
الأ نشياع ألم بى اختلفوا فى عملها ىذكاة الديوان الإندى وهى السن والظفر والعسم 
وقك ادم اختادفهم 6 ذلك فل" #عبى لإعادته 00 أما المثقل فاحتانهوا فى الصيد 
به مل الصميك بالمعراس و الجر 0 ن اأعلماء 2 0 حر *ن ذلاك إلا ما ادركت 
ذكاته ,ء ريم هن أجا: زد عا لى الإطلاق : وديم هن 06 ف بين ماقتله المعراض 
أو الحجر بثقله أو بحده إذا خخرق جسد الصيد فأجازه إذا خرق ولم نجزه إذا 
' عدن . وهذا اقول قال مشاهير النشهاء الأمصار الشافعى ومالاك وأبةحنينة 

وأحمد وام ركف وضير هم ٠‏ وهو راجء إلى أن لاذكاة إلا محدد د . وسبيب 

ور 2 

أشجاد' م دعار شيك 3 الأموا كِ كُّ هذا الياب بعضصها بعضا . ودعار ضة ة الآثر 5 
وذاك أن من الأصول فى هذا الباب أن الوقيذ حرم بالكتاب والإجماع . ومن 
أصوله أن العمّر ذكاة الصيد + تمن رأى أن ٠١‏ قت المعرافى وقيذ منعه على 
الإمئلاق: وءن رآه عقرا عنتصا بااصدد وأن الوقيذ غير معتبر فيه أجازه على 
الإطلانى + ومن فرق بين ما خرق دن ذلك أو لم ير فصيرا إلى حديث عدى 
ابن حاتم المتقدم وهو الهنياب ه: وأما اليوان الخارح فالاتفاق والاختلاف فيه 
مله «تعلى بالنوج والشرك . وهك ما يتعلق بالشرط ٠‏ فآما الوح الذى اتفقوا 


َ |]! 
1 


1 ا إاهء 0 : 
عليه فهر 2 ما عدا الكلب الأموذ . فانه كرهه قوم مسيم الحسن اليجمرة 


586 ده 

وإبراهم النخعى وقتادة ؛ وقال أحد : ماأعرف أحدا يرخص فيه إذا كان 
هما وه كال إعاق.. و أما الجمهور فعلى إجازة: صيده إذا كان معلما ‏ 
وسيب اختلافهم معارضة القياس للعموم . وذلك أن عموم قوله تعالى - وما 
علّمم من الهوارح مكلبين - يقتضى .تسوية جميع الكلاب فى ذلك ١‏ وأمره 
عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسو د الهم ؛ يقتذبى فى ذلاث القياس أن 
لايحوز اصطياده على رأى من رأى أن البى يدل على فساد المهى عنه . 
وأما الذى اختلفوا فيه من ن أناع الموارح فيا عدا الكلب ومن جرادرج الطيور 
وحيوانانها الساعية + فنْهم من أجاز يعي إذا عاتيك حي الس ير كاتقال 
ابن شعبان » وهومذهب مالك وأتابه . وبه قال ذتمهاء الأمصار وهو مروى 
عن ابن عباس : أعنى أن ماقبل التعلم من جميع الموارح فهو آلة لذكاة الصيد : 
وقال قو م : لااصطياد بجارح ما عدا الكاب لاباز ولا صقر ولا غير ذلك 
إلا ما أدركت ذكاته . وهو قول مجاهد : واستثئى بعضهم من الطيور الدارحة 
البازى فقط فقال : جوز صيده وحده . وسبب اختالافهم هذا الباب شيئات : 
أحدهما قياس سائر اللحوارح على الكلاب . وذلك أنه قد يظن أن النص إنما 
ورد فى الكلاب . أعبى قوله تعالى وما علمم ٠‏ 7 ن الحوارح مكلبين ‏ إلا أن 
يتأول أن لفغظلة مكلبين مشتقة من كلب الخحار ح[ لامن لفط الكاب ٠‏ ويدل غللى 
هذا عنوم اسم الدوارح 0 فالآية. فعلى 5 يكون سيب الاخختلاف الاشتراك 
الذى فى لفغلة مكلبين . والسبب الثانى هل من شرط الإءساك الإمساك عله 
صاحيه أم لا ؟وإن 0 0 فهل يوجد ف غير الكلب أو لايوجد ؟ 5 
قال لايقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة مكلبين هى «شتقة من 7 
الكلب لامن امم غير | الكاب أو أنه لايوجد الإءساك إلا اكب اع ل 
صاحبه وأن ذلك شرط قال : لايصاد جارح سوى الكلب ؟ ومن قاس على 
الكلب سائر الوارح ولم يشترط فى الإمساك ١‏ الإدساك على صاحبه قال : يجوز 
صيد سائر الخوارح ح إذا قبلت التعام . . وأما هن استثى من ذلك البازى فقط 
فصيرا إلى ما روى عن عدى , بن حام أنه قال و سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صيد البازى فقال : ما أممْسَّك” عتَلَيئك” فتكثل" , خرجه الترهذنى 
فهذه هى أسياب اتفاقهم واختلافهم فى أنواع الجوارح . وأما الشروط المشترطة 
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فى الجوارح إن مها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالحملة لقوله تعالى - وما 0 
من الخوارح مكلبين وقوله عليه الصلاة والسلامه إذا أرسلت كلبك ١‏ 
واختلفوا فى صفة التعليم وشروطه ء ذقال قوم : التعلم ثلاثة أصناف : أحدها 
أن تدعو الخارح فيجيب . والثنى أن تشليه فينشلى . والثالث أن تزجره 
فيزدجر . ولا خلاف بيهم فى اشيراط هذه الثلاثة فى الكلب » وإنما اختلفوا 
فى اشتراط الانزجار فى سائر الحوارح : فاختلفوا أيضا فى هل من شرطه أن 
لايأ كل الدارح ؟ فنهم من اشترطه على الإطلاق ؛ ومنهم من اشترطه ف الكلب. 
فقط ؛ وقول مالك : إن هذه الشروط الثلاثة شرط ف الكلاب وغيرها ؛ 
وقال ابن حبيب من أصوابه : ليس يشيرط الانزجار افيا يس يقبل ذلك من, 
3 مثل البزاة والصقور . وهو مذهب مالك » أعبى أنه ليس من شرط 
. ارح لاكلب ولا غيره أن لايأكل : واشترطه بعضهم فى الكلب ٠‏ وم يشترطه 
ل ؛ وموم من من اشترطه كا قلنا فى الكل ؛ والجمهور 
على جواز أكل صيد البازى والصقر وإن أكل»لأن تضسريته إنما تكون بالأكل: 
فالحلاف فى هذا الباب راجع إلى موضعين : أحدهما هل من شرط التعلم أن 
ينزجر إذا زجر 0 هل من شرطه ألا بأكل ؟. وسبب اللحلاف فى اشتراط 
الأكل أو عدمه شيئان : أحدهما اختلاف الآ ثار فى ذلك . والثانىهل إذا أكل, 
فهو ممسك أم لا ؟ فأما الآثار فنها حديث عدى بن حاتم المتقدم وفيه « فإن 
أكل 0 فإنى أخحاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » والحديث المعارض 
لهذا حديث ألى ثعلبة الحشى قال : ا 
أرسلت كبتك المعلم وذ كرت انم الله فكل”' »قلت : وإن أكل 
مئه يا رسول الله ؟ فال : وإن” كل 0 بين الحديثين بأن حمل حديث. 
عدى بن حاتم على الندب وهذا على المواز قال : ليس من شرطه ألا بأكل؛ 
ومن رجح حديث عدى بوإخام إدعو جدية متفق عليه وحديث ألى تعلبة 
محتلف فيه » ولذلك لم يخرجه الشيخان البخارى ومسلم وقال من شرط الإمساك 
أن لايأ كل بدليل الحديث المذكور قال : إن أكل الصيد لم يؤكل » وبه قال 
الشافعى وأبوحنيفة وأحمد وإحوى والثورى » وهو قول ابن عباس » ورخص 
في أكل ما أكل الكلب كا قلذا مالك وسعيد بن مالك وابنعمر وسليان . وقالته 
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المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسلك لسيده ولا الإمساك 
لسيده بشرط الليكاة ٠‏ لأن نية الكلب غير «علومة وقل عسلك لسيده 6 
سددقو له فيمسات لنفسه ع و هذا الذى قالو م خللاف النص ف الحديث 
وخلاف ظاهر الكتاب ٠‏ وهو قوله تعالى - فكلوا مم سكن عليكم 5 
وللإمساك على سيد الكلب طريى تعرف به . وهو العادة » ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام « ذإن أكل فلا تأكل نإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسهع . وأما اختلافهم فى الاز دجار فليس له سبب إلا اختلافهم ف قياس سائر 
الجوار ح فى ذلك علىالكلب . لأزالكلب الذى لايزدجر لايسمى معاماباتفاق » 
فأما سائر الجوارح إذا لم ترجر هل تسمى معلمة أم لا ؟ ففيه التردد وهو 
“سيب الخلاف . 

الباب ااثالث ق معرفة الذكاة امختصة بالضيد وشروطها 

واتفقوا على أن الذكاة اأنتصة بالصيد هى العقر . واختلفوا فى شروطها 
اختلافا كثيرا . وإذا اعتبرت أصوها الى هى أسباب الاخختلاف سوى الشروط 
المشترططة فى الالة وفى الصائد وجدتما ثمانية شروط : اثنان يشتركان فى الذكاتين 
أعبى ذكاة المصرد وغير المصيد وهى النية وانتسمية . وستة تخت ببذه الذكاة: 
أحدها أنما لم تكن الالة أو الخارح الذى أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله إنه 
بجحب أن يذكى بذكاة الحيوان الإنسى إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه 
من الدارح أو هن الغسرب . وأما إن كان قد أنفذ مقاتله فليس يحب ذلك وإن 
كان قد يستحب . والثانى أن يكون الفعل الذى أصيب به الصيد ٠.دؤه‏ من 
الصائد لامن غيره : أعبى لاءن الآلة كالحال فى الحبالة ٠‏ ولا من الخارح 
من ادس عقره ذكاة . والرابع أن لايشك فىعين الصيد الذى أصابه وذلك عند 
غيبته عن عينه . والحامس أن لايكون الصيد «قدورا عليه فى وقت الإرسال 
عليه : والسادس أن لايكون موه من رعب »عن الخارح أو بعبلمة مله ., فهذه 
هى أصول الشروط الى من قبل اشتراطها أو لااشتراطها عرض الخلاف بين 
الفقهاء . ورثما اتفقوا على وجوب يغبن هذه الشروط . وعختلدون قُْ وجودها 
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0 7 0 0 المالكية علل أن عن م 0 أن 0 0 من 
جوز ذللك الصيد أم 1 لتردد هذه ان 1 يوجد 7 هذا الك ما 0 
كاتماق أى حايمة وماللك على أن دن شرطه إذا أدرك غير هنفوذ ذ المقائتل أن 
يذكى 0 قدر عليه قبل أن عوت . واختلافهم بين أن داصه حيا فيموا ت 
ىّ دلمة #بل أن تمك ن من ٠‏ ذكاته : و ل ا ولع هذا اوأغر ه مالك ور رآه 
عثل الأول: أعنى إذا م بقدر على #ليصه من الجارح حو بى مات لردد هله 
الخال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل وق غير بل داج فأشبه المفرط 
أو لى يشبهه ب يقع منه تفر يط 3 وإذاكانت هذه الشروط فى أصيول الشروط 
المشترطة قى الصيد مع سائر الذمروط المذكورة ف الالة والصائد نفسه على 
عاسان- فت آن. يذ كن مها نما اتذقوا من عليه ونا ليوا كه + وآمياب 
الليلدف ف ذلك وما يتفرع عبا دمن ممهور وسائلهم . فتقول 2 أما أنكسمية 
والنية فقد تقدم اليلاف فبهما وسببه فى كتاب الذبائح ٠‏ ومن قبل اشتراط النية 
فى الذكاة لم يحز عند من اشترطها إذا أرسل اللخارح على صيد وأخذ آخر ذكاة 
ذلك الصيد لم يرسل عليه : وبه قال مالك ؛ وقال الشافعى : وأبوحنيفة وأحمد 
وأبو ثور : ذلك جائز ويؤكل ؛ ومن قبل هذا أيضا اختلف أصاب مالك 
فى الإرسال على صيد غير مرثى : كالذى يرسل على ما بىغيضة أو من وراء 
أكة ولا يدرى حل هنالك شىء أم لا ؟ لأن القصد فى هذا يشوبه شى ٠‏ من 
الجهل . وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة الى 
ذكرناها وهو أن عقر اللخارح له إذا لم ينفذ «قاتله. إنما يكون إذا لم يدركه 
المرسل حيا : فباشتراطه قال حمهور العلماء لما جاء فى حديث عدى بن حاتم 
قُْ بعص رواياته أنه قال عليه الصلاة ة والسلام 0 وإن” أد 0 حيا قاذ بحه, 
وكان النخعى يقول: + إذا أدركيه حيا. ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه 
سس وو 

الكلاب حبى تقتله : : وبه قال الحسن البصرى مصير | لعموم قو له تعا! فكلوا 
3 أ سكن لكام - ومن قبل هذا لد مر ل قال مالك : لايتواى فى المرسل 
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أكله وإلا لم يحل من أجل أنه لولم يتوان لكان يمكن أن يدركه حيا غير .فود 
المقاتل . وأما الشرط الثانى وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القائص ويكون 
متصلا حبى يصيب الصيد » أن قبل اختلافهم فيه امختلفو | فها تصيبه الحبالة 
والشبكة إذا أنفلت المقاتل بمحداد فيها » فنع ذلك مالك والشافعي والجمهور » 
ورخخص فيه الحسن البدمرى ؛ ومن هذا الأصل لم يز مالك الصيد الذى 
أرسل عليه امارح فتشاغل بشىء آخر ثم عاد إليه من قبل نفسه . وأما 
الشرط الثالث وهو أن لايشاركه فى العقر من لايس عقره ذكاة له » فهو شرط 
مجمع عليه فيا أذكر» لأنه لايدرى من قتله . وأما الشرط الرابع وهو أن لايشك 
فعين الصيد ولا ىةتل جارحة له » فن قبل ذلك اختلفوا فى أكل الصرد إذا 
غاب مصرعه » فقال مالك مرة : لابأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا 
وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك مالم يبت » فإذا بات فإنى أ كرهه ‏ 
ؤبالكراهية قال الأثورى ؛ وقال عيد الو هاب : إذا بات الصيد من الخارج 
لم يؤكل » وق السهم خلاف ؛ وقال ابن الماجشون : يؤكل فيهما يعا إذا 
وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال مالك ف المدونة : لايؤكل فيهما حميعا إذا بات وإنه 
وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال الشافعى : القياس أن لاتأكله إذا غاب عنك. 
مصرعه ؛ وقال أبوحنيفة : إذا توارى الصيد والكلب فى طلبه فوجده المرسل 
مقتولا جاز أكله مالم يرك الكلب الطلب » فإن تركه كرهنا أكله . وسببه 
اختلافهم شيئان اثنان : الشلك العارض فى عين الصيد أو فى ذكاته . والسبب. 
الثانى اختلاف الآثار فى هذا الباب ؛ فروي مسلم والنسائى والترمذى وأبوداود 
عن أبى ثعلبة عن النبى عليه الصلاة والسلام فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث 
فقال «دكل” ما َّ يسنن » وروى مسلم عن أنى ثعلبة أيضا عن النى عليه 
الصلاة والسلام قال « إذا بيت مسمك" فاب عستنك” مس رعله” فكثل* 
ما ل يسبت » وف حديث عدى بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام « إذا 
وجد'ات سبك فيه وال' تجد فيه أثرَ سبع وعتدمت أن تملك" 
قله فكثل' ؛ . ومن هذا الباب اختلافهم ف الصيد يصاد بال-هم أو يصيبه ' 
الخارح فيسقط ماء أو يتردى من مكان عال ٠‏ فقال مالك : لايؤكل لأنه 
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لابدرى من أى الأمرين مات » إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك 
أن منه مات » وبه قال الجمهور ؛ وقال أبوحتيفة : لانؤكل إن وقع ا 
منفوذ المقاتل » ويؤكل إذتردى . وقال عطاء : لايؤكل أصلا إذا أصيبت 
المقاتل وقع ق ماء أو تردى من موضع عال لإمكان أن يكون زهوق 
نفسه من قبل التردى أو من الماء قبل زهوقها ءن قبل إنفاذ المقاتل . وأما 
موته من صدم الخارح له : فين ابن القاهم منعه قياسا على المثقل » وأجازه 
أشبب لعموم قوله تعالى - فكلوا مما أمسكن عليكم ‏ ولم يختاف المذهب أن 
ما ماث من خحوف الخارح أنه غير مذكى . وأما كونه فى حين الإرسال غير 
مقدور عليه » فإنه شرط فما علمت متفق عليه , وذلك يوجد إذا كان الصيد 
«قدورا على أخذه بايد هون خرف أو غرر . إما من قبل أنه قد نشب فى شىء 
أو تعاق بشىء أو رماه أحد فك رجناحه أو ساقه » وفى هذا الباب فروع 
كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه 
أو غير مقدور عليه » مثل أن تضطره الكلاب فيقع فى حفرة » فقيل فى المذهب 
يؤكل » وقيل لايؤكل . واختلفوا فى صفة العقر إذا ضضرب الصيد فأبين منه 
عضو © فقال قوم : يؤكل الصيد ما بان منه ؛ وقال قوم : يؤكلان جميعا؛ 
وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو «قتلا أوغير مقتل » فقالوا : إن كان 
مقتلا أكلا حميعا » وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو » وهو 
معنى قول مالك : وإلى هذا يرجع خلافهم فىأن يكون القطع بنصفين أو يكون ' 
أحدهما أكبر من الثافى . وسبب اخلانهم معارضة قوله عليه الصلاة والسلام 
0 ما فطع مدن الييمة وهى حية 1 ا ؛ لعدرة قوله تعالى 
فكلواتما أمسك. نعليكم - ولعموم قوله تعالى - اله * أيلد يكلم ورماحكلم | 
غمن غلب حكم الصيد وهو العقّر .طلقا قال : يؤكل الصيد والعضو للقطوع 
من الصيد » وحمل الحديث على الإنببى ؛ ومن مله على الوحةى والإنبى 
معا واستئى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال: يؤكل الصيد دون 
العضو البائن » ومن اعتبر فى ذلك الحاة المستقرة » أعبى ف قوله وهى حية 
فرق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل . 
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الياب الرابع شروط القانص 

وشروط القانتص هى شروط الذابح نفسهء وقد تقدم ذلك فى كتاب الذبائيج 
المتفق علبها وامختلف فيباء وعخص الاصطياد فى البر شرط زائب وهو أن لايكون 
محرماء ولا خلاف فى ذلك لقوله تعالى - وحرم عليكم ضيد البر ما دممم حرما ‏ 
فإن اصطاد حرم فهل يحل ذلك الصيد احلال أم هو ميتة لاحل لأحد أصلا ؟ 
اختلف فيه الفقهاء . فذهب مالك إلى أنه ميتة » وذهب الشافعى وأبوختينة 
ا إلى أنه وز لغير اخرع1 أكله . وسيب اختلافهم هو الأصل المشبور 
وهو هل البى يعود بفساد الس ١‏ 1 ام لا ؟ وذلك عيزلة ذبح السارقوالغاصب : 
واختلفوا من هذا الباب ىكلب الجوس العم » تقال مالك : الاصطياد به 
جائر » فإن لمعتبر الصائد لا الآلة ء وبه قال الشافعى وأبوحنيفة وغيرم ؛ 
وكرهه جابر بن عبد الله والحستن وعطاء ومجادد والثورى : لأن الطاب 
فى قوأه تعالى ‏ وما علمم من الخوارح مكلبين ‏ ٠توجه‏ نحو المؤهنين » وهذا 
كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب » والله الموذق للصواب . 


كتاب العقيقة 


والقول الحخيط بأصول هذا الكتاب لأمحصسر قٌّ سئة أ اب : الأول 35 
فى معرفة حكمها . الثانى : فى معرفة محلها . الثالث : فى هعرفة من يعق عنه دك 
بعقى 5 الرابع : ف معرفة وقفت هذا النساك 5 الحامس : فى سن هذا النسلى و صفئه 5 
السادس : حكم لحمها وسائر آجزاتها . 

فأما جحك.ها ؛. فذهبت طائفةءنهم الظاهرية إلىأنها واجبة » وذهب الجمهور 
إل أ ا سنة » وذهبي ةا إلى أ: ما ليست فرضا ولا سنة ؛ وقد قيل إن 
نحصيل مذّهية 1 ا عنذهة تطوع 5 وسيب اختلافهم تعارذن مفهوم الآثار 
هذا لايع بو الام أن ظاهر جل خيرم وهو قول النبى عليه الصلاة 
السام 0 كل غلام الم 0 ادع ةسيقيابه بم ديح 00 "سابيعه 


الل صاب 


و عاط عله 6 ذى ( يقتضى الؤيجوب. وظاهر ت واد عليه الصلاة :والسلام 


الوب 


ل ل الع سا كو ع سس اسم 


وقد سكل عن العقيقة فقال و لاأحب المقتوق وَمّن' ولد له وَل فأحب 
أن يسك عن" ولده قمعل" » يقتشى الندب أو الإباحة » فن فهم 
مه الندب قال الحم سك و عرقي الاج قالد : ليست سنة ولا فورض 
وخرج الحديثين أبوداود ؛ ومن ٠‏ أحذ حديث مهرة أوجبها 


وأما محلها فإن حمهور العلماء على أنه لايموز فى العقيقة إلا ما يجوز فى الضحاية 
من الأزواج الكانية . وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه فى الضحايا » 
واختلف قوله هل يرى فيها الإبل والبقر أو لايحزى؟ وسائر الفقهاء على, 
أصلهم أن الإبل أفضل + ن البقر والبقر أنضل هن الم . وسيب اختلاقهم 
تعارض الآثار فى هذا الباب والقياس . أما الآثر فحديث ابن عباس « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم . عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » وقوله 
وعن الخارية شاة” وعدن الغلام شاتان » خرتجهما أبوداود . وأما القياس 
ولق نملك »فوشت أن بكرن الأعظم فيها أفضل قياسا على الهدايا . 


وأما من يعق عنه » (إِن عرريم عن أنه يعق عن الذكر والأنى الصغيرين. 
فقط ؛ وشذ الحسن ذقال : لابعق عن الخارية ؛ 2 بعضهم أن يعق عن 
الكبير . ودليل الحمهور على تعلقها بالصخير دوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ يوم. 
سابعه » . ودليل من خالف ما روى عن أنس « أن النبى عليه الصلاة والسلام 
عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة » و دليلهم أيضا على تعلقها بالأنى وله عليه 
الصلاة والسلام « عن الخارية شاة وعن الغلام شاتان » . ودليل ٠‏ هن اقتصر 8 
على الث 5 ر قوله عليه الصلاة والسلام 0 كل غلام مرمن يعقيقته ع . وأما العدد 
ذإن الفقهاء اختلفوا أيضا فى ذلك » نقال مالك : بعق عن الذكر والآنى بشاة 
شاة ؛ وقال الشافعى وأبوثور وأبو داود:وأحد : يعق عن الخارية شاة وعن 
الغلام شاتان . وسيب اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الياب . فنها حدييث 
0 خ رجه . أبوداود قال : سمعت رسول الله عل الله عليه 

يقول ف العقيقة ٠‏ عبن الفلا شاتان مكافأتانٍ » وعدن الخاريةر شا 1 
ا : الثيائلتان . وهذا يقتضى الفرق. فى ذلك بين الذكر والأنى » نوما 
روى « أنها عق عن انلسن والحسيق كضا كبشا يقتظى الاسنواء ميرها . 


1ت 

.وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ومالك 
لايعد” فى الأسبوع اليوم الذى ولد فيه إن ولد بارا » وعبد الملاك بن الماجشون 
اه . وقال أب ن القاسم ف العتبية : إن عق ليلا لم يجزه . واختلف أصوان 
عالك فى مبدا وقت الإجزاء » فقيل وقت الضحايا : أعبى ضحى ؛ وقيل بعد 
الفجر. قياسا على قول مالك ف الحدايا » ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز 
هذه ليلا ؛ وقد قيل يجوز ف السابع الثانى والثالث . 

وأما سن" هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفها الخائرة » أعبى أنه يتى 
خيها من العيوب ما يت فى الضحايا » ولا أعلم فى هذا خلافا فى المذهب ولا 
خارحا هله . 

. وأما حم لحمها وجلدها وسائر أجزاما فحكم م الحم الفحايا فى الأكل ؛ 
الصو ومنع البيع » وجميع العلماء على أنه. كان 5 رأس الطفل فى الداهلية 
بدمها وأنه نسخ فى الإسلام » وذلكحديث بريدة الأسلمى قال «كنا فى الحاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها » فلما جاء الإسلام كنا 
تذبح ونحلق وآمنة ونلطخه بزعفران » وشذ الحسن وقتادة فقالا : كس رأ 
الصبى بقطنة قد عمست فى الدم واستحب كدير غظامها لما كانوا فى الخاهلية 
يقطعونها من المفاصل . واختلف ففحلاق رأس المولود يوم السابع » والصدقة 
بوزل شعره فضة » فقيل هو مستتحب 2 وقيل هو غير مستحب 3 والقولان 
عن مالك » والاستحباب أجود » وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك ف الموطأ 
« أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر شعر الحسن والحسين 
وزيب وأ م كاثوم » وتصدقت 00 اء 


والكلام فى أصول هذا الكتاب يتعلق يجملتين : الحملة الأولى : نذكر فيها 
امخرمات فى حال الاختيار. الحملة الثانية : نذكر فيها أحوانها فى حال الاضطرار: 
( الحملة الأولى ) والأغذية الإنسانية نبات وحيوان : ٠:‏ فأما الحبيوان الذنى 
يختذى به » ذنه حلال فى الشرع 2 ومنه حرام ٠‏ » وهذا منه برى ومنه خرى . 


-456- 


وامحرمة منها ما تكون محرمة لعينها » ومنها ما تكون سبب وارد علها . وكل- 
مد من ها تقر صلل :2 ومشبااما للتتفراقةت ذادا اكترمة اسوك وار غلبا 
فهى بالحملة تسعة : الميتة » والمنختقة غ والموقوذة » والمتردية » والتطيحة 
وما أكل السبع . وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية هن الحيوان الذى 
التذكية شرط 0 ٠‏ والخلا”لة . والطعام الحلال مخالطه نمس . فأما المينة 
خاتفق العلماء عا لى نحريم ميتة البر » واختلفوا فى ميتة البحر على ثلاثة أقوال: 
فقال قوم : هى حلال بإطلاق ؛ وقال قوم : هى حرام بإطلاق؛ وقال قوم : 
ما طفا هن السمك حرام 5 وماجزر عنه البحر فهو حلال . وسبب اختلانهم 
تعارذى الا ثار فى هذا الباب : ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية » 
وموائقته لبعذهها موافقة جزئية » ومعارضة بعضها لبعذى «عارضة جزئية . 
ذأما العموم فهو قوله تعالى حرمت عليكم لين - . وأنا الآثار المعارضة 
لهذا العموم معارضة كلية فحديثان : الواحد متفق عليه . والاخر محتلف فيه . 
أما المنفق عليه فحديث جابر . وفيه ؛ إن أصماب رسول الله صلى الله عليه وس 
وجدوا حوتا يسمى العنير : أو دابة قا جزر عنه البحر تأكلوا منه بضعة 
وعة ريق نيوا أو شير براض وتراعاة من الله عليه وسلم فأخبروه 
فقال : : هل ملع 2 من" لئمه شىء” : فأرسلوا نه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تأكله وهذا إئما بعارض الكتاب معارضة كلم مفهومه لابلفظه : 
وأما المديث" لمر فتلت أنه : فا رواه مالك عن أ لى ذرد. ريرة « أنه سثل عن 
ماء البحر فقال : هو الطلهور ماؤه لحمل ميته » . وأما الحديث الموافق 
امع جزئية ا روى إسماعيل بن أمية عن أنى اازبير عن جابر عن 
بى عليه الصلاة والسلام قال وما الى التي اوعجرو عله فكثرة : 
00 عدا فللا تأكلوةة » وذو حديثث أضعف عندهم ٠ن‏ حديث هالك . 
وسبب ضعف حديثث مالك أن فى رواته هن لايعرف 0 
واحد + قال أبوجمر بن عبد البر : بل رواته معروفون وقد ورد هن طرق ٠‏ 
وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوةفوه على جابر + دن ار جح حديث 


جابر هذا على حديث ألى هريرة لشهادة جموم كناب له لم يستئن هن ذلا إلا 
٠م‏ - بداية المحتبد - أول 


56 


ماجزر عنه البحر [ذ1 ريق طلت كما تسو ؟ ومن رجح حديث ألى هريرة 
قال بالإياحة «مطاتًا . وأمامن قاك بالمنعه «طلقا فصيرا إلى ترجيح وم الكتاب 5 
وبالإباحة ٠طلما‏ قالمالك والشافعى 3 وبالمتع مطامًا قالأبو حنيفة وقال قوم, .غير 
هؤلاء بالفرق . وأما الخمسة ال ى ذكر الله مع الميتة فلا خملااف أن حكها عنلديم 
حكم الميتة . وأما الخلا له وهى أ بى تأكل التجاسة فا+تلفوا فى أكلها . وسبيه 
اختلافهم مغاركة 'القبامن للأثر . أما الأثر فا روى «١‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
ني ع 7 الخلا لة وألبامما ] رجه أبو داود عن ابن هر . وأما قياس 
المعارض » فهو أن ما يرد بجوف الحيوان يتقلب إلى لخم ذلك التيوان 
وسائر - ذإذا قلنا إن لحم الميوان حلال » وجب أن ا إتقلبه 
: من ذلك حك, ما ينقلب إليه ٠‏ وهو اللحم كما لو انقلب ترايا » أو كانقلاب 
الدم لحما » والشافعى نرم الحلا لة » ومالاك يكرهها . وأما النجاسة تخالط 
الحلال فالاصل فيه الحديث المشمور من حديث أى هريرة وميموئة و أله سئل 
عليه الصلاة وااسلام عن انمأرة تقع ف اإسين ذقال : إن" كان جامد ا 
فاطرحوها وما 10 وكندُوا الباق : وإن" كان ذائبا فأريقاو رم 
لاتقرببُوهم” » وللعلماء فى اانجاسة تخااط المطعو مات الحلال مذهيبان : أحدهما 
من يعتبر فى التحريم الختالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون ولا رامحة ولاطم من 
قبل النجاسة الى خااطته وهو المشبور والذى عليه الحمهور . والثاتى مذهب من 
يعتير فى ذلك التغير . وهوقول أهل الظاهر ور واية عن مالك . وسنت اختاافهم 
اختلافهم ف مغشهوم الحديث . وذلك أن ممم من جعله من باب اماس أرياء 
: الخاص وهم أهل الذاهر فتالوا : هذا 00 عمر على ثلاهره . وسائر 
الأشياء يعتبر فيا تغير ها بالنجاسة أو لاتخيرها بها ؟ ومنهم هن جعله ٠ن‏ باب 
الماص آر يد به العام وم المتمهور ذتالوا : المنهوم عله أن بنفس مخالطة 
النجس يلجس الحلال إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامدا أو ذائبا 
لوجود اغدااطلة فى هاتين ادالتين وإن 0 فىإحدى الخالتين! كير 0 
الذوبان ؟ ونجب على هذا أن يفرق بين امنااطة القليلة والكثير . فلما لم يفرقوا 
هيما ذكأ. نهم اقتصيروا من بعذىس الحديث على ظاهره . ومن بعضه على القياس 


عليه . ولذلك أقرته الفلاهرية كله على ظظاهره . وأما رمات لعينها . فنها 


الا ل 


ما اتفوا أيضا عليه» ومنها ما اختلفوا فيه . فأما المثفق هلها عليه قاتفق المسلمون 
هنا على اثين : لدم الكئزير » والدم . فأما الختزير فاتفقوا على نحريم شحمه 
ولنمه وجلده . واختلفوا ف الانتفاع بشعره وى طهارة جلده «دبوغا وغير 
«دبوغ . وقد تقدم ذلك فى كتاب الطهارة . وأما الدم فاتفةوا على تحريم 
المسفوح دنه من الديوان المذكى » واختافوا فى غير المسفوح هنه . وكذلك 
اختلفوا ىدم الحوت؛ هم من رآه مجساء وهم من لم يره نجساء والاختلاف 
فى هذا كله موجود فق مذهب مالك وخارجاً عنه . وسيب اختلافهم فق غير 
المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد : وذلك أذقوله تعالى ‏ حرمت عليكر” الميتة 


والدم - يقتضى نحريم «سفوح الدم وغيره . وقوله تعالى - أو 0 ؟ 


يقتضى بحسب دايل الطاب محري المسفوح فقط + فن رد الطلق إلى المقيد 
اشترط فق التحريم السفح ؛ ومن رأى أن الإطلاق يقتضى حكما زائدا على 
التقييد : وأن «عارضة المقيد للدطلق إنما هو من باب دليل الطاب . وامطلق 
عام : والعام أقوى من دليل الخطاب قفنى بالمطلق على المقيد » وقال : يحرم 
قليل الدم وكثيره . والسفح المشترط فى حرمية الدم إنما هو دم الهيوان المذكى » 
أعنى أنه الذى يسيل عند التذكية من الحيوان الجلال الأكل . وأما أكل دم 
سيل من الحيوان الى فقليله وكثيره حرام ؟ وكذلك الدم من ايراد الحرم 
الأكل . وإن ذكى فقليله وكثيره حرام . ولا خلاف فى هذا . وأما سبب 
اختسلافهم فى دم الحوت فعارضة العموم للقياس . أما العموم فةوله تعالى 
والدم _ . وأما القياس ما يمكن أن يتوه من كون الدم تابعا فى التحريم يتة 
الحيوان ٠‏ عم أن ماحرم ميته حرم دمه . وما حل ميئكته حل دمه » ولذلك 
رأى مالك أن ما لادم له فليس عيتة . قال القائى : وقد تكلمنا فى هذه المسئلة 
فى كتاب الطهارة ٠‏ ويذكر الفقهاء فى هذا حسديثًا مخصصا لعموم الدم 
قوله عليه الصلاة والسلام و حلت لنا تان ودمان » وهنا الحديث 
غالب فى ليس هو فالكتب المهورة من كتب الحديث . وأما لتخرمات 
لعينها المنتلف فيها فأربعة : أحدها لوم السباع من الطير ومن ذوات الأريع . 
والثاق ذوات الحافر الإنسية . والثالث لخوم الحيوان المأمور بقتله فى الخرم ٠‏ 
والرابع لوم الحيوانات الى تعافها النفوس وتستخبما بالطبع . وحكى أبو حامد 


0 
عن الشافعى أنه يحرم سدم الديوان المبى عن أكله قال : كالإنطاف والنحل 
فيكون هذا جنسا خامسا من الختلف فيه . 

00 المسئلة الأول ) وهى السباع ذوات الأربع » قروى ابه ن القاسم عن 
ث أنها مكروهة » وعلى هذا القول عول حمهور أصصابه وهو المنصور 
0 ف الموطأ ما دليله ألما عنده محرمة » وذلك أنه قال بعتب 
حديث ألى هر درة عن ن الأبى عليه الصلاة والسلام أنه قال( أكل” 1 ذى ناب 
52 من السباع. حرام ( وعل ذلاك الأمر عندنا » وإلى نحرعها ذهب الشافعى 
حب واسهات داللنة: وسقت إلا 1 نم اختلفو | فى جنس السباع المحرمة 
1 أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع -< بى الفيل والضبع والير بوع 
عنده من السباع ٠‏ وكذلك الس'ور . وقال الشافى : يؤكل الضبع والثعلب» 
وإنما السباع المحرمة الى تعدو ءإ لى الناس كالأسد والغر والذئب ء وكلا 
القولين المذهب ٠‏ و#هورهم على أن القرد لايؤكل ولا بع به ؛ وعند 
الشافعى أيضا أن الكلب حرا م لايتفع به ٠‏ لأنه فهم من الهسى عن سؤره 
نجاسة عيئه . وسبب اخدتلافهم ف و الباعمن ذوات الأريع معار ضة 
الكتاب للاثارء وذلك أن ظاهر قوله ‏ قثل* لاجد فيا أوحى إلى محرما 
على طاع تطعمه - الآرة .. أن ماهدا الدكوو فى هذه الآبة حلال » 

وظاهر عبخ أنى ثعلبة اللدشى أنه قال , نمسى رسول الله صلى الله عليه و 
عن أكل كل ذى ناب من السباع إن السباع محرمة م هكذا رواه البسذارى 
ومسلم. .وأما مالك ثما رواه فى هذا المعبى من طريق أنى هريرة هو أبين ف المعارضة 
وهو أن رسول الله صلى لله عليه و سلم قال , أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام » وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الآبة بأن حمل 

البى المذكور فيه على الكراهية . وأما حديث أنى هريرة فليس يمكن الجمع 
بينه وبين الآبة إلا أن يعتقل أنه ناسخ للذية عند سن رأى أن الزيادة سخ وأن 
القرآن سخ بالسنة المتوائرة . كن 8 بين حديث ألى تعلبة والاية حمل حديث 
ا وف رأى الاحدية أى هريرة يتضمن زيادة على 
فى الآبة حرام لحوم السباع . ومن اعتقد أن الضبع والنعلب غر مان فاستدلالا 
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بعموم لفظ السباع ؛ ومن خصص من ذلك العادية فصيرا لما روى عبدالحمن 
از عار فاك 3 سالت جابر بن عبد الله عن الضبع 1 كلها ؟ قال نم ء قلت 
أصيد هى ؟ قال نعم » قلت فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : . وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الر<*ن فهو ثقة عند 
جماعة أئمة الحديث » ولما ثبت من إقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب 
بين يديه . وأما سباع 'الطير » فاللحمهور على أنها حلال لمكان الآبة المتكررة 
وحرمها قوم لما جاء فى حديث ابن عباس أنه قال 9 نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل علب من الطير , إلا أن 

هذا الحديث لم يخرجه الشيخان. » وإنما ذكره أبوداود . 
( وأما المسئلة الثانية )وهى اختلافهم فى ذوات الحاقر الإنبى : أعى اليل 
والبغال والحمير » فإن حمهور العلماء على نحريم لحوم الحمر الإنسية » إلا 
ما روى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحانها » وعن مالك أنه كان 
يكرهها » رواية ثانية مثل قول اللحمهور ؛ وكذلك الجمهور على نحريم 
البغال » وقوم كرهوها ولم يحرءوها » وهو مروى عن مالك . وأما اللبيل 
فذهب مالك وأبو حنيفة وحاعة إلى أنها مجرمة ؛ وذهب الشافعى وأبو يوسف 
ومحمد وجماعة إلى إباحتها . والسبب فى اختلافهم فى الحمر الإنسية «عارضة 
الآبة المذكورة للأحاديث الثابتة فى ذلك من حديث جاير وغيره قالة ممى 
رسول الله صلى الله عليه و يوم خيبر عن هوم الممر الأهاية وأذن ف ححوم 
الخيل» فن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية ؛ وهن رأى 
النمخ قال بتحريم الحمر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا » وقد 
احتج من لم بر تحريمها بما روى عن أنى إق الشييانى عن ابن أنى أوى قال 
« أصبنا حرا مع رسول الله صلى الله عليه وس يبر وطيخناها » فنادى منادى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدوربا فيها » . 0 ابن إسحق : 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ذقال : إنما تمهى عنها لأنما كانت تأكل الحلة + 
وأما اختلافهم فى البغال » فسدبه معارضة دليل امطاب ف قوله تعالى ‏ والخيل” 
والبغالت والمتمير لتر كنبسوها وزيتة” - وقوله مع أن ذلك فى الأنعام 
وام رسا أكون الأية الحاصرة للمحرمات » لآنه يدل 
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مفهوم الطاب فيها أن لمباح ف البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل ايضا على 
الحمار . وأما سبب اختلافهم فى الحيل فعارضة دليل الخطاب فى هذه الاية 
لحديث جاير » ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له » لكن إباحة 

لحم الخبيل نص فى حديث جابر فلا يذبغى أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب. 

( وأما المسئلة الثالئة ) وهى اختلافهم ف الحيوان المأمور بقتله فى ارم وهى 
الحمس الماصوص علها : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » 
فإن قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع اللهبى عن قتل البهاتم المباحة الأأكل 
أن العلة ف ذلك هو و كوم خرمة 3 5 مذهب ا َ 0 'فهموا من 
أكدابهما 5 وأما انس رابع : : وهو الى : تستحخيثه ال و كالحشيرات 
والضفادع والسرطانات وااسلحفاة وما فى معناها » إن الشافبى حرمها وأباحها 
الغير ؛ ؟ ومنهم من كرهها فقط . وسبب التادفيم تالوم ف مفهوم ما ينطاق 
عليه اسم الخيائث ف قولهتعالى اق حرم عدليتهسم” الحسيائث 557 ذُن رأئ 5 
الغرمات 0 ٠‏ محم الفرين ال برد اه تصن ؛ 
ومن رأى أن الخبائث نث. هى ما تستخبئه النفوس قال : هى غ#رمة . وأما ما حكام 
أبوحامد عن الشافعى فى نحريعه الجيوا ن المبى عن أتله كالاط ف والنحل ز عدم" 
إلى لست أدرى اين وقعءت 7 ثار اأواردة فى ذلك 2 ولعلها ف غير الكتب 
المشهورة عندنا . وأما الحيوان البحرى » إن العلماء أجمعوا على تحليل مالم يكن 
دم «وافمًا لايم ليوات 00 5-6 رم 3 ذال ماللك : الايام كل عم حديوان 
البحر » إلا أنه كره جسزير الماء وقال د الم شمونه يرا + نويه قال أبن 
أى ليل والأوزاعى وجاهد و<هور العلماء 3 إلا أن مهم من يشرط غير 
السمك التذكية » وقد تقدم ذلك . وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء 
وخازير الماء فلا يؤكلان على شىء من الدالات . وسبب اختلافهم هو هل 
يتناول لغة أو شرعا اسم الجتزير والإنسان ختزير الماء وإنسانه » وعلى هذا 
يحب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان البحر مشار كبا لإسم ق اللغة أونى العرف 
يوان وان محرم ف البر مثل الكلب عند من يرى تحربمه » والنظر فى هذه المسئلة 
دراجع إلى أمرين : أحد جما هل هذه الأمراء لنوية ؟ وال#انى هل للاسم ا مشر ك 
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عموم أم أم ليس له ؟ فإن إنسان الماء وخنزيره بتالان فزي ر البر وإنساته 
باشتراك الام ٠‏ فُن لم أن هلهالأسماء اي ورأى أن للاسم المشيرك عنوما 
لزمه أن قور بتحريعها ٠.‏ ولذلك توقف' مالك فى ذلك وقال : أنم تسموتء 
خيزيرا . فهذه حال اللتيوان ار م لكل ف الشرع والحيوان المباح 'الأكل : 
وأما النبات الذى هو غذاء فكله حلال إلا الحمر وسائر الأنيذة المتخذة من 
العصارا ت اابى تتخمر ومن العسل نفسه . أما الحمر فإنهم اتفقوا على نحريم 
قليلها وكثيرها : أعبى الى هى من عصير العنب . وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا 
فى القليل منها الذى لايسكر . وأ.معوا على أن المسكر منها حرام ٠‏ فقال جمهور 
فقياء الحجاز وجمهو ر امحل ” ثين : قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة ة حرام . وقال 
الإعراقيون إبراهم النخعى من التابعين وسفيان الثورى وابن أنى ليإ دشريك 
ابن شبرمة وأبوحنيفة وسائر ذقهاء الكوفيين وأكي علباء الصريك: + إن 

ارم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لاالعين . وسبب اختلافهم 
تعارضى الآثار والأقيسة فى هذا الباب » فإاحجازيين فى تثبيت «ذهبهم 
طريةة'ن : الطريقة الأولى الآثار الواردة فى ذلك . والطر يقة الثانية تسمية 
الأنبذة بأجمعها خرا . فن أشور الآثار التى تمسك بها أهل المنجاز ما رواه مالك 
عن ابن شهاب عن ألى 'سلمة عبد الرحمن عن عائشة نشة أنه قالت ٠‏ سئل رسول 
الله صلى الله عايه وسلم عن البتع وعن نبِيذ العسل ؟ فال 2 اب كر 
فهو حرام" , خرجه البخارى . وقال يحبى بن معين : هذا أ 5 
روى عن الى عليه الصلاة والسلام ف نحريم المسكر ؛ ومنها أيضا ما خرجه 
0 عن ابن عمر أن الني عليه الصلاة والسلام علد كن سك در 
وكمل 06 حرام » فهذإن حديثان صحيحان . أما الأول فاتفق الكل عليه . 

وأما الثانى فانفرد بتصحيحه مسل . وخرج المرمذى وأبو داود والنسالى عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ما أسكر كثيره 
فَقسليله” حرام" » وهو نص ف موضع الحلاف . وأما الاستدلال الثانى من 
أن الأنبذة كلها تسمى خمرا » فلهم فى ذلك طريقتان : إحداهما من جهة إثبات 
الأماء بطريق الاشتقاق ». والثالى من جهة ة الماع . فأما الى. من جهة الاشتقاق 
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فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الحمر إما سميت خرا للخامرما العقل » 
فوجب لذلك أن ينطلق اسم الحمر لغة على كل ما خخامر العقل . وهذه الطريقة 
من إثبات الأسماء فيها اخختلاف بين الأصوليين » وهى غير مرضية عند 
الحراسانيين . وأما الطريقة الثانية البى من جهة السماع » إنهم قالوا إنه وإن 
لم يسلم لنا أن الأنبذة 7 لقن قا قا والدرا ذلك لي ا 
المقدم » وبا روى أيضا عن ألى هريرة أن رسول الله صلى | الله عليه وسلم 
قال ( اللحمات ر مسن ' ها تنين الشجر تين : : اللخلة والعنية » وما روى 
أيضا عن ابن أن وفول اله صلى الله عليه وسلم قال « إن من العنب 
مرا » وإن من العسل جمثرا » ومن الزربيب جماراء وم نالمتطةٍ 0 
وأنا أ" مم ع ك0 مسكر » فهذه هى عمدة اللتجازيين ف تحريم 
الأنبذة . وأما الكوفيون فا: نهم تمسكوا للنهبيم بظاهر قوله تعالى - ومن 
تمرات الشُخيل والأعئاي' تتجذون منه سكررا ورزقا 7 
و بآثار , رووها فىهذا الباب» و القامن المعنوى نأ احتجاجهم بالآية زيم 
قالوا : السكدّرهو المسكر ولوكان محر م العين لما سماه الله رزقا حسنا .. وأما! 
الآثار التى اعتمدوها فى هذا الباب » أن أشبرها عندهم حديث ألى عون. 
لقني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبى عليه الصلاة والسلام قال. 
«حرمتت السمر لعيلنها » والسكر من غيرها وقالوا : هذا تصن لايحتمل, 
التأويل » وضمّقه أهلالحجازلآن بعضرواته روى « وَالمُسْكرٌ من" غير هاي 
ومنها حديث شريك عن مماك بن حرب بإسناده عن أ بردة بن نيار قال: 


ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وس « 1 نى كنت عدن الشسراب» 
فى الأؤعية فاش ربوافما بدا لكلم ' ولا كا ؛ خرجها الطحاوى . 
وروا عن ابن مسعود أنه قال : شبدت تحريم النبيذ كما شهلتم » ثم شهددته 
نحليله فحفظات ونسيم . ورووا عن أنى موسى قال م بعثى رسول الله صلل 
الله عليه وس أنا ومعاذا إلى. الهن » ؤقلنا : يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان. 
من البر والشعير : أحدهما يقال له المزر » والآخر يقال له البتع » فا نشرب ؟: 
فقال عليه الصلاة والسلام : اثسربا ولا تسكدرًا » خرجه الطحاوى أيضا إلىه 
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غير ذلك من الآثار الى ذكروها فى هذا الباب . وأما احتجاجهم من جه 
النظر فإنهم قالوا : قد نتن القرآن أن علة التحريم فى !| الحمر إنما هى الصد عن 
ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كا قال تعالى ‏ [ تنا يسريف” الشترئطان” 
أن د قلع بو كي الع او التمتضاء” ف الحتَمارٍ و امسر ويد كلي* 
ع5 ذكر اللم وعتن. الصلاة ‏ وهذه العلة توجد فى القدر المسكر لافها دون 
ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من. 
نحريم قليل الهمر وكثير ها » قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص 2 
وهو القياس اللبى يخبه الشرع على العلة فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر : 
حيجة الحجازيين من طريق السمع أقوى » وحجة الخزاقيين من طريق القياس. 
أظهر . وإذا كان هذا كما قالوا فيرجع لحلاف إلى اختلافهم فى تغليب الأثر 
على القياس » أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا » وهى مسئلة مختلف 
فيها » لكن اللحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا » فالواجب أن يغلب على القياس . 
وأما إذا كان ظاهر اللففظ محتملا لاتأويل فهنا يتردد النظر هل مجمع بينهما بأن 
“-يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس ؟ وذلك تلق بحسبه 
قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات الى تقابلها ولايدرك 
الفرق بينهما إلا بالذوقالعقلى كنا يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون » 
وربما كان الذوقان على التساوى ؛ ولذاك كير الاختلاف ف هذا النوع حى 
قال كثير من .الناس : كل مهد مصبيب . . قال القافى. : والنى بظهر لى 
والله أعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حرام » وإن كان يحتمل 
أن يراد به القدر المنكر لااللهنس المسكر ء فإن ظهوره فى تعليق التحريم, 
بالحنس أغلب: على الظن من. تعليقه بالقدرالمكان معارضة ذلك القياس له على 
ما تأوله الكوفيون » فإنه لايبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدا 
للذريعة وتغليظا » مع أن الضرر إنما يوجد فى الكثير » وقد ثبت من حال 
الشرع بالإجماع أنه اعتير فى حمر انس دون القدر الواجب » فوجب كل 
ما وجدت فيه علة الحمر أن يلحق باللحمر » وأن يكون على من زعم وجود 
الفرق إقامة الدليل على ذلك » هذا إن لم يسلموا لنا صحة قوله عليه الصلاة 
والسلام « ما أسكر كثير ه فقليله حرام » فإنجم إن سلموى لم يجدوا انفكاكا قانه 
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نص فى موضع اللهلاف » ولا يصح أن تعارض النصوص بالقاييس انا 
خإن الشرع قد أخير أن فى الحمر مضرة ومنفعة » قال تعالى - قلْل" فيهيما 09 
0 «ومنأفم اناس فكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة 
ووجود المنفعة أن يحرم كثير ها ويحلل قليلها ؛ فلما غلب الشمرع حكم المضرة 
على المنفعة فى اللمر ومنع القليل منها والكثير ء وجب أن يكبون الأمر كذلك 
فىكل. ما يوجد فيه علة تحريم اللحمر » إلا أن يقبت فى ذلك -فارق شرعى . 
.واتفقوا على أن الانتياذ حلال ما ل :تحدث فيه الشدة المطربة الحمرية لقوله 
عليه الصلاة والسلام ) فاتقتيذوا وكل “مسكر حرام ) » ولما ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام « أنه كان ينتبذ » وأنه كان يريقه فىاليوم الثانى أوالثالث, 
واختلفوا من ذلك فى مسئلتين : إحداهما : فى الأواق الى 1 فيها . والثانية : 
فى انتباذ شيئين مثل البسر والرطب » والقّر والزبيب . 

) فأما المسعلة الأولى ( فإنهم أجمعوا على جواز الانتياذ فى الأسقية 3 واختلفوا 
فيا سواها ؛ فروى ابن القاء مم عن مالك أنه كره الانتباذ فى الدباء والمزفت 
ىم يكره غير ذلك ؛ وكره القورى الانتباذ فى الذباء والحتتم والنقير والزفت ؛ 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : لابأس بالانتباذ فى جميع الظروف والأوانى. وسبب 
اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الباب » وذلك أنه ورد هن طريق ابن عباس 
البى عن الانتاذ فى الآأر بع التىكرهها الثورى وهوحديث: ثابت . وروىمالك 
عن ابن عمر فى الموطأد أن النبى عليه الصلاة والسلام مبى عن الانتراذ فى الدباء» 
والمزفت » وجاء فى حديث جابر عن النى عليه الصلاة والسلام *ن ظريق 


. و 


شريك عن سماك أنه قال ٠‏ كنت سكم أن" تتبثا فى امد باع 
والحسسم والنقير والمْرّقّت فاتتبفوا ولا أحل كر 5 وتيك 
أى تعد الخيرى الل روه للك ف الموطاً » وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
قال , كنت ميسكم .عن الانتباذ فاتْتيذوا ١‏ وكثل مسكير 
ل رام )ا ثُن رأى أن المى المتقدم الذى تبيخ نا كان ميا عن الاتتياذ 
ى هذه الأوانى إذم يعم ههنا مهى »: مبى »تقدم غير غير ذلك قال :. يجوز الانتياذ ف كل 
ثبئء ؛ ومن قال إن الى المتقدم الذنئ انسخ إنما كان مهيا عن الانتياذ .طلقا 
قال : بق الى عن الانتباذ ذه الأو افي ؛ ف ن اعتمد فى ذلاك حديث 


ج/ا 8 مه 

ابن عمر قال بالايتين المذكورتين فيه + ومن اعتمد فى ذلك حديث ابن عباس 
قال بالآر بعة 5 لأنه يتصمن هر بدا ع والمعارضة دناه وبين حلديث أبن مر إغا 
هى من باب دليل الخطاب . وق كتاب سام الب عن الانتياذ ى ف لخنم » وقيه 
أنه رخص هم فيه إذا كان غير زفت . 

) وأما المسثلة انثانية ( بت انقياد الا ريطن 5 ذإن 0 قالوا يتحر 
الجلرطين ن الأشياء الى من شْ مب أن تقبللى الانلء عاذ وقال قو 5 : بل 0 
مه 0 1 ل قوم :هر مباح - وقال قوم ٍ : كل خليط, سس ا 
ُ يكونا مما يقبلان الانتاذ في عت الآن . والسيب فى اختلافهم ترددهم 
فى دلى الى الوارد فى ذلك هو على الكاحة أو عل الحظر ؟ وإذا قلنا إنه على 
الحظر . 07 يدل على فساد المبى عنه أم لا ؟ وذلك أنه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام 0 أنه ع عن أن مخلط ٍٍ وااز الساء والزهو والرطب » 
والبسر و رلب ) و ىُْ بعة. سه أنه قال عليه الصللاة والسلامه كت بذاوا الزّهَ 
واازبيب جيه . ولا الع والز بيب احميعا ٠‏ واتتبذوا ككل واحدر 
م على حدة 0 فيخرج فى ذاك سب التأويل الأقاويل الثلانة ٠»‏ ول 
بحر نه . وقول بحل 2 بع الإثم 0 . وقول 5 راهية ذلا . وأما من 

ل إله مباج ٠‏ فاعله 5 قىَ ذلك م الآثر لاد باذ حديث ألى سعيد 
0 .: وأما دن فنع كل خليطين . ما 1 يكون ذهب إل أن علة النع هو 
الاختلاط لاما نحدث عن الاختلاط هن الشدة فى النبيذ . وإما أن يكون قد 
تمسك بعموم هاورد أنه مبى عن الخارطين ٠‏ وأجمعوا على أن الحمر إذا 
دالت هن ذانها جاز أكلها . واختافوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال : 
اتحريم . والكراهية . والإباحة . و سيب اختلافهم معارضة القياس للأثر 
واختلافهم فى هوم الآثر . وذلك أن أباداود خرج »هن حديث أنس بن. 
مالك أن أبا طلحة « سأل النبى عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خرا » 
نتال : أهرقنها:. قال : أفلا 1 خلا ؟ قال : لا» فن فهم عن المع 
سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية : وءن فهم | الى لغير علة قال بالتحريم ؟ 
وخرج عل دما أن ن لاريم أيضا على مذهب 3 نيرق أن ال لدى لابيعود بنساد 
البق . والقيام ن المعارقى لحمل الال على التبحر 3 أنه قد عا م *ن ذمرورة 


ا 

الشرع أن الأحكام الختلفة إنما هى للذوات الختلفة » وأن الحمر غير ذات 
الخل » والحل ياجماع حلال » فإذا انتقلت ذات الحمر إلى ذات الل وجب 
أن يكون حلالا كيقما انتقل . 

( اللحملة الثانية : فى استعمال المحرمات فى حال الاضطرار ) والأصل 
ف 5 لباب قوله تعالى - وقد" فَصّل” تكلم" ما حرم لباك" إل 
ما اضتطار, ر”تم' إلينه - والنظر فى هذا الباب ف السبب المحلل وفى جنس الثبىء 
امحلل و مقدار.ه . فأما السبب » فهو ضمرورة التغذى : أعنى إذا لم يحد شيئا 
حلالا يتغنى به » وهو لاخلاف فيه . وأما السيب الثانى طلب البرء » وهذا 
الختلف فيه.؛ قن أجاز ه احتج بإباحة النبى عليه الصلاة والسلام الحرير 
لعبدالر من بن. عرف لمكان حكة به ؛ ومن منعه فلةوله عليه الصلاة والسلام 
«إن الله ل' مجسعّل” شفاء أملى فيا حرم علئيها » . وأما جنس الثبىء 
المستباح فهو كل ثبىء محرم مثل الميتة وغيرها ؛ والاحتلاف فى الحمر عندهم 
هو من قبل التداوى بها لامن قبل استعماها فى التخذنى ٠»‏ ولذلك أجازوا 
العطشان أن يشريها إن كان منها رى » وللشرق أن يزيل شرقه بها . وأما 
مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالكا قال : حد ذلك الشبع والتزود منها 
حبى يجد غيرها ؛ وقال الشافعى وأبوحنيفة : لايأكل هلها إلا ما #سلك الرمق » 
وبه قال بعض أصعاب ماللك . وسيب الاختلاف هل المباح له فى حال الاضطرار 
هو جميعها أم ما يمسك الرمق فقط ؟ والظاهر أنه يعها لقوله تعالى ‏ اسن" 
اضطر غير باغ ولاعاد ‏ واتفق مالك والشافعى على أنه لايل ".نضطر 
أكل الميتة إذا كان عاصيا بسفره لقوله تعالى ‏ غير باغ ولا عاد وذهبه 
غيره إلى جواز ذلك . 

( انتهبى كتاب الأطعمة والأشربة ) 


ثم الحزء الأول من كتاب ( بداية امْحجتّهد ونباية المقتصد ) 
ويليه : 
الجزء الثان 0 وأوله - كتاب النكاح 


فون ست الجزء الاو ل 


من بذاية الحبد ومباية المقتصد للإمام ابن رشد القرطى 


حديفة 

+ خطبة الكتاب 

(كتاب الطهارة من الحدث ) 
( كتاب الوضوء وفيه خمسة 
أبواب ) 
الباب الأول : فى الدليل على 
وجو بهاو على من يجب ومتى نجب 

م الباب الاانى : فى معرفة فعل 
الوضوء وفيه اثنتا عشرة مسئلة 
المسثئلة الأولى من الشروط 

فى النية 

© المسئلة الثانية من الأحكام فى 

غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء 

المسئلة الثالئة من الأركان فى 

المضمضة والاستنشاق 

المسئلة الرابعة فى تحديد الحال” 
المسئلة اللخامسة فى غسل اليدين 
والذراعين 

١+‏ المسئلة السادسة ىق مسح الرأس 
المسئلة السابعة من الأعداد 

م٠(‏ المسئلة الثامئة من تعيين الحال” 

4 المسئلة التاسعة فى مسح الأذنين 


لي 


حم 


صديفة 
9 المسئلة العاشرةفى غسل الر جلين 
5 المسئلة الحادية عشرة ى 


الاختلاف فى وجوب ترثيب 

أفعال الوضوء على نسق الآية 
١‏ المسئلةالثانية عشرةق الاختلاف , 

فى الموالاة وما يتعلق بهذا 


سبع مسائل 5 : 
المسئلة الأولى فى جواز المسح 
على الحفين 
4 المسئلة الثانية فى محديد امحل 
المسرئلة الثالئة ف أوع محل المسح 
"٠‏ المسئلة الرابعة فى صفة اللىف 
المسثلة اللخامسة فى التوقيت 
١‏ المسئلة السادسة فى شرط المسح 
على الملفين 
1 المسئلة السابعة فى نواقض هذه 
الطهارة 
7٠‏ الباب الثالث : فى المياه وفيه 
ست مسائل 
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صيفة صصيفة 

4 المسئلة الأولىف الاختلاففالماء | 4٠‏ المسةاةالحامسةق اختلاف الضدر 
إذا خالطته نجاسة الأول فى إيجاب الوضوء من 

المستلةالثانية حك الماءالذىخالطه أكل ما مسته النار 
زعفران أو غيره من الطاهرات. المسثلة السادسة ذهب أبوحنيفة 
المسئلة الثالثة الاختلاف فالماء فأوجب الوضوء من الضحك 
المستعمل ف ا'طهارة فى الصلاة 

المسئلة الرانعةف اتفاق العلماءعلى المسكلة السابعة شد قوم فأوجبوا 
طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الوضوء من حمل الميث 
الأنعام ١‏ الباب الحامس : فى معرفة 

”١‏ المسئلة االخامسة فى انحتلا ف العلماء ٠‏ الأنعال الى تشترط هذه الطهارة 
فى أسآر الطهر فى فعلها وفيه أريع مسائل 

“ام المسئلة السادسة صار أبو حنيفة المسئلة الأولى هل هذه الطهارة 
إلى إجازة الوضوء بنبيذ الكر شرط ىمس المصحف أم لا ؟ 
فى السفر 41 المسئلة الثازية فى اختلاف الناس 
الباب الرابع : فى نواقض الوضوء فى إيجاب الوضو على اللحذب 

4" المسثلة الأولى فى اختلاف علماء | 4 المسئلة الثالثتذهب مال كوالشافعى 
الأمصار فى التقاض الوضوء إلى اشتراط الوضوء ف الطواف 
مما يخرج من الكسد من النجس المسثلة الرابعة ذهب اللتمهور 

ه" المسئلة الثانية فى اخختتلاف العلماء إلى أنه يجوز لغير متوغى' أن 
فى النوم على ثلاثة مذاهب يقرأ القرآن ويذكر الله 

المسئلة الثالثة فى اختلااف ( كتاب الغسل ) 
العلماء فى إيجاب الوضوء من | 48 الباب الأول : فى معرفة العمل 
لمس النساء باليد فى هذه الطهارة وفيه أربع مسائل 

8 المسئلة الرابعة ى مس الذكر المسئلة الأولى اخختلف العلماء 
اخدلف العلماء فيه على ثلاثة هل من شرط هذه الطهارة 


مذاهب ]| إمرار اليد على جميع اللحسد ؟ 
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صورفة 


هه 


المسثلة الثانية اختلفوا هل من 
شروط هذه الطهارة النية أم ل2ه؟ 
المسعلة الثالئة|تحتلفوا ف المضمصة 
والاستنشاق هذه الطهارة 

المسئلة الرابعة اختلفوا هل من 
شرط ٠هذه.‏ الطهارة الفور 

والترتيب أم ليسا من شرطها ؟ 


الباب الثالى ' :»فى سعر فة النواقض 


هذه لاطهارة وفنه مسئلتان 
المستلة الأولى فى انتلا ف الصحابة 
فى سبهه إيجاب الطهر من الوطبء 
المسئلة" الثانية فى استلاف العلماء 
فى الصفة المعتبرة فى كون -خروج 
المى موجباء للاهر 
الباب الثالث : فق أحكام الحنابة 
أوالحيض وفيه ثلاث مسائل 
المسكلة الأولى فى اختلاف العلماء 
فى دخول المسجد للجنب 
المسثلة الثانية ى مس الحنب 
المصحف دهب قوم إلى إجازته 
وذهب اللجمهور إلى منعه 

المسئلة الثالثة فى قراءة القرآن للجئب 
واختلاف الناس فى ذلك 
الباب الأول : اتفق المنلمون 
على أن النبماء الى حرج من 
الرحم ثلاثة 


٠ه‏ الباب الثانى : فىمعرفة علاماسه 
انتقال هذه الدماء بعضبها إلى 
بعص 
المسئلة الأول فى اختلاف العلماء 
فى أكثر أيام الحيض وأقلها 

١ه‏ المسئلة الثانية ذهب مالك 
وأصحابه فى الحائض الى تنقطع. 
حيضما الخ ١‏ 

*ه المسئلة الثالثة اختلفؤا فى أقل. 
النفاس وأكاره 

“اه المسئلة الرابعة فى اختلاف الفقهاء 
هل الدم الذى ترى الحامل هو 
حيض أم استحاضة ؟ 
المسئلة الحامسة فى اخحتلاف الفقهاء 
ف الصفر ة والكدرة هل هى 
حيض أم لا ؟ 

1ه المسئلة السادسة قى اختلافه 
الفقهاء فى علامة الطهر 
المسنتلة السابعة ق اخختلاف الفقهاء 
فى المستحاضة 

ده الباب الثالث : فى معرفة أحكام 
الحيض والاستحاضة 
المسسعلة الأولى فى اختلاف الفقهاء 
ف مباشرة الخائض 

باه المسئلةالثانية الاختلاف فى وطء 
امدائئفض ف طهرها وقبل الاغتساله 


د 58 مد 


صديفة 
وه المسئلة الثالنة فى اختلاف الفقهاء 
فى الذى يأنى امرأته وهى حائض 
٠‏ المسئلة الرابعة فى اخختلاف العلماء 
ف المستحاضة 
*5 المسئلةالخامسة فى اختلا ف العلماء 
فى جواز وطء المستحاضة 
(كتاب التيمموفيه سبعة أبواب) 
5 الباب الأول : فى معرفة 
الطهارة البى هذه الطهارة بدل 
ف 
8" الباب الثانى : فى معرفة من جوز 
له هذه الطهارة 
0386 لباب الثالث : معر فة شروط 
جواز هذه الطهارة وفيه ثلاث 
مسائل 
المسثلة الأولى اتفق الجمهور 
على أن النية فيها شرط 
المسئلة الثانية الاخحتلا فى اشتراط 
الطلب ى الطهارة 
المسثلة الثالئة ىق اشتراط دخول 
الوقت 
6 الباب الرابع : فى صفة هذه 
الطهار ة وفيه ثلاث مسائل : 
المسئلة الأولى اختلاف الفقهاء 
فى حد الأبدى 
ل المسئلة الثانية : اخختلف العلماء 
فى عدد الذسربات على الصعيد 


١‏ صديفة 


٠‏ المسثلة الثالثة اختلف الشافعى 
مع مالك وأى حنيفة فى إيصال 
التراب إلى أعضاء التيمم 

و الباب اللامس في تصنع به هذه 
الطهارة 

؟ى الباب السادس : فى نواقض 
هذه الطهارة » وفيه مسألتان: 
المسئلة الأولى مذهب مالك فيا 
المسئلة الثانية فإِن الجمهور 
ذهبوا إلى أن وجود الماء 

م7 الباب السابع : ف الأشياءالى هذه 
الطهارة شرط فى صصها أو ى 
استباحها 

4 ( كتاب الظهارة من النجس ) 
الباب الأول : فى معرفة حكم 
هذه الطهارة 

5 الباب الثافى : فى معرفة أنواع 
النجاسات وفيه سبع مسائل 
المسئلة الأولى الاختلاف فى ميتة 
الحيوان النى لادم له 

8 المسئلة الثانية وكا اختلفوا 
فى أنواع الميتات كذلك اختلفوا 
فى أجزاء ما اتفقوا عليه 

المسئلة الثالثة الا.ختلاف فى الانتفاع 
يحلود الميتة 


كمية 


ذلا 


1١ 


4 


هم/ 
/ام/ 


8/ 
/4 


4 


المسئلة الرابعة اتفاق العلتماء ,على 
أن دم الحيوان البرى نجس 
المسثلة اللخامسة اتفاق العللماء على 
نجاسة بول ابن آدم ورجيعه 
المسثئلة السادسة اختلاف الناس 
ف قليل النجاسات 

المسئلة السابعة الاختلافق المى 
دل هو نجس أم لا ؟ 

الباب الثالث : فى معر فة امال البى 
نجب إزالة النجاسة عنها 

الباب الرابع : ف الذىء الى 
به تزال النجاسة 
الباب الامس : 
با تزول 

الباب السادس : قى آداب 
الاستتجاء و دسحول الللاء 
(كتاب الصلاة) وفيه أريع جمل 
الجملة الأولى فى معرفة اليجوب 
وما يتعاق به ر فيها أريع مسائل 
المسثلة الأولى فى بيان وجوبها من 
الكتاب والسنة والإجماع 

المسئلة الثانية ىعدد الواجب مها 
المسكلة الثالثة فعلى هن ننجب 
المسئلة الرابعة فى الواجب على من 
تركهاء عمدا 


ىُْ الصفة الى 


4١ 


ذه 


4 
م4 
4 


3'/ 
1/ 


45 


ململ 


الحملة الثانية فى الشروط وفم!ا 
تمانية أبواب 

الباب الأول : فى معرقة الأوتات 
وفيه فصلان : 

الفصل الأو ل : فى معرفةالأرقات 
المأموربها . وفيه مس مسائل 
المسئلة الأولى اتفقوا على أن 
اول وقت الظهر الزوال 
المسئلة الثانية ‏ صلاة العصر 
المسئلة الثالثة فى وقت المغرب 
المسئلة الرابعة فى وقت العشاء 
الآخرة 

المسثلة الخامسة فى وقت الصه 
القسم لثانى من الفصل الأول 
من الباب الأو لوفيه ثلاث مسائلق 
المبمئلة الأوئلى اتفق مالك 
والشافعى على أن وق تالضرورة 
لأربع صلوات 

المسئلة الثانية اتختلف مالك 
والشافعى فى آخرالوقتةالمشترك 
بين الظهرين الخ 

المسثلة الثالثة فى بيان لمن تكون 
هذه الأوقات 

الفصل الثانى من الباب الأول 
فى الأوقات المبى عن الصلاة 
فبها » وفيه مسئلتان 


١م‏ - يداية الوتيد - أو ل 


رمه 


١١١ 


وحل 


665 
٠6١/‏ 
لل 
ل 


11١6 
١1١ 
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المسئلة الأولى اتفاق العلماء فى 
الأوقاتالمبسىعن الصلاة فيها 
المسئلة الثانية انختلاف العلماء 
ف الصلاة الى لاوز ف هذه 
الأوقات 

الباب الثانى : فى معرفة الأذان 
والإقامة وفيه فصلان 
الفصل الآولوفيهخسة أقسام : 
القسم الأول فى صفة الآذان 
الثاق فى حكم الآأذان 
القسم الثالث فى وقت الآذان 
القسم الرابع فى شروط الأذان 
القسم الخامس فيا يقوله السامع 
للمؤذن 

الفصل الثانى : فى الإقامة 
الباب الثالث : فى القبلة وفيه 
مسئلتان 

المسئلة الأو لى التوجه نكوالبيت 
المسثئلة الثانية هلل فرذن الجتهد 
فى القيلة الإصابة أو الاجتباد ؟ 
الباب الرابع » وفيه فصلان : 
الفصل الأول : وفيه ثلاث 
مسائل 

المسئلة الأولى فى ستر العورة 
المسثلة الثانية فى حد العورة 


من الر جل 


الع 


صعيفة 


١ 


١١ 
١1١ 


١ 


المسئلةالثالثةق حدالعورة للمرأة 
الفصل الثانى : ذما يمزرئ 
ون اللباس ف الصلاة 

الباب اللخامس : فى الطهارة 
دن النجس 
الباب السادس 
الى صمل فيا 
الباب السايم ف معرفة الروك 
المشترطة قى الصلاة 

الباب الثامن : فى معرفة النية 
الحملة الثالثة ٠ن‏ كتاب الصلاة 
قّ معرفة ما تشتمل عليه من 
الأقوال والأفعال » وفيه ستة 


اق المواضع 


أبواب 
الباب الأول : فى صلاةالمنفرد 
وفيه فصلان 


انفصل الأول » ف الأقوال 
وفيه تسع وسائل : 

المسثلة الأولى فى التكبير 
المسثلة الثانية قال مالك لايجرئ 
هن لفظ التكبير إلا الله أكبر 
المسئلة الثالثة التوجيه فى الصلاة 
المسئلة الرابعة الاختلاف ى 
قراءة البسماة فى الصلاة 
المسثلة الليامسة اثفق العلماء 
عل أنه لاتموؤ الصلاة بغير 
قراءة » لاعمداً ولا سوا 


صويقة 


خرن 2 


١7‏ امس لم ةالأسادسة اتفاق الجمهور 


ضفن 


اران 


وم 


0 


ذا 


١ 


_ 


١ 


حم 


حا 


على هنع قراءة القرآن فى الركوع 
والدسيجود 

المسئلة السابعة الاختلاف فى 
وجوب التشهد وف اغعّتار منه 
المسثلة الثامنة الاختلاف فى 
الله من الصلاة 

المسئلة التاسعة الإحتللاف فى 
القذنوت 

الفصل الثانى : فى الأفعال الى 
هى أركان » وفيه ثمان مسائل : 
المسسثلة الأولى اختلاف العلماء 
فى رفع اليدين فى الصلاة 
المسئلة الثانية ذهب أب حزهة 
إلى أن الاعتدال من الركوع 
غير واجب 

المسئلة الثالئة احجلاف الفقهاء 
2 هيئة الجاوس 

المسئلة الرابعة انحتلاف العلماء 
فى الخاءة الوسطى والأخيرة 
المسكلة الخامسة اسحتلاف العلماء 
ف وضع اليدين إحداها على 
الأخرى فى الصلاة 

المثلة السادسة اخختار قوم إذا 
كانالرجل فى وترمنصلانهأن 
لايتسهضن حبى يستونى قاعدا 


صويربمة 


المسثلةالسابعة اتفاق العلماء على 


كنا 


3 


1: 


3 


١ 


اح 


5-50 


-- 


أن السيجود يكون على سبعة 
أعضاء 

المسئلة الثامئة اتفق العلماء على 
كراهية الإقعاء فى الصلاة 
الباب الثافى » وفيه فصول 
سبعة : 

الفصل الأول ف معرفة 
حكم صلاة اللجماعة »؛ وفيه 
مسئلتان : 

المسثلة الأول هل صلاة 
الجماعة سنة أو فرض على 
الكفاية 

المسكلة الثانية إذا دخل الرجل 
ا مسعجد وقد صلى هل يحبه 
عليه أن يصلى .م الجماعة 
أم لا ؟ 

الفصل الثانى : ف معرفة شروط 
الإمامة » وفيه أر بع مسائل : 
السعلة الأولى اختلفوا فيمن 
أولى بالإماءة 

المسثلة الثانية اختلف الناس 
فى إمامة الصبى 

المسعلة الثالئة الاختلاف قى 
إمامة الفاسق 


1 
1:84 


هم 


١ 
١ 


ا 


كر - 


المسئلة الرابعة اسحتلفوا فى إمامة 
المراة 

أحكام الإمام الخاصة به 
الفصل الثالث قُْ مقام 
المأموم من الإمام وأحكام 
المأمومالخاصة به وفيد حمس مسائل 
أل اسثلة الأولى حمهور العلماء 
على أن سنة الواحد المنفرد أن 
بقوع عن نين الومام 


. الممنتلة الثائمة أحمر العلذاء 
بة أبمم على 


أن الصف الأول مرغب فيه 
المسثلة الثالثة اختلف الصدر 
الأول فى الرجل يريد الصلاة 
الإقامة هل يسرع 
لق إل المحد أم لا ؟ 
الاسثلة الرابعة ممى يستحب 
أن بها م إلى الصلاة 

المسنأة 0 ذهب مالك 
وكثير من العلماء إلى أن 
الداخل ور اء الإمام إذا خاف 
فوات الركعة بأن يبرفع الإمام 
رأمه مها إن تمادى حى 
يصل إلى الصف الأول أن له 
أن يركم دون الصف الأول 
الفصل الرابع : فى معرفة 
مايجب على المأموم أن يدع 
فيه الإمام 


قرلم 


حعيفة 


ها 


1١ه‎ 
١1ه‎ 


كها 


لاه 


كدل 


المسئلة الثانية فى صلاة القاكم 
حلف القاعد 

الفصل الخناءسق صفة الإتباع 
الُصلى السادس :فا حمله الإمام 
عن المأمومين 

الفصل السابع : ف الأشياء 
الى إذا فسدت لطا صلاة 
الإمام يتعدى الفساد إلى 

المأهومين 

الياب الثالث ٠ن‏ الحملة الثالثة 


00 
وفيه ار بعة فصول 


الفصل الأول. : ف وجوب 
الجمعة ومن تجب عليه 
الفصل الثانى : فى شروط 
اللبمغة 

الفصل الثالث : فى أركنا 
الحينة 


المسئلة الأولى فى اللبطبة هل 
هى شرط فق صحة الصلاة 
وركن من أركانما أم لا 
المسئلة الثانية الاختلاف 
فى التهدر اوزرئ منها 
المسئلة الثالئة اتتلفوا فى 
الإنضات يوم الجمعة و الإبام 
خطب على ثلاثة أقوال : 


صعفة 


اركح 


154 


١". 


اكدل 


58868 


المسئلة الرابعة اختلفوا فيمن 
جاء يوم الجمعة والإمام يمخطب 
المدغلة الدامسة أكثر الفقهاء 
على سن قراءة سورة الجمعة 
ف صلاة الجمعة 

الفصل الرابع 2 لم 
التمعة 001 ؛ أربع مسائل : 
المسعلة الأولى الاخختلاف ف 
كم ذاهر الجمعة 
المسئلة الثانية على 
خارج المصمر 
الم كلة الثالثة قى 
المر غب فيه 
المسئاة الرابعة ى جواز البيع 
يوم الميمعة بعك النداء 
الباب الرابعة : فى صلاة السفر 
وفيه فصلان : 
اللصمل الأول : 
المعيل الات الى ابلنيم 
وفيه ثلاث مسا! آل : 

المسثلة الأولى فى 


ا دخلة اثانية 0 دبشة الجدء 
ا 


0 


من نجب 


وق تالرواح 


فى القصر 


جوازه 


ألم..دًا ثااثة فى ه.يحدث المع 
البابالكامس: ؛ 5 
5 الجملة 
الذالقة ف صلاة المرين 
الحملة الرابعة رفيها ثلاثة أبواب 


السادس عن 


عن 


18١ 


18 


وهم 


-_- 


/ا13 


١1848 


الباب الأول : فى الأسبان 
الى تقتضى الإعادة «وفيسائل 
المسئلة الأولى اتفقوا على أن 


الحديث بقطع الصلاة 
المسئلة الثانية هل يقطع الصلاة 


مرورشىء بين يدى المصللى, الخ 
المسثلة الثالثة اختلفوا فى النفخ 
الصلاة على ثلائة أتوال 
المسئلة الرابعة الاتفاق على أن 
الضيحك بقطم الملاة ١‏ 
الاختلااف 
المسئلة اللخامسة الاختلاف فى 
صلاة الحاؤن 
المسثلةالسادسة الاحتلاف قود 
سلام المصلى على من سام عليه 
الياب الثالى 
وشروطهٍ 
المسثلة الآولى فيا إذا أدرك 
م الإمام قبل أن , يرفع 
من |! ركوع 
اممثلة 0 إذا «ها عن 
اتباع الإعام فى الركوع حى 
عوك الإهام 
المثلة اثثائية هن المسائل الأول 
الى هئ أصنو ل هذا 0 
ودل هى إتيان المأموم بما 
ذاته 3 الصلاة ممع الإمام 
أداء أو قضاء 


ل اليد 


: فى القضاء وأنواعه 


رأسه 


2/816 


صرفة 
9 الممئلة الثالثة دبى يلزم المأموم 
حك صلاة الإمام فى الإتباع 
وفيها مسائل : 

المدكلة الأول وى يكوك 
مدركا لصلاة التمعة 

المسكلة الثانية هبى يكون مدركا 
لمكم سود السهو 

١‏ الباب الثالث من الحملة الرابعة 


ف ود السمو 


لآ 


مر 


فصول : 
الفصل الأول : الاختلااف فى 
تسود الشعبو هل هو فرخذن 

؟ الفصل الثانى : الاختلاف فى 
«واضع عيود السو 

4 الفصل اثالث : ققى الأقوال 
والأذعال ابى يس حك لما 

45أ النص| اأرابء : ل حشة حبواد 
أل اخ 5 
السبو 

١‏ المنصل الخجاديس :1 أتفشوا على 
ان "دود السمبو دن ساك الماغرد 
والإمام 
الفصل السادس : اتفقوا على 
أن السئة لمن سبا فيصلاته أن 
يشبح أله الخ 

) كتاس الصلاة الثاتى‎ ( ٠ 


اباب الأول : القول فى لون 


0-7 ا 


نينا 


وحن 
الى 


3 


5١ 


"1 


111 


الباب الاق ف ركتى 
الفجر 

الباب الثالث : ف النوافل 
الباب الرابع : فى ركهى 
دخول المسيجد 

الباب الخامس : أجمعوا على 
أن قيام شهر رمضان مرغب 
فيه 

الباب السادس : فى صلاة 
الكسوف : وفيه حمس 
مسائل : 

المسثلة الأولى ذهب مالك 
والشافعى وجمهور أهل الحنجاز 
وأحمد أن صلاة الكدوف 
ركعتان 

المسثلة الثانية اختلفوا فى القراءة 
فيا 

المسئلة الثاائة اسحتلفوا فى 
الوقت الى تصل فيه 

المسئلة الرابعةاختلةوا أيضا دل 
من شرطها الخطية بعد الصلاة 
المسثلة الداسة اختافوا فى' 
كسوف القمر 


4 الباب السابع : فى صسلاة 


الاساستاء 


لام - 


صعرهة 

4 الباب الثامن : ى صسلاة 
العيدين 

+70 الباب التاسع : فى سود القرآن 

ه؟ ( كتاب أحكام الميت ) 
الزان الأول : متعب أن 
يان الميت كلمة الشهادة 

الباب الثانى : فى غسل الميت 
وفيه فصول : 
الفصل الأول :حك الغسل 
الفصل الثانى : فى الأموات 
الذين يجب غسلهم 

7١7‏ الفصل الثالث : فيمن يجوز 
أن يغءلى الميت 

4 الفصل الرابع :فى صفة الغسل 
وفيه مسائل: 
المسكلة الأو لى هل بزع عن 
الميت قميصه إذا غسل . 

9٠‏ المسكلة الثانية الاخملاف ق 
وضوء الميت 
المسثلة الثالئة الاحتلاف ىق 
التوقيت ى الغسل 

+7 الباب الثالث : فى الأكفان 

3# الياب الرابع : ف صفة المثى 
مع الحنازة 

374 الباب الخامس : فى صلاة 
الحنازة » وفيه فصول : 


> 


صية 


تغرف 


الفصل الأول : قق صتمة 
صلاة الحنازة : وفيه مسائل: 
المسثلة الأولى اختلفوا فى عدد 
التكبير فىالصدر الأول 

المسئلة الثائية اختلف الناس 


ف القراءة فى صلاة الحنازة 


طرف 


يضف 


كرفا 


خرف 


يق 


رودق 


54 


المسكلة الثالثة: احتلفوا ف الدسا 
من صلاة الحنازة 

المسئلة الرابعة اختلفوا أين 
يقوم الإمام من اللحنازة ؟ 
المسثلة الدامسة اختلفوا فى 
ترئوب جنائز الرجال والنساء 
المسئلة السادسة اختلفوا ى 
الذى يفء نه بعض التكبير على 


9 


الحنازة 
المسثلة السابعة اختلفوا ى 
الصلاة على القبر 


الفصل الثانى : فيمن يصى 
عليه ومن أولى بالتقديم ؟ 
الفصل الثالث : ق وقت 
الصلاة على الحنازة 

الفصل الرابع : ىق مواضع 
الصلاة 

الفصل الدامس : فى شروط 
الصلاة على الحنازة 

لباب السنادس : فى الدفن 


0 


- 288 


صضصقه 


”> ( كتاب الزكاة ) وفيه خمس حمل اهم المسكلة الثالئة هل يهم الذهن 


>32 


يحق 


2101و 


الحملة الأولى فى معرفة من 
يجب عليه »؛ وفيها مسائل : 
المسثلة الأولى فى زكاة المار 
المحبيبة الأصول 

المسئلة الثانية فى الأرض 
امستأجرة على من تحب زكاة 
مائرجه » ويتعلق. بللالاك 
مسائل : 

المسئلة الأو لى إذا أخر ِج الزّكاة 
فضاعت 

المسثلة الثائية إذا ذهب بعض 
المال بعد الوجوب 

المسئلة الثالثة إذا' مات يعد 
وجوب الزكاة عليه 

الحملة الثائية فى معرفة مانججب 
فيه الزكاة من الأموال 
الجملة الثالثة فى معرفة. 3 
مجب ؟ وم نكم جب ؟ وفيها 
فصول : 

الفصل الأول :ف المقدار الذى 
يجب فيه الزكاة من الفضة. 
المسئلة الأولى الاختلاف فى 
تصات الذهب 

المسقلة الثانية: الاختلاف فها 
زاد على النصاب فيها 20 


ليان 


إلى الفضة فى الزكاة أم لا ؟ 
السئلة الرابعة عند مالك 
وأى حنيفة أن الشريكي 
ليس يحب غلى أحدهنا زكاة 
حبى يكون لكل وانخد منهما 
نصاب 

المسثلة الخامسة الاعيلاف فى 
اعتنار النضان فى اللمعدن 
وقدر الؤاجب فيه 

الفصل الثان فى نصاب. 
الإبل والواجب فيه ٠١‏ وفيه 
مسائل : 

المسئلة الأولى الاخحتلاف فيا 
زاد على المائة والعشرءين 
المسئلة' الثائية إذا. عدم السن 
الواجب من الإبل 


| المسئلة الثالثة هلل تجمب كن 


صغار الإبل ؟ 

الفصل الثالث : فى نصاب 
البقر وقدر الواجب فيه 
الفصل الرابع :" فى نصات الام 
'وقدر الواجب فيه 

الفصل اللجامس : فق نصاب 
الحبوب والكار والقدر الواجبه 
فى ذلك ؛ وفيه مسائل : 


اضن 


2538 


فف 


ذف 
ذف 


ك4 


المسئلة الأولى أحمعو ا على ' أن 
الصنف الواحد من الحبوب 
والقر يجمع جيده ورديئه 
و رَوْ خف الز'كاة عن جميعه 
المسكلة الثانية فى تقدير النصاب 
بالخر ص 

المسكلة الثالئة قال مالك 
وأبو حنيفة: مسب على الزجل 
ما أكل .من ثمره وزرعه قبل 
المصاد فى التصاب 


الفصل السادس : ق نصاب ٠‏ 


العروض 
الحملة الرابعة فى وقت الزكاة 
وفيها ثمانية مسائل : 


المسئلة الأولى هلل يشترط 


الحول فى المعدن 


رع نكال 


المسثلة الثالفة حول الفوائد : 


الواردة علىمالنجب قيه الزكاة 
الدين 


المسعلة الخامسة ف اعثبار حول" 


العر و ض 
المسئلة السسأدسة فى.حول فائدة 
الماشية 





تيف 


ينف 


581 


المسئلة السابعة فى حول نسل 4 
العب 

5 

المسثلة الثامنة ى جواز إخراج. 
الزكاة قبل الول 

الحملة الحامسة فيمن تحب له 
الصدقة» 'وفبها ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : فى عدد 
وفيه مشكلتان ' 
المسثلة .الأولى هل يجوز أق 
تصرف جميع الصسلقة إلى. 
صنعفك واحد 

المسئلة الثانية ه المؤلفةقلوبوم 
حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟ 
الفصل الثانى : ىق« صفامم الى 


يستوجبون بما الصدفة 


الفصل. الثالث : ى مقذار 
مايعطى من: ذلك لهم 

( كتاب زكاة' الفطر ) وفيه 
فصول.: 

الفصل الأول : فىمعرفة حكمها 
الفصل الثالى : فى معرفة من 
يجب علية.وعتن جب ؟ 
الفصل الثالث : مماذا تجب 
عليه ؟ 


الفقصلن "الرابع موتجب عليه 0 


حوفقة 


18 


11 


ف 


كج 


لض 


5846 


الفصل الخامس : مى تجوز له ؟ 
( كتاب الصيام ) وفيه قسمان 
أحدهما فى الصوم الواجب ٠‏ 
والآخر فى الأندوب إإيه 
الركن الأول » وفيه قسمان : 
الركن الثانى وهو الإمساك 
الركن الثالث وهو النية 
القسم الثافى من الصوم 
المفروض » وفيه مسائل : 
المسئلة الأؤلى فى صيام المر يض 
والمسافر 

المسئلة الثانية هل الصوم أفضل 
أو الفطر للمريض المسافر ؟ 
المسكلة الثالثة هل الفطر الخائز 
للمسافر هو فى سفر محدود 
أو غير #دود ؟ 

المسثلة الرابعة مبى يفطر المسافر 
ومبى ساك 

المسئلة الخامسة هل يجوز 


ع 


للصائم فى رمضان أن ينشى 


سفراً م لايصو 7 قيه 
المسائل الى تتعلق بقضساء 
المسافر والمريض : 
المفطر متعملدا فيه مسائل 
المسثلة الأولى هل تجمب الكفارة 
بالإفطار بالكل والشرب متعهدا 


ا 


كن 


5 


م 


لكل 


ا 


يلض 
1" 


رض 


المسئلة الثانية إذا جامع ناسيا 
لصومه 
المسثلة الثالثة احتلفوا فى 


وجوب الكفارة على الرأة 
إذا طاوعته على الجماع 
المسثلة الرابعة هل هذه الكفارة 
مرتبة أو على التخيير ؟ 
المسئلة . الخامسة اختلفوا فى 
مقدار الإطعام 

المسئلة السادسة فى تكرر 
الكفارة يتكرر الإفطار 
المسكلة السايءة دل جب عليه 
الإطعام إذا أيسر وكان معسرا 
فى وقث الوجوب ؟ 

( كتاب الصيام الثانى ) وهو 
المندوب إليه 

( كتاب الاعتكاف ) 

( كتاب الحج ) ووجوبه 
وشروطه» وفيهثلاثةأجناس : 
الحنس الأول يشتمل على 
شيئين : معرفة الوأجوب 
وشروطه ؛ وعلى من يجب 
وى يجب 

القول فى اللحنس الثانى وهو 


ا 5 
''عيادة 


عر يف أفمال هلة. 


كويقة 
ون 
فض 
ارين 


نضنن 


100 
"رفن 
دقن 


بخان 


نا 


ين 


حنان 
لحان 


184 
لحان 


س5451١-‎ 


القول فى شروط الإحرام 
القول فى ميةّات الزهان 
الول فى الروك هع ملع 
لخر 

اقول ؛ فى أنواع هذا النسك 
اقول ف ف شرح أنواع هذه 
الم'ساء 


الدول ه 


فى القارن 

الول ىق الإحرام 

الوا ل اق الطوا اف يالبيت 
و الكلام فيه 

القول ثى صاته 

الول 6 شروطه 

لاق أعداده وأسكانه 


وشر و طه و ترتبية 
الدّو ل ه فى حكه 


0 صذته 


القول ىُْ ترثبيه 


الحروج إلى عرفة 


الوقرف بعرفة وحكّه وصفته 
وشروطه 

القول في شروطه 

اأزدلةة 


القول فى أفءال 


ن 
م 


يدانا 


4م ! 


يلف 
ارا 


ان 
ليان 


امداق 


قسن 


اانا 


ونان 


القول فى رى الدمار 
القول فى الحنس الثالث 
سكم الاخلالات الى تقو 
القول فى 


التقول فى أحكام م جزاء ألصيد 


اقول فى فدية الأذى وحكم 
الحااق رأسه قبل محل الحاق 
اقول فى كفارة المتمتع 
اقول فى الكفارات المسكوت 
عنبا 

القول فى الهدى 

( كتاب اللجهاد ) وعرفة 
أركانه وأحكام أهوال الحاربين 
وفيه حملتان 

الحملة الأولى فى معرفة أركان 
الحرب . وفيها سبع فصول: 
النصل الآول : 
هذه الوظيفة ومن تازم 
الفصل الثانى 
ياربون 
الفصل الثالث : فها مجوز من 
النكاية فى العدو 

الفصل الرا رايع : فى معسرفة 
شروط اجرب 

الفصل الدامس : فى معرفة 
العدد الذين لايحوز الفرارعنيم 


ف معرقة 


: ف معرفة الذين 


1و4 


6 


#صيممة 

41 الفصل السادس 
المهادنة 

وم" الفضل السابع :لماذا محاريون 

.وم الحملة 'الثانية : وفيها سيعة 


: هل جوز 


فصول : 
الفصل الأول :.ف حك 56 
الغنيمة 
الفص ل الثانى :فى حكم الأرزبعة 
الأخاس 
هو" الفصلل الثالث فى حكم 
الأنفال » وفيه مسائل : 
5م المسثلةلالأولى قوم قالوا يكون 
من اللحمس الواجب ابيت 
المال 
المسثلة الثانية فى مقدار ماللإمام 
أن ينال من ذلك 
المسئلة الثالثة دل يجوز الوعد 
بالتنفيل قبل الحرب أم لا ؟ 
1ؤ” المسئلة الرابعة «للى يجب سلب 
المقتول للقاتل »أو ليس يحب 
8 الفصل الرابع د ى 
ماوجد من أموال المسلمين 
عند الكمار 
الفصل الخامس : اتحتلفوا فيا 
| افتتبح المسامون من الأرض 


عنوة 


000 


يمه 

الفصلى السادس : فى قسمة الىة 

4.8 الفصل السابع : فى الازية 
وحكدها وقدرها وممن تؤخل 
وفما تصرف وفيه ست مسسائل: 

المسكْلة الأولى فيمن 0 
الازية منه 
المسئلة الثانية على أى الأصنافه 
مهم جب الجرية 
المسكلة الثاائة 0 الؤانعن ؟ 

ههطع المسئلة الراد-ة مبى يجب 4 
ومبى تسقط ؟ 
المسئلة ال+امسة 3 أصزافه 
الحرية ؟ 

/ا٠‏ المسئلة السادسة فواذا تصرف» 
الحرية ؟ 
( كتاب الأعان ) وضروبها 
وأحكامها وما يرفعها : وفيه 
حملتان : 
الحملة الأولى فى معرفة ضر وب 
الأعان » وفيها ثلاثة فصول: 
الفص ل الأول : فى معرفة 
الأعان المباحة وتمييزها من. 
غير المباحة 

الفصل الثالى :ف معرفة الأعا 
اللغوية و المنعقدة 


كحشعة 


امة 


و 


1 


1 3* 


"4غ ل 


الفصل الثاك : فى معرفة 
الأيمان البى ترفعها الكفارة 


الى لاترفحها. وفيه أربع مسائل: 


المسئلة الأولى الاختلاف فى 

الأبمان بالله المتعقدة 

المسئلة الثانية انختلاف العلماء” 

فيمن قال أنا كافر الخ 

المسئلة الثالثة اتفق الجمهور 

فق" الأعان :الى لوست أقناما 
فى ءالد 

بشى ء الخ 

المسئلة الرابعة الاختلاف 

فى قو لالقائل: أقدم أو أشبدالخ 

الحماة الثانية . وذيها قسهان : 

القسم الأول . وفيه فصلان 

الفصل الأول : فى شروط 

الامتثناء المؤثر فى الهين . 

وفيه مسائل َ 

المسئلة الأولى فى اشتراط 

اتصاله يالة 

المسئلة الثانية هل تنفع النية 

الجادية ىُّ الاسةئناء بعدا 

انقضاء الهين 

الفصل الثانى من القسم الأول 
فى تعريف الأيمان الى يؤثر 

فيها الاستشناء 

القسم الثانى من اللملة الثانية 

وقيه فصول : ْ 


صرة 


ات 


؛١/‎ 


18 


الفصل الأول : فى موجب 
الحنث وشروطاه وأحكامه . 
وقيه مساثئل : 

المسكلة الأولى : مالك يرى 
الساهى والمكره بعمتزلة العامد 
المسثلة الثانية مثل أن يحالف 
أن لايفعل شيا ففعل بعضه 
المسئلة الثالثة مثل أن نيلف 
ءلى ؟ىء بعيئه هم يه 
اله صيد إلى معنى أعم من ذللك 


الى ء 
المسئلة الرابعة اتفقوا على أن 


١‏ لعين عل نية المستحاف 
الدعاوى 

فصل الثانى اتفقوا على أن 
الكفارة فى الأعان هى الأربعة 
الأنواع البى ذكرالله فى كتابه 
فىقوله تعالى ‏ فكفارته ‏ الابة 
وفيه مسائل : 

المستاة الأو لى فى مقدار الإطعام 
المسئلة الثانية قَْ الخرى من 
الكسوة 

المسئلة الثالثة وهى اختلافهم 
فى اشتراط تتابع الأيام الثلاثة, 
فى الصيام 

المسئلة الرابعة وهى اشتراطة 
العدد فى المسا كين 


حيفة 


خف 


حك 


١ 


اوفك 


5 


888 


المسئلة الحامسة » وهى اشتراط 
المسئلة السادسة هل من شرط 
الرقبة أن تكون سليمة من 
العيوب ؟ 

المنشلة التنابعة وه 'اختراظ 
الإعمان فى الرقبة 

الكفارة الحنث دم ترفع 
وأصنافها وما يازم منها . وفيه 
ثلاثة فصول ِ 
الفصل الأول : فى 
الل ول 

الفصل الآانى : فيا يازم من 
النذور . وما لايازم وحملة 
أحىد مها . وفيه مسكئاتان 8 


المسئلة الأولى اختلغوا فيمن 


أصناف 


ندر معصرة 


المسئلة الثانية اسحتلةوا 


فيمن 
حرم على تنه شيئا من 
المباحات 


وأحكامهم وفيه مسائل 3 


صدرية 


نت 


ويف 


الطرت 


1 / 


0 


اخيف 


المسئلة الأولى اختلفوا فى 
الواجب فى النذر المطلق 
المسئلة الثانية اتفقوا على ازوم 
النذر بالمشى إلى بيت الله الخ 
اتفاقهم على از وم المشى قْ 
حج أو عمرة فيمن نذر أن 
عشى إلى مسيجد النبى صل الله 
عيه وسلم أو لك بيث 
المقدس 
المسئلة الرابعة اختانفوا فى 
الواجب على من نذرأن ينحر 
أبنه فُْ مقام إبراهم عايه السلام 
المسئلة الخامسة اتفقوا على أن 
من نذر أن يجعل ماله كله 
قَْ سبيل الله أو ف سبيل من 
سبل البر أنه يازمه الخ 
) كتاب الضحايا ( وحكها 
ومن الخاطب بها 0 وفيه 
الواب الأول * ىَْ 
الضدايا ومن المخاطب 58 
الباب الثانى : فى أنو اع الضيحايا 
وصفاما وأسئامها وعددها 2 


وفيه مسائل 5 


صعيقة 


كرد 


وفرة 


لمن 


وم 


يضق 


لفها 


ليل 


فق 
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المسثلة الآولى أجمع العلماء على . 


جواز الضحايا من جميع بهيمة 
الأنعام 

المسئلة الفانية فى تمييرٌ الصفات 
على اجتناب العرجاء 
الممئلة الثالئة فى معيفة السن 
فطق الشيويانا 

المسئاة الرابعة فى عدد ما#زئ 


وأنه 1 


من الضحايا عن الث حين. 
الباب الثالث : فى أحكام الذبح 
وفيه ثلاث مسائق :: 

المسئلة الأولى ف ابتدائه 
المسئلة الثانية فى انتهانه 

المسكلة الثالثة اختلافهم فى 
الليالى الى تتخالى أيام النحر 
الباب الرابع فى أحكام لحوم 
الضءدايا 

( كتاب الذبائح ) وفيه خمسة 
ابواب : 

الباب الأول : فى معرفة محل 
الذبح والندجر 3 وأيه مطائل: 
المسكاة الاو لى فى النخنقة 
واأوقوذة والمتردية والتطيحة 
وما أكل السبع 

المسئلة الثائية فى تأثير الذكاة 
ف الحيوان انحرم الأكل 


00 


1:3 


0 


لهها 


1“ 


الباب التانى : ف4الذكاة 


المسئلة الثالثة فى تأثير الذكاة 
الى أشرفت على الموت 
المسئلة الرابعة هل ذكاة الحنين. 
ذكاة أمه أم لا ؟ 

المسئلة الخامسة دلى لالجراد 
ذكاة أم لا؟ 

المسثاة للسادسة فى ذكاة 


+ 


الدوان البرى والحرى 


9 


وفيه مسئاتان 

المسئلة الأولى فى أنو اع الذكاة 
الخيصة 5200 صنف من 
بهنمة الأنعام 

المسئلة الثانية ف صفة الذكاة» 
وفيها مسائل : 

المسئلة الأو لى فى قطع الودجين. 
والحلتوم 

المسكلة الثانية يشترط قطع 
المسئلة الثالثة فى موضع القطع 
المسئلة الرابعة وهى أن افطع 
أعضاء الذكاة من ناحية 
الغنق لايجوز 

المسئلة اللدامسة فى اد ىالذابج 


- 2935 


صحيفة 

5 السئلة السادسة دل من شرط 
الذكاة أن تكون فى فور واحد 

؛؛ الياب الثالث : فها تكون به 
ال > 55 

8 الباب الرابع : ف شروط 
الذكاة. وفيه ثلاث مسائل : 
المسئلة الأولى فى اشكراط 
الدسمية 

المسئلة الثانية فىاستقيال القباة 
بالدبيعمة 
المسئلة الثالثة فى اشتراط النية 
اباك" الثامين فيس مون 
تذكيته ومن لانجوز . وفيه 
مسائل : 
المسعلة الأو لى فى ذبائح أهل 
الكتّاب 

٠ة؛‏ الممثلة الثانية فى ذبائح نصارى 
بنى تغاب والمرتدين 
المسئلة الثالثة إذا ل يعلم أن 
أدل الكتاب سموااللهعل الذبيسدة 

“#ه؛ ( كتاب الصيد ) وفيه أر بعة 
أبواب : 
البانت الأول فى حكم الصيد 
وى محل الصيد 

البابالذالى : ثمافيه يكو الصيد 


5-0 


#جرفةه 


الهاب الثاليث : فى معرفة الذكاة 
اتختصة بالصيد وشروطها 
الباب الرابع فشر وط القانص 
( كتاب العقيقة ) 
وفى حكمها ومحلها ومن يعق 
عنه وكريعق ومعرفة وقت هرا 
النسك وصفته و حكم لحمها 
وسائر أجزاما 
5 ( كتاب الأطعمة والأشربة ) 
'وفيه حملتان : 
الحملة الأولى نذكر فيها 
اغهرمات قى <ال الاختيار . 
وفيها مسائل : 
السئلة الأو لى فى السباع ذواتث 
الآر بع 
4 المسئلة الثانية اخختلةوا ىذوات 
الهافر الإنسسى 
0٠‏ المسثئلة الثالثة اختلافهم ف 
الحيوان المأمور بقتله فى الحرم 
المسئلة الرابعة فى جواز الانتباذ 


فى الأسقية 
هلاع المسئلة اللوامسة فى التساذ 
المليطين 


75 الحملة الثانية فى استعمال 
اخرياك اق حال الاضيطران 





